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/ ااا الا اا سويد 


0 


ا له مسوم م عماس ومن ا ببسو وب هوا ٠١‏ مرو 


00 


ل ا 0 
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بسم اللّه التحمن الرّحِيم 

(مسألة :)١‏ يجب على كل مكلّف١١'‏ فى عباداته ومعاملاته() 
أذيكون مجفهدا أو مقلداً أن محال . 1 
)١(‏ هذا الوجوب فطري يجده كلّ عاقل من نفسه بعد علمه بِأَنّه ليس 
كالبهائم وبعد احتمال العقاب فى ترك التعرض له. 

كما أنه طريقي محض لا نفسيّة فيه بوجه, فيكون المناط كلّه على الواقع, و 
عليه فحق التعبير أن يقال: لا يصح كلّ فعل وترك إلا مع إحراز المطابقة للواقع؛ و 
طريق إحراز المطابقة له فى غير الضروريات و اليقينيات: إما الاجتهاد أو التقليد 
أو الاحتياط. ا 

ومنه يعلم عدم اختصاص ذلك بالمكلفين و لا بخصوص التكاليف 
الإلزامية. بل يجري بالنسبة إلى غير المكلّفين وغير الإلزاميات أيضاً. وكذا 
الكلام فيما يأتي في [مسألتي كو9١‏ 

(؟) المراد بالمعاملات هنا كلّ ما لا يتقوّم بقصد القربة -كحيازة المباحات 
واللقطة والأطعمة والأشربة والحجر والصيد والذباحة ونحوها لا خصوص العقود 
والإيقاعات _كالبيع والإجارة والنكاح والطلاق والإقرار ‏ فكأنّه قال في العبادات 
وغيرهاء فيشمل جميع أبواب الفقه من أول الطهارة إلى آخر الديات ويأتي نه 
التصريح بالتعميم في إمسألة 1 

() لأن كلا من الثلائة من الطرق المتعارفة الفطرية لدرك الواقع ويكفي في 


المقدّمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لله رب العالمين الرحئن الرحيم والصّلاة والسلامٌ على 
خاتم الانبياء وَسيد المُرسلين محمدٍ واله الطاهرين 

وبعدء يقول المفتقر الى الله الغئى عَبد الأعلى خَلّف العلّامة الورع المغفور لهُ 
السيد علي رضا الموسوي السبزواري وَفقةٌ الله تعالى لمراضيه وجعل مُستقبل 
ا را من ماضيه. 

هذاما وفقنى الله عرّ وجل من تأليف فى فقه الأماميّة من طهارته إلى دياته 
اقتبسته من المأئورات عن الإمام المعصوم ابي عبد الله جعفر بن محمد الصادق 
الأمين وسائر الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين المنتهية الى رسول 
الله صلّى الله عليه وآله وسلّم مقتصرأ من المطالب على اهمّها ومن الدلأئل على 
انّمها. 

وتعرضت لعامة القواعد بحسب المناسبات والفروع التي خلت عنها كتب 
اصحابنا في العبادات والمعاملات فصار لباب احكام الكتاب المبين ونتائج 
احاديث المعصومين عليهم السلام. وارجو من الله العظيم ان يجعله خالصاً 
لوجهه الكريم.كما أرجو من الناظرين اليه ان يطلعوني على عثراتي في حياتي 
ويترحموا على بعد مماتي. 

وكان ذلك في جوار امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام و 
ما توفيقى الا بالله عليه توكلت و اليه انيب و لا حول و لا قوة الآ بالله العلي 
العظيم. 

عبد الأعلى الموسوي السبزواري 


اعتبار تلك الطريق عدم ثبوت الردع عنها فكيف بورود التقرير بآيات النفرا" 
والسؤال'' و غيرهما من الأخبار المتواترة فى الجملة' '" والجميع إرشاد إلى حكم 
الفطرة كما هو واضح. 

ثم إن هذه الطرق الثلائة لا تختص بالوظائف الشرعية العملية فقط. بل 
تجري في جميع العلوم أيضاء وليس وجوبها نفسيّا ولا غيريًا بل طريقئٌ معحض 
لدرك الواقع. فلو فرض إدراك الواقع بدونها فلا منشأ للعقاب. ولو ترك الواقع 
فالعقاب عليه فقط كما هو شأن كل واجب طريقئ. 

و التخيير بين الثلائة عقلائيّ لم يثبت الردع عنه شرعاً يل ظهور إجماع 
الفقهاء عليه يكون تقريراً له. وهذه الطرق وإن كانت في عرض واحد بالنسبة إلى 
الإجزاء عن الواقع فيتخيّر المكلّف فيها لا محالة ولكن فضل الاجتهاد على غيره 
مما لا يخفى على أحدء أقربية الاحتياط لدرك الواقع واضح أيضاًء ولا ربب فى 
كون الاجتهاد فى المقام كسائر العلوم النظامية من الواجبات الكفائية. 

نعم, قد يصير واجباً عينياً. لجهات خارجية. فما نسب إلى علماء حلب 
من كون الاجتهاد واجبأ عينياً لعل نظرهم إلى ملاحظة الجهات الخارجية لا نفس 
الاجتهاد من حيث هو. 

و الظاهر أن الحصر بين الثلائة عقلي إنّ كان التقليد عبارة عن: مطابقة 
العمل لرأي من يصح الاعتماد على رأيه. لأنّ من ترك الاجتهاد والاحتياط وأتى 
بعمل بلا تقليد فصادف مطابقته لرأي من ,يصح الاعتماد عليه يكون داخلاً في 
التقليد حينئزء وأما إن كان التفاتياً فأتى بعمل صادف الواقع بلا تقليد ‏ وقلنا 
بصحته ‏ حينئذ. فليس الحصر صحيحاً. لأنّ طرق صحة العمل على هذا أربعة: 
الاجتهاد. والتقليد. والاحتياط. ومصادفة الواقع من دون أن يكون اجتهاداً أو تقليداً 
أو احتياطاً 
سوه القونة يللاه +0 
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صقار بلاط هع ل 
(مسألة 5): الأقوى جراز العمل بالاحتياط مجتهدا كان أو لا(؟) 


ثم إنّ الاجتهاد هو بذل الوسع في المدارك المعتبرة لدرك الوظائف 
الشرعية. والاحتياط هو: إتيان الوظيفة بنحو يعلم بدرك الواقع. وسيأتي مسعنى 
التقليد في إمسألة 8 إن شاء اللّه تعالى. 

(4) لما تقدم من أنْهِ لا موضوعية للطرق الثلاثة: وإِنْما هي طرق محضة 
لدرك الواقع, الاحتياط أوثقها وأقواها. ولكن نسب المشهور عدم جواز العمل 
بالاحتياط مع التمكن منهما واستدلوا عليه يأمور: 

الأول: 9 ظاهر ما دل من الآآيات مثل قوله غالى نوما كان المَؤمئون 
لير كاف لو لأ تقر مِنْ كل فِرْقَةٍ مِنْهُم طائفة لَتََهُوا ني لد ين ولمنْدِرُوا قَوْمَهُم 
إذا رَجَعُوا إِلَبْهِم لَعَلَهُمْ يَحْذْرُونَ»' .وقول عالق نؤواما أزسَلنا من قزلكت إلا 
رجالا وى إِلثِهم فسلُوا أل الذّخر نعم ل تلقو ن» 0 

و الأخبار الدالة على وجوب تعلم الأحكام مثل قوله صلّى اللّه عليه وآله 
في تعتبره زبد بن على نين الحسين عليهها السادم: : «طَلَبُ الم فَرِيضَة د عَلى كل 
مُسلِم ألا وإنّ اله يِب يُحِبٌ بُعَاةَ العِلْم»!" وغيرها من الروايات هو أن يكون ذلك إما 

بلعو الككياد أن التقليد. فمع التمكن منهما لا يجوز العمل بالاحتياط. 

وفيه: أنّ التعليم واجب طريقئّ محض لا أن يكون نفسيّاً أو غيرياً. 
فالمقصود من التعلم العمل بالواقع. ولا ريب في تحقق العمل به في مورد 
الاحتياط بنحو أوثق لحصول العلم من الاحتياط بإتيان الواقع بخلاف الأخيرين. 

الثانى: دعوى الاتفاق من السيد رحمه الله على بطلان عبادة تارك طريقي 
الاجتهاد والتقليد. 

وفيه: أنّ المتيقن منه على فرض تحققه إِنْما هو في مورد ترك الواقع للجهل 
سور الوم وك الك ا 
.سورة انهل 1 1) الآية ل 


*. الوسائل باب: 8 حديث: 37 ورا اجع باب «: رن احوات صفات الفاضى. وفي أصول 
الكافى: باب ١‏ من كتاب فضل فضل العلم. 


0 مهذّب الأحكام / ج ١‏ 
لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد!6. 

(مسألة *): قد يكون الاحتياط فى الفعل7 كم إذا احتمل 
كو نالفعل واجبا وكان قاطعاً بعدم حرمته. وقد يكون في الشرك! "كما 


بموازين الاحتياط لا فى مورد إتيان الواقع بالاحتياط. 
الثالث: أنّ الاحتياط مستلزم لفقد قصد التمييز في المكلّف به فلا يجوز 


ا اله 
وفيه: أنه لا دليل من عقل أو نقل على وجوب قصد التمييز. فلا وجه 
لاعتباره. 


الرابع: قد ثبت بدليل الانسداد بطلان الاحتياط. 

وفيه: أنه إنما يدل على عدم وجوبه في الجملة لا بطلانه من أصله. 
فالمقتضي لجواز الاحتياط موجود والمانع عنه مفقود فالحكم بالجواز مطلقاً متجه 
إلا فى موارد تأتى الاشارة إليها كما فى (مسألة 17 وغيرها والأحوط مراعاة ما 
نسب إلى المشهور مطلقاً ْ 

ثم إن المراد بجواز الاحتياط وعدمه في نظائر المقام إِنْما هو الجواز الوضعي 
فقط دون التكليفي, لأنّهد مع صحة العمل ومطابقته للواقع لا وجه للعقاب. ومع 
عدمها لا عقاب إلا على ترك الواقع فقط, فلا وجه للجواز التكليفي وعدمه بالنسبة 
إلى نفس الاحتياط من حيث هو. 

(0) لأنّه لا يتحقق العمل بالاحتياط إلا بعد إحراز كيفيته وموازين العمل 
به. فهذا الشرط من مقوّمات تحققه خارجاً. ويكفى فى الاستدلال عليه تصور 
معنى الاحتياط. 0 

(1) كما في موارد الشبهات الوجوبية مطلقاً وني جميع موارد الشك في 
القيدية ‏ جزءاً كان القيد أو شرطأً ‏ وأمثلة ذلك كثيرة فى الفقه خصوصاً فى 
العبادات. ْ ْ 

(0) كجميع موارد الشبهات التحريمية مطلقاً حكمية كانت أو موضوعية 
وموارد الشك في المانعية. 


صحة العمل بالاحتياط 0 
إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه. وقد يكون في الجمع 
بين أمرين مع التكرار كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام. 

(مسألة 6): الأقوى جراز الاحتياط ولو كان مستالزما للتكرار 
وأمكن الاجتهاد أو التقلبيد(6, 


(8) لما تقدم أنّ الاحتياط من أوثق طرق إحراز الواقع فيصح العمل به إلآ 
إذا دل دليل على المنع. وما استدل يه على 7 أمور كلّها مخدوشة: 

الأول: أنّ الاطاعة والامتثال متقوّمان بقصد الأمر تفصيلاً ولايمكن هذا مع 
الاحتياط لكون الامتثال فيه باحتمال لأمره وتطاقة: 

وفيه: أن كيفية الاطاعة والامتثال من الأمور المتعارفة عند الناسء فكلّ ما 
حكم العرف بتحقق الامتثال فيه ولم يثبت الردع عنه شرعاً يكفي في الامتثال شرعاً 
أيضأًء ولا ريب في حكمهم يتحقق الإطاعة والامتثال في موارد الاحتياط كتحققها 
في موارد العلم التفصيليء بل ربما يعد الامتثال الإجمالي الاحتياطي أقرب إلى 
الطاعة من الامتثال التفصيلي. لأنّ الامتثال الاحتياطي نحو انقياد للمولى في مورد 
احتمال طلبه وأمره. فيكون الامتثال الإجمالي في عرض التفصيلي في كفاية درك 
الواقع بكلّ منهما. 

الثاني: أنّ التكرار لعب وعبث بأمر المولى, والاحتياط مستلزم له 

وفيه: أَنْهما من الأمور القصدية ولا ريب في عدم قصد المحتاط لهماء 
وعلى فرض كونهما من العناوين الانطباقية القهرية فلا يحكم العرف بانطباقهما 
على التكرار لغرض صحيح. وهو الاهتمام بدرك الواقع. 

الثالث: أن قصد الوجه معتبر في العبادات والاحتياط مستلزم لفقده. 

وفيه: أنه لا دليل مطلقاً على اعتبار قصد الوجه وعلى فرض الاعتبار 
فقصد الوجه بعنوانه الواقعي رجاءً يكفي ولا دليل على اعتبار أزيد منه. بل مقتضى 
الأصل عدمه. هذا كلّه مع أن اشتراط إحراز الواقع بخصوص الاجتهاد أو التقليد 
من القيود المشكوكة, والمرجع فيها أصالة البراءة. فيجوز للمتمكن من الاجتهاد 


222 مهذّب الأحكام /ج ١‏ 
(مسألة 5) : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو 
مقلداً؛١'‏ لأنّ المسألة خلافية(١3).‏ 


والتقليد تركهما والعمل بالاحتياط فى عباداته ومعاملاته, كما يجوز له التبعيض 
بأو بعد قن غران تدبا اهنا وزقى بداناققف باللشعياظ. أو بالفكدى :ا تجوز له 
التبعيض في عمل واحد بأن يعمل في بعض أحكام الصلاة مثلاً بأحدهما وفي 
بعضها الآخر بالاحتياط. كما يجوز للمقلّد أن يجتهد ويعمل باجتهاده ويترك 
التقليد فيما اجتهد. 

نعم, لو اجتهد في مسألة واحدة وخالف نظره مع الاحتياط ومع رأي من 
وجب عليه تقليده يمكن دعوى انصراف الأدلة عنه. فمقتضى الأصل عدم اعتبار 
رأيه لا لنفسه ولا لغيره. هذا. 

ثمٌ إن هل يجوز للمجتهد المطلق التقليد عن مجتهدٍ آخر أم لا؟ 

الحق أن يقال: إنّ المجتهد الآخر إما أن تكون فتواه مطابقةٌ لرأيه. أو تكون 
منخالفة لدمطاقة التحعياط, أو تكو مكالنة ليها مها 

أما في الأولين فلا وجه لعدم الجواز لا تكليفاً ولا وضعاً لأنّ الاجتهاد 
والتقليد كالاحتياط طريق محض لصحة العمل ولا موضوعية فيها بوجه أبدأً كما 
مرء والمفروض صحة عمله. 

وأما الثالثة: فمقتضى السيرة فيها عدم جواز الرجوع ولعله المتيقن من 
الإجماع على عدم الجواز بناء على تحققه وسيأتي في إمسألة ١‏ من أحكام 
الجماعة ما يناسب المقام إن شاء اللّه تعالى. 

(1) لأنّ الاحتياط طريق لاحراز الواقع. وكلّ طريق لا بد وأن يستند إلى 
حجة معتبرة -من ,يقين أو ضرورة أو اجتهاد أو تقليد ‏ ومع انتفاء الأولين كما هو 
المفروض لا بد وأن يستند إلى أحد الأخيرين. نعم. لو تيقن بصحته أو قامت 
ضرورة عليها لا يحتاج إلى الاجتهاد والتقليد حينئذٍ. 

)٠١(‏ أي غير يقينية ولا ضروربة, وإلا فمجرد كون المسألة خلافية لا يكون 
دليلاً للتقليد فيها لأنّ مسألة جواز التقليد أيضاً محل خلاف مع أنه لا وجه لجواز 
التقليد فيها. بل لا بد وأن تكون بالفطرة أو بالضرورة كما لا يخفى. 
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(مسألة 8): فى الضروريات لا حاجة إلى التقليد كوجوب 
الصلاة والصوم ونحوهماء وكذا فى اليقينيّات إذا حصل له اليقين(١١)‏ 
وفي غيرهما يجب التقليد("'' إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن 
الاحتياط وإن أمكن تخيّر بينه وبين التقليد!"). 

(مسألة /1): عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل (09). 

)1١(‏ بل ولا حاجة إلى الاجتهاد أيضاً لما تقدم من أنّ التقليد والاجتهاد من 
الطرق المتعارفة لدرك الواقع واليقين» والضرورة من أقوى الطرق وأجلاها فمع 
وجود أحدهما لا موضوع للاجتهاد والتقليد أصلاً وسيأتي في إمسألة 4!] ما ينفع 
المقام. 

)1١(‏ كتاباً كآيتي النفر والسؤال!' وسنّة مستفيضة. بل متواترة!", 
وللفطرة المستقيمة و السيرة القطعية المستمرة, وقد فصّل جميعها في علم الأصول 
من شاء فليراجع كتابنا (تهذيب الأصول)! ". 

(1) لأنّ كلاً منهما طريق لدرك الواقع وإحرازه. ولا ترجيح في البين. 

إن قلت: الترجيح مع الاحتياط للعلم بإتيان الواقع فيه بخلاف التقليد. 

قلت: نعم لو لا جهة التسهيل النوعي في التقليد التي بنيت عليها الشريعة 
الختمية السمحة السهلة. 

)١5(‏ لقاعدة الاشتغال بعد عدم إحراز فراغ الذمة بوجه معتبر. نعم, لو 
صادف الواقع يصح عمله طبعاً. وسيأتي طريق إحراز مصادفة الواقع في إمسألة 
1 إن شاء اللّه تعالى. 

ولا فرق في ذلك بين القاصر والمقصّر إلا في الاثم ة في الثاني دون الأول. 
.١‏ سورة التوبة (4) الآية: 2177 وسورة النحل )١1(‏ الآية: (61). 


. الوسائل باب: او ام اعراني صفات القاضىء ج (18). 
1 تهذيب الأصول ج (؟) صفحة: 8 »١١509‏ الطبعة الثانية - بيروت . 
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(مسألة 6): التقليد هو الالتزام بالعمل(19). 


بل ولا اختصاص لذلك بعمل العامي بلا اجتهاد وتقليد. بل المجتهد والمقلّد أو 
المحتاط إن قصّروا فيما يلزم عليهم في موازين الاجتهاد أو ما يعتبر فى مرجع 
التقليد أو الجهات اللازمة في الاحتياط يكون عملهم باطلاً إلا إذا أحرزت الموافقة 
للواقع بوجه معتبرء بل يبطل مع المخالفة للواقع حتّى مع القصور أيضاً إلا أنهم 
معذورون ما لم يلتفتوا فلا إثئم للقاصر بخلاف المقصّر. 

(16) التقليد من القلادة: وهى التى تجعل فى العنق. وفى حديث 
الخلافة: «و قلّدها رسول اللّه صلى الله 100 عليًاً عليه السلام»و المقلّد يدل 
أعماله في عنق من يقلده. 

وفي رواية أبي بصير قال: 

«دخلت أم خالد العبديّة على أبي عبد اللّه عليه السلام فقالت: قد قلّدتك 
ديني فألقى اللّه عرّ وجل حين ألقاه فأخبره أن جعفر بن محمّد عليهما السلام أمرني 
ونهاني. الحديث!"". 

وفي رواية عبد الرحمن بن حجاج: 

«كان أبو عبد اللّه عليه السلام قاعداً في حلقة ربيعة الوّأي فجاء أعرابيّ 
فسأل ربيعة الّّأي عن مسألة فأجابه, فلما سكت قال له الأعرابي: أهو في عنقك؟ 
فسكت ربيعة ولم يرد عليه شيئاً. فأعاد المسألة عليه فأجابه بمثل ذلك 
فقال له الأعرابئ: أ هو في عنقك؟ فسكت ربيعة فقال أبو عبد الله عليه السلام هو 
في عنقه, قال: أو لم .يقل: كلّ مفت ضامن»!". 

و في حديث البصري عن الصادق عليه السلام: «و اهرب من الفتيا هربك 
من الأسدلا تجعل رقبتك للناس جسرأ» (؟) 








1 الوانا: نانب لاس الاشوية السكرب ةسيك 1 
؟. الوسائل باب: / من آداب القاضى حديث ؟. 
". البحار ج ١‏ باب أداب طلب العلم حديث “7. 
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ويمكن أن يكون بمعنى جعل العامى فتاوى الفقيه فى عنقه, أو كون الجعل 

من الطرفين ويشهد له قول أبي عبد اللّه عليه السلام: «قرأت في كتاب حلي عليه 
السلام: إِنّ اللّه تعالى لم يأخذ على الجهال عهدأ بطلب العلم حتّى أخذ من 
العلماء عهداً يبذل العلم للجهال»!". 

و لا ثمرة علمية ولا عملية فى بيان أن هذا الجعل من العامى أو من المفتى أو 
منهما معاً. والظاهر كون التقليد من المبينات العرفية في الجملة؛ ومقتضى 
الأصل عدم ثبوته إلا بما دل الدليل عليه. وثيوته بالعمل معلوم عند الكل وفي 
غيره مشكوك فيه. والأصل عدمه. 

فالقول: بأنّه الالتزام بالعملء إن أريد كون الالتزام طريقاً محضاً للعمل 
بما التزم به بحيث لا موضوعية فيه بوجه فيكون عبارة أخرى عن العمل ولا نزاع منه 
مع من فسّره بنفس العملء وإن أراد أنه نفس الالتزام من حيث هو بلا دخل للعمل 
فيه, فيرده اللغة والعرف. 

نعم, حيث إِنّ العمل غالباً يتوقف على العلم به والالتزام بصدوره عن حجة 
معتبرة صح التعبير: بأنّ التقليد هو الالتزام من باب الغالب لامن جهة دخل 
الالتزام في حقيقته وقوامه. و إلا فلا يجب الالتزام نفساً في الأحكام ولا يشترط 
في صحة العمل للأصل بعد عدم الدليل عليه من العقل أو الشرع كما فصّل ذلك في 
الأصول. 

وما قيل: من أنه يعتبر في صحة العمل صدوره عن حجة معتبرة مع أنه قد 
يكون عبادة و هي متوقفة على قصد القربة وهو متوقف على الحجة وإلا لكان 
تشريعاً فلو كان التقليد عبارة عن نفس العمل لم يكن صدوره عن الحجة ولم 
تحصل القربة إن كان عبادة لعدم ثبوته بالحجة بعد فلا بد من الالتزام في الرتبة 

بقة على العمل لثلا يلزم الإشكال. 

مدفوع: بأنّ إحراز كون المفتي جامعاً لشرائط الفتوى إجمالاً يكفي في 
صدق أنّ العمل المطابق لرأيه صادر عن حجة معتبرة فيصح قصد القربة فيه أيضاً 
إن كان عبادة. 


.١ من أصول الكافى ج‎ ١ باب بذل العلم حديث‎ .١ 
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وأما تفسيره بالأخذ بقول الغير فإن كان المراد الأخذ العملى كماهو المتفاهم 
من الأخذ في مثل هذه الاستعمالات كقوله تعالى: و ما آتاكم أَلدَسُولَ فَحُذُوهُ وما 
تهاكم عَنْهُ فَانتَهُوا74١'‏ فلا نزاع في البين. 

و إن كان المراد الأخذ القلبي أي الالتزام فقد مرّ ما فيه. وإن أريد الأخذ 
بالجارحة الخاصة بلا عمل والالتزام فهو واضح الفساد. 

وخلاصة الكلام: أنّ الالتزام في الأحكام الفرعية مطلقاً وفي التقليد وكذا 
الأخذ لا موضوعية لهما بوجه بل طريق محض إلى العمل فمع تحققه خارجاً تفرغ 
الذمة ويصح التقليد. تحقق الالتزام والأخذ أم لا. ومع عدم تحقق العمل تشتغل 
الذمة ولا يتحقق التقليد أيضاً تحقق الالتزام والأخذ أم لا. ولكن الأولى هو التعبير 
بالالتزام كما تقدم. 

فروع -(الأول): على فرض كون التقليد عبارة عن الالتزام يكفي فيه 
الالتزام الإجمالي ولا يعتبر التفصيلي منه. للأصل بعد عدم الدليل عليه, وحيتئذٍ 
فيكون الالتزام بأصل الشريعة بما قوّره الشارع من رجوع العوام إلى من استجمع 
شرائط الفتوى التزام بالعمل بفتواه في الجملة, فلا ثمرة في نزاع أَنّ التقليد التزام 
بالعمل أو نفس العمل. 

(الثاني): لا يعتبر السبق الزماني للالتزام على العمل بل يكفي الرتبي 
فقط إذا لا دليل على الأزيد منه. 

(الثالث): لو عمل بلا التزام سهوأً أو جهلاً أو عمداً ولكن استجمع عمله 
لشرائط الصحة بنظر من يصح الاعتماد على رأيه. فظاهرهم الصحة حنّى عند 
القائلين أنه التزام بالعمل لعدم الدليل على كونه شرطاً لصحة العمل كشرطية 
الايمان مثلاً. 

(الرابع): قد ذكرنا'' أنّ التقليد هو العمل برأي من يصح الاعتماد على 
رأيه فهل هو تطبيق العمل واستناده إلى رأي من صح الاعتماد على رأيه حمّى يكون 


سيور الحغتر الأرة ةا 
؟. تقدم ذكرهما فى صفحة: /. 


بقول مجتهد معيّن ١7!‏ وإن لم يعمل بعد. بل ولو لم يأخذ 

أمرأً اختيارياً في قوام ذاته. أم يكفي فيه مطابقة العمل لرأي من يصح الاعتماد على 
رأيه سواء التفت إليها أم لا. وسواء قصد التطبيق والاستناد أم لا قولان. الحق هو 
الثاني, لأنّ التطبيق والاستناد ونحوهما من التعبيرات ليست شرطاً لصحة العمل من 
حيث هوء. كشرطية الطهارة للصلاة والإيمان للعبادات. بل واجب طريقئ على 
الله لمطابقه العمل ارادة, ْ 

نعم: حيث إنّ المطابقة لا تحصل غالباً إلا بالتطبيق والاستناد يذكر ذلك لا 
لدخله في قوام التقليد وحقيقته. 

فنتخلص من جميع ما تقدم: أنّ التقليد: «مطابقة العمل لرأي من يصح 
الاعتماد على رأيه سواء حصلت المطابقة من التطبيق والاستناد أم لا». 

(11) المجتهد الذي يصح العمل برأيه إما متحد أو متعدد. وعلى الثاني إما 
مختلفون في الفتاوى أو لا. 

و لا وجه للتعيين بل لا موضوع له في الأولء لأنّ التعيين الخارجي يغني 
عن التعيين القصدي إذا القصد إليه تعيين لا محالة, سواء قصد التعيين أم لا. 

و كذا لا يجب في القسم الثالث لتعيّن الفتوى وعدم اختلافه وتعدد المفتي 
مع وحدة الفتوى لا يوجب الاختلاف الذي يوجب التعيين فيصح التقليد عن 
الشخص المعيّن, للسيرة وإطلاقات الأدلة اللفظية وعموماتها كما يصح عن الكل 
وعن الكل في المعيّن أيضاً. وللإطلاق والعموم. نعم؛ لا يصح عن المردد بما 
هو كذلك لعدم تحققه خارجاً بل لو لا ذهناً لأنّ التحقق مساوق للتشخص وهو ينافي 
التردد. 

و أما على الثاني, فإما أن يكون الاختلاف بنحو يمكن الجمع بين ارائهم 
ويتحقق بذلك الجمع بين المحتملات, فينطبق هذا قهرأ على الاحتياط؛ أو يكون 
بنحو لا يمكن ذلك. وعلى كلّ تقدير يجب التعيين مقدمة للعمل. هذا كله 
مع التساوي في الفضيلة, وأما مع التفاضل وتحقق الأعلمية فيأتي تفصيله في 
المسائل الآنية إن شاء الله تعالى. 


0 مهذب الأحكام /ج ١‏ 
فتواه. فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد!١).‏ 
(فتسالة: 5 الآقوى جهواز العقاء غدلي تقلين الميف:ولة تجوز 
تقليد الميت ابتداء(34), 


ثم إنه لو عمل بلا تعيين في مورد لزومه. جهلاً أو سهواً أو عمداً فإن طابق 
العمل للواقع .يصح وإلا فلا. وطريق إحراز المطابقة أما إحراز كون العمل مطابقاً 
لرأي من .يصح الاعتماد على رأيه من المجتهدين أو مطابقته للاحتياط. 

(10) ظهر ‏ من جميع ما تقدم ‏ عدم كون أخذ الرسالة والالتزامبالعمل 
تقليداً. 

(014 البحث في تقليد الميت ,بقع في صور: 

فتارة: يكون عن تقليده ابتداء. وأخرى: عن البقاء على تقليده. وكل 
منهما تارة: مع موافقة رأيه لرأي من يصح الاعتماد على رأيه من الأحياء 
وأخرى: مع المخالفة. 

الصورة الأو لى: وهي تقليده ابتداء مع موافقة رأيه للأحياء والأموات 
أيضاً. فيصح العمل حتّى بناءً على القول بأنّ التقليد هو الالتزام بالعمل, لما مرّ من 
بيان المراد منه لأَنّه إن كان التزاماً برأي الميت ابتداء لكن بعد مطابقته لرأي الح 
يكون لدان والنسية اليه كنا بالفر فر وله وليل على لغتنا و أزية من ذللن مل 
الأصل يتنه وما خواز أصل تتليده فيال عليهها يدل .على الجوأة فى ضور 
لمخالفة بالأولوية, وما ادعي من الإجماع على عدم جواز تقليد الميت 
ابتداء المتيقن بل الظاهر منه غير هذه الصورة. 

الصورة الثانية: وهي تقليده ابتداء مع المخالفة لآراء الأحياء والأمو ات في 
الجملة. فلا ريب في ثبوت السيرة العقلائية في كل علم أو صنعة وحرفة في كل 
زمان ومكان أو كلّ مذهب وملّة على الرجوع إلى آراء الأموات في الجملة و 
الاستفادة منها والاعتماد عليها واتباعها علماً وعملاً. ويصح التمسك بإطلاقات 
الأدلة اللفظية من الآيات والروايات!'' أيضاً. 
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وأشكل عليه أولاً: بأنّه لا ريب فى اختلاف الأموات فى الفتوى فلو شملها 
ليل العجعة يلوه النكا ذو فى قاد 7 1 

ويرده: بأنّ العلم بالاختلاف غير منجز لمن يريد أن يقلد الشيخ الطوسي 
رحمه اللّه تعالى مثلاً لخروج جملة كثيرة من الأحكام غير الابتلائية عن مورد 
ابتلائه. وخروج جمع كثير من الفقهاء المفضولين بالنسبة إلى الشيخ عن مورد 
ابتلائه. وبعد عدم تنجز هذا العلم الإجمالي لا محذور في التمسك بالإطلاقات و 
العمومات. 

مع أنّ لنا أن نقول: إِنّ الشارع رفع اليد عن الواقعفي مورد هذه الاختلافات 
لمصالح شتى كما في موارد التقية ونحوها. أو أن الواقع هو الانتهاء إلى الكتاب 
و السنة بنحو ما قرّّره الشارع اتحدت الأنظار في المفاد أو تعددت لأآنه عالم 
باختلاف الأفهام والأنظار وتحقق الاختلاففي الأحكامالظاهرية بين الفقهاء وعدم 
إمكان إجماع الأنظار على شيء واحد في جميع الفروع الاجتهادية عادة. ومع 
ذلك أكد أشدّ التأكيد على متابعة الفقهاء فكيف يكون الاختلاف حينئذ موجبا 
للتكاذب بل يصح أن تكون في نفس العمل برأي من صح الاعتماد على رأيه حينئزٍ 
مصالح كثيرة يدرك بها فوت الواقع لو تحقق, فتكون آراوّهم الشريفة مما أنزلها 
اللّه تعالى من هذه ألجهة وان اختلفت وتعددت. 

قال صاحب الجواهر: «و بذلك ظهر أَنّ دليل التقليد حينئذٍ هو جميع ما في 
الكتاب والسنة من الأمر بأخذ ما أنزل اللّه تعالى والقيام بالقسط والعدل ونحو ذلك 
و اختلاف المجتهدين بسبب اختلاف الموازين التي قررها صاحب الشرع لمعرفته 
غير قادح في كون الجميع مما أنزل الله تعالى شأنه من الحكم». 

و بهذا يجاب عما إذا علم بالاختلاف تفصيلاً أو بالعلم الإجمالي المنجز. 
هذا مع أنّ الأدلة اللفظية على فرض تمامية دلالتها إرشاد إلى بناء العقلاء وتقدم 
استقرار بنائهم على العمل برأي الأموات. 

إن قلت: يكون مفاد أدلة حجية الفتوى على هذا.ء الحجية التخييرية مع أن 
المتفاهم منها الحجية التعيينية ويجري هذا الإشكال في العدول من الحيّ إلى 
الحيّ وغيره أيضاً. 


١ مهذّب الأحكام /ج‎ 00.١ 


قلت: ظهور اللفظيّ منها والمتعيّن من اللَبِيَ منها في خصوص التعيينية أول 
الدعوى فهي تدل على مجرد الحجية تعيينية كانت أو تخييرية. وعلى فرض 
انتنظها رالا ولق فهو.من جعهة الااضيراك :فى الأدلة اللفظية وغيلية الوسشوة: فى الادلة 
اللبية لا يضر ياصل الحجية كما هو معلوم, وحينئذ فإن دل الدليل الخارجي على 
التعيبنية تعينت وإلا فهي إما تخييرية شرعية أو عقلائية. 

وثانياً: إنّ ظاهر آية الإنذار('' التي هي من أدلة حجية قول المفتي ووجوب 
الرجوع إليه هو فعلية الإنذار حين الإفتاء بالنسبة إلى المستفتي ولا يتحقق ذلك 
لمن مات وكذا قوله عليه السلام: «من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظاً لدينه 
يخالناً على هواء مظيساً لأمر مولةو»:! '"فان المتساق من هذه الضفات فعلخها حيق 
الإفتاء فلا يكفى مجرد تلبسها فيما مضى. 

وفيه: أولاً: أنّ جميع الأدلة اللفظية لا تشتمل على مثل هذه التعبيرات 
فيصح الأخذ بإطلاقها وعموماتها. 

وثانياً: المتفاهم عرفاً من مثل الآآية والرواية قبول قول من كان متصفاً بهذه 
الصفات ولائقاً لقبول قوله سواء كان حيّاً أم ميتًء فللصفات دخل في القبول لا في 
الحياة. فمن كان متصفا بها يقبل قوله ولو كان ميتاً. ومن لم يكن متصفاً بها لا 
يقبل قوله ولو كان حيّا -كما يقال في المحاورات يجب قبول قول الناصح المشفق 
و الحكيم الخبير والعالم الناقد البصير إلى غير ذلك من التعبيرات الظاهرة عرفاً في 
اعتبار الصفة لا الحياة, وكذا الكلام فى الامامة العظمى فإنّ لصفات الإمامة دخلا 
في الاعتقاد به لا الحياة الظاهرية فيرجع إليه عليه السلام ولو بعد موته الظاهري 
فالسيرة ثابتة والردع غير ثابت فيصح التمسك بها كما يصح التمسك بالأصل أيضأ 
في الحكم التكليفي, فيستصحب وجوب تقليده في صورة التعيين وجوازه في 
غيرها. 

وما قيل تارة: إِنّه من الشك فى أصل الحدوث لا البقاء. 

وفيه: إِنّ الحدوث إذا لوحظ بالنسبة إلى المجتهد الميت فهو مقطوع به 





الشورة الغوية 43 الك ا 
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تقليد الميت 
يل اسيم 
ويكون الشك ممحضاً في البقاء. وكذا إن لوحظ بالنسبة إلى نفس الأحكام 

المجتهد فيهاء وإن لوحظ بالنسبة إلى من يريد تقليد الميت ابتداء فهو أيضاً شك 
في بقاء الحكم حتَّى بالنسبة إليه أو اختصاصه بخصوص من قلَّده في زمان حياته, 
م ع بقاء الوجوب لا محالة فيكون الشك في البقاء على أيّ تقدير. 

وأخرى: _بأنّه معارض بأصالة عدم الجعل بالنسبة إليه. 

وفيه: إِنّ الشك في الجعل مسبب عن الشك في ثبوت حد أو قيد للحكم 
المجعول وعدم ثبوته. وبأصالة عدم ثبوت الحد والقيد له يرتفع الشك فيه فلا 
يبقى موضوع لأصالة عدم الجعل بعد ذلك ويصح التمسك بالأصل في الحكم 
الوضعي أيضاً بأن يقال: مقتضى الأصل بقاء الحجية وصحة الاعتذار برأيه. و 
سيأتي في الجهة الثانية ما ينفع المقام. 

فالمقتضى لجواز تقليد الميت ابتداء موجود., ولا مانع فى البين سوى دعوى 
الإجماع وفي كونه من الإجماع المعتبر تأمل, وبناء على اعتباره فمورده صورة 
العلم بمخالفة فتواه لفتوى الحيّ في المسائل الابتلائية التي يعمل بها المقلّد وعدم 
كون فتوى الميت مطابقة للاحتياط وإحرازهما مشكل بل ممنوع, لأنّ المسائل 
الابتلائية متفق عليها بين الكلّ غالباً. نعم نعلم إجمالاً بتحقق الاختلاف في 
الفتوى في الجملة وهو غير منجز لخروج جملة كثيرة من الفروع عن مورد ابتلاء 
العامي في كل عصر كما لا يخفى. 

ثم إن بناء على عدم جواز تقليد الميت ابتداء لو خالف ذلك وقلده وطابق 
عمله الاحتياط أو رأي من يصح الاعتماد على رأيه من الأحياء صح وإلا فلا. واللّه 
تعالى هو العالم بالحقائق. 

الصورة الثالثة: وهى جواز البقاء على تقليد الميت مع موافقة رأيه لرأي 
الأحياء. ولا ريب فى صحة العمل الموافق لرأيه سواء قلنا بأنّ التقليد: مطابقة 
العمل لرأي من .يصح الاعتماد على رأيه أم قلنا بأنّه: العمل برأي الغير أم قلنا 
أنه : الالتزام بالعمل بقول الغير. لتحقق صحة استناد العمل إلى الحجة المعتبرة 
في جميع ذلك ومطابقته لرأي الحيّ كان البقاء على تقليد الميت جائزاً أو لا. 

وقد تقدم أن المراد بالالتزام على فرض اعتباره هو الإجمالي منه دون 





ل ال ل ا 1 
التفصيلي فمن التزم بالبقاء على رأي الميت وهو مطابق لرأي الحىّ يصدق عليه أنه 
ملتزم بالعمل برأي الحئّ بالعرض ما لم تكن على الخلاف بل الظاهر أنه لا أثر 
لتقييد الخلاف في المقام ما لم يرجع إلى إخلال شرط أو جزء من العمل. 

و أما جواز البقاء في هذه الصورة فيدل عليه جميع ما يأتي في صورة 
المخالفة بالأولوية. 

الصورة الرابعة: وهي جواز البقاء على تقليد الميت مع مخالفة رأيه لرأي 
الحئّ فالسيرة عليه غير قابلة للإنكار وتشملها الإطلاقات والعمومات بنحو ما تقدم 
في التقليد الابتدائي ويجري الأصل في الحكم الوضعي والتكليفي ولا يجري هنا 
إشكال الشك في أصل ثبوت الجعل للعلم بثبوته كما لا يخفىء مع أنه لا تصل 
النوبة إلى الأصل بعد تحقق السيرة. 

ودعوى: أنّ جريان الأصل في هذه الموارد. إما في الحكم الواقعي أو في 
الظاهري أو في الحكم الوضعي. والأول مخدوش بعدم اليقين السابق. والثاني 
أن الحكم الظاهري ليس متقوّماً بمجرد حدوث الرأي فقط بل به وبالبقاء أيضاً 
و لا بقاء مع معارضة الأخيرين بأصالة العدم. 

مدفوعة: أما الأول فبأنٌ عدم اليقين السابق نما هو فيماإذا 
لوحظت كل واقعة مستقلة وبحسب ذاتهاء وأما إذا لوحظ مجموع الوقائع من حيث 
المجموع فلا ريب في تحقق الحكم الواقعي فيها مع أن غلبة إصابة الأمارات 
للواقع مستلزمة لثبوته في كلّ واقعة أيضاأ إلا ما ظهر الخلاف. 

وأما الثاني: فبأنّ المناط في صحة التقليد. الرأي ‏ بمعنى اسم المصدر 
وهو متقوّم بصاحبه حدوثاً فقط لا بقاء. نعم, لو كان المناط فيه الرأي بمعنى 
المصدر لكان فى البقاء أيضاً محتاجاً إليه ولكنّه باطل. 

وأا القالةفماجيت فى حلد من ضينة ردان الأضل:قها زلا قببية: 

وأما الزايغ :اقبأتها مينية على جزيان الأضل فى الأغدام الأزلية وهو بعيد 
عن الأذهان العرفية مع أنْها لو جرت في نظائر المقام لسقطت تمام الاستصحابات 
الوجودية بلا كلام. وهو خلاف ما تسالم عليه الأعلام. 

ودعوى: الانعدام بعروض الموت فلا موضوع للاستصحاب حينئدك. 





تقليد الميت - 

مردودة: لأنّ تعلق الروح بالبدن واستكماله فيما له الرأي موجب لحدوث 
الرأى خارجاً, وأما بقاء الرأي فليس منوطاً ببقاء صاحبه بل له أسباب أخرى من 
الحفظ في الكتب أو القلوب ونحو ذلك. فليست العلة المحدثة هي المبقية 
بعينها. فالرأي مثل البناء والأئر والصنعة فكما يصح التقليد في صنايعهم يصح 
التقليد فى آرائهم. 

إن قلت: ظاهرهم التسالم على عدم صحة التقليد عند عروض النسيان أو 
الجنونء والموت مثلهما. 

قلت -: مضافاً إلى ظهور الإجماع على المنع فيهما دون المقام ‏ : إِنْ 
القياس مع الفارق, لكونهما موجبين للخلل في الفكر والقوة العاقلة فيختل الرأي 
قهرأ. والموت ليس كذلك, بل هو انقطاع الروح عن البدن وانفصالها عنه بلا 
خلل في أحدهما أصلاً. هذا وسيأتي في إمسألة 5 !]ما ينفع المقام. 

وخلاصة لخادم من عدا دإ إلى الختام: أن المقتضي لتقليد الميت ابتداءً 
الابعدائي : دون البقاء, مع أ اعتباره في مورده مشكل فكيف بغيره! 

ثمٌ إِنّه لا بد في البقاء من صدقه عرفاً بنحو يخرج عن التقليد الابتدائي بأن 
عمل ببعض المسائل : في الجملة ولا يعتبر العمل بجميع المسائل التي يبقى على 
تقليده فيها لصدق البقاء عرفا فيما إذا عمل بالبعض أيضاً. 

و لكن هذا كلّه إذا لم يكن المقلد متردداً في حجية فتوى من يجوّز البقاء 
على التقليد. وإلا فيشكل تقليده فيه لأنّ المتيقن من السيرة والمنساق من الأدلة 
غير هذه الصورة خصوصاً في مسألة البقاء وتقليد الأعلم التي تكون بمنزلة أصل 
التقليد في الجملة فلا بد وأن لا تكون محل الشبهة والتردد. ويأتى في |مسألة 11] 
نظير المقام. 

فروع (الأول) المناط في الموافقة والمخالفة فيما د هوالتوافق 
والتخالف في الفتوى دون الاحتياطء فلو كان قول الميت موائقاً للاحتياط يصح 
الأخذ به وإن خالف فتوى الحيّ حتّى في التقليد الابتدائي. 

(الثانى) مورد الموافقة والمخالفة لا بد وأن يكون في المسألة الابتلائية دون 








اسمس تت سس سس سن 
(مسألة ١١):إذا‏ عدل عن الميت إلى الحى لا يجوز له العود 
إلى الميت057, ْ 
(مسألة ١١):لا‏ يجوز العدول عن الحي إلى الحه )2١(‏ إل 


الخارجة عنها وهي كثيرة جدأ في كلّ عصر وزمان وبالنسبة إلى كلّ أحد لعدم الأثر 
للعلم بالمخالفة حينئذ. 

(الثالث) من تلحظ الموافقة والمخالفة بالنسبة إلى رأيه لا بد وأن يكون 
تيدأ جامعاً الشرائط من كل حهية بعيث يعتنى قؤلة: نين أقوال الفقهاء قلا عبرة 
تجو افق غتره ويك الفعة: 

ٍ (الرابع) ,يعتبر في إحراز المخالفة أن يكون بطريق معتبر علماً كان أو 
علميا. 

(19) استدل عليه تارة: بالإجماع. وفيه: أنّ المتيقن منه على فرض 
اعتباره التقليد الابتدائى دون مثل الفرض. 

وأخرى: بأصالة عدم الحجية. وفيه: أَنْها محكومة بما تقدم من السيرة 
وَالأضوا ل والإطلاقات والعمومات على جواز البقاء بل التقليد الابتدائي. والمقام 
إن لم يكن من البقاء عرفاً يكون من التقليد الابتدائي. 

وثالثة: بأصالة التعيين عند دوران الأمر بينه وبين التخيير. وفيه: أنها كذلك 
لو لم يكن إطلاق أو سيرة أو أصل آخر على الخلاف. هذا كلّه مع المخالفة في 
الفتوى وإلا فلا أثر للنزاع أصلاً. 

)٠١(‏ مورد هذا الفرع فى صورة اختلافهما في الفتوى وعدم كون فتوى 
المعدول إليه موافقة للاحتياط. واستدل عليه تارة: بأصالة عدم الحجية وأخرى: 
بأصالة التعيين عند دوران الأمر بينه وبين التخيير. 

وفيهما ما تقدم فى المسألة السابقة من أَنّ وجود الإطلاقات والعمومات 
يمنع عن التمسك بالأصل. . 

و أما المناقشة فيها بسقوطها بالمعارضة فقد مر دفعها بإمكان السببية فى 
الجملة في الاستظهارات المنتهية إلى الكتاب والسنة بالطرق الصحيحة الشرعية 


ل 2 22 
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(مسألة :)١17‏ يجب تقليد الأعلم مع الامكان!؟). 
لمصالح : شتّى كما تقدم ولا محذور فيه من عقل أو شرع بل يستفاد منها التتخيير 
العقلائي حدوثاً وبقاء. ولا نحتاج معه إلى استصحاب التخيير مع أَنّه لا إشكال فيه 
أيضاً إلا دعوى أنّ موضوع التخيبر فيما إذا لم تقم عنده الحجة, ومع الأخذ بقول 
أحدهما قامت لديه الحجة فيسقط هذا الموضوع فلا يجري الأصل. 

وفيه: أَنّ موضوع التخيير من لم تقم عنده الحجة التعيينية من كل حيثية 
وجهة إثياتاً ونبوناً ولا ريب فى تحققه فيجري الأصل بلا محذور. 

ان قلاكوسلما الان:ولكتومنا رضي _المضعاب الفح النعلة لها أخده: 

قلت: إن إريد به الحجة التعيينية فهو باطل و إن أريد بهاالحجة التخييرية 
فين منافنة اتساب التخور ل أن كوو نفارقيا هذا ويقيد لما ذ كرا تيوت 
السيرة على العدول من أهل خبرة شيء إلى مثله في الجملة فنا نرى أن من رجع 
إلى خياط مثلاً مدة يدعه ويرجع إلى غيره مع تساويهما في فنهما واختلافهما في 
النظر في الجملة. 

وقد يستدل على عدم الجواز بالإجماع المحكي عن المحقق القمي. ويرد 
بعدم ثبوت كواداي لاجمل المسين ٍ 

)1١(‏ يأتى ما يتعلق به فى المسألة التالية. 

379 قب لف إلى النسيون وموضوع التبعك نيما إذا عرزت الأعدلم 
مع إحراز مخالفة فتواه مع فتوى العالم مع عدم كون فتوى العالم موافقة 
للاحتياط, فينبغي أن يعنون البحث هكذا (يجوز تقليد العالم فيما توافق نظره مع 
نظر الأعلم وكذا فيما تخالف مع كون : نظر العالم مطابقاً للاحتياط ويجب تقليد 
الأعلم في مو رد مخالفة رأيه لرأي العالم إذا كان رأيه مخالفاً للاحتياط). 

وكيف كان لا إشكال في جواز تقليد العالم فيما إذا توافق رأيه 5 رأي الأعلم 
سواء قلنا إنّ التقليد: هو مطابقة العمل لرأي من يصح الاعتماد على رأيه. تتحقق 
المطابقة حينئذ قطعاً أن قلنا بأنّه: العمل بقول الغير. لتحقق العمل بقول الأعلم 


ات سس هلب لكام 1 
أيضاً وهكذا على القول بأنّه: الالتزام بالعمل يقول الغير, لأنّ الالتزام بالعمل يقول 
العالم مع مطابقته لرأي الأعلم التزام بالعرض بالعمل بقول الأعلم أيضأ ولا دليل 
على اعتبار أزيد من هذا المقدار من الالتزام. 

و أما إذا طابق رأي العالم للاحتياط وخالف قول الأعلم فلا ريب فى صحة 
تقليد العالم, للعلم بدرك الواقع حينئذ. 

و أما إذا خالف الاحتياط وخالف رأي الأعلم أيضاً ففي هذا القسم استدل 
على وجوب تقليد الأعلم بأمور: 

الأول: السيرة العقلائية الجارية على الأخذ بقول الأعلم عند المخالفة. 

وفيه: إن المتيقن منها صورة إحراز إصابة الواقع لدى المخالفة أو غلبة 
الإصابة وكلاهما في المقام ممنوع. مع أنّ المتيقن منه ما إذا أحرزت الأعلمية 
بالخصوص في مورد المخالفة والمقام أعم منه, لأنّ مورد البحث ما إذا أحرزت 
الأعلمية في الجملة لا بالتفصيل في كلّ مسألة مضافاً إلى أنّ المعلوم من السيرة 
الرجوع إلى الأعلم عند المخالفة ما إذا قل الاختلاف وكان مورد المخالفة من 
الأمور المهمة التي تكون فيها المسؤولية من كلّ جهة لا في مثل الظنون الاجتهادية 
التي شاع الخلاف فيها حتّى من فقيه واحد ولا مسؤولية فيها عند المخالفة أبدأ إلا 
مع التقصير ومعه يسقط اعتبار الاجتهاد رأساً فكيف بالأعلمية. 

الثانى: أصالة عدم حجية رأي العالم مع وجود الأعلم. وأصالة التعيين 
عند دوران الأمر فكة وين التشس. 

وفيه: إِنهما محكومان بالإطلاقات والعمومات. بل وبالسيرة في الجملة. 

الثالث: الإجماع الذي ادعاه السيد والمحقق الثاني (قدس سرّهما). 

وفيه: إِنْهِ يمكن المناقشة في مثل هذه الإجماعات كما ثبت في علم الأصول 
قال صاحب الجواهر في كتاب القضاء: «لم نحقق الإجماع من المحقق الثاني 
وإجماع المرتضى مبني على مسألة تقليد المفضول في الإمامة العظمى مع وجود 
الأفضل وهو غير ما نحن فيه». 
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الرابع: أنه قد ورد الرجوع إلى الأفقه في القضاء عند اختلاف القضاة!"). 

وفيه: أولاً: عدم دلالته حتى في مورده كما يأتى في إ[مسألة 01 

وثانياً: التعدي من القضاء إلى الفتوى يحتاج إلى دليل وهو مفقود. 

الخامس: أنّ الظن الحاصل من قول الأعلم أقرب إلى الواقع. 

وفيه: منع البناء والمبنى كما لا يخفى. ولذلك ذهب جمع من الفقهاء إلى 
جواز تقليد العالم مع وجود الأعلم حبّى في مورد مخالفة الفتوى. واستدلوا عليه 
بأمور: 

الأول: أنه مقتضى الإطلاقات والعمومات الدالة على الرجوع إلى العلماء 
والسؤال 002 

وأشكل عليه تارة: بأنّها ليست في مقام البيان من هذه الجهة. 

وفيه: أنّ ظاهر الكلام أن يكون في مقام البيان مطلقاً إلا إذا دلت قرينة 
الخخللاف وهي مفقودة. 

وأخرى: بأنها لا تشمل صورة الاختلاف. 

وفيه: ما تقدم في تقليد الميت فراجع. 

الثاني: إفتاء أصحاب المعصومين مع اختلافهم في الفضيلة وعدم صدور 
إنكار منهم عليهم السلام وذلك واضح لمن تدبر أحوالهم وكيفية معاشرة 
المعصومين عليهم السلام معهم 

وفيه: أنه لم يعلم منهم الاختلاف في الفتوى أيضاً بل الظاهر أنهم كانوا 
يفتون بعين النصوص التي كانوا يتلقونها عن المعصومين عليهم السلام. 

الثالث: السيرة المستمرة في الإفتاء والاستفتاء مع اختلاف الفقهاء في 
الفضيلة. 

وفيه: إِنّهِ لم يعلم تحقق السيرة حنَّى في صورة إحراز الاختلاف في الفتوى 
وإحراز الأعلمية والمتيقن منها صورة الموافقة. 

الرابع: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كان يولي القضاء إلى بعض 


.40 0.٠١ الوسائل باب: عن ارات صفات القاضىي حديث: ك3‎ .١ 
.4 ؟. تقدم فى صفحة‎ 


اااي اسم مهذّب الأحكام /ج ١‏ 
أصحابه مع حضور أمير المؤمنين عليه السلام الذي هو أفقههم. وأنّ الأئمة مع 
وجودهم كانوا يأمرون الناس بالرجوع إلى أصحابهم وترغيبهم إلى الفتوى 
بعبارات ا 0 

وفيه: ما أوردناه على الوجه الثانى. 

الخامس: أنّ الأحكام مستندة إلى ظواهر الكتاب والروايات المنزلة على 
الأذهان العرفيّة المستقيمة والأجفاعات والشهرات:والضرورات :والمسلنات: ولا 
ثمرة للأعلمية فيها وإِنْما هي تنتج في بعض التحقيقات والتدقيقات التي ربما كانت 
بمعزل عن مذاق الأئمة عليهم السلام. 

وفيه: أولاً أن عمدة مدارك الأحكام الروايات التي هي بمنزلة الشرح 
والبيان للكتاب ولا يمكن استفادة شىءٍ من الآيات الكريمة ما لم يعرض على 
الزوانات القريئة وحن مكلنة وتسارضة كنا هبو معلوم.وأن تلبات الفتتهاء 
(قدس الله أسرارهم) هي بمنزلة الشرح لتلك الروايات المختلفة أيضاً فتكون 
استفادة الأحكام مع هذا الاختلاف الفاحش لغير الأعلم مشكلة كما لا يخفى على 
الخبير. 

وثانياً: أنّ التحقيقات والتدقيقات الفقهية لها مدخل عظيم في استنباط 
الأحكام من المدارك المختلفة المتعارضة المبتنية عليها الأحكام. 

السادس: قد استقصى بحمد اللّه طرق الاستدلال على المسائل الفقهية, 
ونااورة علنيائين الإشكالاك وما حا صتها وسائر نااهولان التصض اللكوادى 
في كتب المتقدمين فكيف بالمتأخرين فضلاً عن متأخري المتأخرين واللازم 
الاحاطة بها إحاطة فهم وتدبر فإن كان المراد بالأعلم من أحاط بكلّها وبالعالم من 
أحاط ببعضها فيرجع إلى بحث المتجزي والمطلقء. وإن كان المراد به من يقدر 
أن يزيد على ما أتوا به (رضوان الله تعالى عليهم) فهو من لزوم ما لا يلزم. 

وفيه: أنّ المراد بالأعلمية الأجود فهما والأحسن تعييناً للوظائف الشرعية 
كما يأتي إن شاء اللّه تعالى. ولا دخل لذلك بما ذكر نعم, كثرة الإحاطة بالأدلة 


.١‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب صفات القاضى. 


ال الو و و ال ااا 0و6 
على الأحوط ويجب الفحص عنه(""). 
و المسائل لها دخل في حصول مرتبة الأعلمية لا أن تكون عينها كدخل أمور أخرى 
فيها. 2 ع 

هذا: وقد يتمسك لعدم اعتبارها يِأنّ في تشخيصها عسرأ وحرجاً فينفى 
بدليل نفي العسر والحرج. وفيه: ما لا يخفى. 

وخلاصة القول: إِنّ عمدة الدليل على عدم الاعتبار التتمسك بالإطلاق 
والعموم والسيرة في الجملة. 

ويمكن المناقشة في الأوليين بعدم كونهما متكفلين لبيان هذه الجهات. 
و أما السيرة فثبوتها أول الدعوى وعلى فرض الثبوت ففي كونها من السيرة التي يعتنى 
بها في الفقه مجال للبحث فأصالة عدم الحجية وأصالة التعيين عند الدوران بينه 
وبين التخيير محكمة. هذا. وعن بعض مشايخنا قدست أسرارهم: «إنّ كل من يصير 
أعلم يعترف يكون الأعلمية شرطأ فكون هذا الشرط وجدانياً أقرب إلى أن يكون 
استدلالياً» فما هو المشهور هو الأحوط لو لم يكن أقوى. 

والظاهر أَنّها كما تشترط في صحة التقليد تشترط في صحة الفتوى أيضاً. 

(7؟) لأنّ وجوب الفحص عن الحجة عند التردد والحيرة مما تسالم عليه 
العقلاء مع ظهور تسالم الفقهاء عليه أيضاً ولكن الأقسام المتصورة في المقام 
سبعة : 

الأول: العلم بوجود الأعلم وتوافقه في الفتوى مع العالم. 

الثاني: هذه الصورة مع الاختلاف فيه وكون فتوى العالم موافقة للاحتياط, 
و لا وجه لوجوب الفحص فيهماء لما مرْ من عدم تحقق موضوع وجوب تقليد 


الأعلم حينئذ. 
الثالث: الجهل بوجود الأعلم وعلى فرض وجوده. الجهل باختلاف فتواه 
مع غيره. 


الرابع: الشك في أصل وجوده والشك في الاختلاف على فرض وجوده ولا 
وجه لوجوب الفحص فيهما أيضاً لما تقدم من تقوّم وجوب تقليد الأعلم بوجوده مع 


(مسحالة )ذا كان هناك مجتهدان متساويان فى الفضيلة 
يتخيّر بينهما(؟' إلا إذااكان أحدهما أورع فيختار الأور ء(22). 


إحراز الاختلاف. ومقتضى السيرة العقلائية والاطلاقات والعمومات المنزلة عليها 
صحة الرجوع إلى الكلّ حينئذٍ. 

الخامس: الجهل بالاختلاف والعلم بالتفاضل. 

السادس: الجهل بالتفاضل والعلم بالاختلاف. 

والظاهر جريان السيرة على الرجوع إلى الكل فيهما أيضأ فتشملهما 
الإطلاقات والعمومات, لما تقدم من تقوّم الوجوب بأمرين: إحراز التفاضل 
والاختلاف معاً. مضافاً إلى أنّ المتيقّن من السيرة الدالة على لزوم الفحص غير 
فين المسمين: 

وما يقال: من عدم شمول أدلة الحجية لصورة الاختلاف فقد تقدمت 
المناقشة فيه ولكن الأحوط الفحص في كل ما شك في ثبوت السيرة في الرجوع 
إلى الكلّ. 

السابع: العلم بالتفاضل والعلم بالاختلاف. ويجب الفحص فيه لما مر 

فرع: -حيث إنّ الأعلمية صفة حادئة يصح الرجوع عند الشك في وجودها 
إلى الأصل كما أنّ المخالفة أيضاً كذلك وليس ذلك بمثبت, لأنّ الأثر مترتب على 
إحراز المخالفة لا إحراز الموافقة كما تقدم. 

(1) للإطلاقات والعمومات والسيرة سواء اتحدا في الفتوى أم اختلفا 
لشمولها لالصورتين. 

)١0(‏ استدل عليه تارة بأصالة التعيين عند دوران الأمر بينه وبين التخيير. 

وفيه: إِنّه ليس كلّ احتمال تعيين منشأ للأخذ به وتعينه بل لا بد وأن يكون 
مما له دخل في الملاك ولا دخل للأورعية في العلم إلا أن يقال: إِنّ الأورع 
يتحفظ على تطبيق فتاواه على الاحتياط مهما أمكنه. 
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(مسألة :)١4‏ إذا لم يكن للأعلم فقتوى فى مسألة من المسائل 
سجرن فى فلك النسيالة الخد مين عنس اللجيل 117و إن سكين 
الاحضساط (37), 
(مسنالة:8١):‏ إذا قل مسعييرا تان نكو الشاء هيك قات 
الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده فى هذه المسألة 
بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم فى جواز البقاء وعدمه(4). 


وأخرى: بما ورد في المقبولة!'' من تقديم الأعدل والأصدق والأورع على 


وفيه: إنّ مورده القضاء والتعدي منه إلى الفتوى مشكل. 

وثالثة: بجريان سيرة المتشرعة على الأخذ يقول الأورع. 

وفيه: إِنّ ثبوتها مشكلء وعلى فرض الثبوت فاعتبارها أشكل في مقابل 
الإطلاقات والعمومات. نعم, لا ريب في أنّ ذلك أحوط كما سيأتي منه قدس سره 
فى [مسالة ١17١‏ 
1 (11) مع مراعاة الأعلم فالأعلم ما سيأتي في إمسألة ]1١‏ و ذلك لأدلة 
التقليد من العمومات والاطلاقات والسيرة بلا دليل على التخصيص والتقييد. 

(170) لعدم الدليل على تعيينه بل مقتضى الأدلة القطعية الدالة على جواز 
رجوع الجاهل إلى العالم عدمه وسبق في إمسألة ]] ما يرتبط بالمقام. 

(18) لأنّ البقاء على تقليده في هذه المسألة لا بد وأن يستند إلى حجة 
معتبرة من اجتهاد أو ضرورة, أو سيرة عقلائية معتبرة» أو تقليد صحيح. 

والأولان: مفروضا الانتفاء لفرض كون المقلّد عامياً وعدم كون المسألة من 
الضروريات. 

و كذا الثالث لعدم تحقق السيرة على البقاء في خصوص هذه المسألة بل 


.١ الوسائل باب 4: ين بوانت صفات القاضى حديث:‎ .١ 


(مساألة :)١5‏ عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل وإن كان 
مطابقاً للواقع(5". وأما الجاهل القاصر أو المقصّر الذى كان غافلاً 


الظاهر تحققها على الخلاف حيث إنّ المتشرعة يرجعون إلى الحي في مسألة جواز 
البقاء وعدمه. 00 

والرابع: إن كان بالرجوع إلى نفس الميت فهو دور لأنه من إثيات حجية 
رأيه برأيه. فتعيّن أن .يكون بالرجوع إلى غيره, وهو المطلوب. ولو نوقش في الدور 
بإمكان فرض اختلاف الجهة فلا يكون التوقف من جهة واحدة حتى يلزم الدور لا 
يجوز الرجوع إليه أيضاً لعدم شمول أدلة التقليد لهذه المسألة ولا أقل من الشك في 
الشمول فلا يصح التمسك بالأدلة اللفظية وغيرها كما لا يخفى. 

إن قلت: قد تقدم سابقاً جواز البقاء على تقليد الميت فكيف يجمع بينه 
وبين المقام من عدم جوازه. 

قلت: ما مر سابقاً كان بالنسبة إلى سائر المسائل غير مسألة البقاء على تقليد 
الميت والبحث في المقام في حضوصن فبمالة النتقاء :فتقظ عدون جاتن المشائل 
وسيأتي في إمسألة ]1١‏ بعض ما يرتبط بالمقام. 

(19؟) الجاهل إما قاصر أو مقصّر وكل منهما إما ملتفت أو لاء والعمل 
الصادر منه إما واجد لجميع الشرائط مطلقاً أو فاقد لبعضها. ومقتضى ما تقدم من 
أن كلا من الاجتهاد والتقليد والاحتياط طريق إلى إتيان العمل صحيحاً وأنْه لا 
موضوعية لها بوجه هو صحة عمل الجاهل بجميع أقسامه إن طابق الواقع مستجمعاً 
لجميع الأجزاء والشرائط وبطلانه مع فقده لبعضها. 

و من يقول بالبطلان في الصورة الأولى فلا بد له إما أن يقول بالموضوعية في 
الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط. وهو باطلء أو يستند إلى بعض الاجماعات 
المنقولة على البطلان. واعتباره ممنوع, أو يقول: إن البطلان مستند إلى فقد 
جزء أو شرط أو وجود مانع. وهو خلفء أو مستند إلى اعتبار الجزم في النية 
والجاهل غير جازم بها فيبطل عمله من هذه الجهة. وهو ممنوع صغرى وكبرى. 
إذربٌ جاهل يحصل منه الجزم بالنية مع أَنْه لا دليل على اعتبار الجزم أصلاً بل 
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حين العمل(''' وحصل منه قصد القربة فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد 
الذي قلده بعد ذلك كان صحيحاً والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى 
المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل7١".‏ 


مقتضى الأصل عدمه. لأنه من الشك في أصل الشرطية والمرجع فيها البراءة 
واكتفاء العقلاء بالامتثالات الاحتمالية فيما بينهم من أقوى الشواهد على الصحة. 

(0) ظهر مما تقدم عدم الفرق بينه وبين غيره إن استجمع العمل الأجزاء 
والشرائط وفقد الموانع. نعم, ربما لا يتمشى من الملتفت قصد القربة فالعمل 
يكون باطلاً من جهة الإخلال بالشرط لا من جهة أخرى. 

)”١(‏ المناط كلّه في صحة العمل مطابقته مع الحجة المعتبرة والاستناد 
والالتفات إليه طريق إلى إحراز المطابقة لا أن له موضوعية خاصة ومع تحقق 
المطابقة لا أثر للاستناد والالتفات إليه إلا بناء على أن ميد ياه إلى 
التقليد من حيث هو موضوعية خاصة. ولا دليل عليه بل مقتضى الأصل عدم 
الاعتبار. 

فروع (الأول): يكفى في صحة العمل مطابقته لرأي من يكون رأيه حجة 
معتبرة سواء اتفقت المطابقة حين صدور العمل أم حصلت حين اختيار التقليد و 
ذلك لما تقدم من أن تطبيق العمل لرأي من يصح الاعتماد على رأيه لا موضوعية 
فيه بوجه بل هو طريق محض إلى تحقق المطابقة فمع حصول مطابقة العمل لرأي 
من وجب تقليده حين العمل لا يبقى موضوع لتطبيقه على الأخير وكذا العكس. 

(الثاني) لو علم بمخالفة العمل للواقع مع مطابقته لرأي أحدهما ظاهراً يكون 
كمن قلّده عن عمد والتفات ثم علم بالمخالفة فيبطل العمل في جميع الصور بناء 
على أنّ لرأي المجتهد طريقية محضة وأما بناء على أنّ له موضوعية في الجملة 
تسهيلا على الأنام كما سبق عن صاحب الجواهر ويستظهر أيضاً من بعض الأعلام 
فيصح في الجميع. 

(الثالث) لو كان العمل حين صدوره مطابقاً لرأي مجتهد جامع للشرائط 


(مسألة :)١7‏ المراد من الأعلم: من يكون أعرف بالقواعد 
والفد اك المسالة واكقر اطبلاعا انظاتوها و ال عسارواحوة قينا اهماد 
والحاصل أن يكون أجود استنباطاً!"') والمرجع في تعيينه أهل الخبرة 
والاستنباط 2١5!‏ 

(منيحالة 6 الأحوط عدم تقليد المفضول حتّى في المسألة 
التي توافق فتواه فتوى الأفضل27؟2. 


فمات ذلك المجتهد يصح عمله. وليس ذلك من تقليد الميت ابتداء كما هو 
واضح. 

(الرابع) لو كان أحدهما أعلم يتعيّن لحاظ المطابقة مع رأيه على تفصيل 
تقدم في [إمسالة ١7‏ ). 

(9”) الأعلمية من الموضوعات العرفية ومحتملاتها في المقام اربعة: 

الأول: أن يكون أكثر علماً من غيره. وهو باطل, إذ لا دخل لجملة كثيرة 
من العلوم. 

الثاني: أن يكون أكثر استحضاراً للفروع الفقهية ومسائلها. وهو باطل 
أيضاًء إذ ربٌ غير مجتهد يكون أكثر اطلاعاً وحفظاً للفروع الفقهية من المجتهد. 

الثالث: أن يكون أقرب إصابة للواقع وهو باطل أيضاً. إذ لا يمكن لأحد 
الاطلاع على ذلك إلا لعلأم الغيوب. 

الرابع: أن يكون أجود فهماً وأحسن تعييناً للوظائف الشرعية. وهذا هو 
المتفاهم منها عرفاً في المقام وغيره مما جرت عليه سيرة العقلاء من الرجوع إلى 


الأعلم فيه. 
(7) للسيرة العقلائية على الرجوع إلى أهل الخبرة في كل موضوع عند 
التردد فيه. 


(5 لا وجه لهذا الاحتياط مطلقاً سواء كان التقليد مطابقة العمل لرأي 
الحجة أم الالتزام برأي الغير أم مجرد العمل برأيه لصحة تحقق ذلك كلّه بالنسبة 


(مسالة :)١9‏ لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل 
العلم/9' كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد وإ كان من أهل 
العله77"). 

(مسألة :)5١‏ يعرف الاجتهاد بالعلم الوجدانى7" كما إذا كان 
المقلد من أهل الخيرة وعلم باجتهاد 01000 يعرف بشهادة 
عدلين من أهلالخبرة(9" إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل 


إلى المفضول المتطابقة فتواه مع الأفضل فينطبق معنى التقليد بأيّ معنىّ كان 
بالنسبة إلى الأفضل أيضاً. 

نعم, أرسل في بعض الكلمات عدم جواز تقليد المفضول مع وجود 
الأفضل إرسال المسلّمات ولكنّه مردود بعدم كونه من اعم العمسعين وعلى 
فرض ذلكء فالمتيقن منه صورة المخالفة بينهما لا الموافقة. هذا إذا لم يتر 
على تقليد المفضول محذور وإلا فقد يحرم. 

(80) لأصالة عدم الحجية, وظهور إجماع الإمامية. ولكن مع ذلك كلّه لو 
قلّده وطابق العمل مع رأي المجتهد الجامع للشرائط صح العمل المطابق له و سيأتي 
في (مسألة 7'غ] ما يرتبط بالمقام. 

(3") لما سبق في إمسألة ]١‏ ولابد من تقييده بما إذا لم يكن محتاطاً. 

(0") أن حجية العلم من الفطريات لكل أحد. 

(8”) لاعتبار شهادة العدلين عند المتشرعة قديماً وحديثاً في كلّ شيء ولم 
يرد ردع من الشارع. بل قد ورد ما يمكن استفادة تعميم اعتبار شهادتهما مطلقاً!١'‏ 
كما يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى بل يمكن أن يكون اعتبارها في الجملة مورد 
السيرة العقلائية, لأنّ أهل كلّ مذهب وملّة يعتمدون على شهادة عدلين من أهل 
مذهبهم وملتهم ويرتبون عليها الالو 

نعم ليس العدل في كل مذهب عدلا في جميع المذاهب وذلك لا ينافي 
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الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد(؟ '. وكذا يعرف بالشياع المفيد للعله(') 
وكذا الأعلمية تعرف بالعلم أو السبينة غير المعارضة أو الشياع المفيد 


للعله ١7‏ ؟). 


اعتبار شهادة العدل في الجملة عند جميع الناس. 

(9*) لسقوطهما بالتعارض بعد عدم الترجيح في البين. 

(50) الشياع والأشياع والاستفاضة يمعنى واحد وهمامنموجبات سكون النفس 
و اطمينانها. قال صاحب الجواهر: «بل لعل ذلك هو المراد بالعلم في الشرع 
وضون ويعكنا فلا ريب في الاكتفاء به قبل حصول مقتضى الشك». وحيث قيده 

في المتن بإفادة العلم, فالمناط كله على حصوله. ولكن مع ذلك لا بد من التأمل 
كتيرا إذ ترف جولة كتيرة :مق الشا عات ستعندة الن امور وهمية باللة. 

(11) لعدم اختصاص العلم بمورد دون آخر, كعدم اختصاص البينة أيضاً 
إلا في موارد قيدها الشارع بقيد مخصوص من كونها أربعة أو بقدر القسامة أو غير 
ذلك. 

ودعوى: أَنْه يعتبر في قبول الشهادة أن تكون في الأمور الحسية.والاجتهاد 
والأعلمية من الحدسيات دون الحسيات. 

مردودة أولا: إنّ المراد بالعلم فيها إنما هو علم الشاهد بالمشهود به. 
كعلمه بالشمس.ء كما في الحديث١١!‏ سواء كان منشأ حصول العلم الحس أم 
الخقاس: 

وثانماء يمكن أن يكون المتفأ هنا حسياً أيضاً, لكثرة معاشرخد مب اعد 
معه فيسمع أراءه ويرى جهده وأثاره. 

فرع: هل يثبت الاجتهاد والأعلمية يقول مطلق الثقة أو لا؟ قولان: 

مستلد الأول -سيرة العقلاء من الاغتماد عليه فى الموضوعات الخارجية: 
و ورود أخباركثيرة في الموارد المتفرقة!"' دالة على اعتبار قوله فيها. 


1 من أبواب الشهادات حديث:‎ ٠ الوسائل باب:‎ .١ 
وباب‎ ١ 0 مسي راب‎ 0 
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(مسألة :)5١‏ إذاكان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية 
أحدهما ولا البينة فإن حصل الظنٌّ بأعلمية أحدهما تعيّن تقليده. بل لو 
كان فى أحدهما احتمال الأعلمية يقدّم كما إذا علم أنهما إما متساويان أو 
ايا أعلم. ولا يحتمل أعلمية الآخر. فالأحوط تقديم من 
بول الم 1ك 

ومستند الثاني ما نسب إلى المشهور من عدم الاعتبار. واحتمال ردع 
السيرة برواية مسعدة بن صدقة المتقدمة: «و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك 
غير ذلك أو تقوم به البينة»!١).‏ 

بدعوى: أنّ المراد من الاستبانة هو العلم. 

وفيه: أنّ الشهرة غير ثابتة والاستبانة أعم من العلمية ومطلق الاطمينان 
العرفي. فالقول بالثبوت قوي وطريق الاحتياط واضح. هذا إذا حصل منه 
الاطمينان النوعي والا فلا اعتبار يه. 

و يمكن أن يجمع بذلك بين القولين: فمن قال باعتباره. أراد صورة حصول 
الاطمينان نوعاً. ومن قال بالعدم أراد صورة عدم حصوله. 

(7]) الأقسام أربعة: فتارة يحتمل التساوي بلا احتمال للأعلمية في البين 
أصلاً لا في أحدهما بالخصوص ولا في كل منهما. 

وأخرى: يحتمل التساوي مع احتمال أعلمية كلّ منهما من الآخر والحكم 
فيهما هو التخيير لبناء العقلاء. وعدم ثبوت الردع عنه وعدم الدليل على 
الاحتياط. 

وثالثة: يحتمل التساوي مع احتمال أعلمية أحدهما بالخصوص. 

ورابعة: يحتمل أعلمية أحدهما بالخصوص مع عدم احتمال التساوي 


أل الوساكزا بانع لاعن ابواتما كسب وتعدية . 
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(متنحسنالة 7 يشترط فى المجتهد امسو 059 الحلوء !2 
ولحل 6"ابو الا يجيان 7 و 70و اليو 12" او الحسوة 


و الحكم فيهما تعيين الأخذ بقول محتمل الأعلمية, لأصالة التعيين عند الدوران 

(1) للمجتهد الجامع للشرائط مناصب مختلفة: الفتوى, والقضاء. 
والزعامة العامة, والشرائط المذكورة شرط لجميع تلك المناصب. 

(5]) للإجماع: وأما التمسك بالسيرة على الإطلاق فهو مشكلء إذ لم 
يحرز بناء من العقلاء على عدم الرجوع إلى غير البالغ مطلقاً وإن أمكن دعواه على 
نحو الإجمال كما لا يصح التمسك بقول علي عليه السلام في معتبرة إسحاق بن 
عمّار: «عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة»!١!‏ لأنه حكم خاص فى مورد 

(40) لسيرة العقلاء ‏ فضلاً عن المتشرعة - وإجماع الفقهاء في المطبق 
وأما الأدواري فى دور الإفاقة فلا دليل عليه سوى الإجماع. 

(41) إجماعاً. بل وإمكان دعوى القطع بعدم رضاء المعصومين 
عليهم السلام بالرجوع إلى غير من اتبعهم. 

و أما قول أبى الحسن عليه السلام فيما كتب لعلئٌ بن سويد _: «لا تأخذنٌ 
معالم دينك عن غير شيعتناء فإِنّك إن تعديتهم أخذت عن الخائئين الذين خانوا 
الله ورسوله وخانوا أمانتهم»الحديث!" مضافاً إلى قصور سنده. لا ربط له 
بالمقام, لكونه فى مقام بيان مانعية الخيانة, ولا إشكال فيها حتّى لو تحققت فى 
المؤمن الاثنى عشري أيضاًء وإِنّما الكلام فى أنه إذا اجتهد غير الإمامى فى فقه 
الإمامية, مع تحقق الأمانة والعدالة وسائر الشرائط. هل يصح تقليده أم لا؟ 

كما لا يصح الاستشهاد يقول أبى الحسن عليه السلام لأحمد بن حاتم بن 


| الوسائا حافة ١11‏ مو ابؤاتالعائلة ريف كه 16 
". الوسائل باب: ١‏ من ابواب صفات القاضى حديث و6. 





تعبين الصتم ااا ا 
ماهويه وأخيه: «فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبناء وكل كثير القدم في 
أمرنا فإِنّهما كافوكما إن شاء اللَّه تعالى»١ ١‏ فإنّه محمول على الندب إجماعاً إذا لم 
يقل أحد ياعتبار كثرة السنن في حبهم, وكثرة القدم في أمرهم عليهم السلام في 
مرجعية الفتوى والقضاء. 

(400) إجماعاً ولسيرة المتشرعة: ودعوى: أن سيرة العقلاء على الأعم 
منها ومن مطلق الوثوق (مردودة) بِأنّ الإجماع وسيرة المتشرعة على اعتبار 
خصوص العدالة يمنع الأخذ بإطلاق سيرة العقلاء. ويشهد لاعتبارها بل بما فوقها 
رواية الاحتجاج الآنية. 

إن قلت: إِنّه قد ثبت فى محلّه كفاية مطلق الوثوق بالراوي فى قبول روايته 
تليكن اماد أيضا كدلفع - 1 

قلت: نعم, لو لا سيرة المتشرعة على اعتبار خصوص العدالة في المقام 
خلفاً عن سلف. وسيأتي في إمسألة 77١‏ ما يرتبط بالمقام إن شاء اللّه تعالى. 

(4) لسيرة المتشرء عةء وانصراف الأدلة عن المرأة. مع ذكر الرجل في 

ودعوى: أنّ قيام السيرة على الرجوع إلى الرجال -إِنّما هو لعدم وجود امرأة 
مجتهدة جامعة للشرائط من كلّ جهة, لا أنه مع وجودها لا يرجع إليها. وأنّ 
الانصراف بدوي لا اعتبار به كما ثبت في محله, وأنّ ذكر الرجل إِنْما هو من ياب 
المثال لا التخصيص كما هو الأغلب. ‏ " 

مردوده أن المستفاد من السيرة قيامها على اعتبار الرجولية حتى مع وجود 
امرأة مجتهدة. كما هو المشاهد بين المتشرعة في عدم رجوعهم إلى النساء مع 
وجود الرجال في أحكام الدين. والانصراف محاوري معتبر ونعلم أَنّ ذكر الرجل 
من باب التخصيص لا المثال مع أنه وردت إطلاقات من الروايات!'' على عدم 
الاعتماد عليهنٌ ويشهد له ما ورد من أَنّْه: «ليس على النساء جمعة ولا جماعة - 


.0 من أبواب صفات القاضى حديث ؟؛ و‎ ١١ الوسائل باب:‎ . ١ 
الوسائل نات: كن بوانت مقدمات النكاح و آدابه.‎ . 
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0 من وكونه مجتهدأ مطلقاً فلا يجوز تقليد ١١‏ وى 850 


إلى أن قال عليه السلام: ولا تولى القضاء ولا تستشار»(". 

(49) نسب اعتبارها إلى جمع منهم ثاني الشهيدين. بل الى المسهو نول 
دليل على اعتبارها سوى الاستحسانات التي لا ينبغي أن تذكر. فمقتضى 
الاطلاقات والسيرة عدم اعتبارها. 

(650) استدل عليه تارة: بدعوى الإجماع. وفيه: إِنّْه لا اعتبار بهذه 
الدعوى. ما دام لم ينسب إلى أ- أحد من الأعيان والأجلاء وأخرى: بقول الصادق 
عليه السلام, في مقبولة ابن حة حنظلة: «ينظران من كان منكم., ممن قدروى 
حديثنا ونظر في خلذلنا وعراننا ‏ وضرف اشكاننا فابرفيواانه مكنا فَإِنّى قد 
جعلته عليكم حاكماً»!'' بدعوى ظهور الحلال والحرام والأحكام في العموم. 

وفيه: أنّ المقطوع به عدم إرادة جميع أحاديثهم وأحكامهم وحلالهم 
وحرامهم عليهم السّلام فإنّ ذلك متعذر عادة. بل الإجماع على عدم اعتباره. 
فلا بد وأن يراد من قوله عليه السّلام. الجنس الشامل للقليل والكثير. والمطلق و 
المتجزيء بقرينة قوله الآخر في رواية أبي خديجة: «انظروا إلى رجل منكم, 
بعلم شين من (قضائنا) قضايانا فاجعلوه بينكم فإِنّي قد جعلته قاضياً. فتحاكموا 
إليه»! '' ولا ريب في صدقه على المتجزي كما أنّ المطلقات المشتملة على العالم 
وأهل الذكر والفقيه ونحوها. شاملة له أيضاً. والظاهر تحقق سيرة العقلاء 
أيضاً على الرجوع إلى المتجزي. في كلّ صنعة وحرفة وعلم. 

فروع -(الأول): للاجتهاد المطلق مراتب متفاوتة جدّاً: أدناها حصول 
قوة الاستنباط في الفقه من بدئه إلى ختامه. وأعلاها فعلية الاستنباط أي: من 
وفق, مع ذلك لإعمال تلك القوة فى جميع فروع الفقه مرات عديدة. بحيث 


.١‏ الوسائل باب: 0 من أبواب العشرة فى السفر و الحضر. 
؟. الوسائل باب: ١١‏ من أبواب:ضقات القاضى حدبك: .١‏ 
”. الوسائل باب: ١‏ من ابواب صفات القاضى حديث: 0. 


المتجرى 22 
والحياةة. فلا يجوز تقليد الميت ابتداءً. نعم. يجوز البقاء كما 
مرّ(91, وأن يكون أعلم فلا يجوز على الأحوط تقليد المفضول مع 


اشتدت قوته في كلّ مرة من جهات شتّى. وظهرت له أمور لم يكن ملتفتاً إليها قبل 
ذلك وهو من فضل الله يوّتيه من ,يشاء واللّه ذو الفضل العظيم. وبينهما مراتب 
لا يخفى. 

(الثاني): المتجزيء قد يلحظ بالنسبة إلى كمية العلم المجتهد فيه. وقد 
يلحظ بالنسبة إلى كيفيته. 

والأول: كأن يجتهد في باب خاص من أبواب الفقه, مثلاً دون باقى أبوابه 
ويقابله المطلق أي: من اجتهد في تمام أبوائة: ْ 

والثاني: مثل أن يكون مجتهدأ مطلقاً ولكن كان هناك مجتهد مطلق آخر 
أقوى اجتهاداً وأشد ملكة منهء والمتعارف من إطلاق التجزي هو الأول بل يكون 
إطلاقه على الثاني بنحو من المسامحة ويصح تحققهما بالنسبة إلى شخص واحد 
أيضاً فيكون في مدة متجزيا ثمّ يصير مطلقاً أو يكون له في مدة بعض مراتب ملكة 
الاجتهاد المطلق ثم يشتد بعد ذلك إلى أعلى المراتب وأقواها وجميع هذه الأقسام 
ممكن ذاتاً وواقع خارجاً. ووجدان المجتهدين في كلّ علم واختلاف المدارك 
وضوحاً وخفاءً أقوى شاهد على ذلك. 

(الثالث): لا ريب في نفوذ حكم المجتهد المطلق وصحة تقليده وتصديه 
للأمور التحسبية: وكذا المتجزي إن كان في جملة معتد بها من أبواب الفقه. 
للإطلاقات والعمومات والسيرة المتقدمة. بخلاف ما إذا كان فى مسائل يسيرة, 
للشك في شمول الإطلاق والعموم والسيرة لمثله. فالمرجع أصالة عدم الحجية 
ولكن الظاهر صحة عمله لنفسه فيما اجتهد فيه لعموم أدلة حجية الظواهر. واعتبار 
الأصول والقواعد بعد تحقق شرائطها وعدم الشك في شمولها لمثله عرفاً. 

8 تقدم ما يتعلق بهما في [مسألة‎ )0١1( 
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التمكن من الأفضل"2'9). وأن لا يكون متولداً من الزنا(67, وأن لا 
يكون مقبلاً على الدنيا(؟ 2 وطالباً لها مكبّاً عليها مجدًاً فى تحصيلهاء ففى الخبر: 
امن كا من الفقياء “ضاتا لنفسة حافظ) لديحه مخالناً لهر اه مطيعا لأمر ولاه 
فللعوام أن لدو 


(01) على ما تقدم من التفصيل في إمسألة .)١7‏ 

(0) إن قيل بكفره. فيدل عليه ما تقدم من اشتراط الإيمان. وإلا فدليله 
منحصر بالإجماع المحكي مؤيداً بتنفر الطباع عنه. ويأتي في شرائط إمام الجماعة 
ما ينفع المقام. 

(05) الإقبال عل الدنيا ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة, فيكون حرامه من 
منافيات العدالة ويغني اشتراطها عن اشتراطه. والرواية المذكورة في المتن - 
تطتاناً إلى تضيوو تاد ها يمك أ رركو فى تقاءر نياك لوقاف ا 
به صاحب الجواهر في كتاب الزكاة عند البحث عن ولاية الفقيه. هذا. 

و لكن الحق هو أن الإقبال على الدنيا والإكباب عليها ‏ ولو بنحو الحلال - 
مانع عن إقبال القلوب عليه وموجب لتنفرها عنه. فكما يرى الناس أنّ ذلك 
منافٍ لمقام النبوة والإمامة, يرونه أيضاً منافٍ لما هو من فروعه وغصونه أيضاً. 
والواجب من الإقبال على الدنياء ما كان منه في إقامة ضروريات معاش النفس و 
العيال. والمندوب منهء كما في مورد التوسعة على العيال وقضاء حوائج المؤمنين. 
والمكروه منهء ما إذا انطبق عنوان مكروه عليه والمباح ما إذا لم ينطبق 
عليه عنوان أصلا. 

فائدتان: _الأولى: حيث إنّ مقام الفتوى والقضاء من فروع النبوة والخلافة 
العظمى وأجل المواهب الإلهية, يهتم الناس بشروطه وتنزهه عن كلّ ما يدنسه. 
فمقتضى مرتكزات المتشرعة أصالة عدم الوصول إليه إلا بعد الاستجماع. حتّى 
لمحتمل الشرطية ولا يرون هذا المقام مناسباً للتمسك بأصالة الإطلاق والعموم 
عند الشك في شرطية شيء فيه كما لا يرون ذلك مناسبا لمقام النبوة والإمامة. 
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(مسألة 737): العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات وترك 
الماك (160 قفر ف هين الام 850 الكنناقق: فتنها عتلما أذ 


و لعلّ ذهاب جمع من الفقهاء (قدس الله أسرارهم) إلى اعتبار جملة من الشروط 
التى لم ,يقم عليها دليل واضح. من هذه الجهة. 

الثانية: الرياسة الدينية المساوقة غالباً لمرجعية الفتوى. تنقسم بحسب 
الحكم التكليفي إلى الأحكام الخمسة. وموضوع الأقسام كأحكامها واضح لمن 
تأمل. 

(00) على المشهور بين الفقهاء (قدس الله أسرارهم) والبحث فيها من 
جهات: 

الأولى: أن الغدالة ليست مسن الحقائق: القبرغية ولا ين الموضوغات 
المستنبطة, بل هي من المفاهيم اللغوية العرفية الثابتة في جميع الأعصار و 
الأزمان, بل وفي جميع الملل والأديان إذ لكلّ ملّة ومذهب عادل وفاسق. وقد 
رتب الشارع عليها أمورأًء كما في سائر المفاهيم العرفية التي تكون سوضوعا 
للأحكام الشرعية, فاللازم هو الرجوع إلى اللغة والمرتكزات وأخذ مفهومها منها 
ثمّ الرجوع إلى الأخبار. فإن استفيد منها شيء زائد عليها فهو. وإلا فعليها المعوّل 
وإذا رجعنا إليها نجد أَنّْها بمعنى الاستقامة والاستواء سواء كان متعلقها الجهات 
الجسمانية فقط أم المعنوية أم هما معاً كما سيجيء بيانهما إن شاء اللّه تعالى. 

الثانية: أنّ الاستقامة والاستواء تارة: تكون راسخة ثابتة, لا تزول إلا بقوة 
قاهزة احيانا: وأخر ى: حالة سرد بعة الزوال بأدنى شي.ء. والعدالة عبارة عن 
الأولى التى تسمّى بالملكة أيضاً. لا الثانية: وإلا فكلٌ فاسق مسلم قد تعرض له 
حالة الاستواء والاستقامة أحياناً. لاعتقاده العقائد الاسلامية من المبد| والمعاد. 
والتوجه إلى النعيم والعذاب وغيرها. مع أنه لا يسمّى عادلاً عند نفس الفساق, 
فكيف بغيرهم!! 

فاتحد ما اصطلح عليه المشهور من الفقهاء. من أَنها: «ملكة باعثة على 
إتيان الواجباتء واجتناب المحرمات». مع ما ارتكز في أذهان العقلاءء من 
كونها:«الحالة الراسخة» دون مجرد الحالة فقط. هذا فما نسب إلى الصدوق 
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و المفيد وغيرهما من المتقدمين رحمهم اللّه من أَنّها: «اجتناب المعاصى عن 
ملكة» فالظاهر عدم اختلافهم مع المشهور. في الواقع. لأنهم لا يقولون بأنها 
مجرد الملكة ولو لم تظهر آثارها الخارجية, بل لا يعقل هذا الاحتمال في حد 
نفسه. لأ ملكة إتيان الواجبات وترك المحرّمات لا تنفك عن إتيانها وتركها فهما 
متلازمان عرفاً بل حقيقة فلا فرق في التعبير بأنها اجتناب المعاصي عن ملكة, أو 
التعبير بأنها ملكة اتات المعاصي -لما عرفت أن كلاً منهما ملازم للآخر. 

وأما من عبّر بأنّها: مجرد ترك المعاصي أو خصوص الكبائر منها كما نسب 
ذلك إلى الحلى والتسلسى وشرهناء بل قد نسب إلى الأشور. 

فإن أرادوا بذلك كفاية تركها في تحقق العدالة في الجملة, ولو بنحو الحالة 
وألة لا بيظير ارتكاك الكبير ة فنها: أحيانا. فيو قلاف الالسماع والتصن وسيرة 
المتشرعة. 

و إن أرادوا المواظبة على تركها والاستمرار. فلا ينفك عن الملكة ‏ لما 
يأنى -من أنّ للملكة مراتب متفاوتة يكفى أدناها فى تحقق العدالة. 

٠‏ مواها مو ضر بادياك مسر كيين الظاهن كنا مدب ذلك إلى بيقن الققماء 
فإن أرادوا أنها مجرد حسن الظاهر وأَنّ له موضوعية خاصة في العدالة وإن علم أنه 
يرتكب المعاصى فى الخلوات. أو جوّزوا ترتيب آثار العدالة على مجهول الحال 
فالظاهر تحقق الإجماع على خلافه: وإن أرادوا أنّ من حسن الظاهر تستكشف 
العدالة ما لم يعلم الخلاف فهو مسلّم كما سيأتي. 

الثالثة: الظاهر صحة إضافة العدالة إلى كلّ من الفعل والفاعل معاً لمكان 
التضائف بينهما. فمن واظب على إتيان الواجبات وترك المحرّمات يصح أن 
يقال: إِنه عادل, كما يصح أن يقال: إن ترك المعاصي وفعل الواجبات, 
عدل. وهكذا الفسق, فيصح استناده إلى كلّ من الفعل والفاعل فيقال: الغيبة 
فسقء والمغتاب (الفاعل) فاسق, ولا ثمرة عملية ولا علمية فى ذلك. 

الرابعة: للملكات النفسانية ‏ مطلقاً عدالةٌ كانت أو غيرها ‏ مراتب متفاوتة 
جدّأً. كما هو معلوم لكلّ أحد. ويكفي في ملكة العدالة فيما يترتب عليها من 
الأحكام أدناها. إن صدق الستر والعفاف وإتيان الواجبات وترك المحرّمات عند 


المتشرعة, لإطلاقات الأدلة وسيرة المتشرعة, بل ظهور الإجماع. وندرة وجود 
سائر المراتب فيلزم تعطيل الأحكام واختلال النظام. وهذه المرتبة لا تنافي صدور 
الذنب أحياناً ونادرا لغلبة القوة الشهوانية (إذ الجواد قد يكبو والصّارم قد ينبو). 

إن قلت: لا أثر للفظ الملكة فى النصوص وكلمات القدماء فمن أين دارت 
العدالة مدارها وتفرعت منها الفروع. . 

قلت: نعم, ولكنّها تلخيص للمستفاد من جميع النصوص وكلمات الفقهاء 
بل ومرتكزات المتشرعة بل العقلاء فالملكة أوجز لفظ وأخصره فى بيان العدالة 
دريب نيه من هله اللجوتببولا ويقة لاع رار :صائعب الجواقل سه لله ومن اتبعة 
فى تضعيف القول بِأنّها ملكة وذلك لأَنْها فى مقابل الحال الزائل وتساوق الاستقامة 
و الاستواء والاهتمام والمواظبة على الوظائف الشرعية. ولا ريب عندهم في عدم 
كفاية مجرد الحال في العدالة كما تقدم. 

واعتبار المواظبة والاهتمام بالشريعة وهما عبارة أخرى عن أدنى مراتب 
الملكة. وقد تقدم عدم الدليل على اعتبار أكثر منه. 

وبذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات فمن قال بأنّها: الملكة أراد المرتبة 
الأدنى منهاء ومن نفى ذلك أراد المرتبة العليا منها. كما هو منصرف إطلاق لفظ 
الملكة. 

نعم لو كان بحيث لا تصدق عليه العناوين الواردة في الأدلة من الستر 
والعفاف وترك المعاصى ونحوها لا وجه لثبوت العدالة حينئذ. 

الخامسة: أجمع رواية وردت في بيان العدالة. صحيحة ابن أبسي يعفور 
قال: «قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام. بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين 
حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال عليه السلام: «أن تعرفوه بالستر والعفاف, 
وكف البطن والفرج واليد واللسان. ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللّه عليها 
النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف. وغغير 
ذلك, والدلالة على ذلك كله أن يكون ساتراً لجميع عيوبه. حستى يحرم على 
المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك. ويجب عليهم 
تزكيته وإظهار عدالته في الناس. ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب 
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عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين وأن لا يتخلّف عن جماعتهم 
في مصلاهم إلأمن علة. فإذا كان كذلك لازماً لمصلاه عند حضور الصّلوات 
الخمسء فإذا سئل عنه فى قبيلته ومحلّته قالوا: ما رأينا منه إل خيراً مواظباً على 
الصلوات متعاهداً لأوقاتها في مصلاه فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين 
المسالمين ب التسد يك 

و المنساق من هذه الرواية عرفاً بقرينة معلومية العدالة في الجملة لدى 
المسلمين كمعلومية الفسق عندهم خصوصاً لمثل ابن أبي يعفور الذي هو من 
أجلاء أصحاب الصادق عليه السلام وفضلائهم. أنّ السوّال إِنْما هو لبيان معرفة 
العدالة خارجاً. لأ الصفات النفسانية تعرف يآثارها الخارجية غالباً ‏ كالشجاعة 
والسشارة وتعوهنا وكذا الغدالة: 

و كيفية تعوّف العدالة تارة: بحسب الحد المنطقي, واخنوفي: نجسي 
المفهوم العرفي. وثالثة: بحسب تشخيص المصداق الخارجي. وما ورد من 
الشرع في بيانها إِنْما هو بالنسبة إلى القسم الأخير لأنْه المبتلى به عند الناس دون 
الأولين: 

ثم إن لمعرفة صفات الشخص مراتب ثلاثة بحسب الغالب: 

الأولى: أن يعرف صفاته من أصدقائه وخلطائه ممن يكون معاشراً معه 
ومطلعاً على صفاته. 

الثانية: أن يعرف من القرائن والآثار. وهذا إِنّما هو بالنسبة إلى من لا 
يكون معاشرأ مع الشخص ولا مع أصدقائه ولكن يطلع على بعض خصوصياته 
والازوقى الحئلة: 

الثالثة: أن يكون معه فى أوقات الصلاة مثلاً ويستكشف من ذلك بعض 
صفاته النفسائية: وإنّمَا هو بالنسية إلى من ألا يراه إلا فى أوقنات الصدلاة مفلاً. 
فجعل عليهالسلام كلا من هذه المراتب الثلاثة معرّفاً. فالأولى كقوله علي هالسلام: «أن 
تعرفوه بالسّتر والعفاف وكفٌ البطن». والثقانية كقوله عليه السسلام: 
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«و تعرف باجتناب الكبائر». والثالثة كقوله عليه السلام: «و الذثلالة 
على ذلك كلّه - إلى قوله ‏ ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس. إلخ». فإِنّ 
المواظبة على الصلاة بالنحو الذي ذكره عليه السلام ملازمة عادة لاجتناب 
المعاصي لقوله تعالى: «إنّ ألصَّلاةَ تَنْهى عَن الفَحْشاءٍ والْمُنْكرِ74 ولقوله عليه 
السلام فيها: «إنّ الصّلاة ستر وكقّارة للذنوب». ثم أضاف عليه السلام طريقاً 
رابعاً بالنسبة إلى من لا يراه أوقات الصلاة أيضاً بأن يكون غائباً عنه أو فى غير بلده 
فقال عليه السلام: «فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلّته قالوا ما رأينا منه إلا خيرً». 

وهذه هي الطرق المتعارفة لمعرفة المصداق الخارجي للعادل التي قررها الإمام 
عليه السلام. وهي التي تكون مورد احتياج المكلّفين في أمر العدالة. لا بيان 
الحد المنطقي لعدم ربطه بما هو مورد الحاجة, ولا بيان مفهومه العرفي لأنّه معلوم 

نِم لا يخفى إمكان استظهار اعتبار الملكة بالمعنى الذي قلناه من قوله عليه 
السلام: «أن تعرفوه بالسّتر والعفاف». فإنّ قول القائل عرفت زيداً مثلاً بالستر 
والعفاف أو بصلاة الليل مثلاً أو بحسن الخلقء ظاهر ظهوراً عرفياً فى رسوخ تلك 
الأوصاف فيه. دون أن يكون من مجرد الحالة وكذا قوله عليه السلام: «أن يكون 
ساتراً لجميع عيوبه» لأنّ الستر لجميع العيوب ملازم غالباً لحصول أدنى مرتبة 
الملكة. وكذا قوله عليه السلام: «واظب عليهن»و قوله: «ما رأينا منه إلا خيراً 
مواظباً». إلى غير ذلك مما يكون مشعراً أو ظاهرا في اعتبار الرسوخ والشبوت 
والملكة فى الجملة. 

إن عليه السلام لم يذكر فعل تمام الواجبات ولا ترك المحرمات اكتفاءً 
بما ذكره من باب المثال عنها مع أَنّ اجتناب الكبائر يشمل الجميع؛ لأنّ ترك 
الواجبات من الكبائر, كما أَنّ فعل جملة من المحرّمات منها أيضاً. ويمكن أن 
يستفاد اعتبار الملكة, في الجملة من قول أبي جعفر عليه السلام في الموثق: 
«تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات. مغروفات بالستر 
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و العفاف, مطيعات للأزواج تاركات للبذاء والتبرّج إلى الورّجال في أنديتهم»''". 

وما ورد فى أَنّهِ «تقبل شهادة الرجل لولده أو والده إذاكان خيرأ»!'' وماورد فى 
قبول شهادة الفكا رفن والجمال والملاح «إذا كانوا صلحاء»!" وما ورد في قبو ل 
شهادة الضيف «إذا كان عفيفاً صائناً»!؟' إلى غير ذلك من النصوص المستفادة 
منها عرفاً؛ اعتبار الاستقامة في جادة الشرع ورسوخ الديانة في الشاهد عرفاً. 
و يتم في غيره مما تعتبر فيه العدالة بالقولبعدم الفصل.وسيجيء ما يتعلق بالمقام في 
بحث عدالة إمام الجماعة إن شاء اللّه تعالى. 

فروع (الأول): من كانت له ملكة العدالة وشك في زوالهاء فمقتضى 
الأصل بقاوها ولو علم بارتكابه الكبيرة وعلم بتوبته وندامته فيترتب عليه اثار 
العدالة لأنٌ «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»!' ولا يترتب أثارها عليه بعد 
المعصية وقبل التوبة لصدق ارتكاب الحرام وعدم الاجتناب عن الكبيرة عليه. ولو 
شك فى توبته فلا يبعد ترتيب أثار العدالة عليه لظاهر حال المسلم الذي يقتضي 
من 8 ارتكاب الذنب. 

و أما لو كان ارتكابه للمعصية كثيرأً. بحيث زالت الملكة رأساً فلا بد في 
تراتضين قاد العدالة عليه من مضي زمان يصدق عليه الاستقامة في جادة الشرع 
والرسوخ فيهاء نعم بناءً على القول بأنْها عبارة عن مجرد ترك المعاصي ولو 
بدون الملكة يصح ترتبها عليه حينئذ وهكذا من كان فاسقا ثم تاب. 

(الثاني): من كان صغيراً فبلغ ولم يرتكب ذنباً بعد البلوغ بيوم أو أكثر لا 
يبعد جريان أحكام العدالة عليه في ذلك اليوم حتى بناء على اعتبار الملكة فيها, 
بدعوى أنْها أعم مما إذا كتب عليه تكليف المحرمات فتركها أو كان تركها لأجل 


.٠١ من أبواب الشهادة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ .١ 
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الاي م 0 
عدم التكليف. ولكنّّه مشكل فيما إذا كان مرتكباً للمحرمات وغير مبال بها فى 
زمان صغره. ْ 

(الثالث): لو كان ترك المعاصي لقصوره وعدم وجود أسبابها. وكان بحيث 
لو حصلت أسبابها ارتكبهاء فالأحوط عدم ترتيب آثار العدالة عليه لإمكان دعوى 
انصراف الأدلة عن مثله. وكذلك لو ترك بعض المعاصى خوفاً من اللّه تبارك 
وتعالى وبعضها لفقد الأسباب أو رياء. 1 

(الرابع): لو كان ناوياً للمعصية وهيّأ بعض أسبابها, ولكنّه لم يأت بهالا 
يضر ذلك بالعدالة إل بناء على حرمة التجري مع الإصرار بذلك أو صار ذلك 
بحيث زالت عنه الاستقامة الدينية. هذا وسيأتي في بحث العدالة من شرائط إمام 
الجماعة أَنْه لا دليل على اعتبار ترك منافيات المروءة في العدالة ما لم ينطبق عليه 
عنوان آخر: 

(03) حسن الظاهر من الطرق العرفية في الجملة لاستكشاف الواقع ما لم 
يظهر الخلاف. ولذلك نجد الناسء, يستكشفون من حسن ظاهر بناء أو متاع أو 
بدن شخص حسن واقعه إلا مع القرينة على المخالفة. 

وبعبارة أخرى: : لا فرق عندهم في الاعتبار في الجملة بين ظاهر المقال 
و ظاهر الحال. ولم أر نفس هذا اللفظ في الأخبار. نعم, فيها ما يقارنه كقوله 
عليه السلام فى الصحيحة المتقدمة: «و الدلالة على ذلك كله أن يكون ساتراً لجميع 
عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء 
ذلك»!١'‏ ونحوه من سائر فقراته التي يمكن استفادة كفاية حسن الظاهر منها في 
الطريقية بس ودوله عليه لسارم فى متحي جر «إذاكانوا أريعة من المسلمين ليس 
يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعاً. الحديث»! '' وقوله عليه السلام في 
مرسلة سوتتى السعمول ها :+زاذا كان :طاقن الرجدل ظاهرا مأنوناً جتازت 
شهادته, ولا يسئل عن باطنه»!". وقوله عليه السلام فى صحيحة ابن المغيرة: 
«كل من ولد على الفطرة وعرف بالصّلاح في نفسه جازت شهادته»!*' وغير ذلك 


..0 تقدم فى صفحة:‎ .١ 

9 الوسائل باب: ١؛‏ من أبواب الشهادة حديث: 1. 
”. الوسائل باب: 6١‏ من أبواب الشهادة حديث: ". 
5. الوسائل باب: 8١‏ من انواب القماة: جورت 0. 


ف الررواناك مما هو كتين له يخفى خلن. التشبير. 

ثم إن المستفاد من هذه الروايات اعتبار ما هو المتعارف بين الناس. من 
الاعتماد على حسن الظاهر ما لم ينكشف الخلاف. بل لا نحتاج فى مثل هذه 
الأمور الابتلائية المتعارفة إلى دليل الإمضاء. ويكفينا عدم ثبوت الردع فيهاء كما 
ثبت فى محلّه. ويمكن التأييد بأصالة الاستقامة والسلامة لأنّ ارتكاب المعصية 
نحو اعوجاج ومن قبيل عروض المرض بل هو مرض روحانيء ولعل نظر من قال 
إِنّ العدالة عبارة عن ظهور الإسلام ‏ بناء على ثبوت هذا القول ‏ مستند إلى مثل 
هذا الأصل فتأمل. 

فروع: (الأول): نسب إلى المشهور. كفاية حسن الظاهر ولو لم يحصل 
الظن بالواقع تمسكاً بإطلاقات جملة من الأخبار المتقدمة ونسب إلى بعض آخر 
اعتبار حصوله تمسكاً برواية الكرخى عن الصادق عليه السلام قال: «من صلّى 
خمس صلوات فى اليوم والليلة فى جماعة نظنُوا به خيرأ وأجيزوا شهادته»!١'‏ فيتقيد 
بها جميع المطلقات المتقدمة. 

وفيه: أنْ عد ذلك من آدلة اعتبار مطلق حسن الظاهرء اولى من جعله 
مقيّداً للمطلقات لأنّ المتفاهم عرفاً ظن الخير بمن صلّى الصلوات فى اليوم والليلة 
في جماعة سواء حصل الظن من ظاهر حاله أم لا فظن الخير بشخص غير كون ظاهر 
حاله موجبا للظن. والفرق بينهما واضح. 

و نسب الى ثالث اغغبار حصول الوثوق لمرسلة يونس المتقدمة يدعوى أن 
قوله عليه السلام: «فإذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً»أي موجباً لحصول الأمن 
وهو الوثوق. ظ 

وفيه: إِنْها ليست إلا كصحيحة ابن أبى يعفور المتقدمة التى ورد فسيها: 
«والدلالة على ذلك أن يكون ساترأ لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما 
وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك». ولا فرق بينهما في متفاهم 
العرف فقوله عليه السلام في مرسلة يونس: «ظاهر الوّجل ظاهراً مأموناً». أي لا 


ل الوسات ياس أنمين ابواك القنهاذالف ديف 1 


يي ير ليسي يبي اه سه 
يرتكب المعاصي ظاهراً. ولا ريب في كونه أعم من حصول الوثوق وعدمه. 

و لكن يمكن الجمع بين هذه الأقوالء أن المراد بالوئوق هو أدنى مرتبته إذ لا 
دليل على اعتبار أزيد منها بل الدليل على عدمه لاستلزامه الحرج وإثارة التشكيك 
والوسواس. وأدنى مرتبة الوثوق مستلزم للظن بهاء والمراد بهما النوعي منهما - 
دون الشخصي كما هو كذلك في اعتبار ظواهر الألفاظ أيضاً. 

فما نسب إلى المشهور من كفاية حسن الظاهرء ولو لم يحصل منه الظن 
أريد به الظن الشخصي إذا الظن النوعي حاصل منه غالباً, اعتبر التقييد به أولاً. و 
من اعتبر الظن أراد منه النوعي الذي هو حاصل تهراً وإِنْما اعتبره تنبيها على عدم 
الاكتفاء بكلّ حسن ظاهر ولو كان للتدليس ونحوه ومن قال باعتبار الوثوق أراد النوعي 
أي أدنى مرتبته المساوق للظن النوعي أيضاً. 

(الناتى ): ليس الكراد يمحس الظاهر مجه وخودة :ولو حو صيرك الوتجوة 
لأنّ ذلك يكون لغالب الناس. بل ما يحصل بعد التأمل والتثبيت في الجملة بحيث 
كع نا الج لمن عون تيرم تكو عقا رن طاهر التعال يهنا كامسا تافهن النفال للق 
العقلاء الذي لا يعتمد عليه إلا مع عدم الظفر بالقرينة على الخلاف وهو مستلزم 
للوثوق بالعدالة غالباً. 

(الثالث): لو كان حسن ظاهره بحيث يحصل الظن منه لنوع الناس 
ومتعارفهم: ولم يحصل الظن لشخص يجوز له أن يرتب عليه آثار العدالة لما تقدم 
من أ المراد النوعى منه دون الشخصى.ء وأما لو ظن بعدهاء فإن كان ذلك مسن 
الوسوانى :قعليه: تقض له وتركيب اث اليدالة: لذا بسكت فى ,مله ميق أ 
الوسواس من الشيطان. وإن كان من منشا صحيح متعارف يشكل ترتب الأثر حينئذ 
إذ المتيقن من بناء العقلاء في اعتبار الظنون النوعية ما لم يكن ظن معتبر على 
خلافها. 

(الرابع): لو ثبت حسن ظاهره عند شخص دون الآخرء فللأول أن يرتب 
آثار العدالة دون الأخير. ولوكان ظاهره حسناً وشك في أنه للتدليس أو لخوف من 
اللّه تعالى. يمكن القول بترتب آثار العدالة. حملاً لفعله على الصحة. 


: 0 مهذب الأحكام / ج ١‏ 


ث/ا6) وتشبت بشهادة العدلك (88) وبالشياع العية للعله 837 


(010) أما العلم فلا اختصاص لاعتباره بمنشا خاصء فيكون حجة من أيّ 
منشا حصل سواء كان من حسن الظاهر أم من غيره. 

وأما الظن فقد تقدم الكلام فيه. والظاهر هو النوعي منه فتارة: يكون حسن 
الظاهر بحيث يحصل لكل من التفت إليه الظن بالعدالة. وبحصل للشخصي 
أيضاً. فيكفي بغير إشكال: وأخرى: يحصل للنوع ولا يحصل للشخص. والظاهر 
كفايته في ترتيب الأثر -كما تقدم وثالثاً: يحصل للشخص ويكون بحيث لو التفت إليه 
المتعارف لا يحصل لهم الظن. وبشكل ترتب الأثر حينئل. 

(08) أما بناء على عموم حجية البينة لكل شي.ء. وأنها من الحجج 
العقلائية كما تقدم فلا إشكال فيه. وأما بناء على اختصاصها بالموارد 
المنصوصة. فيمكن الاستدلال على اعتبارها فى خصوص المقام بالسيرة. وقوله 
عليه السلام فيما تقدم في صحيحة ابن أبي يعفور: «فإذا سئل عنه في قبيلته 
ومحلته قالوا ما رأينا منه إلا خيرأً»بضميمة الإجماع على عدم اعتبار الأزيد من 
العدلين. وقول أبي جعفر عليه السلام: «شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو 
برزميتاً إذا سئل عنها فعدلت»2(") وفي رواية علقمة: «من لم تره بعينك ,ب رتكب 
ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر. الحديث»!" 
بضميمة القول بعدم الفصل بين الجرح والتعديل وغيرهما. 

فروع -(الأول): لا فرق في الشهادة بين القولية والفعلية للسيرة. 

(الثانى): الظاهر اعتبار الوثوق المتعارف بالصدق. فلو كانا بحيث لا 
يحصل الوثوى يصدقهما عند سارف الثانن يشكتل كرب آثار السندالة على 
شهادتهما. 

(الثالث): هل يكفي قول من كان موثوقاً به في الإخبار بالعدالة؟ وجهان 


3 الرساترة نان لاهو ابو انه الكدواةانك تعد د 
". الوسائل باب: 5١‏ من ابواب الشهادات حديث: .١7‏ 


طرق ثبوت العدالة 
ح7تثتء ...بكب و ا 


(مسألة 55): إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب 
على المقلّد العدول إلى غيره("6). 
تقدم ما يتعلق بذلك في ذيل إمسألة .٠١‏ 

(01) لما مر من اعتبار العلم من أي منشا حصل. 

فرع: ‏ هل تثبت العدالة بالاطمينان ومطلق الوثوق الذي يعبر عنه بالعلم 
العادي؟ يظهر من صاحب الجواهر رحمه اللَّه الثبوت. وقد تقدمت عبارته في فرع 
ذيل إمسألة ١٠]و‏ لا يبعد تحقق السيرة عليه أيضاً. 

و يمكن الاستدلال في المقام برواية على بن راشد: «لا تصل إلا خلف من 
تثق بدينه»(' وغيرها من الروايات, بناءً على أنّ المراد بالدين إتيان الواجبات 
وترك المحررمات دون أصل التشيع. وعدم الفرق بين عدالة إمام الجماعة وغيره 
كما هو الظاهر. 

فتلخص مما تقده: أنّ العدالة تثبت بالاطمينان ‏ أعم من أن يكون علماً أو 
وثوقاً أو ظناً اطمينانياً ‏ وتثبت بالبينة أيضاً. ولا فرق في الوثوق بين أن يحصل من 
قول شخص واحد أو جهة أخرى, والوجه في ذلك كله بناء العقلاء الذي لم يثبت 
ردعه, بل ثبت الإمضاء في الجملة بما تقدم من الأدلة, و يقتضيه سهولة 
الشريعة. 

)٠(‏ على المشهورء وفقد الشرائط إِنّما يكون بالنسبة إلى الحياة والإيمان 
والعدالة والاجتهاد. 

والأول: فقد تقدم الكلام فيه. وأما البقية فيجري فيها جميع ما مسر من 
صحة البقاء على تقليد الميت ‏ لاتحادها معه من حيث المدرك, فتجري أصالة 
حجية الرأي وصحة الاستناد إليه. وبقاء الأحكام المكشوفة من الأدلة والأحكام 
الظاهرية المستنبطة فيهماء بل يصح الاستناد إلى الإطلاقات والسيرة أيضاً لعدم 
قصور وخلل في الرأي حين حدوئه. وإِنّما حصل الخلل في البقاء. ولا يضر ذلك 


.” صلاة الجماعة حديث:‎ 507 ٠١ الوسائل باب:‎ .١ 


مهذب الأحكام / ج ١‏ 
(مسألة 55): إذا قلّد من لم يكن جامعاً ومضى عليه برهة من 
الزمان كان كمن لم يقلّد أصلا فحاله حال الجاهل القاصر أو 
لمعه ف 
(مسألة 55): إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميت فمات 


في حدوث الرأي مستجمعاً للشرائط. فما هو المشهور من وجوب العدول عند 
فقد بعض هذه الشرائط ليس لعدم المقتضي في اعتبار الرأيء بل لا بد وأن يكون 
لأجل وجود المانع عنه. وهو أمران: 

الأول: ظهور تسالم الأصحاب عليه. وفيه: أن كونه من الإجماع المعتبر 
مشكلء بل ممنوح. 

الثاني: القطع بعدم رضاء المعصومين عليهم السلام بالاستناد إلى مسن 
خالفهم ولو كان حدوث أرائه حين الإيمان بهم. واستنكار المتشرعة الرجوع إلى 
الفاسق والمجنون ومن فقد علمه لعروض مرض أو نسيان أو نحو ذلك. وإِنّ 
المتشرعة بل العقلاء يرون المنافاة بين مرجعية الفتوى وفقدان مثل هذه الشرائط, 
ويرونها شرطاً حدوثياً من كلّ جهة. خصوصاً إذا بلغ المجتهد إلى مقام المرجعية 
الكبرى والزعامة العظمى, فإنّ مفاسد فقدان بعض هذه الشرائط أكثر من أن 
يخفى -كما هو واضح لأولي النْهى. 

وبالجملة: حيث إنّ العرف يرى هذه الشرائط شرطاأً حدوثاً وبقاء لايبجري 
الاستصحاب بنحو ما مر في تقليد الميت لأنّ نظر العرف في المقام من الأمارة على 
الخلاف. 

و إِنْما الكلام في أنه يجب الإعلام بحاله أو لا؟ والظاهر هو الأول, لما 
يأتي في إمسألة /1). 

(11) لأنّ تقليد فاقد الشرط كالعدم. وحينئذٍ فإن كان رأيه مطابقاً للاحتياط 
أو لرأي من يكون جامعاً للشرائط يصح عمله, وإلا فلا. وقد مر في [مسألة ]١5‏ 
ما ينفع المقام. 


وجوب تعلم المسائل الابتلائية 


و قلّد من يجوّز البقاء. له أن يبقى على تقليد الأول في جميع المسائل 
الا فضالة حرمة البقاء727. 

(مسألة /؟): يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات 
وشرائطها وموانعها ومقدّماتها"7. ولو لم يعلمها ولكن علم إجمالاً أن 
عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح وإن لم يعلمها 
تنصساة!؟6) 

(مسألة 758): يجب تعلّم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي 
همحل الأيناتغال)!9 تبعو. لى اطدمان ين ننقمه اللالا بعلن جالتنك 
والسهو صح عمله (77 وإن لم يحصل العلم بأحكامها. 


(17) إذ .يلزم من صحة البقاء على تقليده عدم صحته. وقد تقدم في إمسألة 
6] ما يرتبط بالمقام. 

(1) لتوقف الامتثال عليه. وهذا الوجوب طريقي محض. وما ورد في 
الشرع من الأمر بالأجزاء والشرائط في العبادات كما سيأتي في محلّه إن شاء اللّه 
تعالى ‏ إرشاد إليه. 

(15) لكفاية العلم الإجمالي بالفراغ عقلاً. ولا دليل على اعتبار أزيد منه 
شرعاً إلا بناءً على اعتبار التمييز في امتثال العبادات. ومقتضى الأصل عدمه بعد 
فقدان الدليل عليه. وقد سبق أن وجوب التعلم طريقي يحض لا أن يكون مقدمياً 
وشرطاً لصحة العمل حبَّى يفسد العمل بفقده. ولا أن يكون نفسياً حثّى توجب 
مخالفته العقاب مع مطابقة العمل للواقع. وكلّ ذلك واضح وغير قابل للتشكيكء و 
يأتى فيما يتعلق بتعلم القراءة والذكر في الصلاة ما ينفع المقام. 

(10) الكلام فيه عين ما تقدم في المسالة السابقة. 

(13) المناط كلّه على إحراز مطابقة العمل للواقع. اطمأنّ بعدم الابتلاء 
أولا. وسواء ابتلي بها أو لاء فلو كانت المسألة محل الابتلاء. ولم يتعلم حكمها.ء 
فعمل على أحد طرفي الاحتمال رجاءً فطابق الواقع صح عمله مع حصول قصد 


6 مهذب الأحكام /ج ١‏ 

(مساألة 59): كما يجب التقليد فى الواجيات والمحيّمات 
كل فعل يصدر منه سواء كان من العبادات أم المعاملات أم 
العاديات(71, 


القربة وتحقق سائر الشرائط المعتبرة. نعم. لا ريب في تحقيق التجري في 
الجملة حينئذٍ ولو لم يطابق الواقع يعاقب على تركه فقط. 

فرعان _(الأول): لو اطمأنٌ بعدم الابتلاء وصلّى فابتلي اتفاقاًء وينى على 
أحد الطرفين وكان مخالفاً للواقع. لا منشأ لاستحقاق العقاب بالنسبة إليه. لكون 
اطمئنانه بعدم الابتلاء عذراً له عقلاًء فيكون كارتكاب الشبهة بعد الفحص والوقوع 
في مخالفة الواقع اتفاقأً. ولكن لا يسقط عنه القضاء والإعادة بعد الالتفات, 
لاطلاقات الأدلة وعموماتها. 

و أما لو لم يطمئن به فاتفق الابتلاء والوقوع في خلاف الواقع يستحق 
العقوبة, لعدم موّمّن له عقلاً. فيكون كارتكاب الشبهة قبل الفحص واتفاق الوقوع 
فى خلاف الواقع. وكذا لو اطمأنّ بالابتلاء, بل فيه أولى. 

(الثانى): يمكن أن يقال: إِنّ من كثرة اهتمام الشارع بالصلاة بطرق شتّى 
وكثرة التوضية بها يا رات مشتاقة, ميقا وجوت قله سائليا الالدلاتية كتويدوت 
تعلم نفسهاء ولذا حكي عن شيخنا الأنصاري (قدّس سره) الحكم بفسق من ترك 
تعلم المسائل الابتلائية للصلاة من الشك والسهو, لأنّه حينئذ من ترك الواجب. و 
الإصرار عليه مع القدرة على التعلم. خصوصاً مع الملازمة العادية بين ترك التعلم 
والوقوع في خلاف الواقع. فيكون ترك تعلمها نحو استخفاف وتضييع 
للضلاة فيشمله ما دل على خرمتهما مطلة]21. 

(10) كلّ عمل يصدر من المكلّف أو كلّ ما يعتقده من الأحكام الفرعية لا 
بد وأن يستند إلى حجة معتبرة, لاحتمال العقاب في ترك الاستناد فيحكم العقل 


١االوسائل‏ باكة هن اعداذ القرائض وتوافلها: 


موارد وجوب التقليد 00 22 0 
بوجوبه بالفطرة, فالاعتقاد بوجوب شيء أو حرمته أو استحبابه أو كراهته أو إباحته 
يجب أن يستند إلى الحجة. وهي في حق العامي إما الضرورة أو اليقين أو رأي 
المجتهد. 

والأولى كوجوب أصل الصلوات اليومية والحج ونحوهما من الضروريات 
الواجبة. وكحرمة الظلم والخيانة ونحوهما من الضروريات المحرمة, وكاستحباب 
حسن الخلق وحسن المعاشرة فى المستحبات الضرورية. ومثل كراهة القذارة 
والكقافة فى المكروهات القتررور ةب وكا ناته توب العا مع دجلة والفز الك مقا 
في المباحات الضرورية في الشريعة. 

و لا وجه للتقليد في هذه الأمور لصحة الاحتجاج يكون الشيء ضرورياً 
وهو من أقوى الحجج. 

والثاني مثل ما إذا حصل له اليقين بحكم من الأحكام وهو كثير أيضاً. 

ويتحقق الثالث فيما إذا انتفت الضرورة واليقين. فينحصر الاحتجاج بالنسبة 
إلى العامي حينئذٍ بالاستناد إلى رأي المجتهد فقط. 

هذا كلّه بحسب اعتقاد العامي للأحكام. وأما عمله فكلّ ما كان إلزامياً فعلاً 
أو تركاً يجب فيه الاستناد إلى الحجة ضرورية كانت أو يقينية أو لفتوى المجتهد مع 
مع فقد الأولين يتعيّن الأخير. وكذا إن لم يكن إلزامياً أصلاً ولكن أراد بالفعل أو 
الترك إضافة كل منهما إلى الشارع من جهة الندب أو الكراهة أو الإباحة. 

و أما لو لم يكن الزام في البين ولا إضافة إلى الشارع فلا دليل على وجوب 
التقليد فيه. لعدم احتمال ضرر في تركه حتّى تشمله قاعدة دفم الضرر المحتمل 
كجملة كثيرة من العاديات التي لا إلزام فيها من الشارع فعلاً أو تركاً. وليس 
ارتكابها لأجل الاضافة إلى اسع بل لجريان العرف والعادة عليه 

فروع -(الأول): يعتبر في وجوب التقليد كون ما 0 فيه من الابتلائيات 
في الجملة, فما خرج عن ور الابتلاء كأحكاء العبيد والاماء. أو جملة كثيرة من 
المسائل المتصورة فى الكتب الاستدلالية التي لا تكون مورد ابتلاء العامي 
أصلاً. لا يجب التقليد فيها. نعم. لو اتفق الابتلاء أحياناً وجب تصحيح العمل فيه. أما 
بالاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط. 


6 مهب الأحكام اج ١‏ 
(مسألة :)"٠‏ إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراماً ولم يعلم 
أنّه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه يجوز له أن يأتي به لاحتمال كونه 
مطلوباً وبرجاء الثواب747, وإذا علم أنه ليس بواجب ولم يعلم أنه حرام 
أو مكروه أو مباح له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضاً!١‏ . 
(مسألة :)"١‏ إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز المقلّد البقاء 
سينا 


(الثاني) لو علم العامي أن عمله مطابق للاحتياط فلا وجه لوجوب التقليد 
عليه فيما طابق الاحتياط, بل يكون لغواً. 

(الثالث) تختلف المسائل من جهة كونها مورد الابتلاء وعدمه بالنسبة إلى 
الأشخاص اختلافاً فاحشاً. فرب مسألة تكون مورد ابتلاء شخص فى كلّ شهر ولا 
في الالام ها لاحر قن ملق اليقكلن فو رو اللقليد بسنة ويفا من هذه الحية 
اختلافاً كثيراً. 1 

(58)لما استقر عليه آراء المحققين في هذه الأعصار من عدم اعتبار قصد 
الوجه. وقد جرت السيرة على كفاية الامتئال الإجمالي ولو مع التمكن من الامتثال 
التفصيلي, بل يمكن أن يكون المقام من الانقياد المطلوب عقلاً وشرعاً. هذا إذا 
كان المورد عبادياً. وأما إذا كان توصلياً. فالأمر فيه أوضح. لعدم اعتبار قصد الوجه 
فيه أصلاً ولم يقل به أحد. 

(59) يلا اشكال فندمن أعنةويل تريما من ينا لكونة توا من الاشياة. 

(7) لجريان السيرة العقلائية على عدم الرجوع إلى أهل الخبرة إذا اعترف 
بخطإه فيما هو خبير فيه فما لا يكون حجة لنفسه فكيف يكون حجة لغيره. سواء 
كان ظهور الخطإ من الضد - إلى الضد كتبدل الرأي من الوجوب إلى الحرمة - أو 
بالعكس من القوي إلى الضعيف _كتبدل الرأي من الوجوب إلى الندب. وسواء كان 
تبيخ الخظا علميا أو بالظتوئ اللجتيهادية المضيرة: 

ثمٌ إن لو كان التبدل من الحرمة إلى الوجوب أو الندب أو الكراهة أو الإباحة 
فلا بد له من العمل بالمتبدل إليه. وأما لو كان بالعكس فلا يصح له ذلك وأما لو 


تبدل رأي المجتهد 
(مساألة ”:"): إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد 
يجب على المقلّد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك 
المجتهد 0١!‏ 
(مسألة #"): إذا كان هناك مجتهدان متساويان فى العلم كان 
للمقلد تقليد أيّهما شاء ويجوز التبعيض في المسائل!"؟". وإذا كان 
أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك. فالأولى بل 


كان من الوجوب إلى الندب يجوز له البقاء على عمله وتركه. وفي العكس يجب 
البقاء. هذا حكم عمله الفعلي, وأما حكم أعماله السابقة فيأتي في إمسألة 107 إن 
شاء الله تعالى. 

)١(‏ هذه المسألة متحدة مع سابقتها في الدليل وتلخيصه: أنّ الرجوع إلى 
الغير مطلقاً متوقف على ثبوت الرأي أو الفتوى. ومع التبدل أو التوقف ينتفي 
ذلك كلّه. فلا يبقى موضوع للتقليد أصلاً. فتصل النوبة لا محالة, إِمّا إلى 
الاحتياط أو الرجوع إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد. 

فرع: ‏ لو كان العامي عالماً بصحة رأي المجتهد. وهو معترف بفساده أو 
متردد فيه. يصح له العمل به. لكن من حيث علمه لا من جهة التقليد. 

(؟) أما في صورة الاتفاق في الفتوى فللإجماع والإطلاقات والسيرة فيجوز 
التقليد عن أحدهما أو عنهما معاً. إذ لا دليل على اعتبار الوحدة مع الاتفاق في 
الرأي. كما يجوز التبعيض. 

وأما مع الاختلاف فلا ريب في صحة تقليد أحدهما لوجود المقتضي وفقد 
المانع. كما لا يجوز تقليدهما مع في مورد الاختلاف للسيرة العقلائية على عدم 
الرجوع حينئذ. 

و أما التبعيض فقيل بعدم الجوازء لعدم شمول الأدلة له. أما الإجماع فلن 
المتيقن منه صورة الاتفاق دون الاختلاف. وأما الإطلاق فلأنٌ المنساق منه 
الحجية التعيينية دون التخييرية, وأما السيرة فبما نوقش به في الإجماع. 


الل 0 مهذّب الأحكام /ج ١‏ 
الأخوط اختياره 07 

(مسألة 4"): إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حسّى إلى الأعلم 
شد وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم وإن 
قال الأول بعدم جوازه7؟”". 


و .يرد على الأول: بأنّ الظاهر من كلماتهم هو العموم فراجع, مع أنه لو لم 
وعدا سورة التشعلاق لا محدور كته لجااياتن من قوتت السرة وكفاننها. 

ويرد على الثاني: أنّ انسباق التعيبنية من الإطلاقات إِنْما هو من باب 
الغالب لا الامتناع الشبوتي 0 الإثباتي لأنّ الحجية التخييرية صحيحة في 
المحاورات العرفية وواقعة لديهم كما .يأتى. فيشمل الإطلاق وكلّ ما جرت عليه 
المحاورة العرفية والسيرة العقلائية. 

ويرد على الثالث: أنّ الواقع في الخارج تفكيك العقلاء في رجوعهم إلى 
الخبراء فيأخذون من بعضهم ,أياً ومن الآخرين رأياً آخر ولو في عمل واحد ذي 
أجزاء وشرائط ولم يثبت الردع عنه. ويأتي في إمسألة 10] ما ينفع المقام. 

(77) تقدم في إمسألة ]١‏ ما استدل به لتعيين الأورع والمناقشة فيه 
ويصلح ذلك لمجرد الأولوية وإن قصر عن إثبات وجوب التعيين. وقد أرسل 
صاحب الجواهر ترجيح أعلم الورعين وأورع العالمين إرسال المسلّمات. وجعله 
من صغريات قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح. وفيه: ما لا يخفى. 

(75) لأنّ كلّ ما هو شرط حدوثاً شرط بقاء أيضاً. فإذا كانت الأعلمية شرطاً 
لصحة التقليد فمع زوالها يزول شرط الصحة ويجب الرجوع إلى الأعلم. بناءً 
على الشرطية. بلا فرق بين أن يكون مورد التقليد خصوص مسألة تقليد الأعلم أو 
غيرها من سائر المسائل. نعم. في الأولى يصح الاستدلال على لزوم الرجوع 
عنه. بِأنّ البقاء عليه يكون من حجية فتوى شخص بفتوى نفسه, وهو باطل. 

ثم إن بجري في المقام ما تقدم سابقاً من اشتراط ذلك بالمخالفة بين 
الفتوبين, وعدم كون فتوى غير الأعلم موافقاً للاحتياط. 


الحجية المتخيبرية لظ 
(مسالة 50* إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنه زيد فبان عمراً فإن كانا 

سارب نحن الفدياه و لحم يركو كدان روي الحجيير مب ور 
شكا (0/0 2 


0 وخلاصة ما تقدم: أنّ العامي الذي قلّد مجتهداً ثم صار غيره أعلم إن كان 
عالماً بصحة البقاء على تقليد غير الأعلم يصح له البقاء لأجل علمه. وإن كان 
شاكاً فيه يلزمه عقله بالرجوع إلى الأعلم بناء على وجوب تقليده وليس له البقاء 
على تقليد من كان يقلده. وإن أفتى بصحة تقليد غير الأعلم لأنه من حجية الفتوى 
بالفتوى. وأما المجتهد الذي صار غيره أعلم فإن كان مبناه صحة تقليد غير الأعلم 
مطلقاً. فله الفتوى بذلك. ولكنّه لا ينفع للعامي المتردد في صحة البقاء على 
تقليده, وإن لم يكن مبناه ذلك فهو معلوم ويصح له حينئظٍ الفتوى بالأخذ بأحوط 
القولين. 

ثم إنَّ تعبير الماتن «قدّس سرّه»بالأحوط, إن كان من جهة تردده في أصل 
اعتبار الأعلمية وأكما فر فق عافلة وههو :وان كان تحاط خصوض لبقام نهو 
مشكل لوجوة القول يخرمة العدول فطلا 

(0) خلاصة الكلام: أنه مع تساويهما في العلم والفتوى وعدم الاختلاف 
نننيها: للا شر القريد وعنمه :نيز اء كان الريك مطابقة بقة العمل لرأي المجتهد أم نفس 
العمل بقوله أن الالقتزام بالعملء لأنّ التقليد في نظائر المقام بحسب 
المتعارف ملحوظ من باب تعدد المطلوبء إذ الشخص العامى بان على التقليد 
فارقة الإنمائة ربل المقلاقلة:وإعتيار زيد إلنا يكون لقترض تانند.عتلى أصيل 
التقليد من صداقته أو سيادته أو شهرته أو لجهة أخرىء, ومثل ذلك لا يضر بأصل 
لتقليد أبدأء فلا ريب حينئزٍ في مطابقة ة العمل لرأي المجتهد وصدق العمل بريه و 
صدق الالتزام بالعمل بالرأي أيضاًء نعم, لوكان من قصده أن يقلّد شخصاً 
بعنوان أنه زيد, وكان بحيث لو كان يعلم أنه عمرو كان بانياً على عدم التقليد 
أصلاً. أو عدم تقليد عمرو كذلك. يشكل الصحة بناءً على أنّ التقليد هو 
الالتزام ‏ لعدم تحققه واقعاً. ولكن قد مر عدم الدليل على اعتبار الالتزام في 


22 مهذب الأحكام /ج ١‏ 

(مسألة ””): فتوى المسجتهد تعلم بأحد الأمور: (الأول) أن 
يسيع اه اي (الثقاني) أن يخبر بها عدلان("", (الشالث) 
إخبار عدل واحد بل يكفى إخبار شخص موثق يوجب قوله الاطمينان 
وان لم كن 01 (الزامه) الوجدان في رسالته ولا بد أن تكون 
فاموانة فين اللي 091 

(مسألة /9"): إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى ثم النفت وجب 
عليه العدول0" وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلّد 
وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى الأعلء7١6‏ وإذا 
قلّد الأعلم مد صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثانى على 
الأحوط. ْ 

(مسألة 8"): إن كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يمكن 


التقليد أصلاً. فلا إشكال من جهة التقليد إلا إذا رجع إلى قصد عدم التقليد لو يان 
عمراً بناءً على تقوم التقليد بالقصد والاختيار. وكذا إذا اختلفا في الفتوى بناء على 
شمول الأدلة لصورة الاختلاف أيضاً كما مر. 

(1) لحجية ظواهر الكلام, كما ثبت في محلّه. 

(70) على المشهور لثبوت السيرة على الاعتماد عليه. بل على مطلق 
الثقة, فى نظائر المقام. 

(8/) لأنّ الاطمينان: عبارة عن القطع العادي. وهو معتبر عند العقلاء 
ويدور عليه نظام معاشهم ومعادهم. 

(0/9) لا بد فيها أيضاً من تحقق الاطمينان. 

6١(‏ لأنّ التقليد الحاصل منه كالعدم, لفقد الشرط. والتعبير بالعدول لا 
وجه له بحسب الواقع. نعم, يصح بحسب الزعم والاعتقاد. 

)6١(‏ تقدم ما يتعلق بهذه المسألة, وبما بعدها في المسائل السابقة. 


جواز الاكتفاء في القضاء بالأقل 00 5 
التعيين7؟6 فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط 65 وإلاكان 

(مسالة 9"): إذا شك فى موت المجتهد أو فى تبدل رأيه أو 
عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن له 
الحال 650 

(مسألة +): إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان 
ولم يعلم مقداره فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد 
الذي يكون مكلفاً بالرجوع إليه فهو(40 وإلا فيقضي المقدار الذي يعلم 
معه بالبراءة على الأحوط وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالمقدار 
لمق 450 

(81) و لم يحتمل أعلمية أحدهماء وإلا فهو المتعيّن وقد تقدم ما يتعلق به 
في [مسالة .)١١‏ 

(47) ظاهره «قدّس سره» وجوب هذا الاحتياط. وظاهر الأصحاب 
الاتفاق على عدم وجوبه, وتقتضيه السيرة أيضاً. 

(84 كل ذلك للاستصحاب. ولا يجب الفحص. لوجود الأصل 
المعتبر. 

() لأنّ طريق إحراز الموافقة للواقع. إحراز الموافقة لرأي من يجب 
اتباعه. وقد تقدم في إمسألة ١7‏ و يأتى في |مسألة 107 ما ينفع المقام. 

(67) المقام من موارد الأقل والأكثر. والشك بالنسبة إلى الأكثر شك في 
أصل التكليف, والمرجع فيه البراءة. سواء كان القضاء بالأمر الأول أم بالأمر 
الجديد. أما على الأخير فهو واضح. وأما على الأول فلأنّه ليس تابعاً لأصل 
تشريع الأمر الأول مطلقاً. يل يتبع مقدار اشتغال الذمة به. والمفروض أن نفس 
الاشتغال مردد بين الأقل والأكثر. ومع الشك تنجري البراءة عن الزائد على 
المتيقن. ولا يجري استصحاب بقاء التكليف لأنْه بالنسبة إلى الأكثر من الشك في 
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أصل الحدوث, وليس المقام مثل خروج الرطوبة المرددة بين البول والمني الذي 
يأتى افى (يالة اشن فصل الانكبراء وفشالة من اهيل مستحبات غدل 
الفتالة من :وعوب المع بدن التتطل والرسوة: [التعصعات بقاء أغيل عمدتو 
ذلك لجريان الأصل فيه بالنسبة إلى ذات الحدث من حيث هو بخلاف المقام, الذي 
تعلق التكليف فيه يخصوص العناوين الخاصة. من الظهرين والعصرية و نحوهاء 
وهي بذاتها مرددة بين الأقل والأكثر. مع أنّ في جريان استصحاب كلىّ 
الحدث فيما تردد بين الأقل والأكثر تفصيلاً تعرضنا له فى كتابنا (تهذيب 
الأصول)27. ١‏ 

فروع -(الأول): لا فرق في اليقين بالبطلان, بين كونه حاصلاً بالوجدان 
أو من جهة مخالفة أعماله لرأي المجتهد. 

(الثانى): لو شك فى صحة عمله وبطلانه. فإن كان حين العمل متوجهاً فى 
السلة تمتدى قاعدة القراء فى العباد اكوا مسال الصحة فى تظيرها بهم 
الصحة. وأما إذا كان غافلاً بالمرة, فالمسألة مبتنية على جريان قاعدة الفراغ 
والصحة حتّى في صورة الغفلة أيضاً. وجهان. بل قولان: مقتضى إطلاق بعض 
الأخبار' '! هو الأول. وتقتضيه سهولة الشريعة مع غلبة الجهل بتلك الخصوصيات 
على سواد الناس. ولا يبعد دعوى السيرة في الجملة أيضأًء وما يظهر من بعض 
الأخار "من اعنبان الاتقات عي التدل لسن بغلة للشكه بالضسة تعتى يدور 
الحكم بالصحة مدارهاء بل يمكن أن يكون من باب بيان الحكمة بحسب 
الغالب. وسيأتي في أحكام الوضوء ما ينفع المقام. 

(الثالث): إذا شك في أصل الاتيان وعدمه فمقتضى قاعدة الاشتغال وأصالة 
عدم الإتيان. وجوب القضاء. 

ودعوى: أن موضوع وجوب القضاء هو الفوت, وإثبات ذلك بعدم الإتيان 
.١‏ راجع المجلد الثانى صفحة: 783-787 ط: بيروت. 


الو سانل راي 11 من بوانت الو تو سيك 1 
30 الوسائل تا ؟ من ابواب الوضوء حديث: ل/ا. 


الشك فى صحة التقليد و عد 


(مسألة :)4١‏ إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن 
لا يعلم أنْها كانت عن تقليد صحيح أم لا. بنى على الصحة (017. 
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يكون من الأصل المثبت. مردودة: بِأَنّ الفوت عبارة أخرى عن عدم الاتيان شرعاً 
وعرفاً بل ولغة أيضاً, فلا اثنينية بينهما حبّى يكون من المثبت. 

(الرابع): إذا شك حين إرادة إتيان العمل في صحته وفساده. فلا طريق 
لاثبات صحته, لأنّ قاعدة الصحة تختص بالشك الحادث بعد العمل. لا ما كان 
قله او شح 

(الخامس): لو تردد القضاء بين الأقل والأكثر من جهة الشك فى بلوغه 
مقتضى الأصل الموضوعي والحكمي عدم وجوب الأكثر -كما في سائر الموارد. 

(السادس): لو علم بكيفية العمل. وشك في انطباق المأتي به عليهاتجري 
قاعدة الفراخ. والظاهر عدم جريان استصحاب عدم الإتيان بالواجبء, لكونه 
من جريان الأصل في المفهوم المردد بين معلوم الوجود ومعلوم الانتفاء. وقد 
ثبت فى محلّه عدم صحته: مع أنه لو كان صحيحاً لكان محكوماً بقاعدة الفراغ. 

(0 لا ريب فى أن أصالة الصحة من الأصول العملية, التي لا تجري إلا 
التقليد بما هو تقليد لا موضوعية له بوجه وإِنّما هو طريق لتصحيح العمل فقط. 
فك 'مورنة: اجر وتعيحة العم نوفوه سن الوجسوة, ولو تاصالة الصحة. لاتير 
لجريانها في التقليد من حيث هو. لأنّه لغو ولا مورد يكون فيه للتقليد موضوعية 
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محضة حنَّى يجري فيه الأصل مع قطع النظر عن العمل فلو قلد زمانأ ثمّ شك في 
أ تقل وكان ضصيصا أ لال فان كان حملة مطافا لرأي من قلّده وكا تساها 
للشرائط صح عمله سواء جرى في أصل التقليد أصالة الصحة أم لا. ولو لم يكن 
كذلك بطل سواء جرى الأصل في نفس التقليد أم لا. ولو قلد شخصاً زماناً ىم 
عدل إلى غيره مع مخالفتهما في الفتوى, وقلنا بصحة الأعمال السابقة حينئز _ لا 
أثر لجريان الأصل في نفس التقليد. وكذا لو قلنا بفسادهاء بل لو فرض في مورد 
جريان الأصل في نفس التقليد من حيث هو يكون طريقاً محضاً إلى العمل فهذه 
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(مسألة 47): إذا قلّد مجتهداً ثم شك في أنه جامع للشرائط أم 
لوحب عليه انعم 0 
(مسألة 49): من ليس أهلاً للفتوى يحرم عليه الافتاء 6157 


المسألة إما أن ترجع إلى المسألة السابقة. أو إلى ما يأتي في إمسألة 087). 

(88) لأنّ الشكٌ في الحجية مساوق لعدمهاء بلا فرق بين الحدوث 
والبقاء. وهذا الوجوب فطري كوجوب أصل التقليد, مع أنّ ظاهر الفقهاء التسالم 
عليه بلا فرق فيه بين الابتداء والاستدامة. نعم. لو علم بتحقق الشرائط ثم 
شكء فمقتضى الاستصحاب هو البقاء. 

(89) البحث فيه تارة: من حيث الحكم التكليفي. وأخرى: من حيث 
الحكم الوضعي 

أما الأول: فاستدلوا على الحرمة تارة بظهور الإجماع. وفيه: أنّ المتيقن 
منه ما إذا ترتب عليه مفسدة _من إيطال حق أو إحقاق باطل ونحوهما. 

وأخرى: بأنّه إغواء وإضلال. وفيه: أنّ المدعى أعم منه إذ الكلام فيما 
إذا لم تترتب المفسدة أصلاً. 

واثالثة: أنه من مناضب التبؤة والامامةء:فلا يجوز لغير الأهل:.وفيه: أنّ ما 
هو من المناصب حجية الفتوى. وليس البحث فيها. إِنْما البحث فى أن من كان 
معتهد ا ولد يكن عاذلا أو كان مملوكاً أو :أمرأة أو :ولد :زنا يقلا هل يحرد خليه الأضناء 
كحرفة الغيبة والغناء أو [8؟ 

ورابعة: بأنّه قول على اللَّه تعالى بغير علم. وفيه: أنّه يصح فيما إذا كان 
جاهلاً فأفتى, وأما لو كان عالما أو كان أعلم, ولم يكن فيه يعض الشرائطء. فلا 
وح ,ويك قصور هذه الأدلة عن إثبات المدعى, يكون المرجع هو البراءة عن 
الحرمة. هذا ولكن ظاهر الفقهاء التسالم على الحرمة مطلقاً. 

وأما الثاني: فمقتضى الأصل وما دل على اعتبار ما تقدم من الشروط في 
المفتى. عدم الحجية. 

فروع -(الأول): لو كان رأي من فقد الشرائط مطابقاً للاحتياط. وعمل 


فى ما بتعلق بفاقد الشرائط 





وكذا من ليس أهلاً للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس(*6). 
العامي به. يصح عمله ولا شيء عليه. وكذا لو كان مطابقاً لرأي من استجمع 
الشرائط. 

(الثانى): بناء على حرمة الافتاء على فاقد الشرائطء إذا أفتى فى حال فقد 
الشرائط ثم صار واجداً لها. فإن كان فقد الشرائط من جهة القصور أو التقصير في 
أصل الاجتهاد. فلا اعتبار بفتواه. وإن كان لأجل فقد العدالة مثلاً نه صار عادلاً 
فالظاهر اعتبار الفتوى حينئد. 

(الثالث): لو حصّل ملكة الاجتهاد فى حال فقد الشرائط. فصار مستجمعاً 
لها حين مرجعية الفتوى صح وكفى. 

(50) للشك في اعتبار رأيه ونظره. ومقتضى الأصل عدم الاعتبار إلا مع 
الدليل عليه وهو مفقود. ولأنّ القضاوة من فروح منصب النبوة بل إِنْها من المناصب 
الخاصة فليس لكلّ أحد التصدي لها إلا بعد أن يستجمع الشرائط المعتبرة فيها. 
ويصح دعوى القطع بعدم رضاء النبي صلّى الله از وخلفائه المعصومين عليهم 
السلام بالرجوع إلى حكام الجور, وفي موثق إسحاق بن عمار قال أمير المؤمنين 
عليه السلام لشريح: :ويا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إل نبي أو وصي نبي 
أو شقئ»١'‏ وقال أبو عبد اللّه عليه السلام في معتبرة سليمان بن خالد: «اتقوا 
الحكومة إِنْما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي (كنبي) أو وصيّ 
نبيع6!" والأخبار في سياق هذا الأمر كثيرة. وهذا في الجملة مما لا 
إشكال فيه. 

إِنْما الكلام في أَنّه إذا استفاد المجتهد الجامع للشرائط جميع ما يتعلق 
بالقضاء من الأدلة المعتبرة واجتهد فيها وصار عالماً بها ونظر في حلالها وحرامها 
عن بصيرة وتعمق. هل يعتبر مباشرته في القضاء أو يكفي إضافة ذلك إليه ولو كان 
بتقليده فيما استنبطه واستظهره من الأدلة؟ 


3 الوسائل باب: عزن قات القافى ديك‎ . ١ 
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وبعبارة أخرى: هل تعتبر في القضاوة الحقة المباشرة للمجتهد من كلّ 
حينية وجهة إلى تمام الحكم وفصل الخصومة أو تعتبر المباشرة في خصوص 
استفادة موازينها وأحكامها عن الأدلة والتسبب في سائر جهاته إلا مع الدليل على 
الخلاف؟ نسب إلى المشهور الأول. واستدل عليه بأمور: الأول: ظواهر الأدلة 
المشتملة على العلم مثل قول الصادق عليه السلام: «انظروا إلى رجل منكم يعلم 
شيئاً من قضايانا»أو المشتملة على المعرفة. كقوله عليه السلام: «اجعلوا بينكم 
رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا»''' أو النظر كقوله عليه السلام: «ينظران من كان 
منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا»!" فإنٌّ 
قذه الخثا وين مخضة بالتحتهد عيضي 

وفيه أولاً: إنّ الروايات المذكورة لا تختص بالمجتهد اتفاقاً. وإنّ العلم 
والمعرفة والنظر أعم من العلم والمعرفة والنظر الاجتهادي وغيره لغة وعرفاً. إن 
العامي الذي فهم المسائل من رسالة عملية وتأملها بمقدار إدراكه يقال: إِنّه نظر 
فى مسائل الكتابء. وعرفهاء وعلم بهاء لأنّ للعلم والمعرفة والنظر مسراتب 
وتقاونة عدا : ومى ك3 القداء المقله لذ عور لكن متلدو مل لختسوصن سنت 
عرف المزايا والدقائق والخصوصيات المتعلقة بالوقائع والجهات الراجعة إلى 
الحكم والمتحاكمين, ولا ريب في صدق العناوين المذكورة عليه 

ودعوى: أنّ المراد بها خصوص من بلغ مرتبة الاجتهاد بلا شاهد. بل 
الشاهد على خلافه لكثرة إرجاع الأئمة عليهم السلام شيعتهم!" إلى جملة من 
الرواة الذين لم نظفر لهم على رأي ودقة واجتهاد أصلاً. ولم يكن لهم شأن غير 
نقل الأحاديث - كالمقلّد الذي لا شأن له غير الاحاطة بفتاوى المقلّد ونقلها 
وضبطها. 

وثانياً: إنّ جل هذه الأحاديث بل كلها إنْما وردت لسد باب الرجوع إلى 
.١‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب صفات القاضي حديث: 1. 
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كفاية التقليد في فصل الخصومة 2 
حكام الجور وفتح باب الرجوع إلى علوم المعصومين, والأخذ عنهم عليهم 
فرضناه من المقلّد. 

وثالثاً: إن ما يصدر من المقلّد في المقام لا موضوعية له بوجه. بل هو من 
جهة الاستناد إلى نظر المجتهد وعلمه ومعرفته. فيتحقق جميع ذلك حينئذٍ كما 
إذا أرسل الطيب مثلاً خادمه إل وريد إيه في الطب رام على جميع ما 
غيره فعمل الغير بها. 

الثانى: أنّ القضاوة منصب خاص وولاية مخصوصة. ومقتضى الأصل 
عدمها إلا في المتيقن من مورد الأدلة وهو خصوص المجتهد. وقد تقدم قول 
الصادق عليه السلام: «اثتّقوا الحكومة إنما هى للإمام العالم بالقضاياء العادل في 
المسلمين لنبئ (كنبي) أو وصيّ نبيّ». 

وفيه: أنّ المنصب والولاية ليس إلا للمجتهد الذي استنبط أحكام القضاء 
والمقلّد يتصدى للقضاء عنه لا أن يكون له منصب وولابة فى عرضه. فهو بمنزلة 
الآلة المحضة بلا نفسية له من هذه الجهة فكيف بأن يكون له منصب!!و حينئذ 
فيكون فعله من مجرد المعروق الذي يشمله قولهم عليهم السلام: «كل معروف 
صددقة»١'‏ وقوله عليه السلام: «أول من يدخل الجنّة المسعروف 
وأهله»' '. ويمكن أن يستشهد للصحة بقولهم عليهم السلام: «الحكم حكمان 
حكم الله وحكم الجاهلية ‏ الحديث»! " وتسمية مثل هذا الحكم بحكم 
الجاهلة مما لا برض بيد أحد: 

الثالث: دعوى الإجماع -كما عن المسالك وغيره. 

وفيه: أن عهدة إثبات كونه من الإجماعات المعتبرة على مدعيه. 
١‏ الم مع ع 3 


الل 11 اسار ات لل 


و حكبعة لس جتتافد31 "0 ولا سجر ز السراجع لبها" “ابو الشنهادة 


و يمكن أن يجعل النزاع بين الأعلام لفظياً فمن يقول بعدم الجواز يريده 
بالنسبة إلى العامي الذي لا يطلع على موازين القضاء وخصوصيات فصل 
الخصومة, وكيفيات الدعوى. وهذا مسلّم بين الكلّ. ومن يقول بالجواز أراده 
بالنسبة إلى الذي يطلع على جميع ما يطلع عليه المجتهد بتقليده. 

فروع -(الأول): لا بد وأن يكون أصل جواز تصدي المقلّد للقضاء مستنداً 
إلى علم قطعي أو تقليد صحيح. فليس لكلّ عامي أن يتصدى لذلك وإن عرف 
أحكام القضاء. 

(الثانى): هل يعتبر أن يتحقق فيه باقى الشرائط غير الاجتهاد من الذكورة 
والغرية رقرهما. له السهو يعن اللعوانت: او الا بسن الكدوق لاف القس انا 
معتبرة في المنصب وليس للعامي منصب. وإِنْما هو من مجرد الآلة فقط؟ وجهان: 
أحوطهما الأول. 

(الثالث): لو كان المترافعان مقلّدين لمن لا يجوز قضاء غير المجتهد؛ لا 
يصح لهما الرجوع إليه حينئد وإن كان مقلّداً لمن يجوّزه. 

(11) لأصالة عدم النفوذ والحجية إلا فيما دلت عليه الأدلة. 

(7؟4) أما في قضاة الجورء فيدل عليه الكتاب(". والإجماع المحقق 
والسنة المستفيضة' '. ويمكن أن يكون ذلك من الركون إلى الظالمين الذي هو 
من المعاصي الكبيرة, وفي بعض الروايات النهي عن مجالستهم' " وأما في غيره 
فلأنه حينئذٍ من العمل بالمنكر وتروبج له. ويمكن أن يكون من التحاكم إلى 
الطاغوت أيضاً ‏ إن جعل غير الأهل الحكومة منصباً لنفسه. فيشمله ما دل على 
حرمة التحاكم إلى الطاغوت. 
ااسسورة السقزة (0) الآضة: 11 وسسورة هوه( الآية ١‏ ومحورةاض 3 

الاية: 16",. 


الونان اوناع ناوا ضنات القامن: 
*. الوسائل باب: ١‏ من ابواب صفات القاضى. 


كفاية التقليد في فصل الخصومة ا 
7 7 ا رج يي ا ا يا ا ل ا ها عر 818 ميحيصتببب 


وقد يستدل على الحرمة بِأنّ الترافع إلى غير الأهل من المعاونة على الاثم. 

و هو يتوقف على بيان معنى الإعانة على الاثم ولو إجمالاً. 
«قاعدة حرمة الإعانة على الإثم» 

العون: المعاونة والمظاهرة وهو من المفاهيم المبينة العرفية. ومفهوم الإعانة 
وسيع جداً وبهذا ‏ المفهوم الوسيع جدأً تستعمل في الإعانة على البر والتقوى كما 
يستظهر من الروايات, ففي بعض أخبار الصدقة عن الصادق عليه السلام: «لو 
جرى المعروف على ثمانين كفاً لأجروا كلهم من غير أن ينقص صاحبه من أجره 
شيئاأ»١١'‏ لسبق رحمته تعالى على غضبه وعدم إمكان تحديد رحمته بحدٌ خاص وأما 
بالنسبة إلى الإعانة على الاثم والعصيان فلا وجه أن يحدٌ بحدٌ معيّنء ويقتضي 
الأصل الحكمي والموضوعي عدم ثبوتها, إلا أن يدل دليل بالخصوص على تحققها 
ولا ريب في تحققها إن صدق الموضوع وانطبق عليه عنوان الإعانة قهرأ مع 
العلم بالحكم والموضوع. وكذا إذا فعل فعلاً بقصد ترتب الحرام عليه وعلم به 
وقراكب ذل :علية بحيت الو إن كان فعله من مجرد 
المقتضي أو عدم المانع مع عدم قصد ترتب الحرامء فمقتضى الأصل عدم الإعانة 
وعدم الحرمة إلآ مع الدليل. 

وكيف كان مقتضى المرتكزات والفطريات حسن المعاونة على الحسن وقبح 
الإعانة على القبيح, ويترشة: الببه قوله شبازك وعغالن :و عاو نوا عدن لد 
وَالتَقَوَى ولا تَعاونوَ اغلق الاثم وَالْعُدُوانِ4 والأخبار الواردة في الأولى أكثر من أن 
تحصىء كقول الصادق عليه السلام: «عونك الضعيف من أفضل الصدقة»!" 
وقوله عليه السلام: «اللّه في عون المؤمن ما دام المؤمن في عون أخيه»' *' وقوله 
0 


3. سورة المائدة (6) الاية: 3. 
*. الواة فى المجلد التاسع صفحة: 7 7. 


: الوسائل باب 3 : من ابواب فعل المعروف حديث: 1 
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عليه السلام: «و ليعن بعضكم بعضاً فإنّ أبانا رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم 
كان يقول: إِنّ معونة المسلم خير وأعظم أجراً من صيام شهر واعتكافه في المسجد 
الحرام»!'. فأعانه المؤمن من حيث هي من المندوبات الشرعية سواء كان موردها 
احا أو مندوباً. وقد تجب بالعرض. 

و كذا الأخبار الواردة في الثانية كثيرة جداً منها: قول الصادق عليه السلام: 
«العامل بالظلم, والمعين له. والرداضي به شركاء ثلاثتهم»! ". 

وعنه عليه السلام في الصحيح «من أعان ظالماً على مظلوم لم يزل الله عليه 
ساخطاً حتى ينزع عن معونته»!" إلى غير ذلك من الأخبار الواردة. ثم إِنّ مورد 
الكلام في الإعانة الراجحة أو المرجوحة: ما إذا انحصرت جهة الراجحية أو 
المرجوحية في مجرد الإعانة من حيث هي. لا ما إذا كان المعادن به بذاته راجحا أو 
ميوحوجاء والإعانة الراجحة كسقي الماء وإطعام الطعام ونفقة واجب النفقة وغير 
ذلك مما هو كثير جدّاً. والمرجوحة - كقبول الربا والرشى ونحوهما مما هو كثير 
أيضأ ‏ ولعلّه من ذلك إعانة الظلمة. فإنَّها بذاتها من العناوين المحرمة فى 
الشريعة, وقد وردت فيها روايات كثيرة!2) لا يحتاج الفقيه في إثبات حرمتها إلى 

تطبيق عنوان الإعانة المبحوث عنها في المقام عليها. 

و ريصح أن يكون شيء في مله مق الحوا زى محمعا العتواين يبان كون واجباً 
أو مندوبا ذاتاً وانطبق عليه عنوان الاعانة على البر والتقوى أيضاًء أو يكون مرجوحا 
ذاتاً وانطبق عليه عنوان الإعانة على الاثم أيضاً. 

ثم إن إعانة الشخص بالنسبة إلى فعل الغيرء سواء كان من البر والتقوى ام 
من اللإثم والعدوان يتصور على وجوه: 

الأول: مجرد الرضى به. فيرضى بصدور أمر خير من شخص أو يرضى 
بصدور إثم منه. 


القاتي» المعية والافياى التدحضافا إلى اقل الرضى دولا ويب فن أذ 


1 الرساك ناف امن تانسم عه التقس. 
الوش انا ناس لازن ابوالة تجياة النقين: 
1# الومياةل جات 1 امن ابو اسه دهان لفن 
الوسائل عاتن 4 من ابوابونا ركقنت نه 


الرضاء والمحبة والاشتياق بصدور الخير من الناس من الصفات الحسنة؛ بل مسن 
مراتب الإيمان. كما لا ريب فى أنّ الرضاء بصدور الشر والعصيان من الغير 
رالفعية والاتصياق لمن السفات الذميكة: كاير من حملةون الأشبان ردن 
العقاب عليد7١).‏ 

منها ما تقدم من قول الصادق عليه السلام: «العامل بالظلم والمعين له 
والراضي به شركاء ثلاثتهم» !"ا 

ومنها قوله عليه السلام: لانن أحب يفا شر الله هين 

و قوله عليه السلام: «هل الدين الا الحب والبغض؟)61'. 

إلى غير ذلك من الروايات التي ذكرناها في علم الأصول في حجية القطع 
وذكرنا دفع المعارضة حرمة أو كراهة عما ينافيهاء وليس هنا مقام ذكرها ومن شاء 
فليراجع كتابنا (تهذيب الأصول). 

الثالث: إيجاد الداعي ومبادي الإرادة في الطرف لفعل الخير أو لفعل 
المنكر. والأول حسنء. بل مندوب ويترتب عليه الثواب. والثاني مذموم بلا 
ارتياب. بل قد ,يحرم لعناوين خارجية. 

إنْما الكلام في أَنّه هل يكون من صغريات الإعانة على الإثم مطلقاً أو لا 
كذلك أو يفصّل بين ماء إذا كان إيجاد الداعي علة تامة لصدور الحرام منه. وكان 
لأجل التوصل به إلى تحقق الحرام بحيث لو احتمل عدم صدور الحرام لا يكون 
في مقام إيجاد الداعي وصار المعان بعد ذلك مسلوب الاختيار في ارتكاب 
الحرام وبين ما إذا لم يكن كذلك؟ وجوه: الأقوى هو الأخير. 

الرابع: أن تتحقق إرادة غيره لاإتيان الحرام, وتكون الإعانة بمنزلة الجزء 


.١‏ الوسائل باب: غ؛ وباب: فين روات ها بكسن نه 

؟. الوسائل باب: ٠‏ من أبواب جهاد النفس. 

*. ورد مضمونه فى الوسائل باب ١8‏ من أيواب الأمر والنهى حديث .١‏ 

:. مستدرك الوسائل باب: غ١‏ من ابواب الامر والنهى حديث: 8ج: ؟ وفى الوسائل باب: ١6‏ 
من ابواب الآامر والنهى حديث ١1١‏ رهل الإيمان إلا الحب والبغض». 
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الأخير من العلة لتحققه خارجاً مع علم المعين بترتب الحرام على فعله. ولا إشكال 
في كونه من الإعانة على الاثم قصد التوصل به إليه أم لا. 

الخامس: الصورة المتقدمة مع جهل المعين به لكن قصد التوصل به إلى 
الحرام مع تحققه في الخارج أيضاً. والظاهر صدق الإعانة عليه شرعاً وعرفاً أما 
لو قصد التوصل به إلى الحرام مع عدم تحققه فلا ريب في كونه نحواً من 
التجري, وأما كونه من الإعانة فمتوقف على كونها صفة قائمة بالمعين فقط ولو لم 
يتحقق المعان عليه أصلاً أو يتوقف على تحققه, والأول مشكل جدأً لتقوم حقيقة 
الإعانة بالمعين والمعان. والمعان عليه ومع انتفاء أحدها لا تتحقق تلك 
الحقفة 

و منه يعلم أن لو جهل بترتب الحرام ولم يقصد التوصل إليه أيضأ مّ تحقق 
خارجاً فليس ذلك.من الاعانة فى شق ء. 

العادين: ٠ن‏ تسد التغين رسعو عقدنة الخراء د مع عدم قصد نفس 
الحرام وعدم قصد التوصل بفعله إلى تحقق الحرام خارجأً أيضاً ولكن يعلم أن 
المعان قاصد للحرام فعلاً وتحقق في الخارج أيضاً. والظاهر صدق الإعانة 
حينئز, لأنّه مع العلم بأنّ المعان قاصد للحرام ومع ذلك قصد وجود مقدمته فهو 
قاصد للحرام في الجملة فتصدق الإعانة على الحرام. إلا أن يقال: إِنّ العلم بالشيء 
أعم من قصده. ولكنّه مشكل في مثل المقام وإن كان مسلّماً في مثل 
تتارة التاخر وأخدذ النشور فئه وتو ذلك 

و لكن يأتى في المكاسب المحرمة إن شاء الله تعالى أنّه قد نسب إلى 
المشهور جواز بيع العنب والتمق الحية: يعملة كتمراء اوربعو بووابات كتيرة :ؤالةعلية 
كما يأتي التعرض لها في محلّه ويأ: ني النشكيك هناك في صدق الإعانة أيضأً. 

السابع: هِده الفيورة مع علدم تحقق الحرام خارعاء وله إشكال في عدم 
كونه من الإعانة على الحرام. إِنّما الكلام في أنه هل يكون من التجري أو لا؟ 
فإن قلنا بأنّ العلم بشيء ملازم لقصده أيضأ فحيث إن علم بصدور الحرام من 
الغير. يكون قاصداً له في الجملة فيصدق التجري تهراً. وإن قلنا بعدم الملازمة 
فلا موضوع للتجري.ء لأنْه قصد المقدمة فقط وهي ليست محرمة ولم يقصد نفس 


قاعدة حرمة الاعانة على الاثم 22 
الحرام فكيف يصدق التجري؟! نعمء لو كانت المقدمة محرمة من جهة أخرى 
تتحقق الاعانة حينئذ. 

الثامن: ما إذا قصد المعين المقدمة فقطء ولم يقصد الحرام أصلاً ولا 
التوصل بها إليه. وعلم بأنّ المعان ليس بقاصد للحرام فعلاً ولكن يعلم أنه يحصل 
له قصد جديد في صرف المقدمة في الحرام وتحقق ذلك منه خارجاً. والظاهر 
عدم الفرق بينه وبين القسم السادس. 

التاسع: الصورة المتقدمة مع عدم تحقق الحرام خارجاً. وحكمه حكم 
السابع. 

العاشر: أن يتردد المعين في أن المعان قاصد للحرام أو لا. وليس ذلك 
من الإعانة على الحرام في شيء إلا أن يقصد بإعانته التوصل إلى الحرام وتحقق 
الحرام خارجاً أيضاً. 

والحاصل: إن الإعانة ليست من الموضوعات التعبدية الشرعية حتى نحتاج 
في فهمها إلى الرجوع إلى الشارع ولا من الموضوعات المستنبطة حتّى نحتاج فيها 
إلى إعمال الرواية» يل هي من المفاهيم المتعارفة العرفية الشائعة بينهم في جميع 
أمورهم الاجتماعية فلا بد من المراجعة إليهم وإذا راجعناهم وجدناهم يعتبرون فيها 
أموراً: 

الأول: العلم بتحقق المعان عليه. 

الثانى: تحققه خارجاً. 

الثالث: القصد في الجملة ولو كان حاصلاً من العلم بتحقق المعان عليه 
هذا إذا لم يقصد التوصل إلى الحرام. وأما معه وتحقق الحرام خارجاً فالظاهر 


صدقها ايشا 
إن قلت: الاعانة من العناوين غير المتوقفة على القصد والعلمء فما الدليل 
على اعتبارهما. 


قلت أولةً: لا نسلّم كونها من العناوين الواقعية غير المتوقفة عليهماء بل 
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واثاتان ا البح كن الاعانة الخاضسة النتعارقة بين الثاسن .بولا رفن 
كونها كذلك. ْ ْ 

ثم إِنْه قد يذكر في الفقه قاعدة الإغراء إلى القبيح والإغراء هو تهييج 
الشخص على الشيء وترغيبه إليه. ولا خلاف فيها فى الجملة ويمكن تطبيقها 
على القسم الثالث .كما يمكن انطباقها على قاعدة التسبيب التي يأتي التعرض 
لها فى [مسألة 37" من (فصل يشترط فى صحة الصلاة) وغل كلجال اله ريب 
في حرمة الإغراء بالمحصية. ْ 

فروع (الأول): لا فرق في الحرام الذي تكون الإعانة عليه حراماً بين كونه 
من الكبائر أو الصغائر. للعموم والإطلاق. 

(الثاني): لا فرق في العلم والقصد بين أن يكون بالنسبة إلى شخص واحد 
تفصيلاً أو بمن هو معلوم بالإجمال فلو علم أن واحدأ من الجماعة أراد ارتكاب 
حرام. ولكنّه غير معلوم تفصيلاً لا يجوز إعانة كلّ فرد من أفراد الجماعة إلى 
الحرا م المعلوم لشمول الأدلة له أيضاً. 

(الثالث): تقدم د حرفة الإعانة ميدؤية بعضد يجين العرام فى الجملة 218 
حرمة فيما لا قصد فيه, بل يكون من قصد العدم لو أمكن _كما في تجارة التاجر 
بالنسبة إلى أخذ العشور ومسافرة الناس إلى الحج أو سائر الأسفار الراجحة بالنسبة 
إلى ما يؤخذ منهم. إذ لا قصد لهم بذلك بل لو أمكنهم الفرار عنه لفعلوا مع أَنْه لو 
تحقق لا أثر لمثل هذا القصد لحصوله ظلماً وعدواناً. 

(الرابع): لو اضطر أو أكره على الإعانة على الاثم ترتفع الحرمة كما في 
جميع موارد الاكراه والاضطرار. 

(الخامس): ظاهر كلمات الفقهاء اختصاص البحث عن الاعانة بما إذاكانت 
بين شخصين أو أزيد. فلو أوقع شخص نفسه في المهالك والمضرات ليس 
ذلك من الإعانة: وإِنّما تحرم من جهة أخرى. وإن كان ظاهر قول النبي صلّى الله 
عليه وآله: «من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه)1' وقول أمير المؤمنين 
عليه السلام: «إن أكلته ومت فقد أعنت على نفسك»!"ا لكون الإعانة أعم من 
.١‏ الوسائل باب: 08 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 1. 
لمان :انمه من روات الاطلغجة المكرية كدوك 1 


فروع قاعدة الاعانة على الاثم 202 
ذلك. لكن الظاهر أَنْه من التوسع والمجاز كما لا يخفى وكذا قوله عليه السلام: 
«إذا ضاق أحدكم فليعلم أخاه ولا يعن على نفسه)("). 

(السادس): لو شك في مورد أنه من الإعانة على الاثم أو لاء مسن جهة 
الشبهة الحكمية أو الموضوعية مع عدم صدق الإعانة عرفاً. فهو من موارد البراءة 


عقلاً وشرعاً. 
(السابع): لا يبعد أن تكون الإعانة على الارثم تابعة للوثم المعان عليه فإن 
كان كبيرأً فهي كبيرة وإلا فصغيرة. 


(الثامن): هل المدار في الاثم الذي تحرم الإعانة عليه على الإثم 
تحب تكليك المعان أو المغيق اهنا معا؟ ذلو كان ىع اكما بحسن تسقايد 
الفين زله كن إننا يعيب كلق النعان أوبالدكين هل ترم الاغانة 5 
وجوه للا يبفق أن يكون الندارعلن نظرهما فعا للأضل فى مور السك 

(العاسسع ان لو أمكن اللفعان ذف لمعي عن :مدا متمد ولم ,واد قعةروا ريركت 
الحرام يمساعدته. فهل عليه إثمان, إثم ارتكاب الحرام وإئم لترك النهي عن 
المنكر مع تمكنه منه. أو ليس عليه إلا إئم ارتكاب الحرام فقط؟ وجهان: لا 
يبعد الأولء لتحقق الموضوع بالنسبة إلى كلّ منهما. 

(العاشر): تجب التوبة عن الإعانة على الإثم كسائر المعاصي. وقد 
تتوقف التوبة منها على أمور أخرى غير الاستغفار كما لا يخفى مثل ما إذا حصل 
بإعانته سفك دم محترم أو هتك عرض أو فقدان مال تعلق حق الناس بهء فلا بد 
من الاسترضاء مضافاً إلى التوبة. 

(الحادي عشر): لو علم شخص بأنّه لو لم يعن على الخرام لحن الحرام 
بإعانة غيره. وأنّه لا يكون لترك إعانته أثر أصلاً. بل يكون لغوأ محضأء لتحقق 
الحرام على كلّ حال. فهل تكون إعانته محرمة حينئذٍ أم لا؟ وجهانء بل 
قولان: الظاهر هو الأول. لحرمة الاإعانة على الحرام بالنسبة إلى الجميع حرمة 
نفسية, فما لم يحصل الحرام خارجاً لا يسقط التكليف عن الكل. 


.6 الوسائل باب: 0“ من أبواب الصدقة حديث:‎ .١ 


ثم إن موارد تطبيق القاعدة كثيرة في أبواب الفقه نتعرض لها فيما يأتي إن 
شاء اللّه تعالى. منها المقام فإِنّه إذا علم المتخاصمان بعدم كون الشخص أهلاً 
للحكومة ومع ذلك ترافعا لديه بقصد حكمه المحرم يكون ذلك من الاإعانة على 
الإثئم ويجري فيه جميع ما تقدم منه الأقسام المذكورة. وقد يستدل في نظائر 
المقام بن دفع المنكر كرفعه واجب,ء وربما يجعل ذلك قاعدة. 
«قاعدة وجوب دفع المنكر» 

ولا بد من بيان موضوعه. والأقسام المتصورة فيه. م بياآن حكمه بحسب 
ما هو المستفاد من الأدلة. فنقول: دفع المنكر على أقسام: 

الأول: دقعد:غن من لا برايذة :ففلاً ويحتمل أن يريدة قَيمًا يعد احتنالا 
بعيدأًء فيكون تعجيزاً له عما يحتمل أن يهتم به من القبيح. 

الثاني: الدفع عند بنائه على الارتكاب بحسب المتعارف من دون حصول 
قصد وإرادة فعلية بالنسبة إلى فعل الحرام, كما إذا بني في الحال على أن يظلم 

الثالث: دفعه عند القصد والإرادة الفعلية على الارتكاب مع حصول تمام 
المقدمات, ولكن مع عدم التلبس بشيء من المقدمات القريبة من الحرام. 

الرابع: الصورة المتقدمة مع التلبس بها والإشراف على الارتكاب. 

الخامس: الشروع في الارتكاب. 

و القسمان الأخيران من رفع المنكر لا دفعه. فهما خارجان عن مسألة دفع 
المنكر. بل الظاهر كون القسم الثالث أيضاً كذلك. وعلى أيّ تقدير فقد استدل 
على وجوب الدفع عن المنكرء تارة بإطلاقات أدلة النهى عن المنكر من الآيات 
والروايات. / 

أما الأولى كقوله تعالى: و لتكن مِنْكُهْ أمَه يَدْعُونَ إلى الخَيْر ويَامدُونَ 
المغرُوب ويَنْهَوْنَ عَنِ الْمنكَرِ7". 


.٠١5 آل عمران:‎ ١ 


ل والمال الذي يوخذ بحكمه حرام وإن كان االآخخن محتا١37)‏ 


وأما الثانية أخبار مستفيضة منها قوله عليه السلام: «إنّ الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض»!'". 

بدعوى: أنّ المناط في وجوبه عدم وجود المنكر خارجاً فهو متحقق في 
الدفع أيضاً. فتشمله الإطلاقات. 

وفيه: أنْه ليس بقطعي غايته كونه ظنياً. واعتباره مشكلء بل ممنوع. إلا 
أن يقال: إنّ المستفاد من ظاهرها ذلك لا أن يكون هذا هو المناط المستنبط 
منها. 

وأخرى: بما ورد من أَنْهِ: «لو لا أن بني أميّة وجدوا لهم من يكتب ويجبي 
لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقّنا»! ". 

فيدل على ثبوت الذَّم لكل ما لو ترك لم تتحقق المعصية من الغير. 

وفيه: أنه يمكن القول به في خصوص مورده. لكثرة أهميته. 

وثالثة: بالسيرة العقلائية حيث إنّ العقلاء المتحفظين على حفظ نظام 
الاجتماع يجتنبون الأشرار الذين يخاف من شرهم. 

وفيه: أنه لا كلية فيها وربما نلتزم به في بعض الموارد. فالحق هو التفصيل 
بين الموارد المهمة وغيرها وذلك موكول إلى نظر الحاكم الشرعيء. وتشخيصه 
للموضوع. 

(3) لأنها إما إعانة على الاثم إن كانت بقصد فصل الخصومة لديه. 
وإنفاذ حكمه - أو يكون ترويجاً عملياً للمنكر إن لم يكن بهذا القصد. ويمكن أن 
تترتب عليها مفسدة أخرىء فتحرم من تلك الجهة أيضاً. 

(4) ظاهر إطلاقه عدم الفرق بين العين والدين. ولكنه (قدّس سرّه) 
استشكل في الأول في كتاب القضاء من الملحقات العروة. 


.١‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الأمر والنهى. حديث: أ. 
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م إنّ حكم المسألة تارة يبحث عنه بحسب القواعد العامة. وأخرى يحسب 
الأدلة الخاصة: 

أما الأول: فلا يخلو إما أن يكون الآخذ مبطلاً أو محمّاً. والأول يحرم ما 
أخذه بلا فرق بين العين والدين مطلقاًء ولو كان يحكم الحاكم الجامع للشرائط, 

والثاني: إما أن يكون حقه عيناً أو ديناً حالاً يمتنع المديون عن الأداء. أو 
مؤجلاً. أما الأول فمقتضى القاعدة عدم كون تصرفه في ماله بعد الأخذ حراماً, 
لفرض كونه ملكاً له. وإِنّما فعل حراماً في كيفية استيلائه عليه لا في أصل 
الاسلاة فركون ضما اذاسروءناله مهف,و اكه اخةو من فدكل ار 
السارق بغير إذنه وأخذ ماله المسروق منهء فيكون العصيان فى طريق الأخذ و 
كيفيته, لا في نفس الاستيلاء على المأخوذ وكذا الشاني إن دفع نفس 
المديون دينه. فالعصيان حينئذٍ وقع في كيفية الوصول إلى الحقء لاا في نفس 
الاستيلاء عليه. 

و أما إذا أخذه الحاكم المباشرة: أو أمر الدائن بأخذه. فأخذه فإن كان يعنوان 
التقاص مع تحقق الشرائط فيكون كذلك أيضاً فأصل الاستيلاء عليه حق, و طريق 
الاستيلاء عليه يكون باطلاً. ومع عدم ثبوت شرائط التقاص لا يصح التصرف فيه. 
لأصالة بقائه على ملك مالكه. وعدم عروض ما يوجب زواله عنه. 
وتشخيص الكلّي الذي إلى العين الخارجي يتوقف على رضى المالكء أو إذن 
من الشارع والمفروض عدم تحققهما إن لم نقل بسقوط رضاه عند امتناعه عن 
الأداء. ومثله بعينه حكم القسم الثالث, بل يكون فيه أشد. لعدم حلول الأجل 
بعد. فيكون الأخذ من دون رضاه ظلماً ‏ ولو بحكم العادل فكيف بالجائر. هذا 
كله بحسب القاعدة. 

وأما بحسب الأدلة الخاصة فنسب إلى المشهور حرمة الأخذ ‏ وإن كان 
الآخذ محقاً. واستدل عليه تارة: بالإجماع وقد أشكل عليه: بأنّ المتيقن منه ما 
لم يكن الحق ثابتاً. 

وفيه: أَنّ مورد الإجماع فيما إذا ثبت الحق, فلا وجه للإشكال. 
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وأخرى: بمقبولة ابن حنظلة عن الصادق عليه السلام: «عن رجلين من 
أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث, فتحاكما إلى السلطان وإلى 
القضاة, أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فِإِنّما تحاكم إلى 
الطاغوت وما يحكم له فإِنّما يأخذ سحتاً. وإن كان حقاً ثابتاً له. لأنّه أخذه بحكم 
الطاغوت وما أمر اللّه أن يكفر به الحديث»(2. 

بدعوى ظهور قوله عليه السلام «يأخذ سحتأ» في المال المأخوذ, لأنّ 
السحت في الكتاب والسنة يستعمل في الأعيان, فيكون نفس المال محرّما وإن 
كان التخذ محقاً ‏ نظير الحرمة بالعناوين الثانوية على ما كان حلالاً بعنوانه الأول 
ولا يستلزم ذلك إطلاق السحت على كلّ ما كان حراماً بالعرض, كالأكل في شهر 
رمضان للعالم مثلاً. إذا السحت ,يطلق على عنوان ثانوي خاص - لأكل - محرم 
بالعنوان الثانوي. هذا إذا أريد إطلاق السحت موضوعاً. وإن أريد إطلاقه بلحاظ 
معنى الهلاك والاستيصالء فيصح الإطلاق حينئذٍ على كل محرم سواء كان 
بالعنوان الأولي أو الثانوي. وقد ورد عن الصادق عليه السلام: «إنّ الشّحت أنواع 
كثيرة)76". 

و أشكل عليه يأنّ أصل السحت الهلاكة والاستيصال, ومنه قوله تعالى: 
(فَيُسْحَتَكم عَذَابِ» '' وإِنْما يطلق على الأموال المحرمة وعلى المعصية. لكونها 
موجبة للهلاكة والاستيصال. ٠‏ فيصح أن يطلق على كلّ حرام أنه سحتء وفي 
المقام يصح أن يكون ياعتبار الحرام الذي ارتكبه المتخاصمان من الترافع إلى 
الطاغوت, فإطلاق السحت على ما يكون حقا للمدعي شرعاً ليس إلا لأجل أن 
كيفية أخذه يكون سحتاً ولا منشأ له غير ذلك. واحتمال انقلاب الواقع مما لا وجه 
له لتوهمه في حكومة العدل, فكيف بالباطل للمدعي شرعاً بالعرض والمجاز!! 
فلا وجه لحرمته إن كان عيناً خارجياً. أو ديناً حالاً ‏ بناء على سقوط رضاء المديون 
عند امتناعه. فيبقى الإجماع الذي نقله صاحب المستند في كتابه عن والده «قدّس 


.١ الوسائل باب: 4 من أبواب صفات القاضى حديث:‎ . ١ 
ا ا ل اه‎ 


0 مهذب الأحكام / ج ١‏ 
ااا ا 000 010101010202020202020 اا 1 


سرّهما». وفي الاعتماد عليه مع مخالفته للقاعدة وسكوت المتقدمين عنه إشكال, 
و لذا أشكل في ملحقات العروة في صورة ثبوت الحق. خصوصاً إن كان عيناً 
وذكر وجوهاً في تصوير النهي عن التصرف في العين. ويظهر الإشكال فيه عن 
الكفابة. والجواهر انا ءبل ظهر.من الاتقير الإسمكال فى النين اذا 

وأما رواية ابن فضال عن أبي الحسن الثاني عليه السلام في تفسير قوله 
تعالى: ود ل تلا أو لكُمْتَكُمْ اباط وثذئوا با إلى لشكامٍ» '' فكتب إليه 


بخطه: «الحكام القضاة»ثمٌ كتب تحته: «هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم 
له القاضى. فهو غير معذور فى أخذه ذلك الذي قد حكم له إذا كان قد علم أنه 
ظالم»' ". 


فلا تعارض المقبولة, لعدم كونه في مقام الحصرء بل يبيّن إحدى مصاديق 
الحرمة. ولا ينافي ذلك ثبوت موارد أخرى لها كما تعرضنا لذلك في التفسيرا ". 
ثم إن ظاهر المقبولة. بل صريح صدرهاء عدم الفرق بين العين والدين 
فروع -(الأول): ظاهر الإطلاق عدم الفرق بين طواغيت المخالفين 
والموافقين, وظاهره الاختصاص بمن جعل القضاء منصباً لنفسه. فلا يشمل من حكم 
ذاذر واعدانا مد دون أنيكون ذا منص بقضائيبين الناسفيرجع فيه حينئذٍ إلى القواعد 
العامة. 
(الثانى): لو كان المتخاصمان أو أحدهما من العامة ورجعا إلى قضاتهم, 
فلا تشمله المقبولة. وهل يجزي حكمهم حينئز طلقا أو لا؟ مقتضى روايتي 
علي بن مهزيارا:' وابن السائب!" ذلك, ففي الأولى: «قال سألته هل نأخذ في 


.١‏ سورة ة البقرة(؟) الاية: لمر ا. 

3. الوسائل باب: ١‏ من ابواتف ضفاك القاضى ديك" 1ج 8ا. 

”. - راجع الجزء الثالث من مواهب الرحمن فى تفسير القرآن صفحة ٠07٠ ٠0‏ طالنجف 
الأشف 

5. الوسائل باب: ١‏ من أبواب آداب القاضى حديث: .١‏ 

0. الوسائل باب: ١١‏ من أبواب آداب القاضى حديث: . 


ل لي سس ييز م ايب 
إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده/12). 

أحكام المخالفين ما يأخذون منا فى أحكامهم؟ فكتب عليه السلام «يجوز لكم 
ذلك إن شاء اللّه إذا كان مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة لهم»و في الثانية «إذا 
كنتم في أئمة جور فاقضوا في أحكامهم ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا وإن تعاملتم 
بأحكامنا كان خيرا لكم». 

و لكت :مشكل أولاً: لقضوز سد الخبرين ..وثانيا: كمال أن يكون المراد 
بهما المعاملة معهم كمعاملتهم معنا في الشفعة بالجوار وتوريث العصبة ونحو 
ذلك. 

(الثالث): إذا لم يكن قضاء في البين أصلاًء بل كان من مجرد إحقاق 
الحق, وإيطال الباطل من غير إذن الحاكم الشرعي, كما إذا كان الدائن ممتنعاً 
عن أداء دين المديون. والظالم مصرّأ على ظلم المظلوم فتصدّى مأمور الدولة - 
سواء كان من المخالفين أو من الموافقين ‏ لرفع ظلم الظالم وأخذ دين المديون 
عن الدائن, بالتخويف أو بفعل ما لا يوجب الجناية. فهل تبرء ذمة الدائن أو لا؟ 
وهل يكون المتصدّي آثماً أو لا؟ الظاهر كون المقام من موارد النهي عن المنكر, 
فتبرأ ذمة الدائن ولا إثم. على المتصدّي بل قد يئاب على ما فعل. 

(الرابع): لو امتنع المالك عن أداء الزكاة أو الخمس بعد الوجوب عليه 
فتصدّى شخص بلا إذن من الحاكم الشرعي لأخذهاء وصرفها في المصارف 
الواقعية مع تحقق جميع الشرائط, كقصد القربة من المالك وشرائط الصرف 
والمصرفء. يكون من القسم السابق ويجري هنا ما تقدم هناك. هذا. 

و لو كان المتخاصمان جاهلين بكون الحاكم فاقدأً للشرائط, ففيه تفصيل 
يأتى فى محله إن شاء اللّه تعالى. 

(40) أما مع الاضطرار فلما ورد: «و ليس شيء مما حرّم اللّهِ إلا وقد أحلّه 
لمن اضطر إليه»!١.‏ 


الاالوسات اناة ان أنوابية القام عل يف 


60 مهذب الأحكام اج ١‏ 


(مسألة 4#): يجب فى المفتى والقاضى العدالة(7). وتثبت 
العدالة بشهادة عدلين وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة, أو الاطمينان 


و أما في غيره فلقاعدة نفي الضرر. التي هي من القواعد الشرعية 
المسلمة. فما عن جمع من المنع حتّى في هذه الصورة, لإطلاق المقبولة (مردود): 
لإمكان دعوى الانصراف عنها أولء وعلى فرض الإطلاق فهو محكوم 
يتعلينف الضررا "ا والاضطرارا '". 

والمراد بالاضطرار: العرفي منه المتحقق في مورد الانحصار. 

ئمٌ إِنه لا بد من ثبوت الحق إما بالعلم أو بطريق شرعي معتبر. ومع عدم 
الثبوت بأحدهما لا تجوز ابكار وعلى فرضه وحكمهم فلا يجوز 
أخذه. ولا فرق بين أن يكون منشأ الانحصار فقد الجامع للشرائط. أو قصور يده 
عن الحكومة. أو تعسر الوصول إليه. أو كون المدعى بحيث لا تقبل الحكومة 
الشرعية ونحو ذلك من الأعذار المقبولة شرعاً. 

(43) أما في الأول فلما سبق, وأما في الثاني فللإجماع المستفيض نقله 
أولاً. ولأنّ القضاوة من توابع النبوة والإمامة ولا يرضى الشارع بتصدّي الفاسق لها 
ثانياً. وبما ورد من عدم الاعتماد على الفاسق بالسنة شّى ثالثاً ‏ .خصوصاً الفساق 
من العلماء ‏ فقد ورد فيهم على ما رواه الصدوق: «اتقوا الفاسق من العلماء»!" 
وقوله عليه السلام: «إياكم والجهال من المتعبدين, والفجار من العلماء. فإنْهم فتنة 
كل مفتون»/. 

و المتيقن منه مورد الفتوى والقضاء. مع أنه إذا لم يكن الفاسق قابلاً للولاية 
على المجنون والصغيرء فأولى بأن لا يكون قابلاً لهذا المنصب الخطير. 

.10 من أبواب إحياء الموات ج:‎ ١١ الوسائل باب:‎ .١ 
.,/ من ابواب القيام حديث:‎ ١ ؟. الوسائل باب:‎ 


*. البحار ج: ” باب ١6‏ حديث: .١‏ 
؟. البحار ج: ؟ باب ١6‏ حديث :"7. 
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بهاء وبالشياع المفيد للعلم/"١.‏ 

(مسألة 40):إذا مضت مدة من بلوغه. وشك بعد ذلك فى أن 
أغماله كتائة عين تتزين ضحي أ 18 بجوو له«البناء عاق الضيحة فى 
أعماله السابقة (98) وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح!! '' فعلاً. 

(مسألة 45): يجب على السابي أن بقلد الأعلم فى مسألة 
وجوب تقيد الأعلم. أو عدم محرووا 1 ولا بحر إن يقلن همير 


(40) تقدم في إمسألة ]71١‏ و يأتى في إمسألة ١إمن‏ فصل شرائط إمام 
الجماعة ما ينفع المقام فراجع. ويصح الاعتماد على مطلق الوثوق ‏ ولو حصل 
من حسن الظاهرء أو قول الثقة. أو اقتداء الثقات به أو غير ذلك من طرق حصول 
الوثوق والاطمينان. 

(14) لأصالة الصحة ونحوها من القواعد الثانوية الامتنانية, وقد سبق في 
(مسألة ]١‏ ما ينفع المقام. 

والفرق بينهما أنّ الشك هناك في أصل تحقق التقليد وعدمه. وهنا يكون 
في صحته بعد العلم بأصل تحققه. 

(49) لقاعدة الاشتغال بعد عدم الدليل الحاكم عليها. ومجرد مطابقة 
الأعمال اللاحقة للأعمال السابقة الملازمة لصحتها لا 5 أن تكون دليلاً على 
الصحة. لأنّ قاعدة الصحة أو الفراغ ‏ سواء كانت أصلاً أو أمارة ‏ لا تكون ححجة 
على إثبات اللوازم, وإثبات اللوازم بالأمارات مطلقا يحتاج إلى دليل 
بالخصوص. لا أن تكون كل أمارة دليلاً لإثبات لوازمهاء فيكون المقام مثل ما إذا 
صلّى وبعد الفراغ شك في أنه تطهر لها أو لا؟ فتصح صلاته. ولكن لا يصح له 
الدخول في صلاة أخرى إلا بطهارة مستأنفة. 

نع إن طريق تصحيح اللاحقة إما بالاحتياط مع العلم بخصوصياته أو 
بمراجعة المجتهد الجامع للشرائط. 
0٠(‏ لأنّ مسألة وجوب تقليد الأعلم من المسائل الفرعية. الابتلائية 


زب الا ١‏ 
1ا6 لاس لس سس 


الأغبام ١١!‏ اف عه رسو ليع الأعيل 3501ل يل لوانتن العمل 
بعدة وجوت #قليد الأغلم يشكل :عواز الأغعماة عليه ١١١7‏ فالتدن المتيين 


و يجب على كلّ مكلّف أن يكون فيها إما مجتهداً أو محتاطاً أو مقلّداً ومع انتفاء 
الأولين يتعيّن الثالث لا محالة. ويصح الأخذ بوجوبه من جهة الاحتياط. إذا لا 
ريب في كونه أحوط. 

)٠١١(‏ للشك فى حجية فتواه فلا تشمله أدلة التقليد. نعم لو قطع المقلّد 
بحجية فتواه فهو متعبد بقطعه. ولو كانت فتواه فى هذه المسألة موافقة لفتوى الأعلم 
فيجوز تقليده فيها على ما يأتي من التفصيل قريباً. 

(؟١٠)‏ إن كان متردداً فى حجية رأيه فى هذه المسألة, لأنّ أدلة رجوع 
الجاهل إلى العالم لا تشمل ما إذا كان الجاهل شاكاً في اعتبار قول العالم - 
خصوصاً في مثل هذه المسألة التي تكون يمنزلة أصل التقليد في الجملة. نعم, 
لوكان الجاهل شاكاً فى أصل الحكم. أم في جهة أخرى مع عدم الشك والتردد 
فى اعتبار قول العالم. يصح له الرجوع إليه. بل لا وجه للتقليد إلا لدفع مثل هذه 
الشكوك. بخلاف ما إذا كان شاكاً فى أصل اعتبار قوله ‏ بأن احتمال أن تكون 
المسألة من الفطريات, لا من التقليديات فلا تشمله أدلة التقليد حينئذ, لأنّْ 
المتيقن من السيرة. والمنساق من الأدلة اللفظية غير هذه الصورة. هذا وجه 
الاشكال. 

و لولم يكن متردداً في اعتبار قول العالم فلا فرق حينئذٍ بينها وبين سائر 
المسائل فى صحة التقليد. لاطلاق الأدلة اللفظية, وثبوت السيرة العقلائية. 

فتلخص: أنّ الفرعيات المحضة لا ربب فى تحقق التقليد فيها. كما أَنْه لا 
ريب في كون أصل التقليد فطريا لا أن يكون تقليدياً. 

و أما شرائط التقليد فهي برزخ بينهماء فمع زوال التردد فيها بالتقليد. 
وحصول الاطمينان العادي تشملها أدلة التقليد أيضاً. وأما مع عدم حصول 
الاطمينان فمقتضى الأصل عدم حجية التقليد فيها. 


1 0 
للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات7؟١).‏ 

(مسألة /ا4): إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم فى أحكام 
العبادات والآخر أعلم فى المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد وكذا إذا 
كان أحرهيا أعدلع قى بعقن السساً؟ الع معنلا والاخبر نسي السعضن 
رانين ١ ١‏ 

(مسألة 48):إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطاً يجب عليه 
إعلام من تعلّم منه. وكذا إذا أخطأ المجتهد فى بيان فتواه يجب عليه 
الاعلاء(6١1), ١‏ 

)٠١(‏ مسألة تقليد الأعلم أيضاً من المسائل الفرعية لا الأصولية الواقعة فى 
طريق اعنادة لكام وينكن أن تون تنظره كدان سوه إلى انها أعيا 
وموضوع في الجملة للتقليد في سائر الفروع الفقهية, فيجري عليها حينئذ حكم 
أصل التقليد في أنه ليس تقليدياً. بل يكون من الفطريات فتأمل. 

0٠١ 4(‏ هذه المسألة من صغريات تقليد الأعلم بعد تحقق الموضوع من 
المخالفة بين فتوى العالم وفتوى الأعلم في مورد التقليد. وعدم كون فتوى العالم 
موافقاً للاحتياط, وإحراز الأعلمية. وحينئذٍ لا فرق بين جميع المسائل الفرعية 
وبعضها. لجريان الدليل فيهما: فمن أفتى بوجوب تقليده, لا بد له وأن يفتى به 
فى الدقام أيطا .ومن احتاظ افيه حاط وحوياً: :لأ بد اللدعننا ذلك .رسن قال 
بالعدم فكذللة وحية إن الماتن رحمه الله اختار الاحتياط الوجوبي في أصل 
المسألة كما مرّ في إمسألة ١17‏ ]اختاره في المقام أيضاً. 

:- وجوه‎ )٠٠١6( 

الأوّل: قاعدة دفع الضرر المحتمل في ترك الإعلام الشاملة للمجتهد 
والناقلء سواء كان مورد الخطإ الأحكام الالزامية أم غيرها ‏ بناء على أنّ العوام 
يسندون ما حكم به مقلّدهم إلى الشارع, فيتحقق التشريع بسبب عدم الإعلام. 

فإذا أفتى المجتهد باستحباب شيء مثلاً فبان له أنه مباح, وأنّ العامي بنى على 
الاستحباب مسندا ذلك إلى الشارع. يكون تشريعاً حينئذٍ بقاءاء لترك الإعلام. 


ذّب الأحكام / - ١‏ 


و يحتمل فيه الضرر فيجب الإعلام. 

1 إلا أن يقال: مع تجويزهم الخطأ عليهم لا ينسبون فتواهم إلى الشارع 
مطلقاًء بل فى صورة 0 غيرها ليس إلا من مجرد العمل 
بقولهم, لرجاء الإصابة, فيختص الوجه بالالزاميات حينئذ. 

و الظاهر عدم اختصاصه بخصوص الناقل أو المجتهد. بل يشمل كل مسن 
علم بذلك ولو كان غيرهما. نعم. يكون بالنسبة إليهما أكد. 

الثاني: ما تقدم من الآيات والروايات الكثيرة الدالة على وجوب إسلاغ 
الأحكام إلى الأنام' '' مع احتمال الأثر. بل وجوب إتمام الحجة ولو لم يحتمل 
الأثر. بل قطع بالعدم. وهذا الوجه أيضاً لا يختص بالمجتهد أو الناقلء بل 
يشمل غيرهما ممن علم بالخطإ. والمنساق منها هو الإلزاميات أيضاً. 

ولكن يمكن أن يقال: إِنَّ مجموع غير الإلزاميّات أيضا بحسب الاهتمام بها 
كالإلزاميات. فهذان الوجهان وإن لم يشملا احاد الأحكام غير الإلزامية ولكثهما 
يشملان مجموعهاء لكثرة اهتمام الشارع بها كاهتمامه بالإلزاميات. إلا أنه خارج 
عن المقام, إذ لا خطأ فيه بالنسبة إلى المجموع. بل هو بالنسبة إلى السبعض 

العاليقة أ السيمه الى الميفو فل سوفن شرع .طقلا من عون قرنق نط 
عدوت والبقاء كما سياء ف (مسألة ""] من فصل (يشترط فى صحة الصلاة) 
ا اع سر حيرت إلى الحرام». وهذا الوجه يعم الناقل والمفتي كما لا 

فروع (الأول): لا إشكال في وجوب الإعلام مع السؤال. سواء كان 
بالمقال أم بظاهر الحال. وسواء كان السائل جاهلاً قاصراً أم مقصراً. وسواء 
احتمل ترتب الأثر أم لا. أما الأول فلآية النفرا '' وغيرها'" وأما الشاني فلإتمام 
الحجة. 


53 تقدم فى صفحة:‎ .١ 
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. وهي قوله تعالى: ورج أ بسلناائن اك رجالا رض التي لقاو تن لكر رن كور 
تَعْلَمُونَ4 النحل )١1(‏ الاية: غ. 


وجوب الأعلام مع تغير الفتوى (همى 

(الثاني): يجب إبلاغ الأحكام إلى الأنام سألوا عنها أم لاء لآية النفر 
وغيرها "١‏ وهذا سود كفائي وكد بصين غينياً لجهات أخرى, ولا فرق بين كون 
المبلغ مجتهداً أو هقلد! أو محتاطاً بعد أن عرف الحكم بوجه معتبر شرعاً. وقد 
روى الفريقان عن النبي صلَّى الله عليه وآله أنه قال: «كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته»(' بلا فرق بين أن يكون ذلك بالمباشرة أو بالتسبيبء بأيّ سبب 
حصل. 

(الثالث): إذا قام شخص بالإبلاغ يسقط الوجوب عن الباقين, كما هو 
شأن جميع الواجبات الكفائية ولكن يمكن أن يقال إِنّ لنفس تأكيد الحجة وتعدد 
إبلاغها مطلوبية خاصة عند الشارع: «لئلاً يكون للناس على اللّه حجة»!" بل له 
عرّ شأنه الحجة التامة البالغة. 

(الرابع): لو ترك الإعلام وعصى وعمل الجاهل مع جهله ‏ قصوراً أو 
تقصيراً ‏ فإن دل دليل على صحة عمله مع الجهل قصوراً أو تقصيراً أو هما معأ - 
يصح ولا شيء عليه وإلاً فيتبع مقدار دلالة الدليل في خصوص الاعادة فقط أو 
القضاء لو ترك الاعادة. 

(الخامس): لا دليل على وجوب رفع سائر الأعذار عن المكلفين من السهو 
والنسيان والشك والغفلة ونحوها مما يصير موضوعاً لتكاليف أخرى. لأصالة البراءة 
عن الوجوبء وظهور التسالم, والسيرة. نعم بالنسبة إلى رفع الاضطرار فيما 
يحتاج إليه في حياته وجه لوجوب حفظ النفس المحترمة عن الهلاك كفاية مع 
تحقيق سائر الشرائط. وهناك فروع كثيرة كما في المقام مسائل أخرى تأتي 


الاشارة إليها فى مظانها. 

(السادس): لو تردد في مور أله من الجهل المعذور فيه حتى لا يجب 
فلات اومن غبرة حتين يجبء فمقتضى الأصل عدم الوجوب بعد قصور الأدلة عن 
شموله. 
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(مسألة 49): إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز 
له انرو على اجن ارقن مضو اهيل شن الكو يعر الضادة 
واه ]ذا كننان هنا أن مد نان غيلاف لزاع ينين صيلاته انار تمل 
ذلك - وكان ما فعله مطابقا للواقع -لا تجب عليه الإعادة(7١3).‏ 

(مسألة +*5): يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد 
أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله 030570 

(مسألة ١ه):المأذون‏ والوكيل عن المجتهد في التصرف في 


)٠١7(‏ تقدم أنّ المناط في الصحة وعدمها مطابقة العمل للواقع. فمع 
المطابقة يصح, سواء قصد السؤال حين العمل أو لاء وسواء بنى على الإعادة مع 
المخالفة أم لا. فلا دليل إذا على اعتبارهما في الصحة مع المطابقة ولعل نظره 
(قدّس سرّه) التشريع مع عدمه. ولكنّه مشكل أيضاًء لعدم تحقق التشريع في 
اللإتيان بالعمل رجاءء كما هو المفروض. 

٠١0‏ هذا إن قلنا بوجوب تقليد الأعلم حثّى حين التفحص عنه. ولكن 
يمكن أن يقال: إنّ المتيقن من أدلته اللبية. والمنساق من اللفظية منها ‏ صورة 
إحراز وجوده خارجاً ولو بين شخصين, كما تقدم فى (مسألة 8 دون مثل المقام 
الذي يشك في أصل وجوده. وعلى تقدير الوجود إِنه مردد بين الاثنين أو ثلاثة أو 
أكثر. 

إلا أن يقال: إِنّه مع إمكان الاحتياط ليس بناء العقلاء على الرجوع إلى غير 
الأعلم. ولا تشمله العمومات والإطلاقات أيضاً. وحينئذ يختار من شاء من 
المجتهدين, أو يتبعض في التقليد. أو يقلّد الجميع مع الاتحاد في الفتوى. 

نعم, لا ريب في أن لاس س0 
بالعمل بأحوط أقوال الموجودين, لأنّ الحجة للعامي لا تتعدّى عنهم ولو أراد 
الاحتياط المطلق كان له ذلك ولكن لا دليل على وجوبه. 

)٠١(‏ لتقوّمهما بالاذن. وينعدم الإذن بالموت عرفاً بانعدام الموضوعمضافاً 


الأوقاف أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد(4١١)‏ بخلاف 
الاتصيوت من قبلهه كما ذا اقنصيه جعر ا الوق أ فنا عن القتضرفاء 
لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر(؟١).‏ 
إلى ظهور الإجماع على بطلان الوكالة بالموت, وتقتضيه المرتكزات فإِنّهم 
لا يرون للمأذون والوكيل حق التصرف بعد موت الآذان أو الموكل حئّى على 
فرض إمكان تصويره بقاء الإذنء فإِنّ الإذن في التصرف والوكالة متقوّم بالحياة 
بحسب الأنظار العرفية, ولذا يكون الوصي عنوانا مغائرا لهما عندهم. 

فرع: هل يبطلان بعروض الإغماء والنسيان مطلقاً, أو لاكذلك أو 
يفصّل بين القليل منهما وغيره. فلا يبطلان في الأول بخلاف الأخير؟ وجوه: 
عن صاحب الجواهر دعوى الإجماع على الأول. ويأتى في الوكالة إن شاء اللّه 
تعالى ما ينفع المقام. وكذا الجنون مطلقاً أدواريا كان أو مطبقا كما يأتى في محلّه 
إن شاء اللّه تعالى. 

(9١٠0)لا‏ ريب في أنه يجوز للحاكم الشرعي الجامع للشرائط جعل التولية 
والقيمومة للثقة الأمين في موارد الاحتياج إليهماء للسيرة, ولثبوت ولاية الحسبة 
له ولأنّه المتيقن من «الحوادث الواقعة»التى أمر عجل الله تعالى فرجه الشريف 
بالرجوع إليه في زمان الغيبة!١'‏ كما يأتي في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى 
والعمل في موارد ولاية الحسبة يحصل بالمباشرة وبالتسبيبء بل هو الغالب فيها 
ومن التسبيب جعل التولية والقيمومة للأمين. 

ثم إنْ جعلهما يتصوّر على وجوه: 

الأول: أن يكون من مجرد الإخبار بأهلية الشخص للتصدّي لهما الدال 
ذلك على الاذن بالملازمة. 

الثاني: أن يكون بجعل ولاية خاصة له من طرف الإمام عليه السلام. 


.1: صفات القاضى حديث‎ 5707 ١١ الوسائل باب:‎ ١ 
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(منتيالة )!ذا نش على قنتلية اليك مسن دون أن تكله الهة 
فق فد السيالة كان كمن:غمل من غير تقلر1* 11 

(مسألة 57): إذا قلّد من يكتفي بالمرة مثلاً في التسبيحات 
الأربع واكتفى بها. أو قلد من يكتفي بالتيمم بضربة واحدة ثم مات 
ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدد لا يجب عليه إعادة الأعمال 


الثالث: أن يكون ذلك بجعلها له من طرف نفسه - بأن يكون من الوكالة 
والإذن فقط. 

و فى الكل ينعزل المجعول له بموت الجاعلء أما الأخير. فلما تقدم فى 
الوكل:والمأذو::وأما الثاتي فلأت المتيقن.مق اعتبان:ولاية العاكم لقرعي على 
مثل هذه الأمور إِنْما هو زمان حياته. وهو المنساق من الأدلة اللفظية الدالة عليها 
أيضاً فيرجع في غيره إلى أصالة عدم الولاية. 

ولا.يجري الأصل الموضوعي وهو بقاء الولاية لمن جعلت له لتردده بين ما 
قو مفوع الأرتناعاكلما ونا نهو معلوم البقاء كذلك: أما الأول قتلاته مح بوبعدزه 
الحاكم الشرعي الجامع للشرائط لا تكون ولاية الحسبة لعدول المؤمنين, فإذا مات 
الجاعل وكان هناك حاكم شرعي آخر تنطبق ولاية الحسبة عليه قهرأ بل يكون 
هذا من القسم الأخير. لرجوعه إلى الإذن. إلا أنه فيه بالملازمة وفي الأخير 
بالمطابقة. وعن الإيضاح نفي الخلاف عن عدم انعزالهم. وكونه من الإجماع 
المعتبر مشكلء بل ممنوع. وقال في الجواهر: «فإن تم إجماع فذاك, وإلا 
كان المتجه ما ذكرناه ‏ أي الانعزال»و الظاهر أَنّ الحاكم كذلك لو عرض له ما 
يوجب سقوطه عن منصبه كالفسق والجنون والنسيان ونحو ذلك. 

)٠٠١(‏ لعدم استناد تقليده إلى حجة معتبرة. هذا حكم نفس تقليده وأما 
أعماله فإن كانت مطابقة للاحتياط تصح قطعاً. وكذا إذا جوز المجتهد الحي 
صحة البقاء على تقليد الميت أو لم يجوز ذلك ولكن كانت أعماله مطابقة لرأي من 
يصح الاعتماد على رأيه من الأحياء. ولا وجه للصحة في غير ذلك. 


ا 


السابقة!١١١).‏ وكذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحة 


)١١١(‏ مقتضى القاعدة وإن كان عدم الإجزاء ولكن حيث إن تشريع التقليد 
مبني على التسهيل والتيسرء كما أن حجية آراء المجتهدين لمقلّديهم أيضاً 
كذلك. وتشريع التقليد وحجة الرأي مجعول فيما هو معرض للتغير والتسبدل 
والخطإ غالباً ‏ حتّى أنّ المقلد قد يتبدل له التقليد. والمجتهد قد يحصل له الخطأ 
والعدول عن فتواه. قال صاحب الجواهر فى كتاب القضاء: «كما هو المشاهد 
موسي الملماء والقتلاق :تتواهى فى الاب الواعنة ميال يدون يسانةا بعيدة 
بينها». وما كان كذلك يكون تشريعه وحجيته ملازماً للإجزاء مع تبين الخلاف في 
مثل هذا الأمر العام البلوى. فجعل الحجية لما هو ملازم عرفاً للخط| والتبدل في 
الجملة فيما هو عام البلوى يستلزم عادة إسقاط الإعادة والقضاء عند ظهور 
الخلاف, وإلا فينافي التسهيل والامتنان مع بناء اعتبار التقليد والحجية عليها. 
والمسألة كانت ابتلائية في جميع الأعصار. ولم يشر في خبر من الأخبار إلى وجوب 
الإعادة أو القضاءء. بل تسالم القدماء على عدمهما. ومقتضى أصالة حجية الرأي 
الأول هو الاجزاء أيضاً. 

والاشكال عليه: بأنه لا وجه للتمسك بها مع تبيّن الخلاف. (مردود) بأنّ 
تبين الخلاف إِنْما يؤثر في الأعمال اللاحقة لا السابقة. مع أن كون ظهور الخلاف 
في مثل هذه الحجة الملازمة للخطإ في الجملة موجباً للإعادة والقضاء أو الدعوى. 
نعم لو حصل العلم ببطلان الأعمال السابقة, فلا إشكال في وجوبهماء ولكته 
خلاف المفروض فالمقتضي لحجية الرأي الأول موجود والمانع عنه مفقود. فلا بد 
من الااجزاء. 

و أما ما عن العميدي والعلامة من دعوى الإجماع على عدم الإجزاءء فلا 
اعتبار به مع تسالم القدماء على الإجزاء. هذا إذا لم يطابق العمل الأول 
للاحتياط, وإلا فلا كلام في الصحة والإجزاء. وكذا لو قلنا بشمول القواعد 
الثانوية الامتنانية -كقاعدتي الصحة ولا تعاد الصلاة إلا من خمس - لمثل هذه 
المواوة وقفرطن لهما قينا إن شاء الله:هالى: 
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ثم مات وقلّد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحة!؟١١)‏ نعم. 
فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الشاني7١١",‏ وأما 
إذا قلّد من يقول بطهارة شيء كالغسالة ثم مات وقلد من يقول 
بنجاسته. فالصّلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحة وإن كانت مع 
استعمال ذلك الشىء. وأما نفس ذلك الشىء إذا كان باقياً فلا يحكم 
بعد ذلك يظيارتت ركذا فى "الخلية والصرمة: قاذا أفص المحتهد الأول 
بجوان الذيع بغي ديد مغلا تتديح حيراناً كذ لك. فسات السجفيد وقار 
من يقول بحرمته فإن باعه أو أكله حكم بصحة البيع وإباحة الأكل وأما إذا 
كان الحيوان المذبوح موجوداء فلا يجوز بيعه, ولا أكله وهكذا|! 3١١‏ 


)١1١0(‏ لسقوط فتوى الأول عن الاعتبار بالنسبة إليه بعد عدوله عنه. 

)0١5(‏ لأنّ نتائج العقود والإإيقاعات مترتبة على أسبابها المستجمعة 
للشرائط ترتب المعلول على العلة, كالملكية على البيع. والزوجية على النكاح, 
العا تعتقا معيها شرعيا فى زهان تنقيا لاندهن قرعب الأثر له محالة: 
والمفروض أنها قد ترتبت وتحققت بحكم الشارع من دون تحديد يزمان خاص. 
ولا تزول إلا بما جعله الشارع مزيلا من فسخ أو إقالة أو نحوها. 

والمراد بالصحة الشرعية: الصحة الظاهرية بحسب الموازين الشرعية؛ لا 
الواقعية وفي علم اللّه تعالى. وتبدل الرأي أو التقليد ممن يقول بالبطلان ليس مما 
جعله الشارع مزيلاً لهاء فيكون مقتضى ما تقدم هو الصحة والإجزاء في السبب 
والتسبب والمسبب. الذي هو أمر أنيّ الحصول والتحقق, ولا يعقل فيه التقيد 
بالزمان, فكيف بالتدرج الوجودي في سلسلة الزمان. 

وأما فى مثل الطهارة والنجاسة والحلية والحرمة للموضوعات الخارجية, 
فهي أحكام منحلة حسب انحلال الزمان. والمتدرجة الوجود بتدرج الآنات 


حكم عمل الوكيل عن الغير 00 © 
(مسألة 2ه): الوكيل فى عمل عن الغير -كإجراء عقد أو 

إيقاع, أو إعطاء ع كئصكمس. وا وذكساق اركنانة أواتيت :ذلك بعت اد 

يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه إذا كانا. مختلفين وكذلك 


وتكثرهاء فإذا زالت حجية اعتبارها في الزمن الأول بتبين الخطإ أو الموت 
والعدول إلى شخص آخر. مع عدم تجويزه البقاء على تقليد الميت لا وجه 
لاعتبارها في الزمان اللاحقء. ويكون اعتبارها حينئذٍ بلا دليل, فلا محيص إلا من 
اتباع رأي اللاحق, هذا إذا كان الموضوع ياقياً. 

و أما إذا انعدم فلا مورد للبحث عنه حينئذ, وقد أشار إلى ما ذكرنا صاحب 
الجواهر في كتاب القضاء عند تعرضه لنقض الفتوى بالفتوى. وسيأتي في إمسألة 
٠‏ نظير المقام. 0 

و تجري هذه المسألة في المعاملات الربوية, فإذا كانت معاملة غير ربوية 
ا 0 الشخص وقلد 
العامي من ,يقول بحرمة تلك المعاملة لا يجب عليه ترتيب الأثر على قوله بالنسبة 
إلى ما مضى. 

فروع -(الأول): لا فرق فيما تقدم بين ما إذا اعترف المجتهد الثاني بخطا 
الأول أو لم يعترف به وكان من مجرد الفتوى على الخلاف. لجريان ما ذكرناه 
فيهها مما 

(الثاني): لوكان ظهور الخلاف لأجل تقصير من المجتهد الأول في موازين 
الفتوى, أو لأجل تقصير من العامي في التفحص عمن هو أهل الفتوى. بطلت 
الأعمال السابقة مطلقاً عبادة كانت أو معاملة, لعدم استنادها إلى حجة معتبرة. 

(الثالث): لا فرق في صورة تبين الخلاف للمجتهد بين أن يعترف المجتهد 
بخطإه في السابق أو لا. لأنّ نفس الفتوى بالخلاف اعتراف عملي بالخط في 
السابق» اعترف به قولاً أو لم يعترف. 
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الوصيّ في مثل ما لو كان وصيّا في استيجار الصلاة عنه يجب أن يكون على 
وفق فتوى مجتهد الميت!0١١.‏ 


)١١0(‏ الوكيل والوصي والأجير والمتبرع إن عين لهم إتيان العمل على طبق 
تكليف الموكل والموصي والموجر والمتبرع عنه تعيّن لهم ذلك. ولا أثر لعملهم 
مع المخالفة, وكذا لو لم يعيّن ذلك. وكان إطلاق الوكالة والوصاية والإجارة 
ظاهراً في إتيان العمل على حسب تكليف الموكل والموصي والموجر, وكان 
المتعارف من التبرع ذلك أيضاً. 

و أما لو لم يكن تعين في البين أصلاً. ولم يكن المنساق من الإطلاق ولا 
المتعارف من التبرع هو العمل على طبق تكليفهم, يكفي في فراغ ذمة الموكل 
والموصي والموجر والمتبرع عنه إتيان العمل على الوجه الصحيح الشرعي, ولو 
كانت الصحة بحسب تكليف الوكيل والوصي والأجير والمتبرع. وكان مخالفاً 
لتكليف الموكل والموصي والمستأجر والمتبرع عنه. 

إن قلت: كيف تفرغ ذمتهم مع مخالفة العمل لتكليفهم. 

قلت: المناط كلّه في فراغ ذمتهم حكم الشارع بصحة العمل والمفروض 
تحققه في المقام. ولا يبعد كون ذلك مقتضى السيرة أيضاً فإذا استأجر أحد بنّاء أو 
خياطاً للعمل وكانت له كيفية خاصة في نظره ولكنّه لم يبيّنها للأجير وأتى الأجير 
العمل على نحو حكم أهل الخبرة بأنّه صحيحء يستحق الأجرة ويصح عمله لدى 
العقلاء ولو كان مخالفا لنظر الموجر. 

ثم إنَّ هذه المسألة جارية في مواضع كثيرة, كما سيأتي التعرض لها إن شاء 
اللّه تعالى. 

فروع (الأول): لو عيّن الموجر كيفية خاصة لعمل الأجير مثلاً, فخالف 
ل 6 مطابقاً لتكليف نفسه ثم أجاز الموجر. يصح العمل ويجزي عن 
الموجر ويستحق الأجير الأجرة, لأَنّ الاجازة اللاحقة كالاذن السابق. 

(الثاني): لو عيّن للنائب كيفية خاصة وخالفها وأتى بالعمل على حسب 


اختلاف البايع والمشتري فى المعاملة الواقعة بينهما ربو 


(مسألة 00): إذا كان البائع مقلّداً لمن يقول بصحة المعاطاة مثلاً 
أو العقد الفارسي. والمشتري متلّدا لمن يقول بالبطلان لا يصح 
البيع بالنسبة إلى البائع أيضاً. لأنه متقوّم بالطرفين77١١,‏ فاللازم أن 


تكليفه مع حكم الشارع بصحته. فهل تكون المخالفة موجبة لعدم فراغ ذمة 
المنوب عنه أصلاً أو لعدم استحقاق النائب الأجرة فقط وتفرغ ذمة المنوب عنه كما 
لو أتى به المتبرع؟ وجهان: أوجههما الثاني» لفرض حكم الشارع بصحة عمله 
وأنّ ذمة المنوب عنه تفرغ بالعمل الصحيح الشرعي. 

(الثالث): لو كان العمل صحيحاً بحسب تكليف الموكل مثلاً وباطلاً 
بحسب تكليف الوكيل وشرط الموكل على الوكيل أن يأتي بالعمل حسب تكليفه 
يصح ويجزي لو حصل منه قصد القربة. لعموم قوله عليه السلام: «المؤمنون 
عند شروطهم»!". 

نعم, لو كان حراماً بحسب تكليف الوكيل يشكل الإتيان حينئل. 

)١١(‏ تقوّم العقود بالطرفين مما لا ريب فيه. وتلازم ما تقوّم بالطرفين 
صحة وفساداً في الحكم الواقعي أيضاً مما لا ريب فيه, فلا يمكن أن يكون العقد 
الواحد بحسب الحكم الواقعى صحيحاً وفاسدأ معأً. لكونه من اجتماع الضدين 
في موضوع واحد. بل لا بد وأن يكون إما صحيحا أو فاسدا. وأما بحسب الحكم 
الظاهري القابل للاختلاف بحسب تعدد الأشخاص فلا إشكال في صحة اتصافه 
بالصحة والفساد معاً. فمقتضى العمومات صحته بالنسبة إلى من يعتقد الصحة. 
ومقتضى الأصل الفساد وعدم ترتب الأثر بالنسبة إلى من يعتقد الفساد. فكل منهما 
يرتب أثر ما يعتقده. ومع التنازع يرجع إلى الحاكم الشرعيء وله نظائر كثيرة في 
الفقه فمن ,يعتقد عدالة شخص يقتدى به ومن لا يعتقد عدالته لا يقتدي به. وهكذا 
من يعتقد طهارة ماء يتطهر به ومن يعتقد نجاسته يترك التطهير به -مع أَنّ الشتخص 

في الواقع إما عادل أو لاء والماء كذلك. 


1 الوسائل نات من آرؤاب المفور كنات الكاء ديف 
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يكون صحيحا من الطرفين وكذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين 
(مساألة 05): فى المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد 
ابه الا إذاكسان مختار السدعى عليه أعلم. بل مع وجود 


تكن الضحة بالسية إلى الطترقين أيضا: الاطلاقات والفتحومات ندعو 
أنه يكفي في تحقق موضوعها صرف وجود الصحة ولو من طرف واحد خرج منها 
الفاسد من الطرفين وبقى الباقى. 

)1١١ 00(‏ استدل عليه تارة: بالإجماع ‏ الذي ادعاه صاحب المستند (قدّس 


س 


سرده). 

وويمكن المناقشة فيه بِأنّه حصل مما هو الغالب المتعارف بين المتخاصمين 
حيث إِنّ المدعي يقدم خصمه إلى الحاكم أو يعرض دعواه لديه. فيطلب الخصم 
لعرض الدعوى عليه ولا يشمل ما إذا تعدد الحاكم واختار كل منهما واحداً. 

وأخرى: بأنّ الحق للمدعي ولاحق لغيره أولاً. فمن طلب منه المدعي 
امسفناة حقة وسب عليه الام" 1 

وفيه: أنه إن أريد أنّ الحق الواقعي له فهو غير معلوم, وإن أريد أن مجرد حق 
الدعوى له فهو عين مورد النزاع في المقام. لأنّ البحث في أنّ ثبوت حق الدعوى 
للمدعي هل يوجب تعيين ما اختاره أو لا مع أنّ المنكر له حق الجواب في الجملة؟ 

وثالثة: بما ادعي من الإجماع عليه من أَنّ الخصم لو رفع أمره إلى الحاكم 
فطلب الحاكم إحضار الخصم الآخر وجب عليه الإجابة, ولا يتم ذلك في 
المنكر. لأنْه لو رفع أمره إلى الحاكم لا يسمع منه إنكاره. لو ادعى تخليصه من 
المدعي لا يجب على الحاكم إجايته. 

وفيه أولآً: أنّ هذا الدليل أعمّ من المدعى. إذ لنا أن نقول: إِنَّ حق تعيين 
الحاكم للمنكر فله تعيينه للمدعيء ثم إذا ذهب المدعي إلى الحاكم يجب على 


اعتبار الاعلمية في الحاكم 00 06 
الأعلم وإمكان الترافع إليه. الأحوط الرجوع إليه مطلة(4١3).‏ 
الحاكم إحضار الخصم. ويجب عليه الإجابة. 

وثانياً: إنّ دعوى أنّ المنكر لو رفع أمره إلى الحاكم لا يسمع منه ولو ادعى 
تخليصه من المدعى لا يجب على الحاكم إجابته. مجرد دعوى لا دليل عليهاء 
ومقتضى ولاية الحسبة قبول ذلك 0 له ويمكن الاختلاف باختلاف الموارد. . ومع 
عدم تمامية هذه الأدلة ‏ يكون مقتضى القاعدة القرعة, وللمقام فروع كثيرة ,يأتي 
التعرض لها فى كتاب القضاء إن شاء اللّه تعالى. 

)1١14(‏ نسب إلى الأشهر _كما في المسالك ‏ اعتبار الأعلمية في القضاوة 
كالفتوىء واستدلوا تارة: بِأنّ الظن الحاصل من قول الأعلم أقوى. وفيه: أن 
كون اعتبار الحكم من جهة الظن الحاصل منه أول الدعوى. 

وأخرى: بقبح ترجيح المفضول على الفاضل. وفيه: أنه في الخلافة 
العظمى لا القضاء بعد كون المفضول أيضاً مجتهداً ومستجمعا لشرائط الفتوى. 

وثالثة: بما ورد في المقبولة «فإن كان كلّ واحد اختار رجلاً من أصحابنا 
فرضيا أن يكونا الناظرين فى حقهما واختلف فيما حكمأ وكلاهما اختلفا في 
حديثكم». فقال عليه السلام: «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما 
في الحديث وأورعهما»!") 

و كريب منه رواية موسى اين ايا ورواية داود بن التحضيية ا 

وفيه: أن مورد تلك الروايات خصوص ما إذا اختار كل من المسترافعين 
حاكماً واختلاف الحكمين فلا يشمل المقام. 

ودعوى: أنّْها في مقام بيان لزوم الترجيح مطلقاً ولو في غير صورة 
الاختلاف. لا دليل عليها مع أن الترجيح بغيره من المرجحات المذكورة في 
افق تداق تبوعى الوقن من هده الجية أضا : 


4 الوسائر 2 م واب صفات فاضي حدنث :50. 


0 مهذب الأحكام / ج ١‏ 
ورابعة: بأصالة التعيين عند الدوران بينه وبين التخيير. وفيه: أنّها 
محكومة بالإطلاقات. نعم إذا كان مدرك الحكم هو الفستوى وكان الاختلاف 
فيها وقلنا بوجوب تقليد الأعلم. وكان المتخاصمان ممن وجب عليهما تقليد 
الأعلم. بأن لا يكونا مجتهدين, وجب الرجوع إلى الأعلم حينئذٍ من جهة التقليد, 
لا من جهة القضاوة والحكم, فلو كان أصل الحكم معلوماً وكان الرجوع لإثبات 
الحق بالبينة واليمين والجرح والتعديل ونحو ذلك من الشبهات الموضوعية فلا دليل 
على وجوب كون الحاكم أعلم. بل مقتضى الإطلاقات صحة الرجوع إلى مطلق 
المجتهد. 
ثم إن المراد بالأعلم على فرض اعتبار الأعلمية إِنْما هو أعلم من في البلد لا 
مطلقاً. كما يأتي في ذيل |مسألة 18.و المتحصّل أنه لا دليل يصح الاعتماد 
عليه على وجوب كون الحاكم أعلم, نعم هو الأحوط. 
فروع -(الأول): لا إشكال في التخيير عند تساوي الحكام في العلم, 
سواء كان المتخاصمان من المدعي والمنكر أم من المتداعيين؛ ومع التشاح في 
ذلك يتعيّن القرعة ‏ بناء على عدم تعيين مختار المدعي, وإلا فهو المتعين. 
(الثاني): تقديم مختار المدعي إِنّما هو فيما إذا كان المتنازعان من المدعي 
والمنكر دون ما إذا كانا من المتداعيين. وإلا فالحكم هو التخيير. ومع التشاح 
فالقرعة. 
(الثالث): يجوز للمترافعين أن يختارا مجتهدين أو أكثر لفصل الخصومة 
بينهماء للعمومات والإطلاقات, ولا ينفذ الحكم حينئذ إلا مع الاتفاق. 
(الرابع): بناءً على اعتبار الأعلمية في الحاكم يكون اعتبارها بنحو ما 
تقدم, فيعتبر في صورة المخالفة فقط. فلو كان حكم العالم موافقاً لفتوى الأعلم 
لا تعتبر الأعلمية في الحاكم حينئز. 
(الخامس): تقدم أنّ الأعلمية إِنّما تعتبر في الحاكم في مورد واحد ‏ وهو ما 
إذا كانت المنازعة في الشبهة الحكمية, وكان المتنازعان ممن وجب عليهما تقليد 
الحاكم ‏ فعلى هذا لو كانا مجتهدين يصح لهما الرجوع إلى الحاكم المجتهد ولو 
لم يكن أعلمء للعمومات والإطلاقات. 


از نقذ الحا 
ا ال ا يبيد سي 


(مسألة /17ه): 0 الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو 
لمجتهد آخر إلا إذا تبيّن خطاذه(1 ١١‏ 

(السادس): لو كانا مقلّدين لأعلم فترافعا إلى مجتهد غير أعلم فحكم لهما 
بخلاف فتوى مقلّدهماء يشكل صحة حكمه. لاعتقاد المتخاصمين ببطلان 
حكنة يحت فتؤئ مقلدهما: وما يأ ان شاء الله فال من سخة تقض الفواى 
العكم إننا نقوافينا:[3[ ضع الشكم. لا فى مكل النقام. 

)١١9(‏ اعتبار الحكم بين العقلاء وعدم صحة رده ولزوم تنفيذه في الجملة 
من المسلّمات عندهم. ويدل عليه السيرة المعتبرة عند الجميع, بل لا اختصاص 
لاعتباره بخصوص ملة الإسلام. وإجماع الفقهاء في المقام إِنْما حصل من 
مرتكزاتهم العقلائية, لا أن يكون تعبديا محضاء ويكفي عدم ثبوت الردع عن 
الشارع في مثل هذا الأمر العام البلوى للناس في حجية الحكم واعتباره. مع أنه 
قد ورد التقرير الأكيد كقوله عليه السلام: «فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل مننه. 
َإِنْما استخف بحكم اللّه وعلينا رد. والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك 
بالله!'' ومقتضى الإطلاقات والمرتكزات عدم اختصاص الحكم بمورد رفع 
الخصومة الفعلية الشخصية كما في المتخاصمين عند الحاكم؛ بل يعم كل ما 
يكون فيه معرضية التنازع والتشاجر مطلقاً. كالهلال ونحوه. لظهور الإطلاق 
والسيرة, كما لا فرق في عدم جواز الرد بين كون الراد مجتهدأً أو لا. للإطلاقات 
والسيرة والعمومات ويأتي في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى تمام الكلام. 

ثم إنّ حكم الحاكم تارة: يكون معلوم المطابقة للواقع. ولا ريب في أنه 
هو المتيقن من حرمة رده. ووجوب قبوله وإنفاذه. 

وأخرى: يكون معلوم المخالفة للواقع. لتقصير في موازينه. ولا ريب في 
سكوكة وعدم اعتباره بل كدرسيب رده وتفسيق يق الحاكم به. ولا وجه لتوهم شمول 
إطلاق الدليل له. لأنّه باطل قطعاً. 


.١: من أبواب القاضى حديث‎ ١١ الوسائل باب:‎ .١ 


وثالثة: لا يعلم موافقته له. ولا مخالفته ويحتمل كل منهما مع تمامية 
موازينه. ومقتضى الإطلاق والسيرة اعتباره. وعدم جواز رده. لأنّ الحكم 
كالفتوى مستند إلى الظواهر غالباً وهى محتملة للإصابة والخطإ وجل الأحكام - 
لولا كلها -تكون مستندة إليهاء ولو جاز رد مثل هذه الأحكام لاختل النظام. 

ورابعة: يعلم بمخالفة الحكم للواقع مع قصور الحاكم لخطأ أو سهو أو 
نسيان أو نحو ذلك من الأعذار المقبولة. ومقتضى الأصل عدم حرمة الرد 
والنقض. وعدم وجوب الإنفاذ في هذا القسم. لأنّ المتيقن من الأدلة اللبية, 
والمنساق عرفاً من الاطلاقات غيره. نعم. يحرم الرد والنقض - بناءًٌ على 
الموضوعية الخاصة للحكم, وهو مما لا وجه له بعد قوله صلّى اللّه عليه وآله في 
الصحيح: «إِنْما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. وبعضكم ألحن بحجيته 
فق يمشن ذاتنا ريعل قطعت لفو مال اخيه شيا فاليا قلعت لقانة قطءة.فين 
النار»7"). 

والظاهر عدم مساعدة العرف أيضاً بوجوب الإنفاذ وحرمة الرد في مثله. 

ودعوى: صحة إضافة هذا الحكم إليهم عليهم السلام صورة فيعتبر من 
هذه الجهة. ممنوعة: لأنّ تلك الإضافة عند الحاكم فقطء لا عند من يعلم 
بالخلاف: ولا دليل على أن مجرد الإضافة الاعتقادية لدى الحاكم معتبرة شرعاً, 
مع أَنْه أن توجه إلى خطإه وغفلته لا تعتبر هذه الإضافة عنده أيضاً. 

وخامسة: لا يعلم بالمخالفة, بل قامت الحجة المعتبرة عليها ‏ من إجماع 
أو نحوه ‏ مع احتمال الموافقة أيضاً. ويظهر من صاحب الجواهر رحمه اللّه 
والماتن في الملحقات عدم جواز النقض في هذا القسم, قال فى الجواهر: 

«و أما القطعي النظري كإجماع استنباطي أو خبر محفوف بقرائن وتكثّر أمارات 
و نحو ذلك مما يمكن وجود عكسها عند الأول كما نراه بالعيان بين العلماء 
وخصوصاً في دعوى الإجماع, فلا يبعد عدم جواز القضاء به في غير ما فرضناه, 
ضرورة اندراج حكم الأول في الأدلة المقتضية لنصبه فإِنٌّ المدار في صحته 


الوسنائل باك لاهن ابواق كبفتة الشكم ديت ا 


عدم جواز نقض حكم الحاكم 00 
ل يي ل ا ا و ل تبي 


على معرفة حكمهم بالاجتهاد الصحيح الذي هو أعم من القطع النظري والظن». 

و يمكن أن يوجه أيضاً بأنّ هذه الاختلافات شائعة في أنظار الفقهاء, 
والحكم ورد في هذا الموضوع الشائع فلا يمكن إخراج هذا القسم منه. فإِنْه من 
تخصيص المورد. ويشهد له مورد المقبولة أيضاً فإِنّه في صورة المنازعة في 
الحكم الكلي الظاهر في حصول الجزم به لكل منهما مع تخطئة كل منهما صاحبه 
قهرأء ومع ذلك لم يحكم عليه السلام بالرد. بل حكم بإعمال المرجحات. 
والظاهر منها ما إذا حكم الأول بحكم ثمّ حكم الثاني بغيره كما هو المفروض في 
المقام. 

قلت: قد أطلق جماعة من الفقهاء جواز النقض عند ظهور الخطاء. بل 
جعلوا من أداب الحاكم الثاني وجوب النظر في حكم الحاكم الأول. فإن كان 
موافقاً للحق زم وإلا أبطله. ويظهر منهم المفروغية عن ذلك كما عن صاحب 
الجواهر فى المسألة الثانية من القضاء بعد بيان الآداب المكروهة للقضاء. 

قلت أولاً: ليس هذا إجماعاً حبّى يعتمد عليه. 

ؤكانا: يحمل ذلك منهم: إما على علم الثاني بتقصير الأول. في موازيين 
الحكم, أو على ما إذا استأنف الخصمان الدعوى لدى الثاني. 

والكن العمل الأول تحنل علق القره القادن:والفاق شك ل اانه سعد 
بعد تمامية الحكم لدى الأول. ولكن اختار في الجواهر جوازه مع تراضي الطرفين 
خصوصاً مع دعواهما خطأ الأول في بعض المقدمات. والمسألة مع ذلك 
مشكلة, وطريق الاحتياط أَنّه إن كان حاكم الأول حياً وأراد الثاني نقض حكمه 
مع قيام الحجة عنده على خطإه أن يعلمه بخطإه لعله يرجع عن حكمه. إذ لا إشكال 
فى صحة رجوعه عن حكمه. وإن كان ميت ولم يرجع إليه الخصمان فلا موضوع 
للرد والتنفيذ حينئذ وإن رجعا إليه ورضيا بتجديد الدعوى عنده وكان بناوّه على 
جواز ذلك فهوء وإلا فيرغبهما على التراضي بحكم الميت والتصالح فيما بينهما. 

ثم إن إن كان المراد بقوله رحمه اللّه إلا إذا تبيّن خطوًه. التبين العلمي كما 
في القسم الثاني والرابع فهو. وإن كان المراد الأعم منها ومن القسم الخامس 


مهذب الأحكام اج : 


ا 0 ظطغ2 
فيكون مخالفاً لما ذكره في كتاب القضاء من الملحقات إمسألة ؟). 

فروع -(الأول): الظاهر أن الرد فى مورد عدم جوازه يكون من المعاصي 
الكبيرة لكونه استخفافاً بحكم اللّه. وهو بمنزلة الرد على الامام عليه السلام, 
والرد كما يحصل بالقول يحصل بالفعل أيضا كما لا يخفى. 

(الثاني): الظاهر أَنّ حرمة الرد حكم تكليفيء لا أن يكون حقا للحاكم 
حتّى يسقط بإسقاطه. فلو رضي برده لا ترتفع الحرمة. 

(القالة)دارسل فى الحواهر وعوي افيد رسال المسلباة وشو 
افمن هو ارت ويمكن أن يدند ل غلية نترله عليه السلاء ونا ذا سكف بسكا 
فلم يقبل منه فإنّما استخف بحكم اللّه وعلينا رد»!١'‏ فإنّ التنفيذ عبارة أخرى عرفاً 
عن القيؤل: 

(الرابع): الفرق بين الفتوى والحكم: أنّ الأول إخبار عن اللَّه تعالى يحكم 
كلّي تكليفياً كان أو وضعيا. والحكم إنشاء إنفاذ حكم الله من الحاكم وضعياً كان 
أو تكليفياً. أو موضوع أحدهماء فهو من الإنشائيات. بخلاف الفتوى فِإِنّه 
من الإخباريات وسيأتي في كتاب القضاء فروق أخرى إن شاء اللّه تعالى. 

(الخامس): لا ريب في صحة نقض الفتوى بالفتوى, بل هو عادة الفقيه 
الواح فكيف بالفتهاءا فكتيرا ما يرظن .راك يخالك رأيه التسالق تزنتطن الفترى 
الأولى. ولا ربب في نقض الفتوى بالحكم أيضاً -أي بطلان حكم الكلّي في 
خصوص الجزئي الذي كان مورد الحكم ‏ بلا فرق بين الأحكام التكليفية والوضعية 
مطلقاً. فلو ترافع شخصان في المعاملة على شيء من المعاملات الذي لاقى عرق 
الجنب من الحرام مثلاً عند من .يرى طهارته. فحكم بالطهارة كان طاهراً. وتكون 
المعاملة صحيحة للمحكوم عليه. وإن كان مجتهدأ يرى نجاسته أو مقلّداً لمجتهد 
كذلك. لإطلاق ما دل على وجوب قبول الحكم, وأنّ الرد عليه رد على الإمام 
عليه السلام. 

كما لا ريب في عدم نقض الحكم بالفتوى حتّى من ذلك الحاكم لو تغيّر 


و 23 


.١: من أبواب صفات القاضى حديث‎ ١١ الوسائل باب:‎ .١ 


حكم تعارض طرق نقل الفتوى .6 
(مسألة 04): إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأي 
المجتهد فى تلك المسألة لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه 


رأيه عن فتواه بعد حكمه, ولا عدم نقض الحكم بالحكم أيضاً على تفصيل 
تقدم. وقال صاحب الجواهر رحمه اللّه: 

«و قد بان لك من جميع ما ذكرنا أن الحكم ينقض ولو بالظن إذا تراضى 
الخصمان على تجديد الدعوى وقبول حكم الحاكم الثاني وينقض إذا خالف 
دليلاً علمياً لا مجال للاجتهاد فيه. أو دليلاً اجتهادياً لا مجال للاجتهاد بخلافه إلا 
غفلة ونحوها. ولا ينقض في غير ذلك». 

أقول: وقد تقدم ما ,يتعلق بالثاني. 

(السادس): المرجع في الحكم الذي يحرم نقضه ويجب تنفيذه هو 
العرف. فكلّ لفظ دل عرفاً على إنشاء الحكم يترتب عليه ذلك. ولو شك في أنه 
من إنشاء الحكم ‏ حتّى يترتب عليه ذلكء أو من مجرد الاخبار بالثبوت لا يحرم 
نقضه, ولا يجب تنفيذه. ولا بد فى ثبوت صدور الحكم من الحاكم من قيام حجة 
معتبرة عليه ولا يكفي مجرد الظن به. 

(السابع): لو كان الحكم خطأ عند الحاكم وصدر عنه غفلة. وكان صواباً 
عند حاكم آخر. فمقتضى الأصل عدم حرمة ردهء وعدم وجوب تنفيذه بعد ظهور 
دليل حرمة النقض ووجوب التنفيذ في غيره. وأما لو صدر الحكم تقية فالظاهر 
حرمة رده ووجوب تنفيذه, وسيأتي تفصيل هذا الفرع في محل آخر. 

(الثامن): لو كان الحكم صوابا أو مطابقاً للموازين الشرعية ولكن لم يكن 
الحاكم أهلا للحكومة, لا يشمله دليل حرمة النقض ووجوب التنفيذ بل سحرم 

(التاسع): لا فرق في الحكم الذي ,يحرم رده بين كون مستنده الاستفاضة 
أو البينة أو الإقرار أو علم الحاكم _-بناء على جو از حكمه بعلمه ‏ لاطلاقات الأدلة 
وعموماتها. 
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الفتوى الأولى. وإن كان أحوط. بخلاف ما إذا تبيّن له خطأه فى النقل فإنّه 
يجب عليه الاعلة 070 ١‏ 

(مسألة 09): إذا تعارض الناقلان فى نقل الفتوى تساقط)(١15)‏ 
ركذا السكان واد اعارص القدل سع السد عفن البحود انا كد 
السماع(؟5١.‏ وكذا إذا تسعارض ما في الرسالة مع السماع. وفي 


.]/ نقدم ما يتعلق بهذه المسألة بفرعيها فى [مسألة‎ )1١( 

(١؟1)‏ لأصالة التساقط عند التعارض. ولكنّه فيما إذا لم يحتمل العدول 
وإلا يتعيّن العمل بالمتأخر مطلقاً. وفي غيره من صور التعارض يمكن الترجيح 
بالمرجحات المنصوصة''' بل وبغيرها مما يحصل الوثوق العرفي منها بدعوى: 
أن الترجيح بين الطريقين المتعارضين عرفي شائع في المتعارف كشف عنه 
الشارع, وليس تعبدا كالتعبديات الشرعية حتّى يختص بمورد ورود الدليل. 

و كذا التخيير عند فقد المرجح متعارف كشف عنه الشارع لا أن يكون تعبدياً 
محضاً حنَّى ,يدور مدار الدليل وجودأً وعدماً. وفي الطريقة العقلائية في الأمور 
الابتلائية يكون الردع مانعاً. لا أن يكون التقرير شرطأ فكيف بورود التقرير أيضاً 
كما لا يخفى على من راجع أخبار الترجيح والتخيير. 

(؟؟1) بدعوى تقديم العرف السماع على النقل وعلى ما في الرسالة. 

وتقديم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط على النقل أيضاًء ولكن الظاهر أن 
لا كلية فيما ذكرء إذ ربما يكون البيان للأسماع مجملاً ‏ لضيق الوقت أو لجهات 
اخرىء ويكون ما في الرسالة مفصّلاً. وربما يكون بالعكس فاللازم مراعاة 
حصول الاطمينان المتعارف في التقديم مطلقاً خصوصاً في جملة من المسائل التي 
لا بد للفقيه من الإجمال فيها كتباً وقولاً أو في أحدهما فقط. وبالجملة حكم فروع 
هذه المسألة وجداني لكلّ مجتهد صار مرجعاً عاماً للأنام, لا أن يكون استدلالياً 


حكم ما اذا قلد مجتهداً فمات و قلد غيره 0 
تعارض النقل مع ما في الرسالة قدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط 

(مساألة ١5):إذا‏ عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن 
الأعلم حاضراً. فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك 0297 

وإلا فإن أمكن الاحتياط تعيّن357. وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى 
مجتهد آخر الأعلم فالأعله!59. وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا 
رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين 
تتسبول اللعيسهور' ”,ةعمل تقول الشيهون نب تله 
بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الاعادة أو القضاء"5'. وإن لم يقدر 
حتى يدور مدار دليل كلّي ينطبق عليه. 

.)١ إن تعذر الاحتياطء وإلا فله العمل به كما تقدم في [مسألة‎ )17١( 

(5؟1١)‏ بشرط العلم بوجود الأعلم بين العلماء في الجملة. والعلم 
باختلافهم في الفتوى إجمالاً. وإحراز عدم موافقة فتوى غير الأعلم للاحتياط 
فيصير المقام من صغريات ما تقدم في إمسألة ١"إو‏ [مسألة 78.و أما مع انتفاء 
واعدءمن العتروظ التلؤنة كلا وعه معني الكحعاطويل يفلد سين شناء مسق 
المجتهدين. ش 

)١١(‏ لانحصار طريق إحراز صحة العمل بذلك حينئذ. فيتعيّن لا محالة 
ولكن مراعاة الأعلم فالأعلم إِنّما هو فيما إذا أحرز الاختلاف في الفتوى في 


الجملة. والا فلا وحه لاعتباره. 
)١١7(‏ لتمامية مقدمات الانسداد بالنسبة إليه حينئذء فيعمل بأقوى الظنون 


- لقاعدة الاشتغال من غير دليل حاكم عليها حبّى مقدمات الانسداد‎ )١1( 


بناء على الحكومة ‏ لعدم حكم العقل إلا بالاكتفاء بالامتثال الظنّى ما دام الظن 
باقياً. وأما بناء على الكشف فالمقام من صغريات ما مر في إمسألة "01). 
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على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات. وإن لم يمكن ذلك أيضاً 
بعمل بظيّه. وإن لم يكن له ظنّ بأحد الطرفين يبنى على 
أحدهما(4؟7. وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد. إن 
كان عمله مخالفاً لفتواه فعليه الاعادة أو القضاء(1"). 

(مسألة :)5١‏ إذا قلّد مجتهدا ثره مات فقلّد غيره ثيً مات 
فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه فهل يبقى على 
تقليد المجتهد الأول أو الثانى؟ الأظهر القفانى ١*7‏ والأحوط مراعاة 
الاحتياط. ْ ْ 


)١1١8(‏ كل ذلك لجريان دليل الانسداد بالنسبة إليه. فيعمل بالظن الأقوى 
فالأقوى. وهكذا. 

(9؟١1)‏ لقاعدة الاشتغال. بناء على اعتبار الظن بالنسبة إليه ينحو 
الحكومة, وإلا فالمسألة من صغريات ما تقدم في إمسألة 07]. 

)11٠١(‏ قيل بلزوم البقاء على تقليد الأول مطلقاً. واستدل عليه: تارة: 
أنه إن بقي على تقليد الثاني يلزم في مسألة جواز البقاء بالنسبة إليه اجتماع المثلين 
أو الضدين. لأنّ المفروض أنه قلده في هذه المسألة, فإن كان نظره متحداً 
مع الثالث فهو من اجتماع المثلين. وإلا فمن الضدين. 

وفيه: أنه يمكن فرض الاختلاف - ولو زماناً ‏ بما يرتفع به محذور 
الاجتماع. 

وأخرى: بأنّ الرجوع إلى الثاني قد أبطل الأول. 

وفيه أول: أنه لا بد من فرضه في صورة الاختلاف في الفتوى في 
المسائل التي عمل بها. وثانياً: تقدم في إمسألة 07 عدم الدليل على البطلان. 

وقيل: بلزوم الرجوع إلى الثاني. لأنّ الرجوع إلى الأول من التقليد الابتدائي 
للميت. فلا يجوز إجماعاً. 

وفيه: أَنّ المتيقن منه التقليد الابتدائي من كلّ جهة, لا مثل المقام. 
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(مسألة ؟5): يكفى فى تحتقق التقليد أخذ الرسالة والالتزام 
بالعمل بمافيهاا' 2 وإن لم يعلم مافيها ولم يعملء فلو مات 
مجتهده يجوز له البقاء. وإن كان الأحوط مع عدم العلم. بل مع ععدم 
العمل557' و لو كان بع العلم عدم البقاء والعدول إلى الحىّ. بل 


وقيل: بالتخيير بينهما. وهو حسين مع التساوي في العلم. وعدم 
اختلاف في الفتوى. نعم, قد ذكرنا سابقاً نبوته في صورة الاختلاف في 
الفتوى, والتساوي في العلم أيضاً. 

وعن جمع التفصيل: بأنّه إن كان رأي الثالث وجوب البقاء. تعيّن البقاء 
على تقليد الثاني لأنّ الرجوع إلى تقليد الأول يكون من التقليد الابتدائي 
للميت, ولا يجوز إجماعاً. وقد تقدم الإشكال عليه. نعم. يمكن أن يقال: إِنّ 
مقتضى أصالة التعيين عند الدوران بينه وبين التخيير هو البقاء على تقليد الثاني. 
نان كاوس عاذ لقانم وسو نالعدول نا رسع له النقاء الى تقد 
الثاني, وتقليد الثالث. هذا بناء على أنّ التقليد الصحيح عن المجتهد اللاحق 
لا ينقض ما وقع التقليد على السابق. 

و أما بناءً على الانتقاضء فإن قال الشالث بوجوب البقاء وعدم جواز 
الانتقاض يتعيّن الرجوع إلى الأول. لعدم موضوع للبقاء بالنسبة إلى الثانيء 
لوقوعه لغواء وعدم كونه من التقليد الصحيح. وإن قال بالجواز يجوز البقاء على 
تقليد الأول. ويجوز التقليد عن الثالث أيضاً. 

)1١(‏ قد تقدم في إمسألة 8 ما يتعلق بهذه المسألة. وأنّه لا ربط بالتزام 
وأخذ الرسالة ونحوها بالتقليد. لكونه عبارة عن مطابقة العمل لرأي من يصح 
الاعتماد على رأيه. وكلٌ ما صدق عليه البقاء عرفأ. بحيث لم يكن من تقليد 
الميت ابتداءً» يصح البقاء فيه. لشمول ما تقدم من الأدلة له. 

(177) لاحتمال كونه من نقليد الميت ابتداء. فيشمله الإجماع على 
المنع. ولكن يمكن أن يقال: إِنّ المتيقن من الإجماع الدال على المنع عن تقليد 
الميت ابتداءً ما إذا كان إحداث أصل التقليد مطلقاً عن الميت في مقابل الحي, 
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الأحوط استحباباً على وجه عدم البقاء مطلقاً ولوكان بعد العلم 
والفية 07177 

(مسألة 59): فى احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر 
المقلّد بين العمل بها و بين الرجسوع إلى غيره الأعلم فالأعله0؟2). 

(مسالة 5 الاحستياط المذكور في الرسالة, إما استحبابي - 
وهو ما إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى ‏ وإما وجوبي ‏ وهو ما لم يكن 
بع قعى !159 وويسيى با لاشقاط اللسطاق» وقنية يكت المقلد بين 
العمل به والرجوع إلى مجتهد آخرا57). وأما القسم الأول فلا يجب 


فلا يشمل مثل المقام. ومقتضى السيرة والاستصحاب هو البقاء مطلقاً, إلا مع 
الدليل على الخلاف. 

(17) هذا موافق للاحتياط من جهة احتمال شمول الإجماع الدال على 
المنع عن تقليد الميت لهذه الصورة أيضاً. ومخالف له من جهة أخرىء لاحتمال 
وجوب البقاء إن كان الميت أعلم. ولكن الاحتمال الأول ضعيف لا وجه 
له. إذ الظاهر من الكلمات غير هذه الصورة. 

(1) أما جواز العمل بالاحتياط مع التمكن من أخذ فتوى الغير. فلما 
ثبت في محلّه من صحة الامتثال الإجمالي ولو مع التمكن من الامتثال التفصيلي. 

وأما الرجوع إلى غير الأعلم. فلأنٌ المفروض أنه لا فتوى للأعلم 
فيصح تقليد العالم حينئذء وهذا التخيير عقلائي لما تقدم في إمسألة ]١‏ وأما مراعاة 
الأعلم فالأعلم فمبني على وجوب تقليد الأعلم, مع تحقق ما تقدم من الشروط 
المذكورة في إمسألة .١١‏ 

)1١0(‏ يمكن أن تكون القرينة على الاستحباب أو الوجوب غير ما ذكر كما 
لا يخفى. 

(117١العين‏ ما تقدم في إمسألة '17]. 


حكم احتياطات الأعلم 22 
العمل به("١.‏ ولا يجوز الرجوع إلى الغير(9١'.‏ بل يتخيّر بين العمل 
بمقتضى الفتوى وبين العمل به(3؟١,‏ 
(مسالة 64): فى صورة تساوىي المجتهدين يتخيّر بين تقليد 
ايَهما شاء('52). كما يجوز له التبعيض حتّى فى أحكاء العمل الواحد 


)١17/(‏ لان المفزوطن انه لمعه وك سسب يجوز ترك 

(118) إن كان أعلم من الغير. وأما مع التساوي فيجوزء. للعمومات 
والإطلاقات. 

(19) هذا التخيير عقلائى كما سبق فى [إمسألة .)١‏ 

(134)م اتحادعمااقق ابرق يف كقاييقها مما وتقاية العيدها 
المعيّن وتقليد أحدهما لا بعينه. كما يصح التبعيض في التقليد. كل ذلك لتحقق 
الاستناد إلى الحجة المعتبرة, فتشمله الأدلة. 

و أما في صورة الاختلاف في الفتوى, فلا ربب في جواز تقليد أحدهما 
المعيّن. ويجوز التخيير والتبعيض أيضأ حتّى في العمل الواحد. 

ولكن أشكل عليه تارة“بعدم الدليل عليه لسقوط الأطلاقات لأجل 
الاختلاف, والمتيقن عن الأدلة اللبية صورة الاتحاد لا الاختلاف. 

وفيه: أنّ الاطلاقات تسقط عن الحجية التعيينية. لا أصل الحجية في 
الجملة التى يصح معها التبعيض والتخيير فلا وجه للسقوط كما مر ومقتضى 
السيرة, وإطلاق معاقد الاجماعات ذلك أيضاً. إلا أن يدعى الإجماع على المسنع 
عن التخيير والتبعيض وهو ممنوع لعدم أثر له في الكلمات. 

وأخرى: بأنّ التبعيض إن كان في العمل الواحد يوجب بطلانه. لأنّه إن 
ترك جلسة الاستراحة. والتثليث في التسبيحات -مثلاً ‏ تبطل الصلاة بنظر كل 
واحد منهما. 

وفيه: أنه لم يقلّد كل واحد منهما في الفتوى بالبطلان. بل قلّدهما في 
الفتوى بالصحة, فلو لم تتحقق الصحة وتحقق البطلان يلزم الخلف,. لتحقق ما 
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عدن ايه لى كنان ماك د فترى احدزهها حون قنلسة الاسدراحة 
واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع. وفتوى الآخر بالعكس. 
يجوز ان يقلد الآاول فى استحباب التثليث. والثانى فى استحباب 
الخلمة ْ 00 

(مسألة 55): لا يخنى أن تشخيص مواره الاحتياط عسر على 
العاميء إذ لا بد فيه من الاطلاع التام. ومع ذلك قد تتتعارض 
الاحتياطات. فلا بد من الترجيح. وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة 
حتّى يحتاط. وقد يكون الاحتياط فى ترك الاحتياط ‏ مثلاً الأحوط ترك 
الفحوو ينا لباءالنسعول :تن رقع اعدف الأكين لكن سرض 
العقيار لعا ء نيه ]ل جر كلك | سوم با من بسيد الفا على نون 
السوفاط ارك معنا والاعوظ الحم بين التو يداعي 
وأيضاً الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع. لكن إذا كان في ضيق الوقت 
لم يكن مورد التقليد أصلاًء وعدم تحقق ما كان مورداً له. 

إن قلت: وحدة العمل مع انطباق البطلان عليه بنظرهما يقتضي بطلانه لا 
فال 

قلت أولاً: تعدد الأجزاء وجودأ يوجب تعدد مورد التقليد قهراً. فيكون 
العمل الواحد كالعملين حينئذٍ. 

وثانياً: لا وجه لانطباق البطلان عليهء لأَنْه نظير المعلول بلا علة. لفرض 
نه لم يقلّد أحداً في مورد البطلان, بل إِنّما تحقق التقليد في مورد الصحة فقط 
فلا مقتضى للحكم بالبطلان أصلاً. لأنّ القصد تعلق بالتقليد في مورد الصحة 
فقط, والبطلان لم يتعلق به القصد أصلاً. فالمقام نظير ما إذا قلّد في صلاته - 
مثلاً-مجتهدأ يحكم بصحتهاء وكان هناك مجتهد آخر يحكم يبطلانهاء ولا نظن 
بأحد يحتمل البطلان. 


الموارد التى يجوز فيها التقليد ا 


و يلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت, فالأحوط ترك هذا 
الاحتياط أو يلزم تركه. وكذا التيمم بالجص خلاف الاحتياط لكن إذا 
لم يكن معه إلا هذا فالأحوط التيمم به. وإن كان عننده الطّين -مثلاً ‏ 
فالأحوط الجمع, وهكذا!١؟3).‏ 

(مسألة /51): محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية 
العملية7؟١'‏ فلا يجري في أصول الدّينء وفي مسائل أصول الفقه. ولا فى 





)١51(‏ تقدم ما يتعلق بهذه المسألة. وأما تفصيل موارد هذه الاحتياطات 
المعارضة بغيرهاء يأتى في كتاب الطهارة والصلاة إن شاء اللّه تعالى. 

(؟15١)‏ كل ما كان له أئر شرعيء ولم يكن المكلّف مجتهداً ولا محتاطاً 
يصح التقليد فيه. سواء كان من الأحكام الفرعية أو من الموضوعات أو غيرهما 
خصوصاً إذا انحصر احتجاج العامي بالتقليد فقط فلا بد في خروج ما خرج من 
دليل ,يدل عليه. 

وقد ادعي الإجماع على عدم جوازه في أصول الدين والمتيقن منه ما إذا لم 
يحصل منه اليقين, فإذا حصل اليقين في أصول الدين ولو من قول الوالدين يكفي 
فكيف بما إذا حصل من قول العالم. وقد ذكرنا بعض ما يتعلق بالمقام في مباحث 
الأصول في خاتمة حجية الظن فراجء''". 

وأما الموضوعات العرفية كإطلاق الماء وإضافته -مثلاً -فلعدم الأثر الشرعي 
للتقليد فيها. لأنها بعد إحرازها يترتب عليها آثارها الشرعية وغيرها قهراً. وطريق 
إحرازها أما العلم أو البينة, أو خبر الموثوق به أو نحوها مما تثبت بها الموضوعات 
الخارجية, وليس متوقفا على البحث والنظر في الأدلة حتّى يحتاج إلى تقليد 
المجتهد فيها. فقول المجتهد والثقة العامي فيها على حد سواء في كونه من 
طرق إحراز الموضوع والعلم به. ولو فرض لها أثر شرعيء وعجز العامي عن 


التجدله النافى .من تنيت الاضول سنتضة 27 الطليعة القائكة سوريف 
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مبادي الاستنباط من التحو والصرف ونحوهما _ولاا فى الموضوعات 
السمففظة العيرقة اء اللشونةرو ل فى الموشضوعات المروفة تلو فك 
المقلّد في مائع أنّه خمر أو خل مثلاً ‏ وقال المجتهد: إِنّه خمر. لا 
يجوز له تقليده. نعم. من حيث إنه مخبر عادل يقبل قوله. كما فى 
ايان الساصى الفادل :هكد دا ءامنا السوضوفات السغطلة اللسرضة 
كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية. 


دركه. يصح له تقليد فيها حينئة. 

و أما المسائل الأصولية. فلخروجها عن محلّ ابتلاء العامي. ولو فرض 
كونها مورداً لابتلائه وكان لها أثر شرعيى بالنسبة إليه. فلا ريب فى صحة التقليد 

وكذا الموضوعات المستنبطة وكذا النحو والصرف وغير ذلك. مما تكون لها 
آثار شرعية ابتلائية عجز العامي عن الاحتجاج بها وذلك كلّه. للإطلاقات 
والعمومات والسيرة. وقد ذكرنا ما يتعلق بالمقام في مباحث القراءة والأذكار في 
الصلاة فراجع. 

وحاصل الكلام: أنّ كلّ ما كان إدراكه لأجل استفادة الأحكام الكلية فلا 
وجه للتقليد فيه ولاحظ للعامي بالنسبة إليه أصلاً. وكلّ ما كان له أثر شرعي 
خارجي يصح التقليد فيه, بل قد يجب مع الانحصار سواء كان من الموضوعات 
الخارجية أو المستنبطة أو المسائل الأصولية أو غيرهاء فالبحث عن صحة التقليد 
وعدمها في الموارد المذكورة صغروي. 

ئ الهد يست أن يكون النجعية كيدا فى المسائل الاصدولية ايضا.ولة 
يكفي اجتهاده في خصوص المسائل الفرعية فقط, للسيرة وظهور التسالمء ولأنّ 
النتيجة تابعة لأخس المقدمات. فمن لم يكن مجتهداً فى المسائل الأصولية فهو 
مقلّد لا يترتب عليه آثار الاجتهاد نعم. مجرد مطابقة الرأي لرأي مجتهد آأخر لا 
يعد من التقليد قطعاً كما يكون في الأحكام الفرعية أيضاً كذلك. 


ولابة الفقيه الجامع للشرائط 
ار ار سن 


(مسألة 08): لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد إلا 
في التقليد. وأما الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التى لا متولى 
لهاء والوصايا الى لا وصيّ لها ونحو ذلك. فلا يسعتير فسيها 
الأعليية771 يعي الأحوظ في القاضي أن يكتون اعم مسن :فى :ذلك 
البلد. أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه. 
)١5(‏ لظهور الإجماع., والسيرة العملية بين المجتهدين من تصديهم لتلك 
الأمور في جميع الأعصار والأمصار مع وجود أعلم منهم. ولسيرة المتشرعة 
بالرجوع إلى المجتهدين فيها مع ذلك أيضاً. 

ثم إنّ ولاية الفقيه الجامع للشرائط في مثل هذه الأمور الدينية من مرتكزات 
المتشرعة. بل من فطريات أهل كلّ مذهب وملّة الرجوع فيها إلى علماء مذهبهم, 
وأَنّ للعلماء نحو ولاية في مثل هذه الأمورء فلا يرجعون إليهم لمجرد السؤال عن 
حكمها فقطء بل يرونهم أولى بالتصرف فيهاء وفي مثل هذا الأمر الارتكازي 

6 عة. لا يحتاج إلى ورود التعبد من الشارع, بل يكفى مجرد عدم الردع في 

هذه الأمور العامة الابتلاء في جميع الأعصار والأزمان» فلا وجه بعد ذلك للتمسك 
بأصالة عدم الولاية, لأنْها ثابتة بنظر العرف. وما ورد من الترغيب في الرجوع إلى 
الفقهاء!'' ورد في مورد هذا النظر العرفي؛ فيؤكده ويتبّته. فأصل ولاية الفقيه في 
العيلة :مما لا كن أن ببحف حت 

والنى وكيدى اتسيف عقه التااهو فى سمة الول دوملع الصا مها بوره 
اها خرضبالاليل: او انها تقيض بعرارد اط 

والحق أنّ هذا البحث يدور مدار سعة بسط اليد وعدمهاء فالمتشرعة يرون 
للفقيه المبسوط اليد من الولاية ما لا يرونه لغيره. فكلّ ما زيد في بسط اليد تزداد 
سعة الولاية ومقتضى فطرة الأنام أن الفقيه الجامع للشرائط بمنزلة الإمام عليه السلام 
إلا ما اختص المعصوم به وذلك يقتضي سعة الولاية إلا ما خرج بالدليل كما 


. من أبواب صفات القاضي‎ ٠ الوسائل باب:‎ .١ 
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يقتضيها إطلاق قوله عليه السلام: «فإنهم حجتي عليكم»!'' وإطلاق قوله عليه 
السلام فى محمد بن عثمان: «كتابه كتابي». وإطلاق قول ا عليه 
السلام لجملة من أصحابه: «أمناء أبي على حلال الله وحرامه»!' وغيرها من 
الأخبار فإِنُْها في مقام تقرير عمله فيما يحتاج إليه الناس لا في مقام تقرير مجرد 
قوله فقط. وتقرير العمل فيما يحتاج إليه الناس ليس إلا الولاية فيما يحتاجون إليه 
من الولاية وغيرهاء هذا مع أنه بعد سد الرجوع إلى أبواب حكام الجور وقضاتهم 
والأخذ منهم وعدم الميل إليهم بنحو شديد أكيد مع عموم الابتلاء للاحتياج إلى 
ولاية الفقيه الجامع للشرائط فهل يتصور أن يهمل الشارع هذه الجهة بالنسبة إلى 
أمته و يذرهم حيارى؟ !!فالتشكيك في ولاية الفقيه فيما تبسط يده بالنسبة إليها. 
مما لا ينبغى. لقد أجاد صاحب الجواهر (قدّس سرّه) حيث قال فى كتاب الزكاة: 
اقلت: إطلاق أالةاشكويعه خصوضاً رواية التصبب التى وروت عن متاح 
الأمر ‏ عجل الله تعالى فرجه الشريف وروحي له الفداء ‏ يصيّره من أولي الأمر 
الذون. امنكت ب الله علينا طاعتهم. . نعم» من من المعلوم اختصاصه في كل ماله في 
الشرع مدخلية حكماً أو موضوعاً. ودعوى: اختصاص ولايته بالأحكام الشرعية. 
(يدفعها) معلومية توليته لكثير من الأمور التي لا ترجع إلى الأحكام. كحفظه 
لمال الأطفال. والمجانين والغائبين وغير ذلك مما هو محرر في محلّه. ويمكن 
تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء. فإنْهم لا يزالون يذكرون ولايسته في مقامات 
عديدة لا دليل عليها سوى الإطلاق الذي ذكرناه المؤيد بمسيس الحاجة إلى ذلك 
أشد من مسيسها في الأحكام الشرعية». 
هذاء ولكن الجزم بإطلاق الولاية مع ذلك مشكل. نعمء لا ريب فيما دل 
عليه الدليل بالخصوص. ويأتي بقية البحث في محله إن شاء الله تعالى وكل مورد 
تم الدليل على ولايته فيه بالخصوص في نظره تثبت ولايته فيه. وتقدم في فى [مسألة 
1 بعض مأ ينفع المقام. 


3 الوسائل باب: 8 من أبواب صفات القاضى حديث‎ . ١ 
2 الوسائل باب: من أبواب صفات القاضى حديث‎ 3 
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(مسألة 59):إذا تبدل رأي المجتهد. هل يجب عليه إعلام 

المقأدين أم لا؟ فيه تفصيل. فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط. 

فالظاهر عدم الوجوب. وإن كانت مخالفة فالأحوط الأعلام, بل لا يخلو 

عن قرة!؟؟0), 

(فسالة 072لا تعر اتلد انرا أصحالة السيراءة أو 


الطهارة أو الاستصحاب فى الشبهات الحكمية(09). وأما فى الشبهات 


)١54(‏ تقدم التعرض لهذه المسألة في ذيل إمسألة 8]] فراجع. 

)١146(‏ لما هو المعروف فى وجه الفرق بين الشبهات الحكمية والموضوعية 
داق الأولى لآ بسن الفحصص :فى الأدلة :2ه إجراء"الأصتل فيها: يغلاف التائية قا 
الأصل يجري فيها بلا فحص. والعامي عاجز عن الفحص في الأدلة. فليس له 
إخخراء الأصل فى القيهات العامة ” 1 

و أما الشبهات الموضوعية فحيث لا يعتبر الفحص فيها يصح له ذلك بلا 
11 

وفيه أولا: إِنّه ليس جميع الشبهات الموضوعية كذلك, بل منها ما يعتبر 
فيه الفحص والاحتياط, كما عليه الماتن (قدس سره) في جملة كثيرة من المسائل 
التى نشير إليها فى محالها إن شاء اللّه تعالى. 

بوتاناء أ التحس نتن :الأدلة يسما قبل انما قتوت النعنيف عن : انان 
في الفحض .في الأدلة ويفتي لمقلديه بإجراء الأصل الحكمي قيما تفخص فيه 
فلا فرق فيهما من هذه الجهة بعد تجوز المجتهد له ذلك. نعم. قبل الفحص لا 
موضوع لجريان الأصل لا بالنسبة إلى المجتهد ولا بالنسبة إلى العامي, لاشتراط 
صحة جريانه بالفحص فى الأدلة. 

فرع: لو أجرى العامي الأصل في الشبهات الحكمية فصادق عدم الدليسل 
على الخلاف. لا شىء عليه إلا التجري. ولو كان هناك دليل على الخلاف 
وجب عليه العمل 55 ويجب عليه المراجعة إلى المجتهد في ذلك. 
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الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها ‏ مثلاً إذا شك في 
أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا؟ ليس له إجراء أصل الطهارة. 
لكن في أنّ هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له إجراوها بعد أن 

(منتنالة 99 السجديد. غير العادل او مهيل الخال ل يتجوز 
تقليده!3557). وإن كان موثوقا به فى فتواه ولكن فتاواه معتيرة 
لعمل تيه 777 53..وكزا لينف حكة:ولا قبصوفاته فى الأمتور العنامة زلا 
والاية لدافى الأو قا فموالوضايا واموال القض ريو العي 011 


)١57(‏ لما تقدم في إمسألة ؟؟] من اعتبار العدالة في مرجع التقليد ولا بد 
من إحراز الشرطء فلا يجوز تقليد المجهول الحال. 

)١41/(‏ لعموم ما دل على حجية الظواهر وسائر الحجج. وعدم تقييدها 
بكون من قامت لديه عدلا. 

)١15(‏ كل ذلك لاعتبار العدالة فى من ,يتصدّى لهذه الأمور والظاهر من 
سبالم عن ان الصدالة في المسجتهد المتصدّي لها معتبرة من باب 
الصفة الخاصة, لا من باب الطريقية, لحصول الوثوق والاطمينان للعمل بالوظيفة 
المعتبرة شرعاً. ولكن قال صاحب الجواهر (قدّس سره) فى كتاب الصلاة عند 
البحث عن عدالة إمام الجماعة. 1 

«فإطلاقهم العدالة فيه أي في المفتي - يراد منه بالنسبة للمستفتي باعتبار 
عدم وثوقه بما يخبره به من ظنه الجامع للشرائط, وإلا فلو فرض اطلاعه عليه جاز 
له الأخذ به وإن كان فاسقاأ». 

فيظهر منه (قدّس سررّه) أن العدالة معتبرة في المفتي من جهة الطريقية لا 
الموضوعية, ولكنّه رحمه الله صرح بعد ذلك بأنْها معتبرة في إمام الجماعة. وفي 
منصب الحكومة بنحو الموضوعية فراجع. 


فيما يتعلق باعتبار العدالة فى المجتهد 
5-5 تت يي ري اك ال ا ما رن ١8‏ 2 


(مسألة 77): الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفى فى جواز 
العيل 23551 له |1 كان خاضاذ فح ظاهر لفط دشقاها أو لظ الساقل أو 
من ألفاظه فى رسالته. والحاصل إن الظن ليس حجة إلا إذاكان حاصلاً 
من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل. 
فرع: لو كان عادلا عند الناس وفاسقا عند نفسه: هل يجوز له التصدّي 
لهذه الأمور. مع كون تصديه لها مطابقاً للموازين الشرعية أو لا يجوز؟ وجهان, 
بل قولان: قال في الجواهر في البحث المزبور: 

و«الذااهر هدم اننا رعد اليم يما يانه وبين جد اقل :عينيةائئة إبانعد إذا كان 
موئوقاً به عند من ائتم به - إلى أن قال بل لعلّ الأمر كذلك في المفتي أيضاً. 
فيصح له الإفتاء الجامع للشرائط مع علمه بفسق نفسه». 

هذا فى غير الحكومة. وأما فيها فظاهرهم اعتبار العدالة فيها بنحو 
الموضوعية والصفة الخاصة, ويأتى بقية الكلام في محلّه إن شاء اللّه تعالى. 

)١59(‏ لأصالة عدم الحجية إلا مع الدليل عليهاء وما ذكره (قدّس سرّه) من 
موارد الدليل واللّه العالم بحقائق الأحكام. 

و الحمد للّه أولاً وآخرا وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
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كتاب الطهارة 


ينبغى نقديم أمور: 

الأول: الطهارة والنظافة والنزاهة ونحوها وإن كانت مفاهيم متعددة, ولكنها 
متعلاة المتق لق وشرعا وعرذا د كنا أن النحاسة والقذازه وما تشنانههما معن 
المفاهيم المتعددة مفهوماً. ولكنّها متحدة المعنى وتكون في مقابل الطهارة 
والنظافة لغة وعرفاً وشرعاً. 

و الطهارة وما يقابلها من الأمور المتعارفة في جميع الأزمان وفي كل 
الأديان. والاختلاف إِنّما هو في المصاديق فقط. فريما يكون شيء طاهراً عند 
قوم وقذراً عند آخرين, وذلك لا ينافي معهودية أصلهما لدى العقلاء كافة في 
الجملة, ولم .يرد من الشارع جعل وتأسيس بالنسبة إلى أصل الطهارة والنجاسة. 

نعم. كشف عن طهارة أمور لم يتنبّه لها الناس وعن نجاسة أشياء غفل عنها 
العامة 

الثانى: لا ريب في أن لهما مراتب متفاوتة جداً ‏ من الحدثية والخبثية. و 
المعنوية والظاهرية ‏ ولكل منها درجات مختلفة شدة وضعفاً وماكان كذلك 
فالتحديد الحقيقي له بحيث يشمل تمام مراتبه ودرجاته - مشكل. ولذا اختلفت 
كلمات الفقهاء (قدست أسرارهم) في تحديدهما. 

ولعل الأولى أن يقال: إن الطهارة نظافة خاصة لها دخل في صحة مثل 
الصلاة. والنجاسة قذارة مخصوصة تمنع عن صحة مثلها. 

الثالث: الظاهر كونهما أمرين وجوديين متضادين كالبياض والسواد لا أن 
يكون أحدهما وجوديًا والآخر عدميّاء لإباء المرتكزات عنه, فإِنْهم يرون النظافة 

والقذارة وجوديين, كما لا يخفى على من راجع إليهم. 
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الرابع: الظاهر صحة كونهما مستقلّين بالجعل والاعتيار عند العرفء كسائر 
الاعتبارات الدائرة فيما بينهم المستقلّة بالجعل. كما يصح أن يكونا منتزعين عن 
الأحكام الشرعية المجعولة في موردهماء ومع إمكان الأول يكون الثاني من 
التكلّف المستغنى عنه على ما فصلناه في جعل الأحكام الوضعية في علم 
الأصول27. 

الخامس: مقتضى الفطرة مطلوبية الطهارة, لنفسهاء لا أن تكون مطلوبيتها 
لأجل المقدمة لأمور أخر ى. كمبغوضية القذارة كذلك. ولم يردع عنها الشارع. بل 
ورد منه ما يصلح لتقريرهاء : ففي القرآن الكريم «إِنّآللّهَ يحب أَّوَابِينَ وَيُحَبٌ 
َلمُتَطْهّرٍينَ4' والمتطهر هو الآخذ بالطهارة بجميع مراتبها الانبساطية كما ذكرنا 
في التفسيرا '' وقوله تعالى: <وَثِيابَك فَطْهّرْ وَالّجْرَ قَاهْجْرْ »(4. 

وفى الرواية: «إنّ اللّه يبغض الرجل القاذورة» (0) 

ولكن المطلوبية في الأولى والمبغوضية في الأخيرة لا تتجاوز الاستحباب 
والكراهة. ويصح اتصافهما بالوجوب والحرمة بالعناوين الخارجية. 

ويأتي تفصيل هذه الأمور في الموارد المناسبة لها إن شاء اللّه تعالى. 

م إنَّ ما هو المعروف بين الفقهاء (قدست أسرارهم): من أن الطهارة اسم 
للوضوء والغسل والتيمم مطلقاً أو من حيث الاستباحة للصلاة إِنْما يكون بحسب 
المقصود الأهم الذي .يقع عنه البحث في كتاب الطهارة. لاا من جهة تخصيص معنى 
الطهارة بما ذكروه؛ وإلا فقد تعرض جميعهم للطهارة الخبيثة أيضاً. 


. راجع المجلد الثاني من كتاب تهذيب الأصول صفحة: 9 الطبعة الثانية بيروت‎ .١ 

؟. سورة البقرة (؟) الآية :577. 

0 راجع المجلد الثالث من مواهب الرحمن فى تفسير القران صفحة: طبعة النجف 
الاشرف. 

ااضسوروة الملا 1/83 اانه 0. 

0. مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب أحكام الملابس فى غير الصلاة حديث: 0. في الوسائل 
باب: آامن أبوات احكام العملاس 'حدديك: نال زسول اللة:ضكى اللةاعلية و آله) إيكسن 
العبد الماذورة». 
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و يمكن أن يكون مرادهم أنها اسم للوضوء والغسل والتيمم مع إزالة 
الخبث» ولم يذكروا هذا القيد لشدة وضوحه. 

و الظاهر أَنّ من قيدها منهم بالاستباحة أراد به الغالب الأهمء وإلا فوضوء 
الجنب والحائض والأغسال المندوبة ‏ زمانية كانت أو مكانية -طهارة في الجملة 
و لو ببعض مراتبها الضعيفة التي لا توجب إباحة الصلاة, فيرجع النزاع لفظياًء فمن 
أطلق الطهارة عليها أي: ببعض المراتب الضعيفة التى لا تبيح معه 
الصلاة, ومن نفاها عنها أي بما توجب إباحة الصلاة. فلا ثمرة عملية ‏ بل ولا 
علمية فى هذا البحث. 


اقسام الماء | َ 
م الماء المطلق 20 ١‏ 


فصل فى المياه 


الماء إما مطلق أو مضاف7١,‏ كالمعتصر من الأجسام أو الممتزج 
والمطلق اقسام: الجاري. والنابع غير الجاري. والحسن: 
والمطر. والكرء والقليل7). وكل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة 


(فصل في المياه) 

() الماك المطلى. من التقاهيم الواضحة الترقية الننى يعرقها كل ألم 
والمضاف إما أن تكون الإضافة داخلة في حقيقته, كالمعتصر من الأجسام كماء 
الرمان والعنب ونحوهماء فَإِنّها أنواع من المائعات تخالف حقيقة الماء تخالفاً 
نوعياً. كمخالفة بعضها مع بعض كذلك, ويكون إطلاق الماء عليها بالعناية والمجاز. 

وإما أن تكون الإضافة خارجة عن حقيقته, كالماء المخلوط بشيء أخرجه 
عن إطلاقه. 

والجامع المقسم بين القسمين من المضاف والمطلق ‏ هو المسمى 
بالماء. الأعم من الحقيقي والمجازيء ويصح أن يكون الجامع مجرد ما كان فيه 
السيلان والميعان. ولكنّّه مشكلء إذ لا يطلق على الدهن المائع, والحديد المذاب - 
مثلاً ‏ لفظ الماء ولو بالمجاز كإطلاق ماء الرمان ‏ مثلاً ‏ ويكون موارد 
استعمال الماء عرفاً أخص من مطلق السيلان والميعان كما لا يخفى. 

(1) لا ريب في أنّ تكثير قسمة الموضوعات في الفقه إِنْما يصح بلحاظ 
اختلاف حكم الأقسام, ومع عدم الاختلاف لا وجه له سواء كانت القسمة 
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طاهر مطهّر من الحدث والخبث7"©. 


سداسية كما في المتن أم أقل. كما عن جميع _إذ لا يختلف الحكم يحسب هذه 
الأقسام مطلقاً. وإِنْما يختلف بحسب الاعتصام وعدمه. 

فالحق أن يقال: الماء المطلق: إما معتصم أو لاء والأول: له أقسام, 
والثاني: منحصر في القليل» والأمر سهلء لأنّ ذلك من المناقشات اللفظية التي 
لا ثمرة فيها. 

() بضرورة من المذهب, بل الدين. ويدل عليه قوله بعال نزو ناسين 
الشوا وطاء دوو وول عليى فق الشتاوماءا لقطور كه م" 

وعن النبي صلّى اللّه عليه وآله: «خلق اللّه الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلآ 
ما غّر لونه أو طعمه أو ريحه»!" وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن 
فرقد: «كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم 
بالمقاريض, وقد وسّع اللّه عليكم بأوسع ما بين السماء والأرضء وجعل لكم 
الماء طيوراء فانظروا كيف تكونون»/. 

و غيرهما من الأخبار التي بلغت حد التواتر وتأتي الإشارة إلى بعضها في 
المسائل الأأتية. 

والمراد بالطهور إما (المطهّر) بصيغة اسم الفاعل؛ أو ما يتطهر به بصيغة 
اسم الآلة. كالفطور لما يفطر به. فيدل كلّ ما فيه لفظ الطهور ‏ من الآيات 
والروايات - على المطهرية بالدلالة اللفظية لصريحة, وعلى الطاهرية بالملازمة 
العقلائية, لأنّ ما يكون مطهرا للأحداث والأخباث يكون طاهراً في نفسه لدى 
.١‏ الفرقان (0؟) الآية :/4. 
". الانفال (8) الاية 1 
١ 0007‏ من أبواب الماء ء المطلق حديث :4. 


: - الوسائل باب: ١‏ من ابواب الماء المطلق حديث: : وقريب منه عن النبى صلَى اللّه عليه 
وآله كما فى كنز العمال ج: 4 حديث: 851١‏ باب التخلى والاستنجاء وإزّالة النجاسة ط. 


الهند. 


العقلاء. ولا يكون قذراً. 

وإما أن .يكون المراد به المبالغة ‏ أي الطاهر بذاته. والمطهّرء لغيره - فيدل 
بالدلالة اللفظية عليهما. والظاهر منها عرفاً إما المعنى الأول؛ أو 2 . قال 
العلامة الطباطبائى: 

«المشهور بين المفسرين وأصحاب الحديث والفقهاء وأئمة اللغة أنه يمعنى 
المطهر, أو الطاهر المطهّر». وعن الزهري: «الطهور فى اللغة هو الطاهر 
المطهّر» وعن ابن فارس: «الطهور هو الطاهر في نفسه المطوّر لغيره». 

فما قيل''' من أنّ المراد بالطهور هو الطاهر, 2 المفعول الذي للمبالغة 
لا يكون متعدياً. فيكون مثل قوله تعالى: وَسَقاهُمْ رَبَّهُمْ رابا طَهُو را(" 
وقول الشاعر: «عذاب الثنايا ريقهنٌ طهور»و على فرض أن يكون للمبالغة, فالمراد 
منها المبالغة في نفس الطاهرية؛ لأنّْ لها مراتب كثيرة لا الطاهرية. 

مردود أولاً: يما تقدم من المشهور بين اللغويين والمفسرين. 

وثانياً: بأنّ مراد الشارع معلوم من القرائن الخارجية قطعاً. وهو الطاهر 
المطهّر, سواء كان المستفاد من اللغة ذلك أيضاً أم لا. والعرف الخاص مقدم 
على للغة بلا إشكال. 

وثالثاً: أنّ الطهور في الآبة الكريمة, وقول الشاعر بمعنى الطاهر المطهّر 
أيضاً. فإنّ الشراب الذي يسقيه الرب تعالى طاهر ومطهّر لنفوسهم عن النواقص 
الدنيوية, كما قال تعالى: <وَ نَرَعْنا ما ني صُدُورِهِمْ مِنْ غل74" وريق المحبوبة 
طاهر ومطهّر لآلام فراق الحبيب. 1 

ولقد أحسن جمع من الفقهاء حيث لم يتعرضوا لهذا البحث أصلاً وتركوه 
على وضوحه خصوصاً في مثل هذه الأعصار التي يعد مثل هذه المباحث من 
تضييع العمر. هذا. 








. نسب ذلك إلى أبي حنيفة وأصحاب الرأي‎ .١ 
باسوارة ة الإنسان (71) الاية الك‎ 3 
.]": الآية‎ )١( م. الأعراف‎ 
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(مسألة :)١‏ الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر(") 
لكنّه غير مطهّر من الحدث!” ولا من الخبث 7. ولو في حال 

ثم إن قوله عليه السلام فى صحيح ابن فرقد المتقدم: «كان بنو إسرائيل إذا 
أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض»فيه إجمال من جهات,. ولا بد 
من إرجاع علمه إلى أهله. 

(:) للأصل و الاستصحاب. هذا إذا كان أصله طاهراًء و إلا فهو بحكم 
أصله. 

(5) على المشهورء بل عن الشيخ في التهذيب والاستبصار. وعن العلامة 
فى المنتهى, والشهيد في الذكرىء والمحقق في الشرائع: دعوى الإجماع 
عليه. وعن السرائر: «بغير خلاف بين المحصلين». 

و استدل عليه بالأدلة الثلاثة. فمن الكتاب قوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُّوا ماءَ 

م كوا هيدا 0 

و من السنة بجملة من الأخبار: منها رواية أبي بصير عن الصادق عليه 
السلام: «في الرجل يكون معه اللبن أ يتوضاأً منها للصلاة؟ قال عليه السلام: «لا 
نما هو الماء والصعيد»''". 

و من الإجماع بما تقدم نقله. 

ولكن عن الصدوق (قدّس سرّه) جوازه بماء الورد. تمسكاً برواية يونس عن 
أبي الحسن عليه السلام قال: «قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضاً به 
للصلاة؟ قال: لا بأس بذلك»7" 

وفيه أولاً: معارضته بغيره مما هو أكثر وأصرح في انحصار ما يرفع به 
الحدث في خصوص الماء والصعيد. 

.47: النساء: (]) الآية‎ .١ 


1 ا ا 0 


عد بة المضاف 
م مطهر ١‏ 


وثانياً: بما عن الذكرى: «إنّ قول الصدوق (قدّس سرّه) يدفعه سبق 
الإجماع وتأخره». وعن الشيخ رحمه اللَّه في التهذيب: «بأنّ رواية يونس شاذة 
أجمعت العصابة على ترك العمل يظاهرها». 

وثالثً: يحتمل في ماء الورد. مطلق الإضافة إلى الورد بأن يلقى في الماء 
أؤرادا التطسيديهاء :ل أذ القراد ماء الزوة المعروق كلها قب عاء النسبيد للق 
وصقة:الضادق هليه السلام الكلبي اللبمايةا "١‏ وعن صاتفب الحواه (قلاس منزاه) 
يحتمل الورد ‏ بكسر الواو -أي ما يورد منه الدواب. وبعده مما لا يخفى. 

زوابعاء ويك عفيله على النقية "١‏ . 

و نسب إلى ابن أبي عقيل جواز رفع الحدث والخبث بمطلق المضاف عند 
الاضطرارء وفقد الماء. وفي الجواهر: «لم يعثر لابن أبي عقيل على مستند و لعلّه 
للرواية المتقدمة تنزيلاً لها على الاضطرار». وفيه ما لا يخفى. ثم ذكر 
رواية عبد اللّهِ بن مغيرة!" ورده ‏ ثمٌ قال: «و هذه الإجماعات كما هي حجة على 
الصدوق كذلك إطلاقها حجة على ابن أبى عقيل». 

أقر ل يسما انعقر النهب قديماً وعدنا على بخلافه: لا تبني التمرطك 
لأكثر من ذلك. 

(1) على المشهورء بل المجمع عليه. ويدل عليه أمور: 

الأول: الأخبار الكثيرة الآمرة بغسل الثوب والبدن والاناء وسائر المتنجسات 
بالماء!؟) وفى بعضها: «لا يجزي من البول إلا الماء»!”! وفي فضل الكلب 
«واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء»!'' وفي الرجل الذي أجنب في ثوبه وليس 
معد اتوي آخر قال تسا فيه فإذا وجد الماء غسله»!" وفي رواية علي بن 
.١‏ الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المضاف حديث: *. 
؟. الوسائل باب: " من أبواب الماء المضاف حديث: .١‏ 
*. المغنى لابن قدامة ج: _ ١‏ صفحة: ١١‏ ط: بيروت . 

5. الوسائل باب: 9 من أبواب النجاسات . 
ه. الوسائل باب: 4 من ابواب احكام الخلوة حديث :1. 


1. الوسائل باب: ١١‏ من ابواب النجاسات حديث :". 
. الوسائل باب: 50 من ابواب النجاسات حديث .١٠:‏ 
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جعفر عن أخيه عليهما السلام قال: «سألته عن رجل عريان. وحضرت الصلاة 
فأصاب ثوباً نصفه دم, أو كله دم يصلي فيه. أو يصلي عرياناً. قال عليه السلام: «إن 
وجد ماء غسله. وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عرياناً»١'‏ إلى غير ذلك من 
الأخبار الكثيرة المتفرقة في الموارد المختلفة. ويتم الاستدلال بها في سائر 
النجاسات بعدم القول بالفصلء بل يستفاد من مجموع الروايات أَنّْها في مقام بيان 
قاعدة كلية بالنسبة إلى الطهارة الخبيثة, ولا نحتاج حينئذ إلى عدم القول بالفصل. 

الثاني: أصالة عدم جعل المطهرية لغير الماء. ولو كان لظهر وبان في مثل 
هذا الأمر العام البلوى. 

الثالث: استصحاب بقاء أثر النجاسة إلى أن يتحقق المزيل الشرعى. 

الرابع: قاعدة الاشتغال بالنسبة إلى الأمور المشروطة بالطهارة. 

الخامس: استنكار المتشرعة من أهل المذهب ذلك فى كل عصر. بحيث 
يعلم اتصال ذلك إلى عصر المعصومين عليهم السلام وتلقى ذلك منهم. 

السادس: ما مر من صحيح ابن فرقد الوارد فى مقام الامتنان, الظاهر في 
حصر المطهرية في الماءء فراجع/" 

السابع: ظهور الإجماع على تنجس كل مائع بملاقاة النجاسة, وأن ما 
يبقى منه فى المحل بعد انفصال الغسالة نجسء, خرج الماء من ذلك بالإجماع هذا. 

وعن المفيد والسيد (قدس سرهما) جواز رفع الخبث بالمضاف مطلقاً 
مستندا تارة: إلى أن الغرض من الطهارة إزالة العين. وهو حاصل بغير الماء من 
المايعات. 

ويرد: بأنّ الأخبار الكثيرة تفيد إزالة النجاسة بأن تكون بخصوص الماء7"" 
مع أَنّ العرف ,يأبى عن صدق الإزالة في بعض المائعات. كالدبس والدهن و 
نحوهماء مضافاً إلى أَنّ الاكتفاء فى الطهارة بمجرد إزالة العين مقطوع بخلافه 
.١‏ الوسائل باب: 0غ ابرات النجاسات حديث :6. 
؟. صفحة :715 .١‏ 1 : 
*. الوسائل باب: ١‏ من ابواب الماء المطلق حديث: ١‏ و5 وباب: ١9‏ من ابواب النجاسة 
وغيرهما. 


عدم مطهرية المضاف 
من مذاق الأئمة عليهم السلام ومناسب لمذاق العامة, كما لا يخفى على من له 
أدنى تأمل» 

وأخرى: بما ادعاه السيد (قدس سره) من الإجماع. و يرد: بأَنّه موهون 
جدا. 

وثالثة: برواية غياث عن الصادق عليه السلام عن أبيه. عن علي عليه 
السلام قال: «لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق)٠'‏ وما روي «أنّْه لا يغسل 
بالريق إلا الدم»!". 

ويرده: أنْهما مهجورتان لدى الأصحاب مضافا إلى قصور سند الأخير وإمكان 
أن يراد من الغسل إزالة العين ثم التطهير بالماء, كما هو عادة بعض العوام حتى 
في هذه الأيام. 

ورابعة: بإطلاقات الأدلة المشتملة على الغسل والتطهير الحاصل بكل مائع 
كقوله تعالى: <وَ ثُيابَك فَطَهَةُ 74" والأخبار المشتملة على هذا العنوان!". 

ويرد: بأنّها مقيدة بما هو أكثر منها المشتملة على الغسل بالماء صريحاً 
فلا وجه للتمسك بتلك الاطلاقات. ولا يدعى الانصراف إلى الغسل بالماء حتى 
يشكل أنه بدوي لا يعتنى به. يل يكون مجموع تلك الأخبار من باب الإطلاق 
والتقييد. كما هو واضح لمن راجعها. 

3 وخامسة: برواية حكم بن حكيم, أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال 
له: «أبول فلا أصيب الماء. وقد أصاب يدي شيء من البولء. فأمسحه بالحائط 
وبالتراب ثم تعرق يدي فأمسح به وجهيء أو بعص جسدي أو يصيب ثوبي! 
قال: لا بأس به»61 

وفيه: مضافاً إلى قصور السند سحكم بن حكيم. أولاً: إنّ ظاهر قول 


. الوسائل باب: من أبواب الماء المضاف حديث:‎ . ١ 

؟الوسائل باب:*1 من أروابي الماء المضاف ديت 7 

م. سورة المدثر (7/5) الآية :غ. 

؟. وهى كثيرة منها باب: ١‏ حديث: ١‏ وباب: لا حديث " من ارات التعاسات الوسائل . 
الوم نل بات :1 من ابزاي: التعيابية دريف 11 


السائل لزقلة ضيه الماء#متروطية اتعصيان العطين فى الداع مظاقا .و تاهر 
الذيل مفروقلة يعاد خاب اليةرو اتنا سهها بالعائط ,سراي التحفاف وعيدة 
السراية. فهو على خلاف المطلوب أدل. 

وثانياً: إنّ جواب الإمام عليه السلام موافق للقاعدة عند الكل, لأنّ مسح 
اليد التي تكون بعض مواضعها نجساً مع الرطوبة ‏ بالوجه. أو الجسد أو إصابتها 
الوبء لا يستلزم حصول العلم بسراية النجاسة من اليد إلى الممسوح. 
لاستصحاب طهارته إلى أن يعلم بالنجاسة. وهو غير حاصلء وسيأتي إن شاء الله 
فآ تعلق يدافى إسيالة: بدن فصل كيقية تعس المتتعناة: 

وثالثاً: بأنّ نجاسة البول لا تزال بالتراب باتفاق الكل حتى المفيد والسيد, 
فلا بد من حملها على التقية. 

وسادسة: بما أرسله المفيد (قدس سره) من أنّ ذلك مروي عن الأئمة عليهم 
السلام. 

وفيه: أنه إن أريد بهذه المرسلة, ما تقدم من الروايات فقد تقدمت 
المناقشة فيهاء وإن اريد غيرهاء فهو مرسل ل اعتبار به في مقابل الروايات الدالة 
على الغسل بالماء. 1 

ثم إِنّه قد يعد المحدث الكاشاني (قدس سره) أيضاً ممن يقول بجواز إزالة 
الخبث بالمضاف. ولكنه في غير محله لأنْه رحمه الله قائل بعدم انفعال شسيء 
بملاقاة المتنجس, بل النجس عدا الأجسام التي وذ الآمر مكسلها هالخخوص: 
كسان تقل كلانه وحيه اللهقدى [فنسسالة اسن فهيل كضنينة مس 
المتنحسات. ْ 

(0) إشارة إلى رد ابن أبى عقيل حيث قال بصحة إزالة الحدث والخبث 
بالتضاف عن الاغط ارم وقد سيق ما كيد: 

(4 إجماعاً. بل الظاهر أنّ انفعال الماء بالقذارات فى الجملة من 
المرتكزات إجمالاً. فيكفي عدم وصول الردع عنه. فلا نحتاج إلى دليل عليه 


انفعال المضاف بملاقاة النجس 00 


بالخصوص كيف ويدل عليه جملة من الروايات منها رواية السكونى عن جعفر عن 
أبيه عليهما السلام: «إن علياً عليه السلام سئل عن قدر طبخت. وإذا في القدر 
فأرة قال يهراق مرقها ويغسل اللحم»''' ورواية زكريا بن ادم قال سألت أبا الحسن 
عليه السلام: «عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق 
كثير؟ فقال: .يهراق المرقء أو يطعمه أهل الذمة. أو الكلابء. واللحم اغسله 
وكله قلت: فإن قطر فيها الدم؟ قال الدم تأكله النار إن شاء اللّه. قلت: فخمر 
أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال: فقال: فسد. قلت: أبيعه من اليهودي 
والنصارى وأبين لهم؟ قال: نعم فإِنّْهم يستحلون شربه الحديث»!'! وصحيحة 
زرارة. عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت, 
فإن كان جامداً فألقها وما يليها وكل ما بقيء وإن كان ذائباً فلا تأكله. واستصبح 
به. والزيت مثل ذلك»7" وما دل على الاجتناب عن سؤر الكلب الشامل 
بإطلاقه للمضاف وكل مائع! إلى غير ذلك من الأخبار. 

(9) لا يخفى أنّ انفعال الماء المضاف الكثير بملاقاة النجس خصوصاً 
بعض مراتب الكثرة منه ‏ التي لم يكن منها اسم في الأزمنة القديمة إن كان لأجل 
المرتكزات, فالمتيقن منها غيره قطعاً. ومن الممكن أن تكون سراية النجاسة 
كسراية بعض الألوان والروائح في المضاف. فلو القي شيئاً أحمر -مثلاً ‏ أو ما فيه 
ريح في بعض أطراف الكثير من المضاف لا يتغير لون تمام المضاف ولا ريحه 
كذلك. بل إِنْما يتغير خصوص الطرف الذي القي فيه. 

و إن كان لأجل الإجماع., فالمتيقن منه ليس إلا ذلك. ولا وجه لشمول 
إطلاق معقده لمطلق الكثير, أنه من التمسك بإطلاق كلمات المجمعين في فرد غير 
مأنوس بأذهانهم الشريفة, بل بأذهان المتشرعة: إذا المأنوس في الأذهان هو 
ا 
؟. الوسائل باب: 7 من ابواب النجاسات حديث :,. 


م. الوسائل باب: © من ابواب الماء المضاف حديث .١:‏ 
4 الوسائل بات: ١٠‏ من ابوات الاستان: 


225 مهذب الأحكام /ج ١‏ 
مكل القدو.والتعب: والطعيت. والغدير :فى الخذلة:والمركن والخابية زو سي الجرة 
الكبيرة. كما وردت في بعض الأخبار) (0) لكل اناست النفط التي تبلغ طولها 
فراسخ متعددة. 

و إن كان لأجل الأخبار, فليس المذكور فيها إلا القدر والحبٌ ونحوهما. إن 
قلت: إن ذكرها من باب المثال. (قلت) نعم ذلك من باب المثال 
للأوانى والظروف المتعارفة مطلقاً, لا لغيرها. 

و إن كان لأجل قاعدة المقتضي والمانع بدعوى أنّ ملاقاة النجس للمضاف 
مقتضية للانفعال مطلقاً إلا مع الدليل على الخلاف. 

ففيه: أنه على فرض اعتبارها إِنّما تجري فيما إذا أحرز المقتضي مغصلاً 
وفي بعض مراتب الكثرة نشك في أنّ ملاقاة النجس مقتض لانفعال الجميع أم 
لا. فقاعدة الطهارة في غير المتيقن الانفعال تجري بلا دليل حاكم عليها. 

ودعوى: أنه يلزم اختلاف حكم المائع الواحد طهارة ونجاسة (غير 
صحيحة) لأنّه إن كانت الوحدة يمثل القدر والحب ونحوهماء فلا يصح الاختلاف. 
وأما إن كانت بمثل الحوض الذي تسع ألف كر مثلاً ‏ أو أكثر فلا 
نسلم أن مثل هذه الوحدة لا يصح فيها الاختلاف. هذا. 

مع أنّ سراية النجاسة في مثل الدبس والدهن المائع ونحوهما عن موضع 
الملاقاة إلى غيره مشكلء, لقوة احتمال أن تكون الدسومة واللزوجية ونحوهما 
حافظة للنجاسة في موضع الملاقاة فقط. ومانعة عن سرايتها إلى غيره. فالسطح 
الملاصق بالنجس أو المتنجس ينفعل بالملاقاة ويحفظ أثر النجاسة في نفسه 
فقط. فلا يصل إلى ما عداه. ويكفي الشك في ذلك لجريان قاعدة الطهارة في 
البقية. 

وبالجملة: كل ما كان ماء أو كان فيه الماء لا ريب في تحقق منشإ السراية, 
و في غيره نشك في أصل السراية. 

إن قلت: إِنْ مورد صحيحة زرارة المتقدمة وقوع الفأرة في السمن. قال 


.0: الوسائل باب: 0 كن اران الماء المضاف حديث‎ ١ 
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عليه السلام: «إن كان ذائباً فلا تأكله»و قريب منه غيرها! '"' (قلت) أولاً: لا يخفى 
على كل أحد أنّ الفأرة إذا وقعت في مائع تتحرك فيه كثيراً إلى أن تخرج منه أو 
تموت فيه.ء وهىي حيوان خبيث حتى سميت فى الأخبار بالفويسةة!") وورد النهى 
عن أكل ما تشمه'"' فيستقذر نوع انقو هق اول :ماما تكدفيه الفازة فيمكن ١‏ 

يحمل النهي عن أكل ما عدا موضع الملاقاة على الاستقذار والتنزه. 

وثانياً: نقول بالنجاسة في خصوص الفأرة الواقعة في السمن والزيت 
الذائبين للتعبد بالنص دون سائر النجاسات التي لا نص فيها مع الشك في السراية, 
كما نقول بالتعفير في الولوغ دون سائر النجاسات للنص!*". 

إن قلت: ظاهر الاإجماعات هو السراية. (قلت): المتيقن منها هو الماء 
المضاف. وما كانت فيه رطوبة مائية. وأما كل مائع مطلقاً فشمولها له مشكل, 


بل ممنوع. ٍ 

وما يقال: بناء على هذا لا وجه لنجاسة موضع الملاقاة أيضأ. (مردود) 
فإنّ مقتضى الاطلاقات والعمومات للنجاسة, وإنما الشك في السراية إلى غيره 
فتدفع بالأصل. 


إن قلت: لا وجه على هذا لقوله عليه السلام في الصحيحة المتقدمة: 
«إن كان ج جامداً فألقها وما يليها وكل ما بقىي وإن كان ذائباً فلا تأكله»!” قلت: إِنْ 


ا يا د 0ت في الجملة 3 در دون لحر 6 


و أما ما ذكره الفقيه الهمداني (قدس سره) «المغروس في الأذهان. أن 
الذوبان والميعان علة لنجاسة الكل»!١'‏ من مجرد الادعاء وإثبات الكلية له يحتاج 


.١‏ الوسائل باب: 0 من أبواب الماء المضاف حديث: ” و" 
.١‏ الوسائل باب: ١1‏ من أبواب المساكن (كتاب الصلاة) . 
*. الوسائل باب: 71 من أبواب النجاسات حديث .١١‏ 

:. الوسائل باب: ١‏ من أبواب الأسئار حديث 1 

ه. الوسائل باب: 0 من ابواب الماء المضاف حديث :7. 
كاه الطهارة صفحة: 01 مصباح الفقيه . 


7 0 مهذب الأحكام 2 ١‏ 
إلى دليل؛ وهو مفقود. وسيأتي في إمسألة 8] من فصل كيفية تنجس المتنجسات 
ما ينفع المقام. 


(قاعدة الانفعال) 


لقد أرسل إرسال المسلمات: أنّ ملاقاة النجس توجب النجاسة مع 
السراية. وتساوي سطحي الملاقي (بالكسر) والملاقي (بالفتح) وعدم القوة و 
الدفع, وعدم الاعتصام. وعبّر عن ذلك: ب «قاعدة الانفعال»و هي أعم من 
«قاعدة نجاسة الماء القليل»التي يأتي التعرض لهاء فتجري أدلة المقام في تلك 
القاعدة أيضاً وهي في الجملة صحيحة عند المتعارف والمتشرعة: فإنّهم بفطرتهم 
يستقذرون ملاقي القذرء وظاهر الفقهاء الإجماع عليها أيضاً. 
وتدل عليها روايات كثيرة واردة في الأبواب المتفرقة, منها: رواية علي بن 
جعفر. عن أخيه عليهما السلام: (إِنْه سأله عن رجحل زعق»وهو يعوضا فتقطر 
قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا)1١'.‏ 
ونحوها رواية سعيد الأعر !"ا وفي صحيحة الفضل عن العباس قال: 
«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار و 
الخيل والبغال والوحش والسباع, فلم أترك شيئاً إلا سألته عنه. فقال: لا يأس به, 
حبّى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس لا تنتوضأ بفضله واصبب ذلك 
الماء»(". 
وفي رواية عيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
رجل بال في موضع ليس فيه ماء. فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذه قال: 
يغسل ذكره قشل العتزيف 2 
و كذا رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: «سألته عن الفراش 
.١‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المطلق . 
”. الوسائل باب: ١٠‏ من أبواب الماء المطلق . 


. الوسائل باب: ١‏ من أبواب الأسكار حديث :4. 
5. الوسائل باب: "1١‏ من ارات التعاساف حديف 1 


قاعدة الانفعال 








لل 1ت 
كتنان .محتقزان الك كب 357ل فتاه ينس ببخرة تلاتاة الحاسة ولو 
عهتدان .زان احيزة نحن احبر اطرافى في !ااي إذا كان 
عازن من العاكن إلى السباال»ولاقتى سائلة التجاية ل يتحسن القبان 





يصيبه الاحتلام كيف يصنع به؟ قال: اغسله وإن لم تفعله فلا تنام عليه حتى 
سق فان "تدك عليه وات رظي العسد كاغسل ها أصات تن جد 0 

وصحيحة زرارة المتقدمة, إلى غير ذلك من الروايات. وذكر صاحب 
الجواهر في كتابه عند البحث عن نجاسة الماء القليل: «كما أنه يستفاد قاعدة 
أخرى من ملاحظة أخبار النجاسة أَنْها تنجس كلما تلاقيه خرج المعتصم والعالي 
غير الملاقي فبقي الباقي»و قال (قدّس سرّه) في موضع آخر: «و يمكن 
الاستدلال عليه أيضاً بالقاعدة المستفادة من استقراء أخبار النجاسات فإنّها قاضية 
بنجاسة كلّ ملاقاة فيه مع الرطوبة», فتثبت القاعدة أصلاً وعكساًء وهي كلّ ملاق 
للنجس يتنجس به وكلّ نجس ينجس ملاقيه. 

ثم إِنّه يعتبر في مورد جريان هذه القاعدة أمران: الأول إحراز الانفعال. 
والثاني تحقق السراية. ومع الشك فيهما أو في أحدهما لا مجرى لها أصلاً. 

كما أن الظاهر من الأخبار الدالة عليهاء والمتيقن من الإجماع اختصاص 
جريانها بالشبهات الموضوعية. فلا مجرى لها في الشبهة الحكمية كما لا مجرى 
لها في المياه المعتصمة وسيأتي ما .يتعلق بها في المسائل الآنتية إن شاء اللّه تعالى. 

)٠١(‏ المذكور في الأدلة المتقدمة لفظ القدر والخابية ونحوهماء وقد 
تقدمت المناقشة في شمول مثلها لمطلق الكثرة. 

)1١(‏ المناط في الانفعال. صدق الوححدة العرفية, والعلم بسراية 
النجاسة. ومع الشك فيهماء فالمرجع قاعدة الطهارة. واستصحابهاء ولو كان 
ماء الورد ونحوه _مثلاً - في أنابيب ضيقة طوله عشرون مترأ -مثلاً أو أزيد. وكان 


ال الوطاتر يات 5 ذه أبواي الحاضان حديت :1 


ندا" كها:إذااضب الخيلاب ميق ابرق عن ند كنائن قا جين ها 
فى الإبريق. وإن كان متصلاً بما فى يده. 

(مسألة ؟): الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه7١١)‏ 
نعم لو مزج معه غيره وصعد., كماء الورد يصير مضافا. 


ابت غير مار ولا متحرك, فلاقى أحد طرفيها النجاسة ففي كون الطرف الآخر 
موضوعاً واحدأً مع الطرف الملاقي للنجاسة إشكال فيكون حينئذٍ مثل البدن 
المتعرق الذي لاقى بعض أجزائه النجاسة, كما سيأتي في فصل كيفية تنجس 
المتنجسات إمسألة 4].و لو فرض الشك في الوحدة, يه حينئذ الطهارة. 

)1١(‏ لأ كيفية الانفعال والسراية موكولة إلى الأنظار العرفية. ومقتضى 
مرتكزاتهم أنّ الدفع والقوة تنافي الانفعال والسراية, وتضاده. سواء كان من 
العالي إلى السافلء أم من السافل إلى العالي, كالفوارة, أم من اليمين إلى 
اليسار, أم بالعكس. فمحل الدفع والقوة لا ينفعل بملاقاة ما بعده للنجاسة, 
فليس المدار على مطلق العلو والسفل حيّى مع وقوف الماء وعدم جريانه. كما إذا 
كان الماء واقفاً في أنبوب عمودي مثلاً ‏ ولاقى أسفله النجاسة, فإِنّه ينجيس 
حينئذء لعدم الدفع والقوة. 

ثم إِنّه قد استدل على عدم انفعال العالي بملاقاة السافل للنجاسة 
بالإجماع, وانصراف الأخبار الدالة!'' على النجاسة بالملاقاة عن ذلك. 

و يمكن أن يكون الإجماع حاصلاً عن المرتكزات أيضاً. وكذا دعوى 
انصراف الأخبار بأنّْها منزلة عليهاء فيكون مرجع الجميع إلى ما ذكرناه أولاً. 

(1) لأنّه ماء عرفاً. ومع الشك فيه. فمقتضى الأصل بقاء المائية. هذا 
إذاشك في الانقلاب بالتصعيد, وأما لو علم بصيرورته حقيقة أخرى فلا يترتب 
عليه أحكام الماء. 


.١71/: تفدم فى صفحة‎ .١ 


قاعدة النتفاء الحكم بإنتفاء الاسم 2©2 
(فسالة ©):النفناق المنضعن:مشنات 19 
(مساألة 6): المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد., 
لاستحالته بخارا ند ماء(068), 
)١15(‏ مع صدق أصله عليه يكون منه قهراً. وكذا مع الشك لأصالة بقائه 
على ما كان. ومع صدق شيء آخر عليه عرفاً. يكون من ذلك الشيء الآخر. 
(16) لريب في صدق الاستحالة عرفاً عند صيرورة المائع بخارأًء وهي 
من المطهرات, بلا فرق بين بخار النجس أو المتنجسء كما يأتي في الرابع من 
المطهرات |مسألة ٠‏ و07. ولا وجه لجريان استصحاب النجاسة لتعدد الموضوع 
عرفاً. ولا فرق في البخار بين ما إذا حصل من حرارة النار, أو الشمسء أو حرارة 
اخرى. 


وهى: من القواعد المعتبرة الفقهية. بل المتعارفة في المحاورات, 
تعرض لها صاحب الجواهر (قِدّس سرّه)!" فقال: «إنْها المعروف في ألسنة 
الفقهاء في سائر الأبواب». ومدركها الاستقراء. والسيرة. والإجماع بل 
الضرورة. 

ويمكن أن يستدل عليها بالأخبار الواردة في الأبواب المتفرقة/" التي تأتي 
الإشارة إليها في محالها إن شاء الله تعالى. مثل قوله عليه السلام: «إذا تحول 
عن اسم الخمر فلا بأس به»!" وبإطلاق أدلة موضوع الثاني بعد زوال اسم 


. تعرض لها: عند قول المحقق رحمه اللّه: «و تطهر النار كل ما أحالته رمادا»‎ .١ 

". الوسائل باب: 8 من ابواب النجاسات وباب: /ا١7‏ من الاشرية المحرمة وباب: 57 من 
الاشربة المباحة. ‏ . : 

*. الوسائل باب: "١‏ من ابواب الاشربة المحرمة حديث :0. 


2 مهذب الأحكام / ج ١‏ 


(مسييالة 0: إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق. فإن علم 
عسات التباقة اختدي!07: وإلا قلا حك عليه بالاطلاق رلا 


موضوع الأول, فتكون القاعدة مقدمة على الاستصحاب. لعدم جريانه مع انتفاء 


الموضوع. 

و المرجع في انتفاء الاسم هو 0-0 دون الدقة العقلية. كما هو المناط 
في جميع المسائل الفقهية. ولو شك في 3 تغير الاسم وعلمه ‏ فمقتضى الأصل 
بقأوّه. وبتبعه الاسم والحكم قهراً. 


م إِنها أعم من الاستحالة, لجريان هذه القاعدة في مورد الانقلاب 
والاستهلاك. مع أَنْه لا استحالة فيهما. وسيأتى بقية الكلام فيها في الموارد 
المناسبة لها. 

(17) لاستصحاب تلك الحالة إطلاقاً كانت أو إضافة. ومع الجهل بها.ء أو 
كونها مورداً لتوارد الحالتين الذي هو أيضاً من الجهل بالحالة السابقة ‏ لا يجري 
الاستصحاب في ذلك المائع, وإِنّْما يجري في مورد استعماله, فالمرجع أصالة بقاء 
الحدث أو الخبثء إن استعمل لرفع أحدهما. هذاكله في الشبهة 
الموضوعية. 

و أما فى الشبهة المفهومية ‏ بأن كان الشك فى أصل صدق المطلق أو 
اهناك علي وقرده الصدك الترقى فين أحددهما كلا بعري الاصيات 
البوضوعيى: للم اللقين السارق فيه أيضاً بالنسية إلى .هذا النوجودبالففل: لتردد: 
بين ما هو باق قطعاً. أو زائل كذلك فيكون المرجع أصالة بقاء الحدث 
والخبث. 

و أما الاستصحاب الحكمي - بأن علم أن كان سابقاً مطلقاً. فالأصل بقاء 
جواز التطهير به, أو علم أَنّه كان مضافاً. فالأصل عدمه فهو من الاستصحاب 
التعليقي الذي في أصل اعتباره كلام محرر في الأصولء فمع اعتباره. كما أثبتناء!" 
يجريء وإلافلا مجرى له أيضاً. وسيأتي في حكم العصير العنبي ما 


. راجع تهذيب الأصرلات: ؟" صفحة: 8غ6. الطبعة الثانية  بيروت‎ .١ 


تردد المائع بين كونه ماء او مضافاً 
تردد المائع بين كونه ماء او ل 0 


بالإضافة!"١.‏ لكن لا يرفع الحدث والخبث(65). وينجس بملاقاة النجاسة إن 
كان قليلاً7١١.‏ وإن كان بقدر الكر لا ينجس. لاحتمال كونه مطلقاً, 
والأصل الطهارة. 

(مساألة 0): المضاف اللنجس يطيهر بالتصعيد كمامر. 
يتضح به الحال. 

ثم إن التردد تارة: يكون في نفس الموضوع الخارجيء كما إذا تردد ما في 
الإناء أَنّه ماء مطلق أو ماء ورد مسلوب الرائحة ‏ مثلاً - ويلزمه التردد في صدق 
المفهوم عليه أيضاً من حيث الصدقء لا من جهة نفس المفهومية من حيث هي. 

وأخرى: في نفس المفهوم من حيث هو مع قطع النظر عن المصداق 
الخارجي, كما إذا شك في أنّ ما يحصل من بعض التفاعلات الصناعية الحادئة في 
هذه الأعصار. ماء أو حقيقة أخرىء, ويلزمه التردد في الموضوع الخارجي 
أيضاً. 

ولباب القول: أنّ التردد تارة: يسري من الموضوع المردد إلى صدق 
المفهوم عليه. وأخرى يسري من المفهوم المردد إلى ما في الخارج. وفي كل 
منهما لا يجري الاستصحاب. لعدم إحراز الموضوع. ولا يجوز التمسك بالعام, 
أما في المفهوم المردد. فلإجماله. وأما في الموضوع المردد. فلأنُه من التمسك 
بالعام في الشبهة المصداقية, فلا بد وأن يرجع إلى دليل أو أصل آخر. 

055 لأنّ الحكم عليه بأحدهما يحتاج إلى دليل أو أصل معتبر وكلّ منهما 
مفقود. 

(14) لأصالة بقائهماء ما لم يستند رفعهما إلى وجه معتبرء والمفروض 
عدمه. 

(15) للأدلة الدالة على انفعال القليل بملاقاة النجسء. وسيأتي في مسألة ١‏ 
من الفصل الآتي ما ينفع المقام. 


5 مهذب الأحكام /ج ١‏ 


و بالاستهلاك فى الكر أو الجارى/*). 

(مسألة 7): إذا ألقي المضاف النجس في الكر فخرج عن 
الاطلاق إلى الاضافة تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك(١".‏ وإن 
حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه 


)٠١(‏ الاستهلاك: عبارة عن تفرق الأجزاء بحيث لا يبقى وجود 
للمستهلك. وإِنْما الوجود للمستهلك فيه بحسب الأنظار العرفية. وإن كان 
للمستهلك وجود أيضاً بحسب الدقة العقلية, ولكنّه ليس مناط الأحكام الشرعية, 
فلا يجري استصحاب وجود المستهلك بعد الاستهلاك. لانعدام وجوده عرفاً, 
كما لا يجري في مورد الاستحالة, لتبدل حقيقة المستحال إليه. ويأتي في 
(مسألة ]٠/‏ من (الرابع من المطهّرات) ما ينفع المقام. 

وحيث إنّ الوجود للمستهلك فيه عرفاً. فيشمله حكمه قهراً. فإذا استهلك 
المضاف النجس في الكر أو الجاري لا يصدق وجود المضاف عرفاًء يل يصدق 
الكر والجاريء فسيجري عليه حكمهما. ولا اختصاص لذلك باستهلاك 
المضافء بل لو استهلك عين النجس - مثل الدم والبول في الكر والجاري 
يصير طاهراً. ما دام مستهلكاً, كما لا اختصاص للاستهلاك بتطهير النجسء بل 
لو استهلك التراب ونحوه مما يحرم أكله في الطحين ونحوه لا يأس بأكله بعد 
الاستهلاك. 1 

ثم إن ذكر الكر والجاري من باب المثال لمطلق المعتصمء كالمطر والقليل 
الذي له مادة. فالمناط كلّه على استهلاك النجس. أو المضاف المتنجس فى 
التعتضيع. ْ 

(١1‏ الأقسام خمسة: 

الأو ل: استهلاك النجس في المعتصم. ولا إشكال في زوال النجاسة 
منه. كمأ تقدم. 


تردد المائع بين كونه ماء او مضافاً 00 

الثانى: إضافة المطلق قبل الاستهلاك. ولا ريب فى بقاء النجاسة. 
للأضل ,ول" وجا لاسنتصحات الطوارة:النقير الموضوع بالاضافة. 

إن قلت: فرض الإضافة قبل الاستهلاك كما في المتن ‏ غير ممكن, لأنّ 
الإضافة معلولة الاستهلاك. وتقدمها عليه يكون من تقدم المعلول على العلة, 
وهو باطل بالضرورة. 

قلت: للإضافة والاستهلاك مراتب متفاوتة جداأً. ولا إشكال فى صحة 
تقدم أول مرتبة الإضافة على بعض مراتب الاستهلاك. ْ 

الثالث: بقاء المضاف النجس على إضافته. والمطلق المعتصم على 
إطلاقه. ولكلّ منهما حكمه. لتعدد الموضوع كما سيأتي في [مسألة .]١7‏ 

الرابسع: انقلاب المضاف النجس إلى المطلق. ومقتضى الأصل. وإن 
كان بقاؤه على النجاسة ‏ بعد عدم انعدام الموضوع في الانقلاب. واختصاص ما 
دل على مطهرية الانقلاب بمورد خاص دل عليه الدليل بالخصوص كما سيأتي 
لكنّه يطهر بالاتصال بالمعتصم, لأنه حينئذ كالماء القليل المتنجس المتصل 
بالمعتصم. 

حامس :حصول الاك النطتاف::واضافة الفطلق هنا ,وجمكن القنول 
بالطهارة. لصدق استهلاك النجس في المعتصم في الجملة, وهذا المقدار 
من الصدق يكفى فى الطهارة. ولكنّه مشكلء لأنّ المتفاهم من الأدلة اعتبار بقاء 
الاعتصام بعد الاستهلاك عرفاً في مطهرية النجس المستهلك فيه. 

نع إن قد أشكل بامتناع حصول الإضافة والاستهلاك معاًء إذا الإضافة 
معلولة للاستهلاك ولا بد من تقدم العلة على المعلول؛ فلا يحصلان معاً. 

ويرد أولاً: بما مر في القسم الثاني. وثانياً: بأنّ تقدم العلة على 
المعلول رتبي. وهو لا ينافي المعية الزمانية» والتقدم الرتبي في المقام حاصل بلا 
إشكال. 

ثم إن المعروف بين الفقهاء (قدّست أسرارهم) انحصار تطهير المضاف 
بالتصعيد. أو باستهلاكه فى الماء المعتصم وإن تغير بوصف المضاف ولكن نسب 
إلى الشيخ رحمه اللّه اعتبار عدم تغير الماء المعتصم بوصف المضاف وفيه: ما 


25 مهذّب الأحكام /ج ١‏ 
يأتي في إمسألة ] من أنّ المناط في انفعال المعتصم تغيره يوصف النجس, 
دون المتنجس. ولا أثر لتغيره بوصف المتنجس أصلاً ما لم يوجب إضافته. 

كما أن ما نسب إلى العلامة رحمه الله من طهارة المضاف النجس بمجرد 
الاتصال إلى المعتصم لا وجه له إلا إطلاق مثل قوله عليه السلام: «الماء يطهّر 
ولا يطهّر»١''‏ أو الاستدلال بقوله عليه السلام: «كلّ شىء يراه ماء المطر فقد 
طبن !" أو يلوك أبن عفار عليه لالم د مشر ا عدي المارد دولا سيب 
شيئاً إلا طهره»!". 

وفيةة نانفا إلى انسال تحط هذه الزوايات» وضعق سند يعضتها > انها 
ليست في مقام بيان كيفية التطهير, بل نما سيقت لبسيان كون الماء مطهّرأ فى 
الجملة, كما قال في الجواهر: «الروايات خالية عن كيفية تطهير المضاف 
فلم يبق لنا إلا إدخاله تحت القواعد الممهدة»ثمٌ وجه كلام العا العلامة _قدّس سرده إلى 
أن قال: «و يكاد الناظر المتأمل يقطع بأنّ هذا مراده. فإِنٌ ما ذكره في غاية 
الاستبعاد. بل لا يصلح أن يصدر من أطفال الشيعة فضلاً عن أن يصدر عن آية الله 
المؤبد بتاييده». 

هذاء ويمكن أن يقال: إِنّ المضاف أقسام كثيرة حتّى يطلق في كلمات 
الفقهاء على كلّ مائع ‏ مثل الديس وماء الرمان ونحوهما. ويجوز أن يكون مراد 
العلامة بالمضاف أول مرتبة من الاضافة ‏ الحاصلة للماء المطلق ‏ الصادقة بأدنى 
الملابسة, كما إذا القيى في قدح الماء قليل من السكر مثلاً ‏ بحيث لم يصدق 
عليه عنوان (الشربة) المتعارفء ولا الماء المطلق من كلّ جهة. فإنّ لطهارته 
بالاتصال بالمعتصم وجه حينئذٍ فيكون إطلاق المضاف عليه كإطلاق النبيذ على 
الماء المطلق في بعض الأخبارا ' ومع ذلك فيه تأمل. 


١‏ . الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المطلق حديث: ١7‏ و1. 

3 الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث 0. 

١ مستدرك الوسائل باب: 4 من ابوافة الجاء المظلق بجعدمف‎ ١ 
.١١ا/ ك. تعدم فى صفحة‎ 


انفعال الماء المعتصم 0 ا 

(مسألة 8): إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين. ففى سعة 
الوقت يجب عليه أن يصبر حتّى يصفو. ويصير الطين إلى الأسفل, ف بنرفا 
على الأحوط. وفى ضيق الوقت يتيمم. لصدق الوجدان مع السعة, 
دون الضيق!؟1). 

(مسألة 9): الماء المطلق بأقسامه ‏ حبّى الجارى منه - ينجس 
إذا تغيّر بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة7', من, الطعم, ْ 

)١1(‏ مقتضى هذا التعليل: الفتوى بوجوب الصبر والتوضي في السعة, 
فلا وجه للاحتياط, وسيأتي منه الفتوى به في إمسألة “من فصل أحكام التيمم 
فراجع. 

(11) بضرورة من ألفقه إن لم تكن من المذهب في هذه الأعصار وما 
قاربهاء وفي النبوي المعروف: «خلق اللّه الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غيّر 
لوئة أو :طفمية أو برائتعتيع 7 

ولا وجه للمناقشة فيه لضعف السند بعد اعتبار الفقهاء بنقله. بل في 
الذخيرة: «به عمل الأمة وورود أخبار صحاح بمضمونه». 

و الظاهر أنّ عدم اعتناء الرواة من الخاصة لضبطه لاستغنائهم عنه 
بالمستفيضة التي نقولها عن الأئمة عليهم السلام. ولعل هذا هو السر في عدم 
نقل جملة من النبويات من طرق الخاصة. 

و أما الأخبار الصحاح فهي صحيحة حريز بن عبد اللّهه عن أبي عبد الله 
عليه السلام: «كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب فإذا تغيّر 
الماء وتغيّر الطعم, فلا تتوضاً منه ولا تشرب» ". 

وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال: «ماء البسئر 


الوسافلبباتة امن ادواتي الماء الفطلق حلايك :4 
؟. الوسائل باب: ٠‏ من ابواب الماء المطلق حديث .١:‏ 


والرائخةواللون :بشبرط أن يكون عملاقاة النحاتة9؟ افلا يتتحض اذا 


واسع لا يفسده شيء. إلا أن يتغير ريحه أو طعمه. فينزح حتّى يذهب الريح 
ويطين طعمة: لذن لدماوة) 1 

وعن أبي خالد القماط أَنّه سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «في الماء يمر 
به الرجل. وهو نقيع فيه الميتة والجيفة. فقال ابو عبد الله عليه السلام: إن كان الماء 
قد تغيّر ريحه أو طعمه, فلا تشرب ولا تتوضأ منه وإن لم يتغيّر ريحه وطعمه 
فاشوية:وعوضا 6 

وضداك زؤايات اشرئ كموائقة نماعة: ''" وروايةتعيك اللد'نن يماد 
ورواية أبي ضيد!” وخيرها 

و تقتضيه المرتكزات أيضاً لأنهم يتنفرون بطبعهم عن مثل هذا الماء. 


وبستقذرونه ولا يستعملونه في رفع الأخباث نكيف بالأحداث. 

وما عن صاحب المدارك: من الاقتصار على الريح والطعمء دون اللون. 

غير صحيح أولاً: لورود أخبار تدل على الثلائة صريحاً كالنبويالمتقدم, 
ورواية شهاب بن عبد ربه!'' ورواية علاء بن فضيل!"' وما عن أمير المؤمنين عليه 
السلام قال: «في الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب ما لم 
يتغير أوصافه: طعمه ولونه وريحه»!". 

وثانياً: إنّ ذكر الربح والطعم يغني عن ذكر اللون للتلازم العادي غالبا 

نم إنّ شروط انفعال المعتصم ثلائة, ذكرها في المتن. 

(15) هذا هو الشرط الأول: ويدل عليه: ظهور الأدلة المتقدمة. وإجماع 


.١؟: الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث‎ .١ 
الوسائل باب: ا من أبواب الماء المطلق حديث :غ.‎ ." 
.6: ا الوسائل تابية: من أبواب اللماء المطلق حديث‎ 
.٠١ غ. الوسائل باب: من أبواب الماء المطلق حديث‎ 
11 الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث‎ .0 
0 الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث‎ .1 
الوسائل باب: انك لواب الماء المطلق حديث :ل/.‎ ./ 
0 مستدرك الوسائل باب: لانو انوا الما المطاق ديت‎ .8 


شروط انفعال الماء المعتصم بر 
٠3١56‏ 


كان بالمجاورة, كما إذا وقعت ميتة قريباً من الماء. فصار جائفاً!6"). 
وأن يكسون الشغير ياوضاف التتجاسة: دون أوضاف المصيس (7"),. فلو 
وقع فيه ديس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس 27" إلا إذا صيّره 
مضافاً!1). نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه. بل لو وقع 
فيه متنجس حامل لاوصاف النجس فغيّره بوصف النجس تنجس 
أيضاً!؟". وأن يكون التغير حسيال' ", فالتقديري لا يضر. فلو كان 


إعلام الملة بل يمكن دعوى كون الروايات نصا في ذلك. فاإن لفظ «يبال فيها». 
او «فيه جيفة»., أو «فيه ميتة». أو «فيه فارة»نص فى تغيير الماء بملاقاة النجاسة. 
ويأتي في |مسألة ١١إما‏ ينفع المقام. ْ 

(10) لأصالة الطهارة وظهور الأدلة السابقة. فظهور الإجماع في أن مكون 
التغير بالملاقاة. 

(17) هذا هو الشرط الثاني, ويدل عليه الإجماع. وظهور الأدلة فيه. 

(70) لأصالة الطهارة بعد ظهور الأدلة في التغيير بوصف النجسء فلا وجه 
لما نسب إلى الشيخ (قدّس سرّه) من كفاية التغيير بوصف المتنجسء لكونه 
مخالفاً للأصل, وظاهر الأدلة, وللإجماع. 

(18) فيصير حينئذ من ضغريات ما مر في |مسألة /] و يجري هنا جميع ما 
تقدم في تلك المسألة. 

(19) لوقوع النجس فيه. وصدق التغير بوصف النجسء. فيشمله إطلاق 
الأدلة المتقدمة لا محالة, إذ المنساق منها مطلق التغير أعم مما كان بلا واسطة أو 
3 َ 

إن قلت: إِنّْ ظاهر قوله عليه السلام: «فيه ميتة». او فارة ونحوهماء هو 
التغير بلا واسطة. قلت: لا ظهور فيه وعلى فرض الانصراف إليه فهو بدوي لا 
اعتبار به. 

وما قيل: بناء على ذلك يجب القول بالنجاسة, فيما إذا تغير أحد أوصافه 
بمجاورة النجس. 
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مدفوع أنه لو لا الإجماع على عدم الانفعال حينئذء وظهور الأدلة في عدم 
الفعامنة لقلنا بهافن التغيير بالمحاوزة ايض 

واسقدل أيضا: بِأنٌ المتنجسن الحامل للنجاسة إذا امترج مع الكثين وغيّره 
بوصف النجس. لا يخلو حكم مثل هذا الماء عن أحد أقسام ثلاثة: إما أن يطهر 
المننجس. وهو خلاف ما دل على اشتراط زوال التغيير في الطهارة. 

أو يكون الماء طاهراًء ويبقى المتنجس على النجاسة. وهو خلاف ما دل 
على أن الماء الواحد لا يختلف حكمه من حيث الطهارة والنجاسة. إلا إذا كان 
معتصماً وغير مخلوط بالنجاسة, كحوض يكون أكثر من الكر وصب في بعض 
أطرافه بول أو دم مثلاً - ولم يتغير وصف تمام الماء. والمفروض في المقام 
خلافه. 

أو يحكم بانفعال الماء. وهو المطلوب ويتم الحكم في غير الممتزج بعدم 
القول بالفصل. 

(0) هذا هو الشرط الثالث, لأنّ التغيير والتغير من المفاهيم المبينة 
العرفية, والمنساق منهما عرفاً ما إذا أدرك بالوجدان أو بإحدى الحواس الظاهرية, 
يقال تغير حالي أو تغير الطعام أو اللحم ‏ مثلاً ‏ والجامع تحقق المغايرة من حالة 
إلى حالة أخرى عرفاً. وهذا هو المراد بالتغيير والتغير والواردين فى الأدلة 
السارقة: لتر لياحلى الترقيات: الام وجو الديل عنلى العلا وعلى هذا 
فهو مختص بالفعلي الخارجي ع نا لعدم مساعدة العرف 
عليه. وعدم دليل شرعي على شموله, بل مقتضى استصحاب الطهارة بقاوُها إلى 
أن تحقق التغيير خارجها. 

ثم إن التغيير التقديريء إما لعدم المقتضي في النجسء أو في الماء أو 
لوجود المانع كذلك. 

وكلّ منهما إما ذاتي. أو عرضي. ولا دليل على اعتباره في جميع ذلك. 
ونسب إلى العلامة رحمه اللّه كفاية التقديري مطلقاً. والعرف أقوى شاهد على 
خلافه كما نسب إلى البيان وجامع المقاصد وإلى جمع آخرين وفي الحدائق النسبة 
إلى المتأخرين من غير خلاف معروف. كفايته إن كان لوجود المانع. 


شروط انفعال الماء المعتصم ١‏ 


لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيّره لو لم يكن 
كذلك لم ينجس. وكذا إذا صبٌ فيه بول كثير لا لون فيه بحيث لو كان له لون 
غير وكذالو كان جائفاً فوقعت فيه مصيتة كانت تغيّره لو لم يكن 
جائفاً وهكذا. ففى هذه الصورة مالم يخرج عن صدق الإطلاق 
محكوم بالطهارة على الأقوى7١‏ ". 

(مسيالة: :2 1)نالى شك الحماءمناعد! الأرضات المدكووة فده 
اجات لحان فيفل اران ةو الجووةة ل :تعة رو لاط 
الخفة, والثقل؛ لم ينجس مالم يصر مضافاً!' ". 

(مسألة ١ل‏ يعتبر فسي تسنجسه أن تكتسورة السني نوصت 
النجس بعينه. فلو حدث فيه طعم أو لون أو ريح غير ما بالنجس. كما 
لو اصفر الماء ‏ مثلاً ‏ بوقوع الدم تنجس. وكذا لو حدثت فيه بوقوع 
التسول او الفحدارةء واقعحة اشمرف :قن زا تيا نالتقاط كين احبة 


وفيه: أن ثبوت كل شيء وتحققه يتوقف على وجود المقتضيء. وفقد 
المانع» ومع عدم الأول أو وجود الثاني لا تحقق له واقعا. نعم, لو فرض 
حكم العرف بتحقق التغير, وأنَّ وجود المانع كالعدم. تحقق الانفعال حينئز, 
كنا لو القى مقدار كتير من البول دمثلا فى كرمع الماء فى نشيدة برد الفحتاء: 
فإنٌ 5 بالتغير ويستقذر مثل ان ولخلةنالن ذلك ترجع كلمات 
الفقهاء القائلين بكفاية التغير التقديري مع وجود المانعء فلا نزاع في البين. 

)١(‏ لأصالة الطهارة, وكذا يحكم بطهارته لو خرج عن الإطلاق باستهلاك 
النجس فيه في حالة الإطلاق. فخرج عنه بعد الاستهلاك. نعم, إن خرج عنه 
قبل الاستهلاك تنجس حينئذٍء لصدق التغير بالنجس. 

(؟2) لظواهر النصوص الحاصرة لها في خصوص الأوصاف الثلاثة 
المعروفة, مضافاً إلى دعوى الإجماع عن جمع. 
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الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف 
النجس 797 

(مسألة 7١):لا‏ فرق بين زوال الوصف الأصلى للماء أو 
العارضي7؟". فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض, فوقع فيه البول 
حت هان اسن تان 0 وكذا إذا زال طعمه العرضي. أو ستيه 
العرضي. 

(مسألة :)3١‏ لو تغّر طرف من الحوض -مثلاً ‏ نجس فإن كان 
الباقي أقل مسن الكمر, تسنجس الجميع وإن كان بقدر الكر بقى على 
الطهارة!7". وإذا زال تغيّر ذلك البسعض طهر الجميع ولو لم يحصل 


)قرط عض اقنات نضول: الوصيفه الن التحاسة عرفا ولو كان .وصفا 
لها بعد اختلاطها بالماء. إذ ربٌ شىيء يكون لونه في حد نفسه ‏ لوناً مخصوصاً 
ولكونريف الخلط بالماء أو بطائم اخ يصبير لونا اروكذ فى الهم والرانيحة 

فكلما أضيف الوصف إلى النجس عرفا يتحقق التنجس شرعاً.لإطلاق مثل قوله 
عليه السلام: «إن كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضاً ولا تشرب»٠''‏ وقوله 
عليه السلام: «لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول»''! فإنّ مقتضى إطلاقهما كفاية 
الاستناد سواء كان إلى الوصف الذي كان للنجس قبل الخلط بالماء. أم بعده, 
إذا كان تغيير وضفه يعد الخلط بالماء متعارفا . 

فرع: لو تغيّر الماء بغير وصف النجس وشك في انتسابه إلى النجاسة, 
فمقتضى الأصل الطهارة. 

() لإطلاق الأدلة المتقدمة مع صدق التغير بالنجاسة عرفاً. وأما مع 
الشك فيه. فالمرجع أصالة الطهارة, كما تقدم. 

(0) لتحقق التغيرء فيشمله إطلاق الدليل قهراً. 

(7) أما النجاسة في الصورة الأولى. فلأجل الملاقاة مع المتنجس وأما 





أ الوسان] رناب امن ابوانية الما التكالة صدوك ا 


عدم اعتبار الامتزاج 


البقاء على الطهارة فى الأخيرة. فلفرض اعتصامه بالكريه. وكذا فى الجارى 
ورين الم مسف اا 

(790) كما نسب إلى المشهورء بل قيل: إن القول بالامتزاج لم يعرف من 
أحد قبل المحقق (قدّس سرّه) في المعتبر, ولم .يشر إليه في شرائعه الذي هو أهم 
كتبه. ولا ريب أنّ مسألة انفعال المياه وتطهيرها كانت من أهم المسائل الابتلائية 
للناس في الأعصار القديمة خصوصاً في الحجاز ‏ التي قلت المياه فيها فلو كان 
الامتزاج معتبراً في الطهارة, لأشير إليه في خبر من الأخبار. وكان على الإمام 
عليه السلام بيانه في هذه المسألة العامة البلوى مع أَنْهُم بينوا مسائل نادرة قِلّما 
تتفق في العمر إلا مرة. ولم يذكره فقهاونا المتقدمون رحمهم الله مع كثرة 
اهتمامهم بنقل الفروع النادرة فكيف بابتلائه, وإِنُما حدثت الشبهة من عصر 
الفاضلين فقط. وتعرضها لها في بعض كتبهما وتبعهما بعض المتأخرين. مع أنه لا 
دليل لهم يصح الاعتماد عليه إلا استصحاب بقاء النجاسة. إلى أن يحصل 
الامتزاج فيقطع حينئذٍ يارتفاعها. 

وفيه أولاً: أنه محكوم بالإطلاقات المتقدمة. مثل قوله عليه السلام: 
«جعل لكم الماء طهوراأً»١''‏ وكذا قوله عليه السلام: «الماء يطهّر ولا يطهّر»!" 
وقول أبي الحسن الرضا عليه السلام في صحيح ابن بزيع الذي ورد في مقام بيان 
قاعدة كلية لتطهير المياه ‏ «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو 
طعمه فينزح حنّى يذهب الريح ويطيب الطعم, لأنّ له مادة»' "". 

والمتفاهم من قوله عليه السلام: «واسع لا يفسده شيء»هو السعة 
الحكمية أي لا ينفعل بشيء مطلقاً. ودافع للنجاسة ورافع لها «الا أن يتغير» 
كما أنّ المتفاهم من قوله عليه السلام: «لأنّ له مادة»التعليل لبيان هذا الحكم 


.١‏ الوسائل باب: ١‏ من ارايت الماء المطلق حديث :غ. 
؟. الوسائل باب: ١‏ من ابواب الماء المطلق حديث :1. 
*. الوسائل باب: 7 من ابواب الماء المطلق حديث .١١:‏ 
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يعت أن غلة كونه ؤاففا التحاسة ورافناً هاه الها هى الساذة فقط: وحيث اذ 
لضان دري وو عو سان كن شاي ف كانت ف 
جهة الاعتصام ‏ بئرأ كان أو جارياً أو كرأ أو مطرأ ‏ يكون دافعاً للنجاسة ورافعاً 
لها. ومقتضى إطلاقه الشمول لما إذا حصل الامتزاج أو لاء ويقتضيه إطلاق خبر 
الكاهلي: «كلّ شيء يراه المطر فقد طهر»''' وإطلاق قوله عليه السلام: «ماء 
الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضأ»١"‏ الظاهر في كفاية التطهير يمجرد الاتتصال 
0 ع ءِ ع 

إن قلت: أما الأخير فمجملء وخبر الكاهلي مرسل. مع أنّ قوله عليه 
السلام: «يراه المطر»ظاهر في صدق الرؤية لجميع الأجزاء. ولا يحصل ذلك 
إلا بالامتزاجء وأما صحيح ابن بزيع فيحتمل أن يكون قوله عليه السلام: «لأنّ له 
مادة»علة للنزح - يعني ينزح حتّى يخرج الماء. ويمتزج بماء البئر لأنّ له مادة - 
وحينئذٍ يكون دليلاً على اعتبار الامتزاجء لا أن يكون دليلاً على عدمه. مع أن 
الشيخ البهائي رحمه الله حكم بإجماله, فلا وجه للاستدلال به. 

قلت: لا وجه لإجمال قوله عليه السلام: «ماء الحمام كماء النهر يطهر 
بعضه بعضاً». بل ,يؤخذ بإطلاقه ما لم يدل دليل على خلافه. لأنّه حكم ابتلائي 
امتناني, فيوؤخذ بإطلاقه من كلّ جهة إل فيما ثبت خلافه. والمرسل الكاهلي 
تبر بالعيل وتطا. الأضعا مه :عليه والمزاد سالوقية الرقينة السردية عالقا . 
فكلّما صدقت الرؤية عرفاً يطهر جميع الماء مطلقاً. لا أن يكون شرط طهارة كلّ 
جزء روية المطر لذلك الجزء. والا انعدمت فائدة هذا الحكم الامتناني العام 
البلوى إلا في موارد نادرة. وهو مخالف لسهولة الشريعة خصوصاً في الطهارة التي 
سشرها الشارع وسهلها بكلّ وجه أمكنه. فالرؤية معتبرة بنحو صرف الوجود., لا 

ينحو الوجود | المنبسط على جميع الأجزاء حنَّى يقال: إِنّه يمصدق عدم الروؤية 

بالنسية ال ينض الأجؤاء. أيضاء كما أن الفعال القليل اسلاقاة التحس يكو يتحو 


.60: الوسائل باب: 5 ف انزانت الماء المطلق حديث‎ .١ 
.,: ؟. الوسائل باب: لا من ابواب الماء المطلق حديث‎ 


عدم اعتبار الامتزاج 2 


ضرق الوسوة أرشاً. ل شحو السررياة: والاتبشاط: فلتكن الطهازة انها كتذلك: 
بل لابك ان يكوون الأمر افيه أسهل وأسو كما مف 

وأما صحيح ابن بزيع!'' فلا ريب أنّ النزح من حيث هو لا موضوعية فيه 
بوجه. بل هو طريق لتحقق الاتصال بالمعتصم سواء رجعت العلة إليه أم إلى ما 
قلناه. ولا يختلف المعنى. كما لا يخفى. وأما أنّ النزح موجب لامتزاج ما 
يخرج من المادة مع ماء البئرء فلا وجه له. لأنْه يكون الماء في الآبار غالبا بنحو 
الرشح والنذيرء لا بنحو الجريان. مع أنه لو كان بنحو الجريانء فلا يمتزج الا 
مع سطح الماء الذي يكون في قعر البئرء لا مع جميع سطوحه. هذا. 

مع أَنّ القائل بالامتزاج, إن أراد امتزاج الكل في الكل فهو محالء لما 
ثبت في محلّه من امتناع تداخل الأجسام. وإن أراد البعض المخصوصء فهو من 
الترجيح بلا مرجح مع أنّ من اعتبر الامتزاج لا يقول به في الحياض الصغار من 
الحمام ولا دليل يعتمد عليه للتخصيص وإن أراد الامتزاج في الجملة. فهو 
حاصل تكويناً. لأنّ الماء سيال بالطبع, واتصال الأجزاء فيه بعضها ببعض في 
الجملة, لأجل الرطوبة المسرية تكوينية كما هو معلوم. 

وثانياً: أنّ استصحاب النجاسة في المقام لا وجه له. لأنها متقومة بالتغير 
وقد زال. ولا أقل من الشك في ذلك. فيكون من الاستصحاب في الفرد 
المردد. 

ودعوى: أنّ التغيير علة لحدوث النجاسة فقطء لا لبقائها. مردودة: في 
مثل المورد المتصل بالمعتصمء فالمرجع قاعدة الطهارة, لا الاستصحاب. 

ثم إنّ الماء الواحد إن كان في سطح واحد لا يختلف حكمه من حيث 
الطهارة والنجاسة. وقد جعلوها قاعدة وأرسلت عندهم إرسال المسلمات, 
واستدلوا بها على كفاية مجرد الاتصال في جملة من الموارد. 

ودليل اعتبار القاعدة أولاً: ظهور الإجماع. 


.١ 51: تقدم فى صفحة‎ .١ 


ا فيلات العكام اج 1 


(ميالة 5 ذا وقع النجس في الماء فلم يتغيّر. ثم تغيّر بعد 
مدة. فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجس. وإلا فلا40 

(فيسالة 06 إذا وقعت الميتة خارج الماء. ووقع جزء منها في 
الماء. وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج. تنجس(3) 


و ثانياً: إِنّ الاختلاف إن كان بلا جهة فهو باطلء وإن كان لاختلاف 
الموضوع. فهو خلف. وقد استدل بها كاشف اللثام في المقام على كفاية مجرد 
الاتصال. وعدم اعتبار الامتزاج. 

وأشكل عليه: بمنع وحدة الماء بل الماء الذي تغير وزوال تغيره متمايز مع 
الماء المعتصم. ولا تتحقق الوحدة إلا مع الامتزاج. 

وفيه: أنه ليس المراد بالوحدة الدقيقة العقلية. مع أنْها لا تحصل في صورة 
الامتزاج أيضأًء بل الوحدة الاتصالية المتعارفة, ولا ريب في تحققها في المقام. 
نعم. لو حكم العرف بالتعدد. كما في صورة بقاء التغير, أو شك فيه وفي 
الوحدة لا مجرى حينئذ لهذه القاعدة. 

ثم إن من يقول بالاختلاف لا بد وأن يقول بصحة ترتيب آثار الطهارة على 
الماء الممزوج بالماء المتنجس من التوضي والاغتسال به. ولا أظن أحدأً يقول 
به. فهذا النزاع على فرض صحته ليست له ثمرة عملية, ويأتى في ماء الحمام 
بعض ما يناسب المقام فراجع. 

(8”) أما الأول: فلإطلاقات الأدلة وعموماتها ‏ الشاملة لما إذا تحقق التغير 
بعد وقوع النجاسة بلا فصلء أو معه إذا ثبت استناد التغير إلى النجاسة. 

وأما الثانى: فللأصل سواء علم بعدم الاستناد أم شك فيه فتجري أصالة 
الطهارة بلا إشكال. وأما جريان الأصل الموضوعي فيأتي حكمه في إمسألة .١‏ 

(59) لإطلاق الأدلة وعموماتها الشامل لذلك. نعم. لو كان ما وقع يسيراً 

جدّاً بحيث يشك في شمول الأدلة له. فالمرجع أصالة الطهارة. 


عدم اعخار الأمتزاج 0000 62 
بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء('". 

(مسألة 37): إذا شك في التغير وعدمه. أو في كونه للمجاورة 
أو بالملاقاة, أو كونه بالنجاسة. أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة!١".‏ 

(-4) فيكون طاهراً حينئذ. للأصل - بعد ظهور الأدلة في اششترا تراط كون 
التغير بوقوع النجاسة في الماء وتغيره بها. ويدل عليه ظهور الإجماع. 

إن قلت: مقتضى المرتكزات التنفر عنه. لانفعال الماء فى هذه الصورة 

قلت: لا اعتبار بمرتكزاتهم في مقابل الأدلة الظاهرة. بل الناصة''! في 
اعتبار وقوع النجس فيهء وتغيره به. 

(41) للأصل الموضوعي في الأولء وهو أصالة عدم التغيرء والأصل 
الحكمي, وقاعدة الطهارة. وأما الأخيران. فلا ريب في صحة ججريان الأصل 
الحكمي, وقاعدة الطهارة فيهما. وأما جريان الأصل الموضوعي فيهماء فهو من 
موارد جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي. فإن فرض وجود الأثر الشرعي 
لكل واحد من الأصلين. يسقطان بالمعارضة. وإلا فيجري ماله الأثر ويترتب عليه 
انزو يل مها رهنة: 

والظاهر تحقق الأثر الشيرعي لكل واحد من الأصلين فيهماء ففي الصورة 
الأولى مقتضى أصالة عدم كون التغير بالملاقاة جواز التوضي منه. بل وجوبه مع 
الانحصار ومقتضى أصالة عدم كونه بالمجاورة وجوب الاجتناب عنه. هذا إذا لم 
نقل بكفاية نفس الأثر الوضعي الشرعي في جريان الأصولء والا فالأمر أوضح. 
فتترتب على أصالة عدم كون التغير بالملاقاة 0 وعلى أصالة عدم كونه 
بالمجاورة النجاسة. وفي الصورة الثانية. مقتضى أصالة عدم كونه بالنجاسة هو 
الطهارة. وجواز التوضي مثلاً - بل وجوبه. ومقتضى أصالة عدم كونه بالطاهر 
النجاسة, ووجوب الاجتناب. هذا ولكن يكفي للحكم بالطهارة في الصورتين 
استصحاب الطهارة. وقاعدتها. 


“تقدذهت الروايات فى اضفحة :11 - 114 
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«قاعدة الطهارة» 
من القواعد المعتبرة التي دلت عليها النصوص والإجماع _قاعدة الطهارة- 

و هي أيضاً مطابقة لمرتكزات العقلاء. إذ أنه لا يستقذرون كلّ ما يشكون في 
قذارته, أو في ملاقاته للقذرء ولا يجتنبون عنه. 

والنصوص: هي رواية حفص بن غياث. عن جعفرء عن أبيه عن علىّ 
عليهم السلام قال: «ما أبالي, أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم»1"". 

وقول الصادق عليه السلام في موثق عمار: 

«كلّ شيء نظيف حتَّى تعلم أنه قذر. فإذا علمت فقد قذرء وما لم تعلم 
فليس عليك»7"). 

وقوله عليه السلام: 

«الماء كلّه طاهر حتَّى يعلم أنه قذر»!" إلى غير ذلك من الروايات. وهي 
شاملة لجميع الشبهات الموضوعية مطلقاً بل والشبهات الحكمية أيضأ»لعموم قوله 
عليه السلام: «كلٌ شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر». 

فإنّ لفظ ‏ شيء دافن الأموو العامة الشاملة للكليات التى هي مستعلقات 
الأحكام وللموضوعات الخارجية. 

والمراد من العلم كلّ ما يكون حجة معتبرة شرعاً ولو كان إخبار صاحب 
ليد. بل ولو كانت قاعدة الانفعال مع إحراز الانفعال وتحقق السراية. 
كما تقدم, أو أصلاً موضوعياً يدل على النجاسة. وأما مع الشك فيهاء فتجري قاعدة 
الطهارة بلا 

م إن مورد القاعدة الشك في الطهارة والنجاسة بعد إحراز أصل جريانها. 
وأما لو شك فى مورد أن هل تجري القاعدة أو لا؟ فيشكل الجريان, لأنّ التمسك 
بدليلها حينئذٍ من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. 

ولا بد من ذكر أمور تنعلق بالقاعدة: 








١‏ . الوسائل باب: ا من أبواب النجاسات حديث :؟. 

3. الوسائل باب: من ابراي التحاساك عدية :6. 

8. الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المطلق حديث: وها قنور اياك تورف اراروها قيراندب 
الوسائل فى باب: “دمن انوانمة التراففى هرات 1 من النجاسات. 


اعتبار الاتصال بالكر فى تطهير المياء (0166 
(فسيتالة 2170 إذا وقع 62 الماء دم وشىء طاهر هر فاحمر 
بالمجموع, لم يحكم بالنجاسة!""". 
(مسألة 18): الماء المتغيّر إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله 
بالكر أو الجاري. لم يطهر©"" نعم الجاري والنابع إذا زال تغيره بنفسه 


الأول: لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية التي تجري فيها 
القاعدة, لأنْها المتيقن من دعوى إجماعهم على عدم وجوبه في الشبهات 
الموضوعية؛, مع أنّ أصل تشريع القاعدة لدفع الوسواس. والتسهيل على 
الناس, والفحص ينافي ذلك كلّه. 

الثاني: لا فرق في مجراها بين جميع موارد الشك من أي منشا كانء وفي 
أي مورد يكون. سواء كان في بلاد المسلمين. أم بلاد الكفار أو الأشياء المجلوبة 

الثالث: لا فرق فى مجراها بين أن يكون مورد ابتلاء المكلف, أو لا, 
لاطلاق الأدلة الشامل لهماء ويأتى جملة ما يتعلق بالقاعدة فى محالها إن شاء الله 
تعالى. ْ ْ 

(47) لأصالة الطهارة. لكنّه فيما إذا لم يكن الدم كافيا لتغير الماء مستقلاً, 
وإلا فمقتضى الاطلاقات والعمومات الحكم بالنجاسة. لصدق تغير الماء بوقوع 
النجس فيه ولو كان الأحمر كافيا مستقلاً ولم يكن للدم أثر قابل عرفاً. فهو 
طاهر. للأصلء وكذا لو كان كلّ منهما جزء العلة فاحمر بالمجموع بحيث لو كان 
أحدهما منفرداً لما أثر. ولو كان كلّ واحد منهما كافيا مستقلاً في التأثير تنجس, 
لصحة استناد التغير إلى النجس عرفاً وإن كان ذلك غير صحيح دقة, لامتناع 
اجتماع علتين مستقلتين عرضيتين على معلول واحد. 

(4) على المشهور. ولم ينقل الخلاف إلا عن يحيى بن سعيد في الجامع 
وتردد العلامة فى النهاية. وفى المنتهى. نقل الخلاف عن الشافعي وأحمد ولم 
ينسبه إلى أحد من أصحابنا. وكيف كان فقد استدل للمشهور يأمور: 

الأول: العمومات والاطلاقات الدالة على نجاسة الماء بالتغير. بدعوى 


226 00 مهذب الأحكام / ج ١‏ 
أ التغير علة:نخدقة للتجاسقة له أن دور التحاسة مدازم جتدونا ويقاءء كما فتن 
سببية ملاقاة الطاهر للنجس. فإنّه ينجس الملاقى بمجرد الملاقاة آنا ماء ولو 
الاك النلاقا::وكما فى سببيه حيدوت العيدت لنتاء الجالة العلية إلة أن 
يحصل الرافع وله نظائر كثيرة في الفقه. ٍ 

ودعوى أنّْه يستفاد من الأدلة كون التغيير علة للنجاسة حدوثاً وبقاء, 
تحتاج إلى الإثبات. 

وما اشتهر من أن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية لا كلية فيه في 
الأحكام الشرعية, وعلى فرض الكلية تكفي العلية حدوثاً فقط. 

الثاني: استصحاب بقاء النجاسة -بِأنّ الموضوع الماء. وهو باق في حالتي 
التغير والزوال. وليس عنوان التغيير من حيث هوء. حستى يستشكل فيه بتبدل 
الموضوع. والعرف أصدق شاهد في المقام. 

الثالث: صحيحة ابن بزيع المتقدمة: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا 
أن يتغير ريحه أو طعمه. فينزح حتَّى يذهب الريح وبطيب طعمه لأنّ له 

دا 

بدعوى: كون كلمة (حتثّى) للانتهاء. لا التعليل يعني: ينزح إلى أن 
يذهب الريح ويطيب الطعم من تدافع المادة عليه. وفيه: إِنّهِ من مجرد الاحتمال, 
لا الظهور الذي يدور عليه الاستدلال. 

واستدل لابن سعيد نارة: بأصالة الطهارة. 

وفيه: ما ثبت في الأصول من أنه لا اعتبار بالأصل الحكمي مع جريان 
الأصل الموضوعي الذي هو في المقام استصحاب النجاسة _كما مر. 

وأخرى: بأنّ ظواهر الأدلة إناطة النجاسة بالتغير حدوئاً ويقاء. 

وفيه: أن ذلك خلاف ظواهرها فإنٌّ المنساق منها عرفاً حدوث النجاسة 
بالتغير. وأما زوالها بزوال التغير -حتى من قبل نفسه فهي ساكتة عنه. ولا بد من 
إقامة دليل آخر عليه. 


.١ 59: تقدم فى صفحة‎ .١ 


اعتبار الاتصال بالكر في تطهير المياء 22 
طهر. لاتصاله بالمادة وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقى بقدر 
الكرء كما 10 ١‏ 
وثالثة: بالخبر المعروف عن النبي صلَّى اللّه عليه وآله: «إذا بلغ الماء كرأ لم 
يدل ١»‏ 

خرج عن إطلاقه حالة التغيير فقط, وبقي الباقيى تحت الإطلاق. 

وفيه: مضافاً إلى ضعفه. وهجر الأصحاب عن إطلاقه, أنّ المتفاهم منه عرفاً 
ما إذا لم يتغير أصلاً, لا ما إذا تغيّر ثم زال تغيره. 

ورابعة: بما تقدم من صحيح ابن بزيعا"ا بناء على كون (حتى) تعليلية, 
فيكون زوال التغيير علة للطهارة مطلقاً. 

وفيه: أن صحة كون (حتّى) للتعليلء مما لا ينكر. ولكن العلة تحتمل 
أن يكون ذهاب التغيير بالنزح, أو ذهابه للاتصال بالمادة أو ذهابه مطلقاً ولو 
بنفسه. والمتفاهم من الصحيح عرفاً أحد الأوليين, دون الأخير. ولا فرق في 
هذه الجهة بين كون مدخول حتّى علة غائية لما قبلهاء أو فاعلية. 

() تقدم في [مسألة ١‏ و تأتي الإشارة إلى بعض ما يتعلق بالمقام في 
(مسألة /إمن الفصل اللاحق. 


1متعدرك الوسائل. ناتة 4 من انوا الماء المطلق ديت :1 


!68 مهذب الأحكام / جح ١‏ 


[فصل) 


الماء الجاري ‏ وهو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها 
كالقنوات .١(‏ لا ينجس بملاقاة النتجس!(؟' ما لم يتغير».سواء كان كرأ 


«فصل فى الماء الحارى» 

61 الفاء التمادى والنظر والتر من المقاهيي المبيعة التتفارقة فى ميد 
الأمكنة والأزمنة. وليست من الموضوعات المستنبطة حتّى يتبع فيها نظر الفقيه, 
بل المدار على الصدق العرفي. والمتفاهم من الماء الجاري عرفاً في مقابل 
غيره؛ ما كان له استعداد واقتضاء النبع والسيلان اقتضاء تكوينيا فلا يطلق على كل 
ما كان سائلاً وجارياً إذ لا ريب في كونهما أعم من الماء الجاري الذي يبحث عنه 
في المقام. 

فما عن بعض الفقهاء من أنه مطلق الجاري. فإن أراد به الجريان عن 
اقتضاء تكويني, فهو موافق للعرف والمشهور. وإن أراد به مطلق الجريان ولو من 
دون اقتضاء كذلك. فهو مخالف للوجدان. 

فرعان -(الأول): لا ريب في صدق الجاري على المياه التي لها مادة 
أرضية. كما لا ريب في صدق المادة عليها. وكذا يصدق الجاري على الشطوط 
والأنهار الجارية من ذوبان الثلوج والأمطارء ويظهر من المستند صدق المادة عليها 
أيضاً. ولكنّه مشكل. 

(الثانى): الجريان أعم من أن يكون بالذات أو بالآلات الحادئة فى هذه 
الصا بيه لم ينقطع عمود الماء المتصل بالمنبع ‏ فمياه الأنابيب المتفرعة 


اعتبار الاتصال بالكر فى تطهير المياء 22 
عن الماكنة المنصوبة على النهر جارية حقيقة ما دام اشتغال الماكنة وبعد وقوفها 
تكون ميا . لأجل الكريّة إن تحققت. 

(0) اجماغا بل نشرورة الققه قي هده الأغصار.ومنا قاريهاوعنين 
الجواهر: «يمكن للمتأمل المتروي في كلمات الأصحاب تحصيل الإجماع على 
عدم اشتر تراط الكريّة. وخالف في ذلك العلامة في بعض كتبه وفي بعضها وافق 
المشهور. كما قيل. ولم أعثر على موافق له في هذه الدعوى ممن تأخر عنه سوى 
الشهيد الثاني رحمه اللّه. وما لعله .يظهر من المقداد مع أنّ المنقول عن الأول أَنْه 
رجع عنه. والذي استقر عليه رأيه أخيراً الطهارة, وعبارة الثاني غير صريحة»». 
وعن الشهيد (قدّس سرّه) فى الروضة: «و جعله العلامة وجماعة كغيره فى انفعاله 
بمجرد الملاقاة والدليل النقلى يعضده». ْ 

واستدل على المشهور تارة: بما مر من الإجماع. 

وأخرى: بأنّ اعتصامه بالمادة مانع عن تنجسه بمجرد الملاقاة بمقتضى 
المرتكزات التي وردت الأدلة!١'‏ على طبقها غالباً. 

وثالثة: بما يقال: إِنّ المستفاد من الأدلة كون الأصل في المياه مطلقاً عدم 
الانفعال بملاقاة النجاسة إلا ما ثبت انفعاله بها بدليل مخصوص. وأيد هذا الأصل 
بقاعدة الطهارة وسهولة الشريعة لكاي ولا تجري أدلة انفعال القليل في المقام 
لاختصاصها بالراكد. بل جملة منها تختص بالظروف كما يأتي نقلها. وسيأتي في 
(مسألة /اإمن فصل الماء الراكد ما ينفع المقام. 

ورابعة: بقول أبي الحسن عليه السلام فيما مر في صحيح ابن بزيع: 
«لأنّ له مادة»! "ا فإنّ المتفاهم منه عرفاً علية المادة للاعتصام مطلقاً. ولا 
إشكال في كون التعليل أقوى مما دل على انفعال القليل؛ فيقدم عليه على فرض 
ايمول 0-7 ولى تلم التساوي فالمرجع عمومات الطهارة, لأجل أنّ بينهما 


٠١ الوسائل باب: © من أبواب الماء المطلق وفى مستدرك الوسائل باب: 5 حديث:  وباب:‎ .١ 
١ ١: عريت‎ 
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وقد يستدل أيضاً بقول الإمام على عليه السلام: «الماء الجاري لا ينجسه 
شيء»١١'‏ وبقول الصادق عليه السلام في رواية ابن أبي يعفور: «ماء الحمام 
كماء النهر يطهّر بعضه بعضاً»(" إذ المنساق منه عرفاً اعتصام ماء النهر. فنزل 
عليه السلام ماء الحمام عليه أيضاًء وكذا قول أبي جعفر عليه السلام فى صحيح 
ابن سرحان: «ماء الحمام بمنزلة الجاري»!". فإِنّ أجلى صفة الجاري التي 
تسبق إلى الأذهان هو الاعتصام. ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين كونه بقدر الكر 
أو أقل. نعمء يعتبر في الحمام كرّيّنه بدليل خارجي وذلك لا يستلزم اعتبار الكرّيّة 
فى الجاري أيضاً. فلا وجه لإاشكال شيخنا الأنصاري رحمه اللّه بأنّه على خلاف 
المططلوينت أدل. 

واستدل العلامة رحمه اللّه تارة: يما دل على انفعال ماء القليل بمجرد 
الملاقاة. 

وفيه: أنها مقيدة بما مر من أدلة عدم انفعال الجاري بمجرد الملاقاة 
الموافق للمرتكزات. وأخرى: بمفهوم قوله عليه السلام: «إذا كان الماء قدر كرٌ 
لم ينجسه شيء»!؟' الدال على نجاسة الأقل منه بمجرد الملاقاة. 

وفيه: ما تقدم في سابقة. ولقد أجاد صاحب الجواهر حيث قال: 
«المسألة من الواضحات التي لا ينبغي إطالة الكلام فيها». 

تنبيهات الأول: إن كان نظرالعلامة رحمه الله إلى اعتبارالكرية في مجموع 
ماءالمادة معما خرج منهاء كما هو الظاهر من قوله رحمه الله فالنزاع بينه وبين المشهور 
يكون في بعض الأفراد النادرة. لأنّ في المياه الجارية يكون الماء في عروق الأرض 
المتصلة بالخارج أزيد من الكرّ, كما تشهد به التجربة. واعترف به بعض أهل 
الفن الخبير بذلك. بل قيل: إِنّه لا يمكن الجريان غالباً إلا بعد كثرة الماء في 
باطن الأرض. نعم. قد يجري من مثل النزيز ونحوه. فالظاهر عدم صدق 
١‏ . مستدرك الوسائل باب: فق براقع الجاء المظرق اديت 1 
؟. الوسائل باب: ؛ من أبواب الماء المطلق حديث: .١‏ 
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ذي المادة عليه. وإن أراد رحمه اللّه اعتبار الكرّيّة في خصوص ما خرج من المادة 
مع قطع النظر عما في باطن الأرض مع فرض اتصال الجميع, فللنزاع وجه. لكنّه 
بلا دليل قطعاً. 

الثانى: يمكن فرض صحة قول العلامة رحمه اللّه بنحو يتفق عليه الكل وهو 
أرقالة إن الماء اللمار قاز6: عرف عن مادة امسر لتكوين انان حيتت يه 
تتخلل الفترة أصلاً. وأخرى: عن استحالة الأبخرة الأرضية إلى الماء فيجري 
الماء وتحصل الفترة حيّى تستحيل الأبخرة إلى الماء ثانياً وهكذاء ويمكن منع 
شمول كلمات المشهور لما إذا كانت الفترات معتداً بها. بل يشكل صدق المادة 
له أيضاً في حال الفترة إلا بنحو المجاز وسيأتي في نقل المحامل لقول الشهيد 
بحم الله ماترقق المقام فى مسالة د 7 00 

الثالث: تقدم ما عن الشهيد رحمه الله من نسبة قول العلامة إلى جماعة 
أيضاً وتقدم عن صاحب الجواهر قوله: «و لم أعثر على موافق إلا الشهيد». ولعل 
المراد بالجماعة في قول الشهيد من ذكر أسماءهم صاحب الجواهر أيضاً. ولكن 
استظهر أنّ عباراتهم لا تظهر منها المخالفة للمشهور فراجع. 

(5) لصدق المادة عليه عرفا وشمول إطلاق التعليل فيما تقدم من 
صحيح ابن بزيع١''‏ أيضاً. والظاهر أنّ المراد بالنبع في الكلمات ما هو الأعم من 
الرشح. بل يكون لغة كذلك. لأنّه بمعنى السظهور والخروج الشامل للرشح 
ونحوه. 

ثم إن الرشح تارة: يكون بنحو لا ينقطع. بل يخرج متعاقبا بحيث لا 
يتخلل العدم, وأخرى: يكون بخلاف ذلك. ومقتضى إطلاق المادة شمولها 
للقسمين. إلا إذا كانت الفترة معتدًا بها. فيشكل الصدق الحقيقي حينئذٍء كما 
مر ولعلٌ ما نقله صاحب الحدائق عن والده (قدس سرهما) من عدم تطهّر 
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كان واقفاً(). 

(مسألة :)١‏ الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة 
إذا لم يكن كرّاً ينجس بالملاقاة(©. نعم إذا كان جاريا من الأعلى إلى 
الأسفل لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة. وإن كان قلياة1. 

(مسألة ؟): إذا شك فى أن له مادة أم لا. وكان قليلاً. ينجس 
بالملاقاة(. ْ 


بعض الابار التى في بعض البلاد بالنزح. فى خصوص هذا القسم. ولا بدمن 
التأمل. 

(؛) لما يستفاد من التعليل ‏ الوارد في صحيح ابن بزيع «لأنّ له مادة» ‏ 
أنَّ وجود المادة مساوق للاعتصام. 

(0) لما يأتي من قاعدة انفعال الماء القليل؛ والمراد من الجاري في 
الأدلة ذو المادة. دون مطلق الجريان بأي نحو كان. 

(1) لما تقدم في(مسألة )١‏ من الفصل السابقء, ومر أنّ المدار على 
القوة والدفع مطلقاً بلا فرق بين العالي وغيره. 

(0) تارة: يعلم بالحالة السابقة مادة كانت أو عدمهاء فلا بد من العمل 
بها لجريان الأصل حينئذ بلا محذور. 

واخرق» تكون العالة النياظة مسعيولة: واسعدل عي الاتتقال فيها: 
أولاً بالعمومات الدالة على انفعال القليل. وثانياً ‏ بما سيأتي من قاعدة 
الانفعال. وثالثاً ‏ بقاعدة المقتضي والمانع. 

و الكل باطل: إذ الأولان من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. 
والأخير لا اعتبار بهاء كما ثبت في الأصول/' بل ادعي الإجماع على عدم 
اعتبارها. 


. راجع تهذيب الأصول المجلد الثانى صفحة: 551 الطبعة الثانية  بيروت‎ .١ 
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واستدل أيضا: باستصحاب عدم المادة بالعدم السابق الأزلي المعلوم 
أزلاء لا العدم النعتي ‏ حتّى لا يجري الاستصحاب. لفرض عدم العلم به. 

وأشكل على جريان الأصل فى الأعدام الأزلية مطلقاً: أولاً: بأَنّه خلاف 
الأذهان العرفية المنزلة عليها الأدلة والأصول في الفقه. ولذا لم يكن رسم منها في 
كلمات المتقدمين. 

وفيه: أنّ المناط شمول أدلة الاستصحاب له سواء ذكر فى كلمات 
التقدمين آم لا( :وسو اداؤاقع العررك أ لد / 

وثانياً: أنّ المقصود عدم المادة للماء الخاص الموجود خارجاً. وعدم المادة 
بالعدم المحمولي الأز لي إِنْما هو العدم الكلي المطلق غير المقيد بقيد. ولا المحدود 
بحد أبداً. فيكون استصحابه لاثبات عدم المادة للماء الخاص الموجود خارجاً 


2 


مثبتاً. 

وفيه أولاً: أنّ العدم المطلق وذات العدم من حيث هو يمنزلة الكلي الطبيعي, 
فيكون عين الأعدام الخاصة. لا أن يكون غيرها حنّى يكون متبتا. كما 
فى استصحاب الكلى الطبيعى فى الوجوديات. فإنْها عين الأفراد. ولا وجه لتوهم 
الاثبات فيها. ْ 0 

وثانياً: أنّ المستصحب ليس هو ذات عدم المادة من حيث الإطلاق بل 
العضة الخافنة تفن والاشناقة إلى الخخاض نهو ةةفن :داك اللعضنة :بو إلا قاد 
تكون حصة. بل يكون مطلقاً. وكما أنّ العدم المطلق محمولي أزلي. فكذا 
الحصص الخاصة منه, وحينئذٍ فلا إشكال في أنّ استصحاب مثل هذا العدم لا 
يكون مثبتاً بالنسبة إلى عدم المادة للماء الخاص الموجود خارجاًء بل يكون 
عينه. 

وثالثاً: أنّ العدم المحمولي السابق مقدم رتبة على العدم النعتي ‏ الذي هو 
بديل الوجود. وهو المقصود بالبحث ‏ فكيف يثبت العدم النعتي بالعدم السابق 
عليه رتبة. 

وفيه: إن كان المراد أنّ الأصل حينئذٍ يكون متبتاء فهو عين الإشكال 


: 2 مهذّب الأحكام / ج ١‏ 
(مسألة "): يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة(6 فلو 
كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر. فإن كان دون الكر ينجس !1 
نعم, إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس(١3).‏ 

(مسألة 5): يسعتبر في المادة الدوام!١١).‏ فلو اجتمع الماء من 


الثاني, وقد تقدم جوابه وإن كان المراد مجرد المغايرة بين العدمين, فلا محذور 
فيه. إذ لا ميز في الأعدام من حيث العدم وقد حررنا تمام الكلام في علم 
الأضيول وسيأتي في (مسألة /بيعض ما يتعلق بالمقام. وقد اختلف فيها نظر 
الماتن مع المقام فراجع وتأمل. 

() للارتكاز العرفى المنزل عليه الدليل. 

(9) لما يأتى من قاعدة انفعال الماء القليل. 

)٠١(‏ للاتصال بالمادة. 

)1١(‏ مادة المياه الجارية من الأمور التكوينية الطبيعية التي يعرفها أهل 
الخبرة بهاء والفقيه إن كان منهم فيعتبر قوله. والا فلا بد له من الرجوع إليهم 
أيضأًء وليست المادة من الموضوعات المستنبطة حتَّى يعتبر فيها نظر الفقيه و 
رآية: والمراد بها عندهم ‏ المادة الاستعدادية الاقتضائية التكوينية في باطن 
الأرض الجاري منها الماء متدرجاء وهى تختلف باختلاف الأمكنة والفصول 
والقرا رهن هذا ععتى يحاده الماء إذا أطلق لنظياءوينا بايا عرفا ما لو يكن 
كذلك. 

و ماعن الشهيد (قدّس سرّه) في الدروس من أنه «يشترط فيه دوام النبع» 
فإن رجع إلى ما ذكره. كما هو الظاهر فهو وإلا فيكون مجملاً. وقال صاحب 
الجواهر: «ليته اتضح لنا ما يريده بهذه العبارة». 

وقد حمل على محاملء منها: أَنّ المراد بها العيون التي تنبع في الشستاء 
وتجف في الصيف, وسيأتي حكمها في إمسألة / من هذا الفصل. وفيه: أنه 
لا ينبغي أن ينسب إلى مثل الشهيد من أنه يقول يعدم المادة لها في زمان النبع. 


اعتبار الاتصال بالمادة 
6 0 


المطر أو غيره تحت الأرض ويترشح إذا حفرت. لا يلحقه حكم 
الحا 19 
جاري )2 . 

(مسألة 6): لو انقطع الاتصال بالمادة. كما لو اجتمع الطين 


ومنها: ما عن المحقق الثانى: «من أَنْها ما تقف آناً وتنبه آنا آخر». 

وقيه: أتدكسابقه إن كان الآن الذي يفك افيد الماء مهدا يه عرفا .وإن كان 
بمنزلة العدمء فيرجع إلى الأمر العرفي. 

ومنها: ما عن صاحب الجواهر: «من أنّ المراد بدوام النبع الاتصال 
بالمادة فيعصم ما دام الاتصال ويخرج عنه مع الانفصال». وفيه: أنه من 
الواضحات ولا يحتاج إلى البيان. 

ومنها: أن يكون المراد به أن ينبع الماء حّى يبلغ حدًا معينا ثمّ يقف ولا 
ينبع ثانياً إلا بإخراج بعض الماء. والظاهر صدق المادة عليه لغة وعرفاً ويصح 
انطباق قول الشهيد عليه. 

ومنها: أن ينبع الماء إلى أن يبلغ حدًا معينا ثمّ يقف ولا يخرج إلا بحفر 
جديد. ولا إشكال فى صدق المادة عليه حين خروج الماء. واما بعد الوقوف 
فيشكل ذلك, فيلحقه حكم القليل إن كان أقل من الكر ما دام واقفاً. 

ومنها: دوام النبع مستمرا وعدم الوقوف أصلاً حين ملاقاة النجس. وهذا 
الاحتمال صحيح, إلا أن كونه مراداً له رحمه الله غير معلوم. 

)1١(‏ هذا الاطلاق مشكل فيما إذا صدق عليه (ذو المادة) عرفاً وعند أهل 
الخبرة. ولو لم يصدق ذلك وكان يمقدار الكرء فهو بحكم الجاري في الاعتصام. 

فرع: قد ظهر مما سبق حكم الثمد أي الماء المجتمع من المطر تحت 
الأرض - فإنّه قد يطلق عليه ذو المادة عرفاً. وقد لا يطلق. وقد يشك فيه. وني 
الأول يكون جاريا. وفي الأخير لا ينفعل بملاقاة النجاسة إن كان بمقدار الكرء 
والا فينفعل على الأحوط. 

(1) لاعتبار الاتصال بالمادة في اعتصام الجاري, وإلا فهو راكد. 


فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد"". فإن أزيل الطين لحقه حكم 
الجاري557. وإن لم يخرج من المادة شيء فاللازم مجرد 
الاتضنال (06, 

(مساألة 6): الراكد المتصل بالجاري كالجاري. فالحوض 
المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه. وكذا أطراف النهر وإن كان ماه 
وقن!©), 

(مسألة ): العيون التي تنبع في الشتاء ‏ مثلاً ‏ و تنقطع في الصيف 
يلحقها الحكم في زمان لي 

(مسألة 8):إذا تغير بعض الجارى دون بعضه الآخر. فالطرف 
المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن ا قليلدً(16) والطرف الآخر 


)١5(‏ لتحقق الاتصال حينئذ. 

(1) لإطلاق قول أبي الحسن الرضا عليه السلام في الصحيح المتقدم: 
«لأدٌ له مادة»7 "ا 

(13) كل ذلك لصدق: «أنّ له مادة» فيشمله حكم الجاري مضافاً إلى 
اعتصام مثل هذه المياه بالكردية أيضاً. لكونها كرّأ غالباً. 

(10) لشهادة العرفء والاعتبار. وإطلاق قوله عليه السلام: «لأنّ له 
مادة». وصحة إطلاق الجاريء كما في سائر الأخبار, وقد تقدم في إمسألة 
غ] نقل قول الشهيد (قدّس سرّه) وما يتعلق به. 

(16) للاعتصام بالمادة. وعدم اشتراط الكريّة فيما يتصل بها. قال 
صاحب الجواهر: «بل ربما قيل وكذا بناء على الاشتراط. لأنّ جهة المادة في 
الجاري أعلى سطحاً من المتنجس وإن كانت أسفل حساً والسافل لا ينجس 
العالي. وفيه: منع ظاهر. لكون المعتبرء العلو والسفل الحسيين. فتأمل»و لعل 


١‏ الوساكل ناه لاقو انواب الغياء المطلق: 


اعتبار الاتصال بالمادة 29 
حكمه حكم الراكد!؟' !إن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير. وإلا 
فالمتنحس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة. 
وجه التأمل: أنه إذا كانت جهة المادة بحيث يتحقق بها الدفع والقوة عرفاً. فلا 
يشترط الكرية ‏ حتّى بناء على اعتباره ‏ لمكان الدفع. وأما إن لم يتحقق ذلك 
بها. فيشترط بناء على الاشتراط. حسيين كانا أو لا. 

(19) فينفعل بالملاقاة إن كان قليلاً. لعموم أدلة انفعال القليلء ولا ينفعل 
إلا بالتغيّر إن كان كراً. 

وما عن صاحب الجواهر رحمه اللّه من عدم الانفعال بالملاقاة في 
صورة القلة أيضاًء للاتصال بالمادة. مخدوش لعدم صدق الاتصال عرفأ عليه من 
جهة حيلولة المتغير بينه وبين المادة. ولا فرق في نظر العرف بين هذه الحيلولة 
وحيلولة شيء آخر. 


2“ مهذب الأحكام /ج١‏ 


[زفصل) 


الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة(3). شيرة عتور 
)١(‏ بلا ريب ولا إشكال فيه, بل هو من البديهات التي لا ينبغي إطالة الكلام 
فيهاء وربما يجعل ذلك قاعدة. 


«قاعدة نجاسة الماء القليل بالملاقاة» 


استدل على هذه القاعدة تارة: بالإجماع محصّلاً ومنقولاً. نصضّاً وظاهراً 
مطلقاً في لسان بعض, ومع استثناء ابن عقيل في لسان آخرين وقد وقعت حكاية 
الإجماع للأساطين من علمائنا. وفي محكي مفتاح الكرامة «ما يبلغ ثلاثين إجماعاً 
صريحاً من القدماء والمتأخرين». وأخرى: بالنصوص - التي نسب إلى 
المجلسي وصاحب المعالم والبهبهانيى دعوى تواترها ‏ وفي الرياض: «جمع 
بعض الأصحاب منها مأتي حديث»وعن العلامة الطباطبائي: أنها ثلائمائة 
حديث,. وكذا عن شيخنا الأنصاري في طهارته وقد أنهاها صاحب الحدائق إلى 
ستة وثلاثين حديثاً. 

و مجموع الروايات الواردة في المقام خمسة أقسام: وفي إحداها غنى 
وكفاية لمن لم .يكن بناوٌه على التشكيك في الواضحات. 

القسم الأول: ما دل على أنّ ما نقص عن الكر ينفعل بالنجاسة. فتكون 
الدلالة بمفهوم الشرط - الذي هو حجة معتبرة عند أبناء المحاورة. كما ثبت في 


نجاسة ماء القليل بالملاقاة 
الأصول -! '' وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام سئل عن 
الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب؟ قال: «إذا كان الماء 
قدر كر لم ينجسه شيء»! ". 

و صحيحة إسماعيل بن جابر: «قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
الماء الذي لا ينجسه شىء فقال: كر»! "ا 

وصفيحة:ورارة عن أنى حملن علهلا السلاء«إذا كان الماك أكثر فرع زواءة 
لم ينجسه شيء تفسخ. أو لم ستفسخ, إلا أن يجيء له ريح تغلب على ريح 
الماء»/6). 

ورواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: «إذا كان الماء قدر كر 
لم ينجسه شيء»!”. 

إلى غير ذلك من الروايات الواردة. 

والمناقشة فيها: بأنّ قوله عليه السلام: «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه 
شيء» لا عموم في المفهوم, لأنّ نقيض السلب الكليّ هو الإإيجاب الجزئي. كما 
هو واضح. ظ 

مردودة أولاً: بأنّ المراد من الشيء في المنطوق النجاسات والمتنجسات لا 
أن يكون بمعنى الشيئية العامة التي تشمل كل شيءء فيكون المفهوم إذا لم يكن 


قدركر ننجسه النجاسات والمتنجسات. 
وثانياً: أنّه يكفى إثبات الإيجاب الجزئي في مقابل السلب الكلّي - 
قال به ابن أبي عقيل. 


القسم الثاني: -ما دل على النهي عن الوضوء والشرب من الإناء بوقوع 
قطرة من دم. كصحيحة ابن جعفر عن أخيه عليه السلام في حديث قال: «و 
سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ 


.١‏ راجع المجلد الأول من كتاب تهذيب الأصول صفحة: ١17‏ ٠ط‏ ع مروت 
.١‏ الوسائل باب: 4 من ابواب الماء المطلق حديث .١:‏ 
7 الوا تل :باسة: 4 من أبواب الماء المطلق حديث :/ا. 
:. الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث :1. 
0. الوسائل باب: عون امات الناء المظلى حد يك :04 
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قال عليه السلام لا»!'' أو شرب طير على منقاره دم -كما في رواية عمار بن 
موسى الساباطي ‏ «فإن رأيت في منقاره دماً فلا توضأ منه ولا تشريه»!" أو 
خمر كما في رواية زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: «عن 
قطرة خمر أو نبيذ قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير؟ . قال: .يهرق المرق, 
أو يطعمه أهل الذمة, أو الكلب. واللحم اغسله وكله»!" والمنساق من النهي 
في نظائر المقام حرمة الشربء وبطلان الوضوء. ولا يستفاد من ذلك في عرف 
المتشرعة إلا النجاسة والقذارة. 

القسم الثالث: ما دل على إهراق ماء الإناء بإدخال اليد القذارة فيه من 
البول أو المنئّ. كصحيحة محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام 
«عن الرجل: يدخل بيده في الإناء وهي قذرة؟ قال: يكفي الإناء»! ". 

و مثلها رواية بي به بصير عنهم عليهم السلام قال: «إذا دخلت يدك في الإناء 
قبل أن تغسلهاء فلا بأس. إلا أن يكون أصابها قذر بول أو خبائة. فإن أدخلت 
يدك فى الماء وفيها شىء من ذلك فأهرق ذلك الماء»!". 

و كذا رواية سماعة وغيرها من الروايات7) وفي بعضها الاهراق والتيمم, 
كما في رواية عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سئل عن رجل 
معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أَيّهما هو؟ وحضرت الصلاة 
وليس يقدر على ماء غيرهماء قال عليه السلام: يهريقهما جميعا وبتيمم»!" 
والمنساق منها عرفاً النجاسة واحتمال أن يكون المراد مطلق الاستقذار العرفى, 
خلاف الظاهر. ْ 

القسم الرابع : دما دل على الأمر بغسل الأواني التي يشرب منها نجس 
العين, أو وقعت فيها الميتة الظاهرة عرفاً في النجاسة - كصحيحة محمد بن 
مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألته عن الكلب يشرب من الإناء 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث‎ .١ 
؟. الوسائل باب: 8 من أبواب الأسئار حديث ا‎ 

*. الوسائل باب: 78 من أبواب النجاسات حديث .١:‏ 
ع. الوسائل باب: 8 من ابواب الماء المطلق . 

0. الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق . 

3 الريم اذ ران تفن ابو انه الماء المطلن ‏ 

١‏ الو سانا نباب زه برام الماء النطلن, 


أدلة انفعال القليل 57 
قال عليه السلام: اغسل الإناء''' أو اصبب ذلك الماء. واغسله بالتراب 
أول مرة ثمٌ بالماء»كما فى صحيحة حريز!". 

أو قوله عليه السلام: «لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة»7" 

واخيرها من الأخبان. 

القسم الخامس: ما دل على النهي عن الاغتسال بماء لاقاه نجس العين, 
كرواية حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: «سألته ‏ أو سأله 
غيري - عن الحمام. قال عليه السلام: ولا تغتسل من البئر التى يجتمع فيها ماء 
الحمام فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب, وولد الزناء والناصب لنا أهل البيت 
فق شرهم»! ؟ا 

وفي صحيحة ابن أبي يعفور قال عليه السلام: «و إياك أن تغتسل من غسالة 
الحمام, ففيها تجتمع غسالة اليهوديء والنصراني. والمجوسي, والناصب لنا 
أهل البيت. فهو شرّهم فَإنّ الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب 
وإنّ الناصب لنا ‏ أهل البيت ‏ لأنجس منه»(". 

وهناك أخبار أخر مذكورة. ومن شاء فليراجع محالها قال صاحب الحدائق - 
ونعم ماقال: 

«فهو: دليل على أنّ ذلك مذهب أهل البيت عليهم السلام فإِنّ مذهبهم 
نما يعلم بنقل شيعتهم عنهم. كما أن مذهب أبي حنيفة وأتباعه إِنْما يعلم بنقل 
أتباعهم وتلامذتهم, فما خالف ذلك مما صح وروده عنهم يتحتم حمله على 
التقية», وقال في الجواهر: 

«يستفاد منها بعد التأمل في أسئلتها قاعدة أخرى: وهي نجاسة القليل 
بالملاقاة للنجس أو المتنجس. كما لا يخفى على من لاحظها بالتأمل». 

وأما أدلة عدم انفعال الماء القليل فقد استدل ابن عقيل ومن تبعه لعدم 
.١‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الأسكا دريف :“م 
؟. الوسائل باب: ١‏ من أبواب الأسئار حديث 6 
*. الوسائل 0 0 من 3 الا حديث :5". 


ه. الوسائل ا الل اسان االحظا نك 


27 مهذّب الأحكام /ج ١‏ 
انفعال القليل بأمور: 

الأول: استصحاب طهارة الماء. وقاعدتها ما لم يتغير ويرده: ‏ أنه لا 
وجه للأصل أو القاعدة مع ما تقدم من الأدلة. 

الثاني: أنه لو نجس بالملاقاة لما صح إزالة الخبث بالقليل؛ لأنّ كلّ جزء 
من أجزاء الماء وصل إلى المحلء ينجس بالملاقاة فيخرج القليل عن الطهور 
مطلقاً. وهو باطل. ويرده: مضافاً إلى أنه لا مانع عقلاً وشرعاً من أن يحمل 
الماء النجاسة عن المحلء فينجس الماء ويطهر المحل أنّ ذلك خرج بالدليل 
القطعى. كما ,يأتى إن شاء اللّه تعالى. 

الثالث: اعتبار الكرّيّة مثاراً للوسواس. ويرد: بن قاطع له. لا أن يكون 

مثيراً له. كما ترى. ولعل من إحدى حكم اعتبار الكرّيّة: إزالة الوسواس. 

الرابع: أنّ اختلاف أخبار الكر كاشف عن عدم اعتبار الكرية بنحو اللزوم, 
فتحمل على الاستحباب. كما هو دأب الأصحاب في الأخبار المختلفة في كل 
باب ويرد: بأنّه ليس كل اختلاف خبر يصح فيه الحمل على الندبء وليس ذلك 
دأب الأصحاب أيضاً. وإلا لقلّ الوجوب فى الفقه. لكثرة اختلاف الروايات فى 
كر بات كنا ل مكف رزانعا العدل غدلي كبنذ انذلت عليه الشراين 


الخارجية. والداخلية. 
7 الخامس: بالمستفيضة من الأخبار ‏ التى هي عمدة أدلتهم - وهى على 
طوائف ثلاث: 


الأولى الاطلاقات الدالة على طهارة الماء كتاباً وسنة. كقوله تعالى: 
َو الرلنا عق الفا نا طبو 00 

وقول الصادق عليه السلام: «الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنه قذر»!". 

الشامل للشبهة الموضوعية والحكمية. والنبوي المعروف: «خلق الله 
الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه»7". 


.١‏ الفرقان )١0(‏ الآية :8غ. 
؟. الوسائل باب: ١‏ من ابواب الماء المطلق حديث :6. 
© الوهان' ناته كيين ابوانب الماء المظالة سود يك 47 


أدلة عدم انفعال القليل والرد عليها اش 00 

بدعوى: عدم انفعال القليل بمجرد الملاقاة مع النجس. وفيه: أنه لابد 
من تقييد هذه الإطلاقات بالمعتصمء لما تقدم من الأخبار الدالة على انفعال 
القليل بمجرد الملاقاة مع النجس. وتقيبد المطلق مما لا ريب فيه عند الكل, 
وجرت عليه سيرة العلماء مطلقاً خصوصاً مع وجود القرينة عليه كما في المقام. 

الثانية -ما يشتمل من الأخبار على الغديرء والحياضء والماء الذي يمر به 
الشخص في الطرق عند المسافرة, كصحيحة عبد الله بن سئان قال: «سأل رجل 
أبا عبد الله عليه السلام ‏ وأنا حاضر ‏ عن غدير أتوه وفيه جيفة؟ فقال: إن كان 
الماء فاهراً ولا توجد منه الريح فتوضأ»!". 

و صحيحة صفوان الجمال. قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
الحياض التي ما بين مكة والمدينة تردها السباع, وتلغ فيها الكلاب. وتشرب 
منها الحميرء ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منها؟ قال: وكم قدر الماء؟ قلت: 
إلى نصف الساق. وإلى الركبة فقال: توضأ منه»!'". 

و رواية عثمان بن زياد. قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه حيوة "أكون في 
السفر فأتى الماء النقيع ويدي قذرة فأغمسها في الماء؟ قال: لا بأس»' ". 

كد موثقة أبي بصيرء قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ىَ نسافر 
فربما بلينا بالغدير من المطر يكؤن إلى جانب القرية فتكون فيه العذرة ويبول فيه 
الصبي وتبول فيه الدابة وتروث؟ فقال: إن عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا - 

يعني أفرج الماء بيدك ‏ ثمٌ توضأًء فإنّ الدين ليس بضيق». 

وفيه: أن مورد هذه الأخبار الماء الذي يكون ضعف الكر غالباًء خصوصاً 

فى الأزمنة القديمة التى كانت الغدران والحياض ونحوها مخازن مياههم السئوية. 

0 الثالثة 200 زرازة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألته عن 
الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر. هل يتوضأ من ذلك الماء؟ 
سر الماء المطلق حديث :11 


22 مهذّب الأحكام اج١‏ 
قال: لا يأس»)(") 

بدعوى: أنه وقعت قطرات الماء من شعر الخنزير في الدلوء فيتنجس 
لذلك. فلا بد إما من حمل الدلو على كونه بمقدار الكر. وهو خلاف الظاهرء أو 
كون القليل غير منفعل بملاقاة النجس وهو المطلوب. 

وفيه أولة: أنه لا يعلم ملاقاة الحبل للماء ومقتضى الأصل عدمها. 

وثانياً: لو فرض الملاقاة لا يعلم أنه يحمل الماء بقدر يتقاطر منه. 

وثالثاً: أنه على فرض التقاطر لا يعلم بوقوع القطرات في الدلوء إذ من 
الممكن النزول من عروة الدلو إلى أطرافه الخارجية فلا وجه للاستدلال بها أبداً. 

وقد بستدل بروايات أخرى: 

منها: رواية أبي مريم الأنصاريء قال: «كنت مع أبي عبد اللّه عليه السلام 
في حائط له فحضرت الصلاة, فنزح دلوا للوضوء من ركي له. فخرج عليه قطعة 
عذرة يابسة فأكفأرأسه وتوضاً بالباقي»!". 

ومنها: رواية حريز. عن زرارة. عن أبي جعفر عليه السلام قال: 
وقلت لا#روابة من ماء سقطة فييها قارة أو .عير ذ: از ضهوة فيفة: قال اذا 
تفسخ فيها. فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبّها. وإن كان غير متفسخ فاشرب 
منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية, وكذلك الجرة. وحب الماء والقربة, 
وأشباه ذلك من أوعية الماء ‏ وقال - قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الماء 
أكثر من رواية لم ينجسه شيء تفسخ فيه أو لم يتفسخ, إلا أن يجيء ريح تغلب 
على ربح الماء»7". 

ومنها: رواية أبي بكر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: «الرجل 
يضع الكوز الذي يغرف به من الحب في مكان قذر, ثم يدخله الحب. قال: 
يصب من الماء ثلائة أكف ثمٌ يدلك الكوز»! ". 


.١‏ الوسائل باب: ١4‏ من أبواب الماء المطلق حديث :5؟. 
؟. الوسائل باب: 8 من ابواب الماء المطلق حديث .١١:‏ 
*. الوسائل باب: ان انوا الماء المطلق حديث :6. 
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وفيه: أنها دمكانا إلى قصور سندهاء ودلالتهاء وموافقتها للعامة, 
وإعراض الأصحاب عنه. بل الإجماع على خلافها لا تصلح لمعارضة ما 
ذكرناه من الأخبار الكثيرة الدالة على الانفعال المعمول بها لدى الأصحاب. 
الموافقة للأصل والمخالفة للعامة. وقد اعترف جمع بما ذكرناه منهم صاحبا 
الجواهر والحدائق. 

تنبيه: ‏ لا ريب في أنّ هذه المسألة (عدم انفعال الماء القليل) من أهم 
المسائل الابتلائية خصوصاً في الأعصار القديمة وخصوصاً في أرض الحجاز, 
وتناسب التسهيل والتيسير من كل جهة, والفطرة متوجهة إلى السهل واليسير وبناء 
أئمة الدين عليهم السلام على إظهار الأحكام السهلة ترغيبا للناس إلى الشريعة 
السمحة السهلة بكل وجه أمكنهم ومع ثبوت عدم الانفعال في هذه المسألة لا يبقى 
موضوع لأخبار الكر. سوالاً وجواباً. ولا لأخبار البئر كذلك, ولو كان عدم انفعال 
الماء القليل من حكم اللّه الواقعى. لاعتنى أثمة الدين بالطهارة قولاً وعملاً و تقريراً 
- أشد الاعتناء - لشدة عموم الابتلاء. ولشاع هذا الحكم لا أقل بين الرواة, 
وأصحاب الأئمة عليهم السلام لجريان العادة على شيوع مثل هذه الأحكام. إذ 
ليست هذه المسألة أقل ابتلاء من طهارة غسالة الاستنجاء. بل هذه أصل وتلك من 
فروعهاء فكيف ظهرت طهارة غسالة الاستنجاء على الجميع, و خفيت هذه المسألة 
على الفقهاء والأساطين في طول الأزمان والسنين؟ حتّى ظهر ابن أبي عقيل في 
على ما كان أسلافهم عليه في ممر القرون والسنينء حتّى ظهر من الأخباريين 
الأمين (رحمه اللّه). وليست المسألة من الدقائق الفكرية, بل استظهارية مما بين 
أيدي الكل من الأدلة. والعرف فى مثل ذلك لا ينسبون الكل إلى الخطإء بل من تفرد 
في مقابلهم بالفتوى. 

إن قيل: في الأخبار التي تمسك بها ابن أبي عقيل غنى وكفاية, فهي أخبار 
تسهيلية لا بد من الأخذ بها. 

فإنّه يقال: نعم لو لا قصور سند جملة منهاء ووهنها بالمعارضة و 
الاعراض, وموافقة العامة. والظاهر أن تتطويل البحث بأكثر من ذلك مما لا 
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يلبق ومن أراده فغلية فر اجعة همل الجواهر والخدائق. 
ثم إنه نسب إلى المحدث الكاشاني والمحقق الخرا اساني (قدّس سرّهما): 
التفصيل بين النجس والمتنجس بانفعال الماء القليل بملاقاة الأول. دون الثاني. 
وهو إن كان لأجل أنّ المتنجس لا ينجسء فيأتى ما فيه إن شاء الله تعالى فى 
إمسألة ١١‏ من فصل كيفية تنجس المتنجسات. وإن كان لدعوى أنه لا عموم في 
مفهوم قوله عليه السلام «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء» "١‏ لأنّ الشرط فيه 
تعليق العموم من حيث هو عام لا من حيث الأفراد مطلقاً. فيكون مفهومه 
حينئزٍ موجبة جزئية. والمتيقن منها أعيان النجاسات. 
ففيه: أنه غير مسلّم في مثل هذه التراكيب التي سيقت لبيان القواعد الكلية 
بالنسبة إلى تمام الأفر اد وعلى فرضه. فالقرينة الخارجية في المقام ‏ وهي 
الإجمع - دلت على أنه بالنسبة إلى جميع أفراد النجاسة والمتنجسات مطلقاً. 
وإن كان لعموم ما دل على طهارة الماء وقاعدة الطهارة. فلا وجه له مسع 


الأدلة الخاصة. 
وإن كان لأجل أئه لم يذكر فى أدلة الانفعال إلا النجاسات دون 
المتنحسات. كما | تقدم. 


ففيه أولة: أنّ ذكرها لأجل أنْها الأصلء والمتنجسات من فروعها. 

وثانياً: قد وردت أخبار مطلقة تدل بإطلاقها على حكم المتنجسات أيضاً 
منها: صحيح شهابء. عن الصادق عليه السلام: «في الرجل الجنب 
يسهو, فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال: إِنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب 


بده شيء»! 0 


ومنها: صحيح البزنطى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام «عسن 
الرجل يدخل يده فى الاناء وهى قذرة؟ قال: يكفى الاناء»' ". 

ونحوهما رواية أبي بصيرا فإِنّ إطلاقها يشمل النجس والمتنجس, 
ويأتي التفصيل في محله. 
.١‏ الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث .١:‏ 
1 الوسائل نانت: من ابواب الماء المطلق حديث :". 


*. الوسائل باب: من أبواب الماء المطلق حديث ا 
5. الوسائل باب: قن ام انج العا الموطاء عمق ا 


انفعال القليل بالملاقاة 





صرق بين الجحاناف نيعي براين اراهن الده الذى لا عدر 
الطرف7"'. سواء كان مجتمعاً أم متفرقا مع اتصالها بالسواقى7', فلو 


(؟) للإطلاق الشامل للجميع. وحكي عن استبصار الشيخ طهارة الماء 
القليل الذي لاقاه ما لا يدركه الطرف. من الدم. كرأس الإبرة ‏ مثلاً ‏ لصحيح 
ابن جعفر. عن أخيه عليه السلام «عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعاً 
صغاراً فأصاب إناءه, ولم يستبن ذلك في الماء. هل يصلح الوضوء منه؟ فقال 
عليه السلام: «إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأسء, وإن كان شيئاً بيَناً فلا 
تتوضاً منه»7١)‏ 

وفيه: أن مقتضى الأصل طهارة الماء. وجواز الوضوء منه ما لم يعلم 
الخلاف. إلا إذا سقط الأصل, للعلم الإجمالي. بأن كان الإناء بمائه وظهره 
مورد الابستلاء مع بإصابة الدم للإناء. وعدم الإصابة للأرضء. وعدم 
الاستحالة إلى الهواء ‏ مثلاً ‏ مع أَنّ إطلاق الصحيح معرض عنه عند الأصحاب, 
فلا وجه للعمل بإطلاقه. 

و ماعن بعض من أنه لا دليل على نجاسة ذرات الدم التي لا يدركها 
اكد صدق كونها دما عرلا فكورة سيا لاتتميضا . 

ففيه: أنه كذلك مع تحقق الاستحالة. وأما مع عدمها فلا ريب في الصدق 

فتشملها الأدلة. 

ثم إِنّه حكي عن الشيخ (رحمه اللّه) في مبسوطه الجزم بعدم انفعال الماء 
بما: «لا يمكن التحرز منه. مثل رأس الإابرة من الدم وغيره. فإِنّه مسعفو عنه, 
لأنّه لا يمكن التحرز عنه». وهو أيضاً خلاف إطلاقات الأدلة. إلا أن يكون نظره 
(رحمه اللّه) كما هو الظاهر إلى اضطرار استعمال النجس, فيرفع حكمه ويكون 
معفواً عنه حينئذٍ. ويأتي التفصيل إن شاء اللّه تعالى في فصل ما يعفى عنه في الصلاة. 

() لاطلاق الأدلة الشامل للصورتين. مع أنّ الاتصال يساوق الوحدة 


١ الؤساتل جات من ابرات«الماء المطلق تحدريك‎ ١ 


كان هناك حفر متعددة فيها الماء واتصلت بالسواقى. ولم يكن 
البعمرن ذا (ذاالاقى الت والح تيا فتحسس الخم دواد كان 
بقدر الكر لا ينجس, وإن كان متفرقا على الوجه المذكور. فلو كان ما 
فى كل حفرة دون الكر. وكان المجموع كرأ ولاقى واحدة منها 
النجس لم تنجس. لا تصالها بالبقية . 

(مسألة ١):لا‏ فرق في تنجس القليل بين أن يكون وارداً على 
العامة ادو ا 


(مسألة 7): الكر بحسب الوزن ألف ومأتي رطل بالعراقي(9. 


و الاجتماع في الجملة أيضاً. 

و حكي عن صاحب المعالم اعتبار الاجتماع فإن كان مراده من الاجتماع 
مجرد الاتصال العرفي. فليس مخالفا للمشهور. وإن كان مراده الاجتماع في 
محل واحد. فلا دليل على اعتباره إلا دعوى انصراف الأدلة إليه حينئذء ولا ريب 
في كونه بدوياً غير معتبر. وإن كان مراده تساوي السطوح., فيأتي ما يتعلق به في 
[مسالة 0] إن شاء الله تعالى. 

(؛) إشارة إلى خلاف السيد والحلى حيث ذهبا إلى طهارة القليل الوارد 
عحلى انسالة يسعرين :انه وهنا راتسا بالناذقا له يمكن التظيير 
بالقليل. وهو في الحقيقة قول يطهارة الماء المستعمل في غسل الأخباث مطلقاً 
وليس تفصيلاً في المقام. ويأتى في فصل الماء المستعمل ما يتعلق به. 

(5) البحث في هذه المسألة تارة: بحسب الإطلاقات. وأخرى: بحسب 
الأدلة الخاصة. والقرائن المعتبرة. وثالثة: بحسب الاجماعات, ورابعة: 
بحسب الأصل العملى. 

أما الأولى: -فمقتضى الاطلاقات الدالة على طهورية الماء كونه طاهراً 
ومطهّراً. والتقييد بالأقل ‏ وزنا ومساحة - معلوم. وباللأكثر مشكوك, وهو منفصل 
لا يضر بإطلاق المطلق. فيرجع في غير معلوم التقييد إلى المطلقات. 


تحديد الكر بالا رطال 
لكر بالا ر 0 


وفيه: ما تقدم من أنه لا يصح التمسك بالمطلقات, لعدم كونها واردة فى مقام 
البيان من كلّ جهة. وإِنْما في مقام إثبات الطهورية للماء في الجملة ولو بنحو 
الإجمال فلا بد في سائر الجهات من الرجوع إلى الأدلة الخاصة. 
إحداهما مرسلة ابن أبي عمير ‏ المتلقى بالقبول عند الأصحاب عن الصادق 
عليه السلام قال: «الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء ألف ومأتا رطل»)1". 

والثانية صحيحة ابن مسلمء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «و الكر 
ستمائة رطل»1". 

والمشهور أنّ المراد بالأول: الرطل العراقي الذي هو مائة وثلاثون 
درهما. وبالثانى المكى ‏ الذي هو مائتان وستون درهما ‏ وأما الرطل المدنى 
فإنّه -مائة وخمسة وتسعون درهما ‏ فيكون العراقي ثلثي المدنيء ونصف 
المكى. 

وأيدوا ما استظهروه بوجوه: 

منها: أنه من الجمع العرفي بين الخبرين بعد شيوع الرطل العراقي في 
الحجازء لكثرة الروابط التجارية بين البلدين. 
الراوي. 

ومنها: دعوى الإجماع - على أنه لا يمكن حمل الصحيح على المدني أو 
العر افي. 0 أنه حينئذ ا كيو أبن جنار عن أخيه (عليه السلام) 7" الدال 

ومنها أ حمل المرسل على ارقي تنه إذ لو حمل عملى المككي أو 
المدني لاستلزم التخالف بين فتوى المشهور هناء وفتواهم بأنّ الماء البالغ ثلاثأ 
واربعين شبرأ كر لظهور التخالف بين الوزن والمساحة على هذا. 





.١: ف اناي الماء المطلق حديث‎ ١١ الوسائل باب:‎ .١ 
.": من ابواب الماء المطلق حديث‎ ١١ ؟. الوسائل باب:‎ 
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ومنها: أنّ رواية «ستمائة رطل»قد رواها ابن أبي عمير عن الصادق عليه 
السلام. ولا وجه لتعارض روايتين عن رأو واحد. وعن مروي عنه كذلك, فالمفاد 
واحدء ولكنّه عليه السلام أجاب تارة بما يوافق بلد الراويء وأخرى بما يوافق بلد 
المروي عنهء ولا ريب في كفاية مجموع هذه الأمور من حيث المجموع. لحصول 
الظن الاجتهادي الذي عليه المدار فى الاستنباط. 

زأما الغالعة ققد طهر منا تقدم أن دل العم على الندتى أو" العراقي 
مخالف للإجماع الذي عده الصدوق رحمه اللّه في أماليه من دين الإمامية -كما 
أنّ حمل المرسل على المكي أو المدني. مستلزم للتخالف بين فتوى المشهور 
بالوزن والمساحة. 

و أما الرابعة: فإنّ مقتضى الأصل بقاء نجاسة ما يغسل في الماء الراكد, 
إلا إذا بلغ ألفا ومائتي رطل. فحينئذ يقطع بارتفاعها إذ لا خلاف من أحد فيه 
ويأتي في إمسألة ما ,ينفع المقام. وتقدم في إمسألة ؟] من الفصل السابق 
بعض الكلام. 

نم إن قد يؤيد حمل صحيح ابن مسلم على العراقي: أنه يوافق الأصل, 
وبعض أخبار المساحة, وما ورد في الكر من قوله عليه السلام: «نحو حبي 
هذا»('' وخبر القلتين!" ونحو ذلك. 

وفيه: أن مقتضى الأصل بقاء نجاسة الثوب المغسول فيه. ولا وجه 
للموافقة مع ما يكون معارضا بأقوى منه, أو ما هو مجمل في نفسه. كخبري 
الحب والقلتين. 

ثم إن ما ورد في تحديد الكر من الأخبار طوائف ثلاث: - 

الأولى: التحديد الوزنىء وقد تقدم. 

الثانية: التحديد بالمساحة, كما يأتى. 

الثالثة: التحديد الإجمالي. وهو مختلف أيضاً. 








./ فو اران الماء المطلق حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ .١ 
.١ من ابواب الماء المطلق حديث:‎ ٠١ ؟. الوسائل باب:‎ 
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فتارة: حدّ بقوله عليه السلام: «إذا كان الماء أكثر من راوية»". 

وأخرى: بقوله عليه السلام «إذا كان الماء قاهراً ولا توجد منه 
الريح»! ". 

وثالثة: بقوله عليه السلام (أن يكون الماء كثيرأًء قدر كك»(”". 

ورابعة: «تختوضا كبيرا يستقى منه»(2). 

وخامسة: بما تقدم من قوله عليه السلام: «نحو حبى هذاء وأشار إلى 
عع امن تلق انعبات التى فى المدينة»: ْ 

وسادسة: بقوله عليه السلام «إذا كان الماء قدر قلّتين لم ينجسه شيء». 

والكل: إن قبل الحمل على صحيحي ابن مسلم, وابن أبي عمير فليحمل 
عليهما. وإلا فليحمل على التقية أو يطرح, لوهنها بإعراض المشهور. 

تنبيه: تقدم أن كل رطل عراقي مائة وثلاثون درهماً والرطل المدني مائة و 
خمسة وتسعون درهماً فيكون العراقي ثلثا المدني وقال في الجواهر: «فما في 
التحرير في زكاة الغلات أنه أي العراقي ‏ مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة 
أسباع غفلة ومثله ما في المنتهي مع أنه في المقام مائة وثلائون درهما كما في زكاة 
الفطرة في التحرير»و الرطل المكي مائتان وستون درهما ضعف العراقي. 

و الدرهم يساوي نصف مثقال شرعي وخمسه. فيكون كل عشرة دراهم, 
سبعة مثاقيل شرعية, وخمسة مثاقيل وربع بالمثقال الصيرفي, إذ المثقال الشرعي 
ثلاثة أرباع الصيرفي. فالرطل العراقي واحد وتسعون مثقالا شرعيا وثمانية وستون 
و ربع مثقال صيرفي, فيكون الكر (مائة ألف وتسعة آلاف ومأتي مثقالاً شرعياً. 
وواحداً وثمانين ألفا وتسعمأة مثقال صيرفياً) وبحسب الكيلو ثلاث مائة وأربع 
وثمانين كيلو إلا عشرين مثقالاء لأنّ كلّ كيلو )١١7(‏ مثقال صيرفي وثمان 
حمصات. 


م 


: من أبواب الماء المطلق حديث‎ ٠ الوسائل باب:‎ .١ 
.١١: الوسائل باب: ” من ابواب الماء المطلق حديث‎ .” 
الوسائل باب: 9 من ابواب الماء المطلق حديث :غ.‎ .* 

:. الوسائل باب: 9 من ابواب الماء المطلق حديث : 


<2: 
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و بالمساحة ثلاثة وأربعون شبرا إلا ثمن شسبر7”. فسبالمن الشاهي ‏ وهو 
ألف ومائتان وثمانون مثقالا -أي: الصيرفى ‏ يصير أربعة وستين منا إلا 
5206 الكر بحقة الإسلامبول -وهي مأتان و ثمانون مثقالاًمأتا حقة 


واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة . 


(1) على المشهور. بل عن الغنية الإجماع عليه. لموثق أبي بصير 
المروي في الكافي. عن محمد بن يحيى, عن أحمد بن محمد. عن عثمان بن 
عيسى عن ابن مسكان. عن أبي بصيرء قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام: 
عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في 
مثله ثلائة أشبار ونصف فى عمقه فى الأرض فذلك الكر من الماء»7١".‏ 

وأشكل عليه تان تسو المند 1 نيد احم ون محم ذو وى 
(على نسخة التهذيب). والظاهر كونه من سهو القلم. كما عن صاحب 
الجواهر. والموجود في الكافي (أحمد بن محمد) من دون زيادة ‏ ابن يحيى ‏ 


وو اخطة نف نهد بن عسى ني النقة كضوها ازوانة معد بن بعين العا 
عنه. وعلى فرض أن يكون أحمد بن محمد بن يحيى, ففي المستند «إِنّْه من 
المشايخ وهم في غنىّ عن التوثيق». 

و لأنّ فيه عثمان بن عيسى وهو واقفي. 


وفيه: ما عن الشيخ في العدة: «أَنّه نقل الإجماع على العمل بروايته» وقريب 
منه ما عن الكشي, والظاهر كونه ثقة مع وقفه. 

ولأنّ أبا بصير مشترك بين الثقة والضعيف. 

وفبه أولاً: ما عن الوحيد في حاشيته على المدارك: أَنّ أبا بصير مشترك بين 
ثلاثة وكلّهم ثقات 


وثانياً: أنّ المراد به في المقام (ليث المرادي). لرواية ابن مسكان عنه. 


1 الوضاة دالت انين أبر ات النناء العا دي 


إن الكر و ما بتعلق به 
وزن الكر و ما يتعلق د 0 


و هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. فلا قصور في السند, 
مضافاً إلى الانجبار بالشهرة. بل الإجماع المنقول لو كان قصور فيه. 

وأخرى: بقصور الدلالة لعدم اشتماله على الأبعاد الثلاثة. 

وفيه أولا: أنه إز عرض هذا الحديث على المتعارف من الناس يتبادر إلى 
أذهانهم اشتماله على الأبعاد الثلائة, لأنّ مثل هذا الإطلاق شائع في المتعارف في 
بيان الأبعاد الثلائة عرفاً. وله نظائر كثيرة مذكورة في المطولات. مع أنه يصح أن 
يراد بقوله عليه السلام: «إذا كان الماء ثلائة أشبار ونصف»مطلق سعة الماء 
الشامل للعمق والعرض معاًء كما قرره في مصباح الفقيه ويكون قوله عليه السلام 
(في مثله) بياناً للطول حينئذٍ قهراً. مع أن ظروف المياه ومحالها يكون العمق فيها 
أكثر من الطول والعرض غالباً خصوصاً في الأزمنة القديمة, مضافاً إلى ما في 
الجواهر حيث قال: «و يشهد له ما عثرت عليه في نسخة مقروءة على المجلسي 
الكبير مصححة, «في ثلاثة أشبار ونصف في عمقه». مع نيد فتك كبر ل 
بالخصوص في رواية الثوري عن الصادق عليه السلام: «إذا كان الماء في الركي 
كرا لم ينجسه شيء قلت: وكم الكر قال: ثلائة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة 
أشبار ونصف عرضها»!١'‏ ولم يذكر الطولء, بل لم يذكر تمام الأبعاد الثلائة في 
أخبار المقام لما تقدم نعم. روي في الاستبصار خبر الثوري بزيادة: «قال ثلائة 
أشبار ونصف طولها.. إلخ». 

هذاء ونوقش في الثوري بالضعف. 

وفيه: أنّ السراد ينقل عنه وهو ممن أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه. 
كما في المستند مع أَنّ الشهرة تجبره, فهذه كلّها قرائن على اشتمال موثق أبي 
بصير على الجهات الثلاث. 

وثالثة: بأنّه لا ريب في شموله للمستديرء بل عن «الوحيد البهبهاني رحمه 
اللّد ظهووفية:والتههود.من الكر.بالذئ :هو مكيال معروفبالاستدارة أضاء 
كما في الجواهر, والمستدير إذا كانت مساحة كل واحدة من جهاته ثلائة أشبار 


.6: الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث‎ .١ 
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و نصف. يصير مكسر المجموع ثلائة وثلاثين شبرأً وخمسة أثمان الشبر ونصف 
ثمنه. لما ثبت في محلّه أنّ مساحة المدور تنقص عن المربع. بسبع ونصف 
سبع, فيكون أنقص من ثلاث واريعين شبرأ بكثير فلا يصح أن يكون ماركا 
للمشهور. 

وفيه: أَنّ المراد من ذكر الأشبار النتيجة الحاصلة من ضربهاء لا نفس 
الأشبار من حيث هيء ولما كان فهم نتيجة الضرب متمسرا على العامة في تلك 
الأعصار. ذكر الأشبار. وإلافتحديد شيء واحد بمساحة واحدة مع العلم 
باختلاف الاشكال بحسب تلك المساحة لا يناسب التحديد الحقيقى. 

ورالعة دبائه قا وون الناء بالف وما نراطل بالعراقنيء :ول يظابق هده 
المساحة. فكانت تسع أكثر منه. 

وفيه: أن يمكن أن يكون ذلك لأجل اختلاف المياه خفة وثقلاً. وربما 
يأتي بعض الكلام فيه. 

وخامسة: بأنّ دليل المشهور معارض بروايات أخرى تكون مدركاً الأقوال 
أخر. 

ومنها: صحيح إسماعيل بن جابر: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: 
الماء الذي لا ينجسه شيء؟ قال عليه السلام ذراعان عمقه في ذراع وشبر 
ا 

قيككون مكشيرة سعة وكلاتين قبراً مكفيا وقد اشغار» اهب التدارك: 
وفيه: أنه يمكن حمله على ما لا ينافي المشهور -كما عن مصباح الفقيه - 

من أَنّه لا تنافي بين هذه الصحيحة وبين ما عليه المشهور, بل هي في الحقيقة 
راجعة إليه. لأنّ الذراع اللو لمن نيرون نقد رين كما | الدمين انما 
كذلك. ولو كان اختلاف فهو كالاختلاف بين الأشبار بعضها مع بعض. ومع عدم 
إمكان الحمل فإن أمكن حمله على ما إذا بلغ الحد بالأرطال. كما عن الشيخ 
رحمه اللّه والمحدث الأسترابادي. فهو: والا فأسقطه عن الاعتبار إعراض 


سعده 


الها نباك »اشن ابواك الماء المظلة مودهف ١‏ 


وزن الكر و ما يتعلق به (646 
المشهور عنه. وفي محكي المنتهى: «أَنّه لم يقل أحد بهذا المقدار». 

ومنها: ما عن إسماعيل بن جابر قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن الماء الذي لا ينجسه شيء؟ فقال: كر فقلت: وما الكر؟ فقال: ثلاثة أشبار 


فى ثلاثة أشبار»ط"". 
وعن المجالس روى من أن «الكر ثلاثة أشبار طولاً فى ثلاثة أشبار عرضاً 
فى ثلاثئة أشبار عقا 


فيكون مجموع الكر سبعة وعشرين شبرأ مكعباً كما عن القميين. وجماعة 
من المتأخرين كالعلامة في المختلف. والمحقق الثاني في حواشيه. والمجلسي 
في البحارء والشهيد الثاني في الروض والروضة والمحقق الأردبيلي وغيرهم. 

ونوقش في الأول: بأنْه نقل في الكافي عن ابن سنان, وفي التهذيب 
والاستبصار عن محمد بن سنان فإن كان ما فى الكافى عبد الله بن سنان فموثق 
وإناكاخ محمد درن مان انق ب 30000000 

وترد المناقشة من أصلها: بأنّ محمد بن سنان أيضاً ثبتت وثاقته, كما عن 
الوحيد رحمه اللّه فلا تصح المناقشة من جهة السند فيه. 

و لكن يمكن تقييده بدليل المشهورء لأنّ التعارض من باب تعارض المطلق 
و المقيد كما في الجواهر ‏ ومع عدم إمكان ذلك, فهجر المشهور عنه أسقطه. 

ثم إن قد نقل عن ابن الجنيد أنه ما بلغ تكسيره مائة شبر مكعبء ولا دليل 
عليه وعن الراوندي أنه ما بلغ أبعاده عشرة أشبار ونصف بجعل كلمة (في) 
المذكورة في خبر أبي بصير بمعنى (مع). 

وفيه: أنه خلاف الظاهر. وإن كان قد يتحد مع المشهور. كما في 
الجواهر. 

وعن ابن طاوس جواز العمل بكل مارويء لاختلاف الأخبار. وقيل: 
إنّ مرجعه إلى اختيار قول القميين, وحمل الزائد على الندب. وقد تقدم ما في 
مختار القميين, فراجع. 


.]: من أبواب الماء المطلق حديث‎ ٠١ الوسائل باب:‎ .١ 
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و إن كان مراده التخيير مطلقاً. فهو مخدوش بإعراض الأصحاب عن جملة 
من أخبار المقام. هذا. 

و لكن الإنصاف أنّ عمدة الإشكال على صحيح ابن جاير أمران: 

الأول وهنه بالهجر. 

الثانى: إمكان إرجاعه إلى قول المشهور أو تقييده بدليل المشهور. كما 
تقدم عن الجواهر من أَنْهما من المطلق والمقيد. ولكتهما مخدوشان. 

أما الأول فلأنٌ الظاهر. بل المعلوم أنّ بناء المشهور في هذه المسألة على 
تغليب جانب الاحتياط في مقايل العامة فلا يكون مثل هذا الإعراض موهناً. 

وأما الأخير فالاختلاف بين نتيجة من مكسر ضربهماء واضح لا ريب فيه 
وكونه مع دليل المشهور من المطلق والمقيد بعيد. بل هما متباينان عرفاً. فالسند 
تام والدلالة ظاهرة, فالفتوى به صحيحة. بل لا يبعد القول بموئقة الآخر الذي 
اعتمد عليه القميون. وحمل صحيحه على الندب. كما هو عادة الفقهاء فى 
التجمع نين مكل هذه الاختبار. ْ 

تنبيهات _الأول: حاصل ما عليه المشهور أن نضرب ثلاثة ونصف مسن 
الطول في ثلاثة العمق فيصير عشرة أشبار ونصف, ثم نضرب النصف من العمق 
في الثلائة والنصف من الطول فيصير شبراً وثلاثة أرباع شبر فيكون المجموع اثني 
عشر شبراً وربع, ثم هرت الأثنى عضر والربع في ثلاثة العرضء. فيكون 
المجموع ستة وثلاثين شبرا وثلاثة أرباع الشبر إلا ثمن الشبر ثم نضرب النصف 
من العرضء فيكون ستة أشبار إلا ثمن شبر فيصير المجموع ثلاثة وأربعين شبراً إلا 

وأما السبعة والعشرون فيضرب ثلائة العرض في ثلائة العمق فيكون تسعة, 
ويضرب التسعة في ثلاثة الطول فيكون سبعة وعشرين. 

وأما الستة والثلائون فيضرب أربعة أشبار العمق في ثلاثئة العرض فيصير 
اثنى عشر ويضرب الاثنا عشر في ثلاثئة العرض يصير ستة وثلاثين. 

الثاني: لا ريب في اختلاف المياه, خفة وثقلا في مياه الشربء فكيف 
بماء البحر مع غيره. كما لا ريب في اختلاف الأشبار اختلافاً كثيراً والظاهر 
اختللاف الوزن مع المساحة اها فحكي عن الأمين الأسترابادي انه وكن فماء 


وزن الكر و ما يتعلق به 29 
(سبينالة ١1:4‏ اكياق الجا اقل مصو الكتر و لو ستصات ميقا ل هوي 
عليه حكم القليل/". 


السدوية فنندا فى بسكة وقللائنن شير ريا .وضج هرا ة العقول المكلسى ريه اللده 
أن وزنه يوافق ثلائة وثلاثين ير تقريباً, وعن بعض الأعاظم أنه وزن ماء النجف 
الأشرف فكان وزنه يوافق ثمانية وعشرين شبراً تقريباً. وعن بعض أنه يساوي 
سبعة و عشرريين شبراً إلى غير ذلك مما قيل في المقام. 

والمعروف بين الفقهاء (قدّس الله ا فى الجواب أنّ الكر يتحقق 


بالأقل وإِنّما يكون الأكثر مطلقاً كاشفاً عن تحققه كما هو الحال في كلّ حدين 
يكن أحدهها أخص مطلقاً من الآخرء بخلاف ما إذا كان بينهما التساوي من كل 
جهة, فيصح كون كلّ منهما حدأ حقيقية مطلقاً +وتدا لو كان يينهما عقوم من وجه: 


فإنّ مادة الاجتماع هو الحد فقط, دون كل واحدة من مادتي الافتراق. وأما إذا كان 
أحدهما أخص من الآخر مطلقاً فيمتنع أن تكون الأخض هذا حتفنا أرضا بعد 
كون الأعم حداً كذلك. بل لا بد وأن يكون كاشفا عن الحد الحقيقي. قال في 
مصباح الفقيه: «و الحاصل أن تخلف الأرطال عن الأشبار بأن تكون الأرطال أ 
وجوداً غير ضائر بعد ما عرفت من أنّ الأشبار طريقي تقريبي - إلى أن قال فكلٌ 
ما ورد من التحديد لمثل هذه الأمو ر يمثل الأشبار والقلّتين والحبء فِإِنّما هي 
كواشف عن تحقق الموضوع الواقعي عند حصول هذه الأشياء, لا أنْها حد حقيقي 
للموضوع النفس الأمري». وقال صاحب الجواهر: «بعبارة أخرى: هنا كران وزني 
ومساحيء فلا ينافي نقصان أحدهما عن الآخرء إذ ما نقص في الوزن وبلغ في 
المساحة كر مساحى لا وزنىء وبالعكس, فإنٌ كد أحدهما غير الآخر». ولو 
رد وجه اختلاف الأخبار فى هذه المسألة العامة البلوى إلى المعصوم عليه السلام, 
لكان أولى من هذه الأجوبة. 

(الثالث) : المدار على أخف الأفراد من المياه. وأقصر الأشبار المتعارفة, 
لتحقق الموضوع فيهماء فيشملهما إطلاق الأدلة. وتعين غيرهما يحتاج إلى 
دليل, وهو مفقود. واللّه العالم بحقائق الأحكام وهو الهادي إلى الصواب. 

(0) لظهور الأدلة في أنّ التحديد حقيقي, لا تقريبي. والمراد بالحقيقي 


2 مهذّب الأحكام /ج ١‏ 
(مسالة 0): إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة 
السافل, كالعكس67. نعم. لو كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا 
ينجس العالى7؟ بملاقاة السافلء من غسير فسرق بسين العلو التسنيمي 
والتسريحي. 

(مسألة 8): إذا جمد بعض ماء الحوض. والباقي لا يبلغ كرّاً 
يتين بالئلاقاةء ل بعمهة ‏ ماضير!* انيل اذااذاي نما ييا 
ينجس أيضاً. وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر. فإِنّه 
ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بق من الثلح!١ ."١‏ 


في المقام. الحقيقي العرفي في مقابل المسامحي العرفي, لا الدقي العقليء إذ 
ليس المدار عليه بلا كلام. 

(8) لإطلاق أدلة انفعال القليل الشامل لجميع ذلك. وتقتضيه المرتكزات 
في جميع القذارات. ولا فرق بين أقسام عدم تساوي السطوح مطلقاً بعد تحقق 
القلة. وصدق الوحدة, وعدم الجريان والدفع والقوة. 

(9) لاباء الارتكاز العرفى عن انفعال العالى فى صورة الجريان بملاقاة 
السافل للنجاسة. وأدلة الانفعال منزلة على غيرهاء مضافاً إلى دعوى الإجماع 
عن جمع على عدم الانفعال حينئذ. هذا إذا كان العلو تسنيميا أو تسريحيا ملحقا 
به. وأما في غيره فإن شملته أدلة انفعال القليل عرفاً فينفعل, وإن كان بحيث لم 
تشمله. أو شك فيه, فالمرجع قاعدة الطهارة. 

)٠١(‏ أما انفعال ما لا يبلغ كرأ. فلأدلة انفعال القليلء وقد تقدم. وأما 
عدم الاعتصام بما جمد, فلأنّه ليس بماء عرفاً. بل ماء منجمد أو ثلج, ولا 
يترتب عليه حكم من أحكام الماء الشرعية والعرفية ما دام منجمدأ فما عن العلامة 
في المنتهى: «من إلحاق الجامد بالمائع». وما عن الشهيد في الحواشي: 
«من أنه الأقوى»فيه ما لا يخفى. 

(١1)كلٌ‏ ذلك لما دل على انفعال الماء القليل. 


بطلان قاعدة المقتضى و المنع 1 3 
(مسألة 7): الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة 
فى حكم القليل على الأحوط57'"'. وإن كان الأقوى عدم تنجسه 


)1١(‏ مستند الانفعال تارة: قاعدة المقتضي والمانع بدعوى: أنّ الملاقاة 
مقتضية للانفعال. والاعتصام مانع, ومع تحقق المقتضي وجداناً والشك في المانع 
يدفع المانع بالأصل فيؤئر المقتضي أثره. 

ويرد أولاً: بأنْه لا دليل على تلك القاعدة من عقل أو نقل وتسميتها بالقاعدة 
من باب المسامحة, إذا كيف ,يصح إطلاق القاعدة عليها بعد فرض عدم الدليل على 
أصل اعتبارهاء فإنّ من أحرز المقتضي لشيء وشك في وجود المانع عن تأثيره. لا 
دليل من عقل أو نقل ولا بناء من العقلاء على الحكم بوجود المقتضى (بالفتح) 
بمجرد إحراز المقتضي, وجريان أصالة عدم المانع لا يوجب ترتب المقتضى على 
المقتضي (بالكسر) لأنْها مثبتة. نعم, لو كان إحراز المقتضي بنحو يلازم العلم العادي 
بتحقق المقتضىء, يحكم بثبوته حينئذ للعلم بوجوده. وكذا من يقول بأنّ مثبتات 
الاستصحاب حجة: له أن يحكم أيضاً. 

ثانياً: من أين أحرز أن الكديّة مانعة, إذ لنا أن نقول أُنْهها شرط للاعتصاء, كما 
أن القلة شرط للانفعالء فلا صغرى لها في المقام على فرض صحتها. 

وأخرى: : بعموم أدلة الانفعال. 

ويرد: بأنّه من التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية, والمشهور عدم صحته. 

وقالقةدينا عن سن مشا يكنا (ققاس نيده) من أذ إنالة الرخصة تكليفاً أو 
وضعاً على أمر وجوديء تدل بالالتزام العرفي على إحراز ذلك الأمر ومع الشك 
فيه لا وجه لتلك الرخصة:. فإذا أنيط الاعتصام على الكرّيّة ونحوهاء فلا بد من 
إحرازها. والافلا موضوع لتحققه. 

وفيه: أن تصور حسن تبوتا. ولكن لم يقم دليل على كليته إثباتً. 

ورابعة: بأصالة عدم تحقق الكرّيّة بالعدم الأزلي. كما تقدم في أصالة عدم 
المادة في إمسألة ؟] من الماء الجاري. وتقدم ما يتعلق بها. 
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. بالملاقاة: نعم, لا يجري عليه حكم الكر. فلا يطهر ما يحتاج تطهيره 
إلى القاء الكة عليه :وله محك بنطيار مس غسال تيو 


وأما عن بعض من أنّ الكوّيّة من عوارض الماهية, فلا يجري الأصل فيها 

بنحو العدم 0 

ففيه: 36 مقتضى التفاهم عند المتعارف ألها من لوازم الوجود. دون 
الماهية. 

وخامسة: بأصالة عدم تحقق الكر في المحل المخصوص بالعدم النعتي. 

وفيه أولاً: أَنْه مبني على العلم بالحالة السابقة. وثانياً: أنه لا يخلو عن 
الإثبات. 

ثم إِنّه قد تقدم من الماتن رحمه اللّه الفتوى بالتنجس في نظير المقام في 
إمسألة ؟إمن الفصل السابق. والحق أنّ الفتوى بالطهارة أو النجاسة مشكلة فلا 
يترك الاحتياط بالاجتناب. 

(1) للشك فى الكرّيّة فلا تجري أحكامها حينئذء بل يجري استصحاب 
بقاء النجاسة فيما ألقي عليه بلا مزاحم كما يجري استصحاب الطهارة في مشكوك 
الكرديّة. فيكون الماء الواحد محكوما بحكمين ظاهراً. للأصلين. إلا أن يقال: 
إن غير معهود عند المتشرعة ‏ مع دعوى الإجماع على أنّ الماء الواحد لا يتعدد 
حكمه ظاهراً من حيث الطهارة والنجاسة. وحينئذٍ فيتعارض الأصلان ويسقطان 
وبرجع إلى قاعدة الطهارة. 

ويمكن الخدشة فيها بأنّ المتشرعة لا يقدمون على استعمال مثل هذا الماء 
فى التطهير فكيف تجري القاعدة فيما يكون مخالفا لسرحرا” المتشرعة؟!! و 
بذلك يشكل استصحاب الطهارة فى الماء المشكوك الكرّيّة أيضاً يعد اتحاده عرفاً 
مع الماء المتنجس, لأنّ المتشرعة لا يقدمون على استعمال مثل هذا الماء في 
التطهير. وهذا بمنزلة أمارة حاكمة على قاعدة الطهارة واستصحابها. يجري 
استصحاب النجاسة بلا معارض. 

)١4(‏ لاستصحاب النجاسة ولا ينفعها استصحاب طهارة الماء المغسول 


علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة(300). 

(مسألة 8): الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم 
يعلم السابق من الملاقاة والكرية. إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ 
الكرية حكم بطهارته ١7!‏ وإن كان الأحوط التجنب. وإن علم تاريخ 


لصحة التفكيك في لوازم الأحكام الظاهرية إذا اقتضاه الأصلء. كما في 
ا وغيره. وسيأتي في (مسألة “07] من فصل شرائط الوضوء نظيره. 

(1) لاستصحاب الطهارة بعد اتحاد الموضوع عرفاًء إذ الكثرة والقلة من 
الحالات المتبادلة على موضوع واحد. لا من المقوّمات حتى يتعدد الموضوع بهماء 
فلا يجري الاستصحاب. لتبدل الموضوع حينئذ. 

(11) هذه المسألة من موارد توارد الحالتين سواء كانت الحالتان الكر 
المسبوق بالقلة, كما تعرض له أولا. 

أو القليل المسيؤق: بالكزيده كنا تعزكن له ثانياً .:وأقسامة أريفة: 

الأول: العلم بزمان حدوث كلّ واحد منهما. ولوضوح حكمه لم 
يتعرضوا له. 

الثاني: الجهل بزمان حدوث كلّ واحد منهما. والمشهور جريان أصالة 
العدم بالنسبة إليهما. فيسقطان بالتعارض, لأنّ أصالة عدم الملاقاة إلى زمان 
الكريّة تقتضي الطهارة. وأصالة عدم الكرّيّة إلى زمان الملاقاة تقتضي النجاسة, 
فيرجع حينئذٍ إلى استصحاب الطهارة إن كانت الحالة السابقة اد وإلى 
قاعدتها إن لم يعلم الحالة السابقة. وإن كانت الحالة السابقة هي النجاسة, فإن القي 
عليه الكر دفعة أو صار كراً بالاتصال بماء الأنابيب - مثلاً فهو طاهر قطعاً, 
لأنّ الملاقاة إن كانت قبل حصول الكرّيّة فلم يكن لها أثرء وقد زالت النجاسة 
بعروض الكرّيّة. وإن كانت بعده فلا أثر لهاء وإن صار كرّأ بالتدريج بغير الاتصال 
بالمعتصم, فهو نجس مع قطع النظر عن ملاقاة النجس أيضاًء لأنَ كل ما يلقى 
عليه من الماء ينفعل بملاقاته. هذا بناء على المشهور من جريان الأصل وسقوطه 
بالتعارض, وكذا بناء على عدم مجرى له في نظائر المقام أصلاً. لأنّ مورد 
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الاستصحاب ما إذا كان الشك ممحضا فى بقاء المستصحب وامتداده إلى زمان 
اليتون قفظ وتم كن الفك كلقا يهلا أخرى» ودن: المبقاة لين الك يفا 
في البقاء فقط. بل إِنْما يكون متعلقا بالتقدم والتأخر بين الحادثين. فلا يجري 
الاستصحاب ذاتاً. فيكون المرجع التفصيل الذي تقدم في قول المشهور. فلا 
ثمرة من هذه الجهة بين جريان الأصل وسقوطه بالمعارضة وبين عدم جريانه. إذ 
المرجع على كلّ منهما أصالة الطهارة أو قاعدتها. هذا. 

و لكن الشأن في جريان استصحاب الطهارة وقاعدتها في مثل المقام بحسب 
أنظار المتشرعة. ومع الشك في الجريان لا يصح التمسك بإطلاق دليلهما. مع 
أنّ في جريان أصالة عدم الملاقاة وترتب الطهارة عليها إشكالاً. لاعتبار سبق 
الكريّة على الملاقاة أو مقارنتها وجوداء وأصالة عدم الملاقاة لا تثبت شيئاً منهماء و 
يأتي في إمسألة 1٠١‏ ما ينفع المقام. فتجري أصالة عدم الكرّيّة إلى زمان الملاقاة بلا 
معارضء ولذلك ولما تقدم ‏ في الثالثة من المسألة السابقة ‏ اختار بعض 
مشايخنا رحمهم اللّها'' النجاسة في صورة الجهل بالتاريخين. والجزم بالطهارة, 
كما عن الماتن رحمه اللّه مشكل. 

الثالث: ما إذا علم بتاريخ الكرّيّة. وشك في زمان الملاقاة. ومقتضى 
أصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرّيّة. هو الطهارة وهي تكون أثرأ شرعياً مترتباً 

عليها. لأنّه أعم من أن يكون وضعياً أو تكليفياً. ويصح التمسك باستصحاب 
الطهارة أو قاعدتها أيضاً. 

الرابع: ما إذا علم تاريخ الملاقاة وشك في زمان حدوث الكرّيّة ومقتضى 
استصحاب بقاء القلة الحكم بالنجاسة. ولا وجه لجريان استصحاب عدم الملاقاة 
للعلم بزمان حصولهاء فيجري استصحاب القلة بلا معارض. هذا. 

و قد ,يقال بالنجاسة في جميع الأقسام الثلاثة, لأنّ الملاقاة معلومة وجداناً 
والشك إِنْما هو في المانع, ويدفع بالأصلء فيكون المقام من الموضوعات المركبة 
المحرزة بعض أجزائها بالوجدان وبعضها الآخر بالأصل. 


. المحقق النائيني (قدس سلّه)‎ .١ 


حدوث القلة و الملاقاة في آن واحد 22 
الملاقاة حكم بنجاسته. وأما القليل المسبوق بالكريه الملاقى لها فإن 
جهل التاريخان, أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة 2١7‏ مع 
الاحتياط المذكور (55'. وإن علم تاريخ القلة حكم بنجاسته(31). 

(مسألة 9): إذا وجد نجاسة في الكر ولم يعلم أنّها وقعت فيه 
قبل الكرية أو بعدهاء يحكم بطهارته. إلا إذا علم تاريخ الوقوع(""). 

(مسألة ١٠١):إذا‏ حدثت الكسرية والملاقاة في آن واحد حكم 
بطهارته(١1)‏ وإن كان الأحوط الاجتناب . 

وفيه: أَنْهها ليست من القواعد الكلية المعتبرة السارية في جميع أبواب الفقه 
بحيث يصح لنا انطباقها على كلّ ما شئنا وأردناء بل لا بد في مورد جريانها من 
عمل الأصحاب بهاء أو دلالة دليل آخر عليها. 

(10) لاستصحاب الطهارة أو قاعدتها فى الصورة الأولى. وتقدم ما يتعلق 
بها. وباستصحاب بقاء الكرّيّة إلى زمان الملاقاة : فى الصورة الثانية. 

(18) ظهر مما تقدم: أن الاحتياط المذكور وجوبي في الموردين في صورة 
الجهل بالتاريخين. 

(19) لأصالة عدم الملاقاة إلى زمان القلة, فوقعت الملاقاة فيه وتنجس 
ولكنّه متوقف على اعتبار الأصل المثبت. وهو غير معتبر حتّى عند الماتن. فيكون 
الحكم بلا دليل» والمرجع قاعدة الطهارة. 

)٠١(‏ هذه المسألة مثال لسابقتهاء إذا لا فرق بينهما إلا من حيث الكلية 
والجزئية. 

(١؟)‏ لو حدثت الكرّيّة والملاقاة معاً. فمقتضى استصحاب الطهارة 
وقاعدتهاء عدم الانفعال. وثبوت الطهارة. فلو لم يكن دليل حاكم عليهما يكفي 
كلَّ منهماء لعدم اعتبار سبق الكرّيّة على الملاقاة. ولكن المنساق من قوله 
عليه السلام: «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء»!!! هو سبق الكرية على 


.1: الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث‎ .١ 
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الملاقاة. كما في جميع القضايا الشرطية التي يستفاد منها تقدم المقدم على التالي 
خارجاً خصوصاً في العرفيات. 0 الشرط علة تامة مستقلة لحصول 
التالي. يكفي فيها التقدم الرتبي فقط. وإن تقارنا خارجاً. وليس المقام كذلك. 
لذن" الكريّة ة معلولة لشيء, والملاقاة معلولة شيء آخر. 
إن قلت: نعم, ولكن الكرّيّة موضوع للحكم بعدم الانفعال, ويكفي في تقدم 
الموضوع على الحكم التقدم الرتبي, ولا يعتبر التقدم الخارجي. 
قلت: ليس البحث في ذلك. وإِنْما الكلام في أنه يستفاد من ظاهر الدليل 
اعتبار التقدم. ولا ربط لأحدهما بالآخر. 
ودعوى: أن يصدق عرفاً أنّ الكر الخارجى لاقى النجسء كما يصدق أن 
النجس لاقاه. ْ 
غير صحيحة: لأنّه لا ريب في صدق الملاقاة وتحققها وهو أعم من اعتبار 
سبق الكريّة على الملاقاة والبحث في أنّ المنساق من ظاهر الدليل اعتبار سبق 
الكويّة عليها ولا ربط له بالعلم بصدق الملاقاة في الجملة. 
إن قلت: إنّ ظاهر الجملة الشرطية يدل على سبق الكبيّة على الملاقاة, 
ومفهومها يدل على الانفعال مع عدم سبق الكرّيّة. وصورة المقارنة خارجة 
عنهماء فيرجع فيها إلى البراءة. 
قلت: هذه مغالطة, لأنّه إذا دلت الجملة الشرطية على اعتبار سبق الكريّة 
في العاصمية, تدل على أَنْه لا أثر للمقارنة في الاعستصام بالدلالة المفهومية إذ 
السيق خلات المقارنة لغ وغر ها . 
واتنوهم: : أنه لا ريب في كفاية حدوث المانع للمانعية ولو حدث مع حدوث 
المقتضي. فينزل عليه الحديث أيضاً. والانسباق المذكور من باب الغالب, لا الكلية 
مردود: بان كفاية حدوث المانع للمانعية ولو حدث مع حدوث المقتضي, 
مسلم. ولكن حمل الشرطية على الغالب. مشكلء ولذا اخترنا النجاسة في هذه 
الصورة كما في التعليقة. 
فرع : لو حدئت القلة والملاقاة في أن واحد. فمقتضى استصحاب الطهارة 
وقاعدتها وإن كان هوالطهارة, لذ نَ مقتضى ما استظهرناه مسن سبق 


حدوث القلة و الملاقاة فى آن واحد 7 
مي 2 2 له يي يت را يي سر بي وس و19 1 لصحيه 


(مسألة :)١١‏ إذاكان هناك ماءان أحدهماكر والآخر قليل ولم 
علو ان ١‏ ذواكت شراميت لجاسةاتى العورهيا ا او قي معيةت 
لع يسسحكة ببالجانية!"". وإن كسان الأحبوط فى صضسورة التتعيين 


الكرّيّة على الملاقاة في الاعتصام من قوله عليه السلام: «إذا بلغ الماء قدر كر لم 
بتحسة "١!‏ هو الاتفغال: 

010 هذاه المالاتين ستريات نا قد فى تسدالة ابن اقتصل المناذ 
الجاري وإمسألة /) من فصل الماء الراكد. ولا فرق بينهما وبين المقام فيما إذا 
وقعت النجاسة في المعيّن, للعلم بالملاقاة تفصيلاً. والشك في الاعتصام وكذا 
تووقيع. فى غير التمتو»وقلنا بأ القلم التستالن بتعلاقاء التجنابية للظيل أو 
الكر. محدث للتكليف بالنسبة إلى كلّ واحد من الطرفين, وذلك. لأنّ العلم 
الإجمالي بالملاقاة حينئذٍ يصير كالعلم التفصيلي بها بالنسبة إلى كلّ واحد مسن 
الطرفين مع الشك في كريتهماء فتجري هنا جميع الأدلة المتقدمة في المسألتين لأنّ 
من شرط تأئيره أن يكون محدثاً للتكليف على كلّ تقدير, فلا أثر لهذا 
العلم الإجمالي, لاحتمال وقوع النجاسة في الكرء فيكون بلا أثر حينئذٍ. ويكون 
ملاقاة القليل للنجاسة من الشبهة البدوية المحضة فتجري فيه أصالة الطهارة بلا 
محذورء وعلى هذا فلا ربط لهذه المسألة بما تقدم من المسألتين, لأنّ موردهما 
صورة العلم بالملاقاة والشك في الاعتصام. وفي المقام ليس علم تفصيلي بهاء كما 
هو المفروض. والعلم الإجمالي لا أثر له. 

نه إِنّ العلم الإجماليَ مطلقاً إذا لم يكن موجباً لحدوث تكليف فعلى مسبوق 
بالعدم في جميع أطرافه, لا أثر لذلك العلم الإجمالي ويكون كالشك البدوي -حتّى 
جعل ذلك قاعدة في تنجيز العلم الإجمالي - لأنّ العلم الإجمالي إذا لم يوجب 
حدوث تكليف فعلي على جميع التقادير, لا يصلح للبيانية والداعوية فتجري أدلة 
البراءة العقلية والشرعية بلا مانع في البين. 


.1: الوسائل باب: 4 مرك وات الماء المطلى حديث‎ .١ 


22 مهذّب الأحكام /ج ١‏ 
بحبح ةا لصببصب[7[7بب بت ب وي و77 لب _+مْ+ل<2<ل 2 2 2 ا تت 
الاجتنات7١).‏ 

(مسحالة 1119| كان محادان احسدهيا المشدن جين نقيت 


و على هذا فلو كان جميع أطرافه أو بعضها محكوماً بحكم تفصيلي مثل 
الحكم المعلوم بالإجمال ثمّ عرض العلم الإجمالي فلا أثر له. كما يأتي في 
إمسألة ١١‏ و كذا لو لم يكن عروضه موجباً لحدوث حكم أصلاً في جميع 
الأطراف أو فى بعضها لا أثر له أيضاً. كما فى هذه المسألة بلا فرق فى ذلك بين 
كرنه علة امد التسعيه أو ,معنظيا له وللنك التفسياى بالتكليك: فى سوررة العننب 
الإجمالي صور كثيرة تعرضنا لها في تهذيب الأصولء. ومن شاء فليراجعه!"". 

هذا كلّه مع الجهل بالحالة السابقة, وكذا مع العلم يهاء سواء كانت هي 
الكيّة أم القلة, فلا أثر للعلم الإجمالي. لما تقدم من القاعدة. 

و لا يجري استصحاب الكرّيّة في الطرفين في الأولء للعلم سعروض 
القلة في البين, كما لا يجري استصحاب القلة -في الطرفين _في الثاني, للعلم 
بعروض الكرّيّة إجمالاً. 

وقد القدار يعض سادة مشايكنا قدّس اللدمه!'" سوب الأجعاب فيما إذا 
كانت الحالة السابقة القلة. وفيما يأتيى في فصل الماء المستعمل إمسألة 1] احتاط 
وجوباً في ملاقي الشبهة المحصورة إن كانت الأطراف مستصحب النجاسة, 
وسكت رحمه اللّه في يعض المسائل التى تكون نظيرهما. 

وفيه: أنّ الأصول الموضوعية لا وجه للرجوع إليها بعد سقوطها بالتعارض 
ومنه .يظهر ما عن شيخنا الأنصاري فى مكاسبه عند اشتباه الميتة بالمذكّى من 
الرجوع إلى أصالة عدم التذكية في كلّ منهماء فراجع. 

(71) إن كان المراد بالاحتياط مجرد حسنه حتّى في الشبهات البدوية, فلا 
فرق فيه بين صورة التعيين وغيرهما. وإن كان المراد به فى خصوص المقامء لأجل 


. المجلد الثانى صفحة: 55 الطبعة الثانية  بيروت‎ .١ 
هو المرحوم صاحب (وسيلة النجاة) السيد الأصفهانى (قدّس سرّه).‎ ١ 


ع ا ا ا ا 1 
نجاسة لم يعلم بوقوعها في السنجس أو الطاهر. لم يحكم بنجاسة 
الطاه 9 

(مسألة 38 ): إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف. فوقعت 
فيه نجاسة. لم يحكم بنجاسته(9. وإذا كان كران أحدهما مطلق 
والآخر مضاف. وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على 
التعيين, يحكم بطهارتهما!7). 

(مسألة :)١5‏ القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس, 
كبن غال الأري 0190 
إمكان المناقشة في أدلة وجوب الاجتناب مع العلم بالملاقاة والشك في 
الاعتصام, فيختص بصورة التعيين لعدم أثر للعلم الإجمالي بوقوعها في غير 
المعيّن» ويكون العلم الإجمالي حينئذٍ كالعدم. فيكون من الشبهة البدوية 
التحضة. 

(15) لعدم أثر لوقوع النجاسة في النجس, فليس العلم الإجمالي م | 
لما تقدم. فيرجع إلى استصحاب الطهارة في الآخر بلا محذور. نعم. لو فرض 
وجود أثر شرعي فيه أيضاً. لتنجز العلم الإجمالي حينئذٍ في الطرفين. 

(10) لأصالة الطهارة بعد المناقشة فيما استدل به على النجاسة في المسألة 
السابعة. فإنّ هذه المسألة أيضاً من صغرياتهاء إذ لا فرق في الشك في الانفعال بين 
أن يكون منشوًه إضافة الماء أو عدم الكرّيّة. وقد تقدم ما يصلح للاحتياط, 
فراجع. 

(11) لأصالة الطهارة بعد سقوط العلم الإجمالي عن الأثر, لما تقدم من 
القاعدة. 

(70) على المشهور. بل استقر المذهب في هذه الأعصار وما قاربها 


4ك دف مك لت ١‏ 


عليه. ويدل عليه مضافاً إلى استصحاب النجاسة!'' ما تقدم من أدلة انفعال ماء 
القليلء ومقتضى إطلاقها الشمول لما إذا كان المتمّم (بالفتح) طاهراً. والمتمّم 
(بالكسر) نجساً. أو كان بالعكس, أو كانا نجسين, خرج منها ما إذا كانا طاهرين, 
فيكون حينئذٍ كرأ معتصماً بالاتفاق. وبقي الباقي مشمولاً لأدلة انفعال 
القليل. 0 

و مما يدل على المشهورء موثق ابن أبي يعفور. عن أبي عبد الله عليه 
السلام ‏ في حديث قال: «و إياك أن تغتسل من غسالة الحمام. ففيها تجتمع 
غسالة اليهودي. والنصراني. والمجوسي. والناصب - لنا أهل البيت فهو 
0 ان 

فإنّ مجمع الغسالة من الحمام يزيد على كرء بل أكرار من الماء. مع أنه 
عليه السلام. حكم بالاجتناب ويشهد للانفعال مرتكزات المتشرعة أيضاً. 

إن قلت: البلوغ إلى حدّ الكرّيّة يكون مانعا عن الانفعال. فلا يصح أن 
يكون مقتضياً له كما إذا كان المتمّم (بالكسر) طاهراً والمتمّم (بالفتح) 
نجساً. إن من قبيل اقتضاء الشيء الواحد للضدين. 

قلت: الكر الذي يكون معتصما ومانعا عن الانفعال ما إذا كان حدوثه 
لجميع أجزائه وجزئياته من الماء الطاهر. دون مثل المقام, فليس فيه الا اقتضاء 
الانفعال فقط, دون الاعتصام. 

و نسب إلى المرتضى في المسائل الرسية القول بالطهارة. وتبعه في ذلك 
ابن إدريس وجماعة, وهم بين مصرّح بعدم الفرق بين إتمامه بطاهر أو نجس, 
وبين مقيد له بالطاهر وبين مطلق يتناول بظاهره الأمرين ونسبه المحقق الثاني إلى 
أكثر المحققين. وفي مصباح الفقيه: «إنّ المسألة استظهارية من الأدلة, لا أن 


.١‏ وقد سبق فى صفحة ١٠‏ عند استصحاب الطهارة ما يمكن الاإيراد على هذا الاستصحاب 


؟. الوسائل باب: ١١‏ من ابواب المضاف حديث :0. 


و استدل لهم أولة: بأصالة الطهارة, وعموم قوله صلّى اللّه عليه وآله: «خلق 
الله الماء طهوراً»(". 

ويرد الأصل والعموم يما تقدم من أدلة انفعال القليل. 

وثانياً: بالنبوي الذي ادعى فى السرائر أَنّه المجمع عليه بين المخالف 
والمؤالف: «إذا بلغ الماء كوا لم يحمل خيثا»!". 

ويرد: بقصور السند وقد أنكره جمع. منهم المحقق في المعتبر. فقال 
رحمه اللّه: «ما رأيت أعجب ممن يدعي إجماع المؤالف والمخالف فيما لا يوجد 
إلا نادراً فلا وجه للاعتماد عليه»أذن الرواية ساقطة. مع أنه قاصر دلالة أيضاًء 
إذ المراد بقوله صلّى اللّه عليه وآله: «لم يحمل خبثاً» دفع الخباثة بعد بلوغ 
الكرّيّة. فإنّ كثرته حينئذٍ تعصمه عن الاستقذار والانفعال, لا أن يكون المراد رفع 
القذارة المتحققة قبل البلوغ إلى الكرّيّة فإنّ مستبعد عن الأذهان العرفية خصوصاً 
إن كان الإتمام بالنحس. 

وثالثاً: بالإجماع. ويرد: بما عن المحقق رحمه الله في المعتبر: «يأنا لم نقف 
على هذا في شيء من كتب الأصحاب». وبما عن الشهيد في الذكرى: «أنّه لا 
إجماع لخلاف ابن جنيد والشيخ في الخلاف». 

ورابعاً: بأنّهِ إذا كان بلوغ الماء قدر كر موجباً لاستهلاك النجاسة, فيستوي 
في ذلك بلوغه قبل وقوع النجاسة فيه أو بعده. ويرد: بأنّه قياس مع أنه مع الفارق, 
كما لا يخفى. 

وخامساً: بالإجماع على طهارة الماء الذي صار كرأ ووجدت فيه نجاسة 
ولم يعلم وقوعها قبل الكرية أو بعد ذلك. وما ذلك إلا لتساوي الحالتين. ويرد: 
بعدم الاعتبار يدعوى الإجماع فيه, يل يجري فيه استصحاب طهارة الماء وعدم 
الملاقاة للنجاسة إلى زمان تحقق الكرّيّة. فراجع ما تقدم في إمسألة / و4). 

هذا كلّه بحسب مفاد الأدلة, وأما الأصل العملي فلا إشكال في صحة 


.4: من أبواب الماء المطلق حديث‎ ١ الوسائل باب:‎ .١ 
1 مستدرك الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام المياه حديث‎ . 


0 مهذب الأحكام / ج ١‏ 
استصحاب النجاسة. وترتب آثاره عليه من عدم جواز استعماله فيما يعتبر فيه 
الطهارة. ومن تنجس ملاقيه ‏ فلا يبقى حينئذٍ موضوع لاستصحاب طهارة الماء 
المتمّم به إن كان طاهراً. كما لا يبقى موضوع لجريان قاعدة الطهارة فيه أيضاً 
مضافاً إلى ما تقدم من أنّ الماء الواحد في سطح واحد لا يختلف حكمه من حيث 
الطهارة والنجاسة, مع أنه لا يجري استصحاب طهارة الماء وقاعدتها ولو مع قطع 
النظر عن حكومة استصحاب النجاسة عليهماء إذ يعتبر في جريانها ترتب أثر 
عملي عليه ومع اختلاط الماء الطاهر بالنجس وعدم تميزه منه خارجاًء لا يصح 
استعماله في التطهير ‏ حدثاً وخبثاً - ويتنجس ملاقيه, لاختلاطه بالنجس وعدم 
تميزه منه. فليس لاستصحاب الطهارة وقاعدتها أثر عملي حثّى يصح جريانهما في 
المقام. فلا ينبغي إطالة الكلام أكثر من ذلك, وقد ظهر مما ذكرنا المسائل 
الآتية: 

فروع -(الأول): القليل النجس المتمّم كرأ بالاتصال بالمعتصم. كر 
طاهر ومطهّر من الحدث والخبث, لطهارته بمجرد الاتصالء. ولا يحتاج إلى 
الامتزاج, كما تقدم في إمسألة ]١7‏ من فصل المياه. وصيرورته كراء فتشمله 
أدلة الكر ويترتب عليه أحكامها. 

(الثاني): لو كان 5 قليلاً وشك في طهارته ونجاسته. وتمّم بماء طاهر. فان 
كانت الحالة السابقة النجاسة, فهى عين المسألة السابقة. وإلا فهو طاهر, 
للأصلء, وكر وجداناً. ويترتب عليه جميع أحكامه. 

حيس ده تقدم بين ما إذا كانت الحالة السابقة القلة ثم 


فيما يتعلق بمطهرية المطر 0 


(فصل) 


ماء المطر حال تقاطره من السماءء. كالجاري(١)‏ فلا ينجس مالم 
يتغيّر وإن كان قليلاً1؟'. سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم 
لا(". بل وإن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه7". وإذا اجتمع 


فصل فى ماء المطر 


)١(‏ في الاعتصام حنَّى من العلامة ‏ رحمه اللّه فإنّ ظاهره أَنْه لا يقول 
باعتبار الكرّيّة في المطرء كما قال في الجاري''' وأما ما نسب إلى المعالم على 
ما حكي عنه. من انفعال المطر بورود المتنجس عليه بخلاف الجاري. فقد قال 
في الجواهر: «بل يمكن دعوى نخصول القطع للفقيه بمساواة الغيث الجاري إذا لاحظ 
مجموع أخبار المقام بعد استقامة الفهم». 

(؟) مطهرية المطر ثابتة كتاباً وسنة وإجماعاً على ما سيأتي وإِنّما الخلاف 
في بعض الخصوصيات التي تأتي الإشارة إليها. 

(*) على المشهورء فاكتفوا في اعتصامه بمجرد صدق المطر عرفاً من دون 
اعتبار الجريان على الأرض أو من الميزاب. لإطلاق الأدلة: 

منها: صحيح ابن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام: «عن السطح 
يبال عليه فتصيبه السماء فكيف فيصيب الثوب؟ فقال عليه السلام: لا بأس به ما 


.170: تقدم فى صفحة‎ .١ 


2 مهذّب الأحكام / ج ١‏ 
اضانة هن الماء اكقر تي" 

وقوله: «أكثر منه»ليس لاعتبار اشتراط الكثرة فى مطهرية المطر مطلقاً 
بل لبيان أن للمورد خصوصية لا تقبل الطهارة إلا بذلك. لأنّ قابلية المحل للطهارة 
شرط عقلىٌ في طهارته سواء كانت بالماء أم بغيره. وسواء كان الماء مطرا أم 
غيره, وذلك لأنّ السطح الذي يبال عليه ويكون عين البول موجودا فيه. كما هو 
الظاهر من الحديث. لا يطهر إلا باستهلاك البول في المطرء وذلك يستلزم أن 
يكون المطر أكثر قهرأًء بل وكذا لو لم تكن العين موجودة ونفذ البول في السطح 
ويبس فإنّ وكوف المطر يستلزم أن يكون المطر أكثر قهرأ من البول» وإلا لو كف 
البول أيضأ حين يبال عليه. 

ويستفاد منه أن كل متنجس يطهر بمجرد وصول المطر إليه إلا إذا نفذت فيه 
النجاسة بحيث يتوقف طهره على كثرة المطر أو كانت عين النجس موجودة فيه 
على ما يأتي من التفصيل. / 

ومنها: مرسل الكاهلي - المنجبر ‏ عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «يسيل 
على من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر. فتقطر القطرات 
علىّ؛ وينتضح على منه والبيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا قال: ما بذا 
بأس لا تغسله كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر»' ". 

والمراد بقوله: أرى فيه آثار القذر ‏ أي آثار الوساخة. وليس المراد به 
النجاسة, لأنّه حينئذ نجس نصا وإجماعاً. هذا على نسخة الكافى. وأما على ما 
ضبطه الفيض رحمه اللَّه فى الوافى" فلا يرد الاشكال أصلاً. فإِنّه ضبطه: 
«يسيل على الماء المطر أرى فيه التغير.. إلخ» قال الفيض: «إِنّ المطر يسيل 
على الماء المتغيّر بالقذر. فتثيب من الماء القطرات. فينضح علىّ»و على هذا 
لا إشكال إلا أنّ الكلام في اعتبار نسخة الوافي مع أنه رحمه الله لم يذكر 
فلاركاً لها. 
.١‏ الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث .١:‏ 


". الوسائل باب: 5 من ابواب الماء المطلق حديث :6. 


فيما يتعلق بمطهرية المطر 2 

إن قلت: إنّ قوله عليه السلام: «كل شىء يراه ماء المطر فقد طهر». 

أعه .فى الاعتضاء إذامن الممكق أن ركون مكل الماء القليل الدئ تمل 
في غسل الأخباث فيطهر المحل مع أنه متنجسء كما يأتي تفصيله. 

قلكه لذ وعد يذ التمعيال :لا مورة المتؤال أن السطر بوعل لله 
النجس ثم وكف إلى الثوب. فقال عليه السلام: «لا هد النوب»فلا ريب في 
ظهورها في عدم انفعال المطر بوصوله إلى النجس ثم وقوعه على الثوب. 

ومنها: صحيح هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام: «في ميزابين 
سأل أحدهما بولء والآخر ماء المطر. فاختلطا فأصاب ثوب رجلء لم يضره 
ذلك)7"). 

و قريب منه خبر محمد بن مروان عنه عليه السلام: «لو أن ميزابين سال" 
أحدهما ميزاب بول والآخر ميزاب ماء فاختلطا ثم أصابكء. ما كان به 
بام 

و المراد بميزاب البول.ء خصوص البول الذي يصلح لأن يستهلك في ماء 
المطر, دون غيره. 

ومنها: خبر أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكنيف 
يكون خارجاً فتمطر السماء فتقطر على القطرة. قال: ليس به بأس»!". 

فتلخص مما د : أَنْه متى ما صدق المطر عرفاً تر تب عليه أحكامه 
بخلاف ما إذا لم يصدق, أو شك في الصدق وعدمه. 

و نسب إلى ابن حمزة: اعتبار الجريان في اعتصام المطرء وإلى الشيخ 
وابن سعيد جريانه من الميزاب. ويمكن أن يكون ذكر الميزاب من باب المثال. 
فرجع إلى الأولء إذ لا فرق بين الجريان منه ومن غيره. قال في الحدائق 
الفرع الثاني : 

«إذا وقع على أرض متنجسة ونحوها واستوعب موضع النجاسة وأزال العين 
«اأرسانلق ياب كتمن رات الماء المطلق حديث :غ. 


؟. الوسائل باب: ه من أبواب الماء المطلق حديث 0 
*. الوسائل باب: 1 من آبؤات الماء المظطلق ديت :/. 


ا مهذب الأحكام /ج ١‏ 
إن كانت. فعلى المشهور لا ريب في حصول التطهير به. وعلى اعتبار الجريان, 
فالظاهر أَنّهِ لا يناط هنا بحصوله. لأنّ الشيخ القائل بذلك صرح, كما نقل عنه. 
بالاكتفاء في تطهير الأرض بالماء القليل». 

و على أي تقدير فإن كان مرادهم من الجريان ما يساوي صدق المطر عرفاً 
ذلم يتحقق خلاف منهم مع المشهور وإن كان مرادهم غير ذلك. فلا دليل لهم 
عليه. مع أَنّ العبارة المحكية عن ابن حمزة لا ظهور لها في الخلاف, فإنه 
قال على ما حكي عنه: «و حكم الماء الجاري من المشعب من ماء المطر كذلك أي 
كالجاري». والمشعب. كما في مجمع البحرين (الطريق). وظاهر عبارته أنّ ما 
يجري من المشعب حال اتصاله 8 المطر. يكون كالجارى. لاعتصامه بالمطر 
حينئز. وهو مسلّم عند الجميع, ولا ربط له باعتبار الجريان في أصل اعتصام ماء 
المطر من حيث هو. 

واستدل لهم بأخبار: منها ‏ رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام 
قال: «سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيب المطر. 
أيؤخذ من مائه فيتوضاً به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به»6(". 

وفيه: أن ظاهرها بيان الأمر العرفى ‏ وهو أنّ ماء المطر الذي أصاب محل 
ازول ويل التسانة مكقدر ليما عن أن مق معه ويتوضا يد دوذقم هيدا 
الاستقذار. إما بأن يكون غزيراً حبّى يجري الماء عن محل اجتمع فيه. أو يكون 
الأخذ منه حين جريان المطر من السماء. والصحيحة لا تكون متكفلة لبيان شيء 
أزيد من ذلك, ولا ربط لها ببيان اشتراط الجريان على الأرض في أصل اعستصام 
ماء المطر. 

ومنها أيضا: عن ابن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: «سألته عن المطر 
يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أ يصلّى فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا 
جرى به (فيه) المطر فلا يأين)! . 


وفيه: أنه لا ربط له بالمقام أيضاً لأنّ ظاهره. بل صريح وجود عين 
النجاسة في محل نزول المطر. ولااريب في أنّ طهارة ما أصاب منها الثوب تدور 
مدار فعلية جريان المطر فيهاء فالمراد بالجريان أي فعلية نزول المطر من 
السماءء لا الجريان على الأرض. 

ومنها: ما رواه الحميري ‏ أيضاً عن ابن جعفر عن أخيه عليه السلام: 
«سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر. فيكف فيصيب الثياب أيصلّى 
فيها قبل أن تغتسل؟ قال: إذا جرى من ماء المطر فلا بأس»)(". 

وفيه: أن العادة تقتضي أن يكون الوكوف من الكنيف مما فيه من النجاسات 
المخلوطة بماء المطر حين نزوله, فقال عليه السلام: «إذا جرى من ماء المطر 
ولم يكن مما في الكنيف فلا بأس». فلا ربط لهذه الأخبار باعتبار الجريان على 
الأرض في اعتصام ماء المطر مطلقاً. مع ضعف الأخيرين سنداً. 

ثم إنَّ اعتبار الجريان من الاحالة على المجهولء لأنّه مختلف اختلافاً 
فاحشاً بحسب مراتب الجريان شدة وضعفا بحسب الأرض التي يجري 
غليها المظطر.من حيك الصلابة وغيرهاء ويحسب الأزمنة: لآن جريانه في الشتاء 
يكون أسرع منه في الصيف بحسب رطوبة القضاء ويبوسته إلى غير ذلك مما 
يختلف به الجريان, ولذا التجأ المحقق الأردبيلي رحمه الله إلى اعستبار الجسريان 
التقديري. و هو واضح. والظاهر أنّ أنظارهم الشريفة كانت متوجهة إلى اعتبار 
صدق المطر يصدق عليها المطر عرفاً. ولا يجري عليها حكم المطر عند المشهور 
أيضاً. ولذا نسب إلى المشهور اعتبار الكثرة والقوة لإخراج القطرات اليسيرة. 
فيكون النزاع حينئذٍ صغروياً لا وجه للبحث فيه. 

مع أَنْه لو دلت الأدلة على اعتبار الجريان على الأرض في اعتصام المطر, 
لا.ينفك الجريان على الأراضي الصلبة في الأوقات المعتدلة عن صدق المطر 
عرفاً. فهما متلازمان خارجاً. فاعتبار الجريان طريق للصدق العرفي. لا أن 


.١‏ الوسائل نانيت: تمن امات الماء المطلق حديث. او”". 
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في مكان وغسل فيه اللنجسء. طهر وإن كان قليلاً81. لكن ما دام 


تكون فيه موضوعية خاصة, وإلا لكان اعتبار الجريان منافيا لما تقدم في صحيح 
ابن سالم من كفاية الأكثرية. وهي أعم من الجريان قطعاً. 

و مما يدل على المشهور أيضاً صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام في 
حديث - سأله: «عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه. 
هل يصلّى فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلّى فيه ولا 
بأدىه "١!‏ قاندصريم في أل ناد المطن اللعتصي نيد الخد ايندل ين يانه 
وإِنْما قيدناه بالجريان. لوروده في صدره الذي تقدم نقله''! وخبر محمد بن 
إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام: «في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب 
الوب ثلاثة أيامء إلا أن .يعلم أَنّه قد نجسه شيء بعد المطر»/"" 

فتلخص من جميع ما تقدم: أنّ المطر الذي هو من المياه المعتصمة من 
الموضوعات العرفية كالعين والجاري والنهر. فالقطرات القليلة التي تنزل من 
السماء لا تكون من المطر العرفي الذي نزلت عليه الأدلة. فما نسب الشهيد الثاني 
إلى بعض معاصريها؟' من الاكتفاء في تطهير الماء النجس بوقوع قطرة واحدة 
عليه. ولم يستبعده ظاهر الخدشة لعدم صدق المطر عليه عرفاً. إن كان أصل 
النزول قطرة أو قطرات يسيرة. وأما إن كان النزول بحيث ,يصدق عليه المطر عرفاً 
ووصلت قطرة أو قطرات منه إلى المتنجس, يكون مطهرأ حينئز. كما يأتى في 
(مسألة 4 ]١‏ و لا يبعد أن يكون نظر معاصر الشهيد إليه. فلا نزاع في البين حينئظٍ. 

(4) و الظاهر أن المراد بما نسب إلى المشهور من اعتبار الكثرة والقوة ذلك 
أيضاً. وقد تقدم إمكان إرجاع الجريان الذي قال به جمع إليه أيضاً. 

(5) لإطلاق أدلة اعتصامهء بلا فرق في ذلك بين كونه واردا على النجس أو 
١د‏ اوسا نباف مق ادوات الماك المطلق كديف ١‏ 
؟. تقدم فى صفحة 8 .5١‏ 


الوسان مانن تمق ازاك الضاء المظلق حدييف 1 
؟. هو السيد حسن بن السيد جعفر كما فى حاشية الحدائق . 


كم ما لطر ااا لل ل 
يتقاطر عليه من السماء(. 

كان بالعكس, لأنّ من فرّق بينهما بالانفعال في الثاني دون الأولء إِنْما فرق 
بينهما في القليل دون المعتصمء كما تقدم في إمسألة ]١‏ من الفصل السابق, 
ويأتي في الماء المستعمل في رفع الأخباث. حب انب إن انال معان نا 
حكي عنه ‏ انفعال النظار يوووة الكتعس عله ولفله للخل الحمود على يعن 
الأدلة. مثل قوله عليه السلام: «فتصيبه السماء»!'' ويرده: ظهور الإطلاق, 
والاتفاق بعدم الفرق بينهما. 

(3) على المشهور بين المحققين من الفقهاء. لأنّ ظاهر الأدلة أن حيثية 
نزول المطر من السماء ونبع الماء فى الماء الجاري والكريّة في الكر. كلّ ذلك 
حيتية تعليلية للاعتصام يدور مدارها وجودا وعدماء وقد كنت فى افجله: 3 تعليق 
الحكم على شيء يقتضي فعلية ذلك الشيء وعليته الا مع الدليل على الخلاف. 
ولا دليل كذلك. بل الظاهر الاتفاق على الفعلية والعلية أيضاً. فلا يكفى مجرد 
صدق أن الماء نازل من السماء أو نايع من الأرضء أو كر في اعتصامه, ما لم تنطبق 
تلك العناوين عليه فعلاً. 

ويظهر عن صاحب الجواهر: اعتصام الماء المجتمع من المطر في الأرض 
حين نزوله وإن لم يتقاطر على ذلك الماء بالخصوص, بشرط كونه معرضاً لتقاطر 
المطر عليه. وبشرط نزول المطر فعلاً على غيره. تمسكاً بظواهر الأدلة الواردة 
في ماء المطرء فإنَّها كما تشمل النازل من السماء حسين النزول. كذلك تشمل 
المجتمع منه في موضع وإن لم يتقاطر عليه المطر بشرط نزوله فعلاً فيما عداه. 

وفيه: أنه لا شك في شمول أدلة القليل لذلك. والشك في شمول أدلة مساء 
ا ابحم اي د المت لأنّ التمسك بها حينئدٍ يكون من 
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية, كيف وقد استظهرنا عدم الشمول. نعمء يصدق 
وك ل ب ا لل عله 1 د ار وان ريما جر اك اير 


الوسائل باكة مخ واب الا النظلق ديك 1: 


(مسألة :)١‏ الشوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر 
ونفذ فى جميعه. طهر ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد9". وإذا وصل 


النزول من السماء فقط ولا يجري استصحاب الاعتصام, لتغاير الموضوع عرفا 
فيجري استصحاب نجاسة المتنجس الذي وقع فيه بلا معارض. 

ثم إن في مقابل ما استظهره صاحب الجواهر _-ما نسب إلى العلامة 
الطباطبائي رحمه اللّه من أنّ الماء المجتمع من المطر في موضع يكون من الماء 
المحقون. ولا يكون ماء المطر وإن نزل عليه المطر فعلاً. لاختصاص أدلته 
بخصوص ما نزل منه من السماءء. لا ما اجتمع منه في الأرض: نعمء يكون 
منتفينا يا دام يجري عليه المطر. 

وفيه: أن مقتضى ظواهر الأدلة المنزلة على المتفاهمات العرفية. صدق 
مناء النطر عليه ارشاً: خصوضا ين التقاط, #النيى ما ذكره التمات قلس 
سرّه). 

فروع -(الأول): ما شك في كونه مطراأًء لا يجري عليه حكمه. 

(الثانى): لا فرق فى المطر بعد صدقه عليه بين كونه من السحب المتعارفة 
ادن تقبو الها دفة ْ 

(الثالث): لو دخلت غمامة في بيت من البيوت المبنية على رؤوس الجبال 
القاللةوبومط رك #الظافر عده ميدق النطر التحهره عليه ولة أقل :من الفيك اقلا 
يجري عليه حكمه. كما أنه لو استحيلت الغمامة إلى الماء ببعض الأسباب 
الحديثة, فإن كان ذلك بحيث يصدق عليه المطر المعهود عرفاً يجري عليه 
حكمه. وإلا فلاء وكذا مع الشك. 

(0) لما يأتى في إمسألة ]١7‏ من فصل المطهرات عدم اعتبار العصر 
والتعدد في الغسل بالماء المعتصم مطلقاً. وعمدة الدليل: إطلاق أدلة مطهرية 
الماء المعتصم واعتصامه ما لم يتغير. وسياق تلك الأدلة ابية عن التخصيص 
والتقييد بالعصر. والتعدد. وكيف ,يصلح للتقييد قوله عليه السلام في مرسل 


لس ييدث الس 
إلى سعض دون بعض طهر ما وصل إليهأ"ا. هذا إذا لم يكن فيه عين 


الكاهلي المنجبر: «كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر»/ ١‏ 

و قوله عليه السلام: «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء» "". 

وما «كل ما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضاً من الماء 
واشربء فإذا تغيّر الماء. وتغيّر الطعم. فلا توضأً منه ولا تشرب»! ". 

قال 38 السلام: «لا بأس بأن يبول الرجل فى الماء الجاري»!*' إلى 
غير ذلك. والمرتكز فى الأذهان أنّ العصر والتعدد لانفصال الماء المتفعل؛ ولا 
انفصال للماء المعتصم الا بالتغير. فلا يشمل إطلاق دليل العصر والتعدد الماء 
د ص وعلن نزحن انمد فياك ويكة المع رقة باامعوم جنوج 
ا الا وك ا اي ني حدها 
على الآخر لخصوصية يقتضيها المقام, فإِنه إن قيد دليل مطهرية المطر بالعصر 
والتعدد لم تبق خصوصية للمطرء لاشتراكه مع الماء القليل حينئذٍ. مع أنْ ظاهر 
الأدلة ثبوت الخصوصية له فى مقابل القليل. بخلاف ما إذا قيد يما دل على 
العصر والتعدد بخصوص القليلء فإنّْه ليس فى ذلك ارتكاب خلاف ظاهر في 
البين» كما لا يخفى مع أنّ مورد بعض أخبار المطر هو البول/”' وهي ظاهرة. بل 
المطر على النجس, ومع ذلك حكم عليه السلام يأنّه: «لا بأس به»!١‏ 

(8) لوجود المقتضى وفقد المانع. بخلاف ما لم يصل إليه. إذا لا مسقتضى 
.١‏ تقذم فى صفحة 5 ٠‏ 0 
. ا 0 

2 0 من ا 3 


0. كما فى الوسائل حديث ١و"‏ و و" باب 1 من أبواب الماء المطلق . 
1.كما فى الوسائل حديث ١‏ و”و؛ ولا باب 1 من انوا الماء المظلن: 
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النجاسة,. وإلا فلا يطهر. الآ إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها(١).‏ 
(مسألة 5): الاناء المملوء بماء نجس كالحب والشرية 
ونحوهما إذا تقاطر عليه. طهر ماوًه وإناؤه(١٠‏ بالمقدار الذي فيه ماء 


(9) لأنّ زوال عين النجاسة شرط عقلي لحصول الطهارة, فلا تعقل الطهارة 
مياد عين الساسة ولا ريق جصر ايا هيما (ذااكقان. بد وال النسين 
أيضاً إِنّما الكلام فيما إذا زالت العين بالتقاطر. ولم يتقاطر بعد الزوال. ويمكن 
أن يقال: إنّ مقتضى الإطلاقات حصول الطهارة فى هذه الصورة أيضاً. خصوصاً 
مرسل الكاهليء وصحيح ابن سالم المتقدمين, وكذا الكلام فيما إذا زالت العين 
بملاقاة الكر للجاريء وانقطعت الملاقاة بعد الزوال فوراً. 

0٠١(‏ للإجماعات المستفيضة المعتضدة بالمرتكزات: من أنّ المطر 
كالجاري. وقد تقدم أن مجرد الاتصال به يكفي في التطهيرء وعن الشهيد الثاني 
في الروضة دعوى الإجماع عليه في المقام بالخصوص, ويصح التمسك 
بالاطلاقات! ١‏ أيضاً. 

ودعوى: عدم صدق رؤّية المطر إلا بالنسبة إلى السطح الظاهر الملاقي 
للمطرء دون باكي السطوح. 

مدفوعة: بالصدق عرفاً الذي هو المناط في تقاطر المطرء وملاقاة الكر أو 
النجاسة ‏ فيصح عند المتعارف أن يقال: إِنّ الإناء والحب -مثلاً - تتقاطر عليه 
المطرء ولاقى الكر أو النجاسة, مع الوحدة العرفية للماء واتصال أجزائه بعضها 
ببعض. هذا مع أن مرسل الكاهلي على نسخة الوافي!'' مورده تقاطر المطر على 
الماء القذر, كما تقدم. 

إن قلت: فعلى هذا يطهر المضاف المتنجس بتقاطر المطر عليه أيضاًء 


.١١ ١: تدم فى صفحة‎ .١ 
.7١17: ؟. مر فى صفحة‎ 


فروع مطهرية ماء المطر 0 


و كذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر, ولا يعتبر فيه 
الامتزاج!١١,‏ بل ولا وصوله إن تمام سطحه الظاى )١١(‏ وإن كان 


لإطلاق قوله عليه السلام: «كلٌ شيء يراه المطر فقد طهر»/' 

ونحوه من سائر الاطلاقات. 

قلت: نعم لو لا ظهور تسالم الأصحاب على انحصار تطهير المضاف 
بالاستحالة, أو الاستهلاك وقد تقدم قول العلامة والإشكال فيه. فراجع. هذا 
حكم طهارة الماء. 

وأما الاناء المشتمل على الماء المتصل بتقاطر المطر عليه. فيكون طهره. 
لاتصاله بما يتقاطر عليه المطر. فكأنّه متصل بالجاري. وأما طهارة ظهره 
وأطرافه مما يصيبه المطرء فلعموم قوله عليه السلام: «كلّ شيء يراه ماء المطر فقد 
طهر»! ". 

)1١(‏ تقدم وجهه في إمسألة ١1‏ من فصل المياه, فإنّ المقام من إحدى 
صغرياته. 

و دعوى: أنّ انفصال القطرات بعضها عن بعض يوجب انفعال كلّ قطرة بعد 
وصولها إلى المتنجسء وقبل وصول القطرة الأخرى وهكذا فلا يطهر الا بالامتزاج. 

مذفوعة أولاً: باه أن صحتة الاعوي” لا طهر متك مع الانقر اس كيت 
بعدمه, بل لا يمكن التطهير بالمطر على هذا مطلقاً حتّى في غير الماء المتنجس. 

وثانياً: أنّ مقتضى الأدلة أنّ المطر مطهّر بهذا النحو الذي ,ينزل من السماء 
بحسب المتعارف, وهو انفصال قطراته بعضها عن بعض - وقد نرّل الشارع ذلك 
منزلة الجاري. وليس مطر آخر تكون قطراته متصلة عمودا إلى السماء حتّى يكون 
مورد الأدلة. 

)1١(‏ لصدق رؤية المطر مع الوصول إلى بعض سطحه أيضاً. فيشمله 


اه الوعا نا بالس اع شن اوزاحه العا المطلق عند يك 
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الأحوط ذلك. 

(مسآلة ”): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها(١١)‏ بشرط 
أن يكون من السماءء ولو بإعانة الريح557". وأما لو وصل إليها بعد 
الوقوع على محل آخرء كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل 
مكاناً آخر. لا يطهر!9. نعم. لو جرى على وجه الأرضء. فوصل 


إطلاق الأدلة, لأنّ المطر بمنزلة الجاري والكر. ومنشأ الاحتياط. احتمال اعتبار 
وصوله إلى تمام السطح. ولكنّه منفي بظهور الإطلاق. 

(1) لإطلاقات أدلة اعتصام المطر. والظاهر عدم الخلاف فيه أيضاً 
ويدل عليه مرسل محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام في طين 
المطر: «أَنّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام. الا أن يعلم أنه قد نجسه 
شىء بعد المطر»!''. 

1 فإنٌّ إطلاقه يشمل ما إذا كانت اللأرض متنجسة قبل نزول المطرء وخبر أبى 
ضير كال وماك اناعد لمعل إلعلة عن الكدى كول شا يدا فعطر 
السماء فيقطر على قطرة. قال: ليس به يأس»!". 

وقريب منهما غيرهما. 

(15) لشمول الإطلاقات له أيضاً. مع غلبه وجود الرياح مع الأمطار عادة. 
هذا إذا كانت الريح متعارفة. وأما إذا كانت خلاف المتعارف ووصل بها المطر 
إلى المحل, يشكل الحكم بطهارته, وكذا لو وصل المطر إلى المحل بواسطة 
المراوح ونحوها. 

)1١(‏ لأنّ تحقق عنوان المطهرية للمطر متقوّم بنزوله من السماء. وبعد 
وقوعه على مكان يسقط عنه هذا العنوان» ويصير من الماء القليل الذي ينفعل 
بملاقاة النجس إذا وصل إلى مكان آخر متنجس. نعم, لو كان المطر غزيراً جداً 


اوسن ؟ جا من اورافةالمناء التطلى دك 
لياه داك كف انوانن المنء المطان تحديت كا 


إلى مكان مسقف بالجريان إليه. طهر (37). 

(متصالة 6 ةالشحوضن التعين قدت اللسياء متظير انظ كينا 
إذا كان تحت السقف وكانت هناك ثقبة ينزل منها على الحوض بل وكذا 
لو أطارته الريح حالة تقاطره فوقع فى الحوض وكذا إذا جرى من ميزاب 
فوقع فيه!07). 

(مسألة 5):إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهّراً. بل وكذا اذا 
وقع على ورق الشجر ثم وقع على الأرض!؟١.‏ نعم لو لاقى في 
الهواء شيئاً كورق الشجر أو نحوه حال نزوله. لا يضر إذا لم يقع عليه 
ثم منه على الأرضء فمجرد المرور على الشيء لا يضر (5». 

(مسألة 6): إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شيء 
آخرء لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة,. ولم يكن متغيّرً(*"). 

(مسألة 7): إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر 
مدن السعقب» ل تكنون ”نالك القطرات:تحسة وان كانه عضن التحابة 


بحيث يكون الوصول إلى مكان آخر من جريان ماء المطر عليه عرفاً. يطهر حينئلٍ. 

(11) لأنّ الماء الجاري وإن كان قليلاً. لكنّه متصل بالمعتصم الذي هو 
المطرء فيكون كالقليل الذي يتصل بالجاريء أو الكر. ولكن لا بد مسن تقييد 
ذلك بحين جريان المطر إن لم يكن المجتمع منه كرّأ بنفسه. 

(10) كل ذلك لإطلاق أدلة اعتصام المطر حين جريانه. ولا بد من تقييد 
الريح بما سبق من كونها متعارفة. 

(16) لما تقدم من ظهور الأدلة: في أنّ المطرية للمطر إِنّما تكون إذا نزل 
على المتنجس بلا واسطة شيء. والا فهو قليل ينفعل بالملاقاة. 

(19) للاطلاق, وظهور الاتفاق. 

)٠١(‏ لأنّه معتصم, كالكر والجاري حين النزول من السماء. 
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موجودة على السطح ووقع عليها. لكن بشرط أن يكون ذلك حال 
تقاطره من السماء(١",‏ وأما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض 
مروره على عين النجس. فيكون نجساً!"". وكذا الحال إذا جرى من 
الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس . 

(مسألة 68):إذا تقاطر من السقتف النجس يكون طاهراً. إذا 
كان التقاطر حال نزوله من السماء. سواء كان السطح أيضاً نجساً أم 
طاهراً!؟"). 

(مساألة 9): التتراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل 
إلى أعماقه حتّى صار طيناً!؟"). 
(مساألة :)٠١‏ الحصير اللنجس يطهر بالمطر. وكذا الفراش 


)1١(‏ لأنّه حينئذٍ كالماء الجاري أو الكر الذي لاقى النجس ولم يتغيّر. 

)١١(‏ لأنه حينئذ ماء قليل لاقى النجس فينجس. ويظهر منه حكم الماء 
الجاري من الميزاب. فإِنه ‏ حين الجريان ‏ كالكر والجاريء لا ينفعل 
بالملاقاة, وبعد الانقطاع قليل ينفعل بها. 

(3) أما على الثاني فواضح. وأما على الأول فلما تقدم من أنه كالكر 
الذي لاقى النجس ولم يتغيّر. 

(1) لإطلاق الأدلة, وقول أبي الحسن عليه السلام في طين المطر: «إنْه 
لا بأس أن يصيب الثوب ثلائة أيام. الا أن يعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر, 
فإن أصابه بعد ثلائة أيام فاغسله, وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله»''' والتقييد 
بالثلاثة. مبني على تقديم القرائن الظاهرية الدالة على النجاسة على الأصل, 
وليس فيه تعبد خاص. والا فلو دلت القرائن على بقاء الطهارة إلى عشرة أيام أو 
أكثر. يعمل بهاء مضافاً إلى الأصل. 


1 الوفاتة نات اهمه انوات التها منالت , 


فروع مطهرية ماء المطر 
ل ا تت 1 10 1 


العنفروةن مدان الأروض 597. يوذ |اكبيانة الأزعن القنين تمعكهها ا يفا 
حسة خطر أومكل لبي تعيذ كان العصير متها عن 
الأرض. يشكل طهارتها”" بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها, 
نظير ما مر من الإشكال فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على 
الأرض. 

اليك ١‏ الإناء النجس يطهر إذا أصاب المسطر جميع 
مواضع النجس معالانا . نعم, إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل 
طهارته بدون التعفير(14 لكن بعده إذا علد يطهر من غير حاجة إلى 
التعدد. 


(10) لظهور الاتفاق. وإطلاق مرسل الكاهلي''! وغيره. وكذا طهارة 
الأرض التي تحتها إذا جرى عليها المطر ولو من الحصير أو الفراش فيطهر 
بالجريان المتصل بماء المطر المعتصم. 

(11) هذه المسألة متحدة مع ما تقدم منه رحمه الله في المسالة الخامسة. 
وكد جزم فيها بالعدم, وما حرم به من عدم الطهارة فيما إذا وقع على ورق الشجر 
ثم تقاطر منه على الأرضء صحيح. 

وأما في المقام فيمكن الإشكال إن كان الحصير أو الفراش ملتصقا ولو 
ببعض أطرافهما على الأرضء بل الظاهر صدق جريان ماء المطر على الأرض 
حينئذ. نعم. لو كانا منفصلين عنها بالمرة يكون كورق الشجر حينئذٍء ومن ذلك. 
يظهر الحكم في بعض النباتات التي تكون ملتصقة بالأرضء فتكون كالحصير 
والفراش. 

(0؟) لاطلاق الأدلة. وظهور الاتفاق. 

)1١(‏ وقد قوى رحمه اللّه عدمها ذ في إمسألة ]من فصل المطهرات. 
ويأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. 
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ماء الحمام بمنزلة الجاري!١!‏ بشرط اتصاله بالخزانة. فالحياض 
الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة. لا تنجس بالملاقاة إذا كان مافى 


)١(‏ المراد بماء الحمام ‏ الذي هو مورد بحث الفقهاء (قدّس اللّه أسرارهم) 
ما فى حياضه الصغار, كما فى الجواهر والمستند. ونسبه فى الأول إلى ظاهر 
الفقهاء. ويظهر في الحدائق ذلك أيضاً. ويقتضيه الفقه الرضوي: «إنّ ماء الحمام 
سبيله سبيل الجاريء إذا كان له مادة»!١)‏ 

و في خبر بكر بن حبيب: «ماء الحمام لا بأس بهء إذا كان له مادة»!" 

وأما الحياض الكبار التى تشتمل على كر من الماءء بل أكثرء أو الأنابيب 
المتصلة بالمنابع والمخازن, فلا ينبغي أن تجعل مورد البحثء لما تقدم من 
اعتصام الكر والجاري مطلقاً نصا وإجماعاً. كما أنّ الظاهر من الأخبار أَنّ 
المراد من الحمام. الحمامات العامة التى أعدت لدخول الناس فيها مطلقاً, 
لاكلّ ما يسمّى حماماً. وقد نقل عن بعض المؤرخين: أنّْهم كانوا يسمون كلّ محل 
مستور وضع فيه ماء للاغتسالء ولتنظيف البدن حماماء وبهذا المعنى قيل: إِنّ 


1 ا 0 باب: / ا‎ ١ 


ؤ[ ؤ[ [|0ا00000000ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز|ز[ز[ز[ز[ذز[ز[ز[ز[1ز[ذز[ز[ز [ [ زا 23 كت 
في بعض البلاد. كان ثلائة آلاف حمام أو أكثر حتّى الحمامات الحادئة فى هذه 
الأعصار في غالب البيوت. فإن كان الحكم مخالفا للقاعدة ففي شمول الأخبار 
لهذه الحمامات الشخصية إشكال. 

ثم إن البحث في ماء الحمام تارة: بحسب الأخبار العامة الواردة فى 
المياه. وأخرى: بحسب الأخبار الخاصة الواردة فى خصوص الحمام. 1 

أما الأول: فإما أن يكون في الحمام حوض واحدء أو يكون متعدداً فعلى 
الأول إن كان كرّأء يجري عليه جميع ما تقدم من أحكام الكر وإن كان قليلاً 
يجري عليه أحكامه. 

و على الثاني فإن لم تكن الحياض متصلة بعضها مع بعضء وكان كلّ واحد 
كرأ أو قليلاً. أو بالاختلاف يكون لكل واحد حكمه. هذا إذا لم يكن القليل 
متصلاً بالماء الجاري من الأنبوبء وإلا فهو معتصم ما دام الاتصال. وإن كانت 
متصلة بعضها مع بعضء. فإن كان المجموع كرا لا ينفعل. وإن كان قليلاً 
ينفعل_كما تقدم ذلك في أول فصل الراكد. نعم. لو كان متصلا بما يجري مسن 
الأنبوبء فهو معتصم ما دام الجريان؛ ولا فرق في ذلك بين تساويها في الكبر 
والصغر, أو اختلافها في ذلك. ومن ذلك يعلم حكم الحمامات المعدة في 
البيوت, فلا ينفعل ماوّها بملاقاة النجس مع الاتصال بالأنبوب ما دام يجري منه 
ومع عدم الاتصال ينفعل بالملاقاة, إلا إذا كان كرّاً. 

هذا كلّه بحسب الأدلة العامة. 

و أما الأخبار الخاصة في الحمام: 

فمنها: صحيح ابن سرحان: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما تقول 
فى ماء الحمام؟ قال: هو يمنزلة الجاري» '". 

مف شي ان أن يتور عله طلية اعلا اجأ كركات اشير ع يا 
الحمام. يغتسل منه الجنبء والصبيء واليهوديء والنصرانيء والمجوسي؟ 
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فقال عليه السلام: إنّ ماء الحمام كماء النهر يطهّر بعضه بعضأً»(". 

وعن أبي الحسن الأول عليه السلام: «ماء الحمام لا ينجسه شيء»!". 

و قد تقدم خبرا فقه الرضوي وبكر بن حبيب!" فإن كان المراد بالحمام في 
هذه الأخبار مطلق ما أعد للاغتسالء والتنظيف بوضع مقدار من الماء فيه ليصرف 
فيهماء وكان لفظ الحمام الوارد فيها ظاهراً في ذلك ظهوراً عرفياً يعتمد عليه. 
كانت هذه الأخبار مخصصة لما دل على انفعال القليلء فيكون المحصّل من 
مجموع الأخبار حينئذٍ: أنّ الماء القليل ينفعل بملاقاة النجس الا ماء الحمام, 
فإنّه لا ينفعل بالملاقاة ‏ وإن كان قليلاً واختاره جمع من الفقهاء. قال في 
المستند: 

دان تلفت ماه دأ فلا يتفعل .على النشهؤرة بل جلة شتلاف يحضرقن 
الآنء والأخبار الآتنية تدل عليه. وإلا فكذلك أيضاً. سواء بلغ مجموع المادة 
والحوض كرّاً. أم لاء وسواء تساوى سطحاهما الظاهران, أم اختلفا 
بالانحدار, أو غيره على الأقوى, وفاقا لظاهر الشيخ في النهاية. والحلىّ في 
المعتبرء والنافع. والشرائع. ومال إليه طائفة من المتأخرينء ونسبه بعضهم 
إلى الأكثر. للأصلء والاستصحابء. ومجموعات طهارة الماء». 

ونسب ذلك إلى المحقق السبزواري والمحدث الكاشانى, واختاره صاحب 
الجواهر أيضاً. هذا كلّه إذا أحرز الاطلاق من كلّ جهة في أخبار الحمام. وأما إذا 
أحرز عدمه, أو شك فيه. فعمومات أدلة انفعال القليل محكمة. لعدم جواز 
الاستناد إلى أخبار الحمام حينئذ, كما لا يخفى فلا بد وأن يستفاد حكم ماء 
الحمام من الأخبار العامة الواردة لبيان أحكام المياه. 

والحق عدم صحة استفادة الإطلاق منهاء بل ظهورها فيما إذا كان ماء 
الحمام كرّأء بل أضعافه. لأنّ جميعها منزلة على الحمامات العامة الموجودة في 
الخارج ‏ التي يردها الناس للاغتسالء والتنظيف, والتى جعل في الشرع لها 


.,: الوسائل باب: 2000 الماء المطلق حديث‎ .١ 
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أداب لبيتها الأولء والثاني. والثالث/''. بل الرابع'" والعادة قاضية باستحالة 
كون ماء مثل هذه الحمامات أقل من أكرار الماءء خصوصاً فى الشتاء ‏ الذي 
قر 7 ند اناس إن العمانات. كبو ما سيا عنام بيده لقان لها 
نجهم, أقل من الكرء من مجرد الفرض العقلي من دون أن يكون له وجود 

مم بل لو لا الإجماع على عدم اعتبار ما زاد عن الكر في اعتصام المادة, 
لأشكل استفادة كونها كرّأً من هذه الأخبار. كما صرح به في مصباح الفقيه. لكون 
المادة في الحمامات التي يردها الناس أضعاف الكر, وقيّم الحمام يراقب. 
ويتحفظ على أن لا يقل الماء عن المقدار الاحتياطي. فكيف بالمقدار الذي يكون 
معرضا للاستسيال: 

وبالجملة: إذا عرضنا الأخبار الواردة في ماء الحمام على العرف وعلى 
أهل الخبرة بالحمامات العامة قديماً وحديثاً ‏ يحكمون بأنّها لا تدل على عدم 
انفعال الماء القليل بشىء من الدلالات. ولا ربط لها بالقليل أصلاً حنّى تكون 
مخصصة لأدلة انفعاله. فتكون الأخبار الواردة في ماء الحمام موافقة للقاعدة 
حينئدء وفي مقام بيان تعميم المادة بأنّها إما تكوينية كمادة البئرء والجاريء أو 
جعلية, كمادة الحمام المشتملة على الكرء وأضعافه من الماء. فالقول بعدم اعتبار 
الكريّة في المادة, ولا في مجموع ما فيها وما في الحياض الصغار, لا وجه له. لعدم 
استفادته من هذه الأخبار. 

نعم. حيث وقع الشك في الأذهان: أنّ ما في الحياض الصغار من الحمام 
تتوارد عليه النجاسات. فسألوا الإمام عليه السلام عن ذلكء وأزال عليه السلام 
شكهم بتنزيل ماء الحمام منزلة الجاري تارة. وتشبيهه بماء النهر أخرى, وتعليقه 
بالمادة ثالثة. فيكون المتفاهم من المجموع: أنه كما أن وجود المادة التكوينية في 
الجاري والنهر ترفع النجاسة والقذارة, فكذا المادة الجعلية في الحمام فيما ورد 
في ماء الحمام. 


0 الوسائل باب: اين انواات آداب الحمام حديث‎ . ١ 
.0: مستدرك الوسائل باب: عن ارات ادات الجماء حدوة‎ . 


و ينبغي التنبيه على أمور: 

الأول: نسب إلى المشهور. كما فى الحدائق. أو الأكثر كما فى 
المسالك اعتبار كون المادة كرّأً: فإن كان ذلك منهم. لأجل التنبيه إلى ما هو 
موجود في الخارج.ء لا للاعتبار الشرعيء فلا ريب فيه. كما تقدم. وإن كان 
لاعتباره شرعاً وعدم كفاية بلوغ مجموع ما في المادة والمجرى والحوض الصغير 
كرّأء فلا دليل لهم على ذلك مع أنه مخالف لقولهم في سائر المواضع ‏ من كفاية 
مجرد الاتصال في الحفر المتعددة. سواء تساوت سطوحهاء أو اختلفت مع صدق 
الوحدة, والاتصال عرفاً. ومن ذلك يظهر أنه لا وجه لعد قول ما عن جمع: من 
كفاية كون مجموع ما في المادة والمجرى والحوض الصغير كرأ في مقابل ما 
نسب إلى المشهورء لاعترافهم بالكفاية في الحفر المتعددة المتصلة بعضها مع 
بعض, ولا خصوصية للمقام يخالفها عند المشهور, كما أَنّ قول من فصّل: بين 
ما إذا تساوت سطوح المجموع. وبين ما إذا اختلفت, فيكفي بلوغ المجموع كرّأ 
في الأول بخلاف الثاني لا وجه له أيضاً. ولا يعد في مقابل المشهور كما 
تقدم ويأتي. 

الثاني: نسب إلى جمع التفصيل: بين تساوي السطوح في المياه التي 
تكون في محال مختلفة ‏ ومنها ماء الحمام ‏ فيكفي في الاعتصام بلوغ المجموع 
كرأ وبين اختلافهاء فلا يكفي ذلك. بل لا بد في اعتصام ماء كل محل من 
بلوغه بنفسه إلى حد الكريّة. 

وفيه: أنّ المراد بالاختلاف. إن كان تباين كلّ ماء عن الآخرء. بحيث لم 
يكن بينهما اتصال أبدأ. ويكون كل ماء أجنبيا عن الآخرء فهو حق لا إشكال 

وأما إن كان المراد. الاختلاف في الجملة مع الاتصال في الماء في الجملة 
أيضأً. بحيث يكفي ذلك في الوحدة الاتصالية العرفية في المياه التي تكون في 
المحال المختلفة, فيشمله الاطلاق والعموم الدال على اعتصام الكرء لأنّ الماء 
حينئذ ماء واحد عرفاً. والمفروض أنه كوّء فيشمله دليل اعتصام الكرٌ قهرا, 
فيكون مرجع اختلاف السطوح المانع عن الوحدة العرفية إلى عدم اتصال المياه 
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بعضها مع بعض اتصالاً عرفياً. فيكون النزاع صغروياء فمن يقول بالاعتصام - 
أي في صورة الاتصال. ومن يقول بعدمه ‏ أي في صورة عدم الاتصال ‏ وقد 
تقدم في المسائل السابقة بعض ما يتعلق بالمقام فراجع. 

الثالث: نسب إلى بعض التفصيل بين الرفع والدفع ‏ باعتبار كرّيّة المادة 
وحدها فى الأولء دون الأخير. 

وفيه: إنّ ظاهر الكلمات في المقام أن البحث إِنّما هو في الدفع. دون 
الرفع, فلا وجه للتفصيل. ' 

فتلخص مما تقدم: أن المناط في الاعتصام, كفاية بلوغ المجموع كرا 
مع صدق الوحدة عرفاً. كما ظهر أنّ عد هذه الأقوال مباينة بعضها مع بعض., لا 
وجه له الا القول: بأنّ أدلة ماء الحمام مخصّصة لأدلة انفعال الماء القليل, مع قول 
المشهور. فإِنْهما متبااينان. 

الرابع: اختلفوا في تقوّى السافل بالعالي. وعكسه., وعدمهما. فنسب 
إلى العلامة رحمه الله في التذكرة, الأولء ونسب إليه في القواعد عدم تقوّي 
السافل بالعالي. وعن جامع المقاصد والمتأخرين, التقوّي من الطرفين 

والظاهر أنّ هذا النزاع صغرويّ, لأنّ ماء العالى والسافل إن كان متصلاً 
عرفاً. وكان المجموع كرّأ. فمقتضى الإطلاق والعموم الاعتصام. وعدم 
الانفعال. وإن كان منفصلاً. فهما ماءان لا ربط لأحدهما بالآخرء ولا ينفعهما 
كريّة المجموع. وإن شك في ذلك, فمع العلم بالحالة السابقة يعمل بهاء ومع 
الشك فيها تقدم حكمه في إمسألة /ا! من فصل الراكد بلا مادة فيرجع النزاع في 
التقوّى وعدمه إلى تحقق الوحدة الاتصالية وعدمها. 

فروع -(الأول): لو كان ماءان سافل وعالء ولم يكن كلّ واحد منهما 
كرأ بل كان المجموع كرّأً. وكان الاتصال بأنبوب يجري من العالي إلى السافل, لا 
يبعد صدق الاتصال ما دام الجريان ‏ فيعتصم كل منهما بالآخر. ولكنّه 
مشكلء ويأتي في إمسألة * من الفصل الآني ما ينفع المقام. 

(الثانى): قد يوضع على فوهة الأنبوب حاجز فيه ثقوب ويسمّى 
(الدوش) ‏ المتعارف في هذه الأعصار إن جرى الماء من ثقوبه متصلاء فهو 
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الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكرا'' من غير فرق بين 
تساوي سطحها مع الخزانة او عدمه. وإذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال 
الغزاتتة "١!‏ برط كتوتها كترا وان كاتك اعتلن وكان الاتتضال يكل 
(المزمّلة). ويجري هذا الحكم في غير الحمام أيضاً. فإذا كان في 
المنبع الأعلى مقدار الكر أو أزيد. وكان تحته حوض صغير نجس, 
واتصل بالمنبع بمثل المزملة. يطهر. وكذا لو غسل فيه شيء نجس 
يطهر مع الاتصال المذكور7). 


من ماء المعتصم مع الاتصال بما كان كرا من الماء. وإن تقاطر منهاء ولم يكن 
عمود الماء متصلاء فهو في الحكم القليل لتحقق الفصل بين القطرات. وانقطاع 
عمود الماء. نعم. لو جعل الشخص رأسه مثلاً ‏ تحت الدوش قبل حصول 
التقطير في مائه, وقبل انقطاع عمود الماء. يكون من المعتصم حينئذٍ فيطهر كلما 
جرى على بدنه -مثلاً ‏ بالملاقاة بعد زوال العين. 

(الثالث): لو شك في اعتصام ماء الحمام, فمع العلم بالحالة السابقة, 
يعمل بهاء ومع عدم العلم بهاء فقد تقدم حكمه في |مسألة ا من فصل الراكد 
بلا مادة. 

(؟) لإطلاق دليل اعتصام الكدّء الشامل لكل واحد منهماء كما يشمل 
صورة تساوي السطوح وعدمه أيضاً. مع تحقق الاتصال بينهما عرفاً. 

(؟) لصدق أنّ له مادة عاصمة, فيشمله صحيح ابن بزيع!'! كما يشمله 
إطلاق نصوص الحماء!'' التي وردت لتعميم المادة العاصمة إلى الجعلية أيضاً 


كشمولها للتكوينية من الجاري والبئر. 
(4) كلّ ذلك لكون الحكم موافقاً للقاعدة. فتشمل جميع الموارد التي 
يصح انطباقها عليها. 


.١8591: تعدم فى صفحة‎ .١ 
.71/: ؟. مر فى صفحة‎ 
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(فصل) 


ماء البثر النابع بمنزلة الجاري 7 لا ينجس إلا بالتغير. سواء 


(فصل فى ماء البئر) 

)تومن المقاهي النيقة الرية: فترعم إلى الفيرق فى #تصخيضها 
ومع الشكء. فإن كان ماؤها بقدر الكرٌ لا ينفعل ‏ حتى بناء على القول بانفعال 
البئر سلفرض الشك في صدق البئر فلا يصح التمسك بأدلة انفعال البئر لكونه من 
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية, ومقتضى إطلاق أدلة اعتصام الكر 
اعتصامه. 

وأما إن كان قليلاً. فينفعل على القولين» وإن شك في أنه بقدر الكرّ أو لا. 
فقد تقدم حكمه في إمسألة ] من فصل الراكد بلا مادة. 

هذا إذا لم يكن لها مادة عرفاً. وأما إن كان لها مادة. فيعتصم بناء على 
عدم الانفعال. ويمكن القول باعتصامه حتّى بناء عليه أيضاً. لعدم شمول أدلة 
البئر لهاء لما مر من كونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ويشملها 
إطلاق قوله عليه السلام فى صحيح ابن بزيع: (رلان” لها نناذة !بلا ميحد ون 
وهذا التعليل وإن ورد في مورد البئرء لكن المورد لا يكون مخصّصاء فيصح 
الأخذ بإطلاقه. وإن شك في أنّ له مادة أولاً فقد تقدم حكمه في إمسألة ]١‏ من 


.١59: تقدم فى صفحة‎ .١ 


»6 مهذب الأحكام اج ١‏ 


كان قدو الكر اه اقل57. .و1 ققير اق ازال تقير سن قتيل تنه طني !1 


فصل الماء الجاري فراجع. ولا فرق فيما قلناه بين كون وجوب النزح على 
القول به شرطيّاً أو تعبدياً. 

ثم إنّ الأقوال في ماء البئر خمسة: 

الأول: انفعالها مطلقاً وجريان حكم القليل عليها. نسب ذلك إلى 
المشهور بين القدماء. ويأتي دليله والمناقشة فيه. 

الثاني: عدم الانفعال مطلقاً. ويجب النزح تعيّداء نسب ذلك إلى الشيخ 
رحمه الله في التهذيب.ء والعلامة في المنتهى. كما نسب إلى الشيخ رحمه اللّه 
القول بالنجاسة أيضاً. 

ويرد هذا القول: بأنّ استفادة الوجوب التعبدي من أخبار النزح ‏ المختلفة 
غاية الاختلاف ‏ بعيدة عن الأذهان العرفية المنزلة عليها الأدلة الشرعية. 

الثالث: التفصيل بين الكر والقليل: فيعتصم في الأول دون الأخير. نسب 
ذلك إلى الحسن بن محمد البصرويء واستدل له بموثق عمارا '". 

وفيه: أنّ ذلك لا يختص بالبئر. بل هو حكم مطلق الماء كما تقدم. 

الرابع: بلوغ الذراعين في كلّ من أطرافه فلا ينفعل, وعدمه. فينفعل, 
نسب ذلك إلى الجعفي, ولم نعثر له على دليل. كما في الحدائقء ويمكن أن 
يكون ذلك لاختلافه في الكرّيّة فيرجع إلى الثالث. 

الخامس: عدم الانفعال مطلقاً. واستحباب النزح وعليه عامة المتأخرين, 
ونسب إلى العماني وابن الجهم, والغضائري أيضاً. هذا والكلّ متفقون على 
الانفعال بالتغيير. بلا خلاف فيه من أحد من المتقدمين والمتأخرين. 

(؟) لجملة من الأخبار ‏ التي فيها الصحيح والموثق وغيرهما ‏ التي استقر 
عمل الفقهاء عليه منذ أربعمائة عام. 


.١6: قن نوات الماء المطلق حديث‎ ١5 الوسائل باب:‎ .١ 


ماء البئر 





ف شت 
منها: صحيح ابن بزربع المروي عن الرضا عليه السلام بطرق عديدة, 
والدال بوجوه من الدلالة: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء. إلا أن يتغيّر ريحه. 
أو طعمه. فينزح حتّى يذهب الريح. ويطيب طعمه. لأنّ له مادة»!'' الظاهر 
ظهوراً عرفياً في اعتصام ماء البئر. بحيث لو ألقى على متعارف الناس لا يتبادر إلى 
أذهانهم إلا الاعتصام. 

ومنها: صحيحة علي بن جعفر. عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام 
قال: «سألته عن بئر ماء وقع فيها زييل من عذرة رطبة» أو يابسة. أو زبيل من 
سرقين, أ يصلح الوضوء منها؟ قال: لا يأس»١".‏ 

ومنها: صحيحة معاوية بن عمار. عن أبي عبد الله عليه السلام: «في 
الفأرة تقع في البئر فيتوضاً الرجل منها. ويصلّي وهو لا يعلم. أ يعيد الصلاة. 
ويفسل ثؤية؟ فقال: لأيغيد الضلاة'ولا يتسل اتويه"”. 

ومثلها صحيحته الأخرى. 

ومنها: موثقة أبي أسامة وابن عيثم: عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: 
«إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء. قلنا: فما تقول 
فى صلاتناء ووضوئناء وما أصاب ثيابنا؟ فقال: لا بأس به»' *. 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: «فسي البئر 
يقع فيها الميتة؟ فقال: إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا»'”". 

وقد يويد الطهارة بوجوه أخرى مذكورة في المفصّلات. 

ودعوى: أَنْهِ لا إشكال في دلالة الأخبار على الطهارة إلا أنّ إعراض 
المشهور عنها أسقطها عن الاعتبار. 

مردودة بأنّ الاعراض المسقط منحصر بما إذا لم يستند إلى الاجتهاد. 
وإعمال النظر في الدلالة. وظاهرهم في المقام ذلكء فلا اعتبار بمثل هذه الشهرة 
.١‏ الوسائل باب: ١1‏ من أبواب الماء المطلق حديث :/. 
”. الوسائل باب: ١1‏ من ابواب الماء المطلق حديث :6. 
. الوسائل باب: ١1‏ من ابواب الماء المطلق حديث :4. 


:. الوسائل باب: ١5‏ من ابواب الماء المطلق حديث .١١:‏ 
0. الوسائل باب: 5 من ابواب الماء المطلق حديث .١١‏ 


لفكت الاسام ا 


وهناً وتفويةً أصلاً. 

إن قلت: نعم, ولكن في خبر ابن عمار. عن أبي عبد اللّه عليه 
السلام: «في البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة. فقال: لا بأس إذا كان 
0000 

وعن الحسن بن صالح الثوري, 7 عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا 
كان الماء فى االوكن كد لم يجيه نش 00 

وبهما يقيد إطلاق ما دل ا 5 الانفعال. 

قلت: مضافاً إلى قصور سند الأول بعمرو بن سعيد. ومعارضته كالثاني 
بصحيح ابن جعفرء فإن التعليل في صحيح ابن بزيع حاكم عليهماء مع إمكان 
حملهما على الغالب. 

واستدل على الانفعال تارة: بالاجماعات المنقولة. 

وفيه أولآ: أنه يظهر من العلامة في المنتهى. المناقشة في النسبة إلى 
الأكثر, فكيف بالإجماع. مع إطباق المتأخرين على الخلاف. ووجود المخالف 
من القتماء. 

وثانياً: أن الاجماعات مستندة إلى الاستظهار من الأخبار الدالة على 
الانفعال. ولا اعتبار بالإجماع المدركي, كما ثبت في محله. 

وثالثاً: أن اعتبار الإجماع إِنْما هو لأجل الاستكشاف عن رأي المعصوم 
عليه السلام. ونقطع أنه لا رأي له عليه السلام غير ما في أيدينا من الأخبار, 
فلا يكون الإجماع كاشفاً ولا يكون معتبراً. 

وزانها: بالديعا وطن شان الفبعيحة النمقدمة علييا من وهو 

وأخرى: بالأخبار المستفيضة الدالة على النزح!". 


10) الوسائل بانت: و ب عيب‎ ١ 


ماء البثر 

وفيه أولاً: أَنْها موافقة للعامة, فلا بد من طرحها. 

وثانياً: أنها معارضة بما مر من الصحاح'' الدالة على الطهارة. فلا وجه 
للاستناد إليها مع قطع النظر عنها. 

وثالثا: أن النزح أعم من النجاسة, ويمكن أن يكون لأجل دفع القذارة, 
وتنفر الطبع, كما أن الطهارة قد تستعمل في ذلك أيضاً. فقد ورد أنّ «النورة 
طهور»!") وأن" «السواك مطهرة»1 ". 

ورابعا: أنّ الاختلاف الكثير في مقادير النزح, أمارة الاستحباب على مأ 
هو سيرة الاصحاب في غير باب. 

وخامسا: بقصور الدلالة فيما استدلوا به على النجاسة, فراجع 
المطولات. فإنّ فيها كفاية عن تعرضنا. والمظنون أنه حيث كان أهم المياه 
في الحجازء ماء البئر في الأزمنة القديمة واشتهر انفعالها عند العامة. وأئمة 
الدين عليهم السلام رأوا أَنْهم لو أطلقوا القول بالطهارة فيهاء مع استعمال شيعتهم 
ماءهاء واجتناب العامة عنهاء لكان موجباً للتفرقة بينهم زائدا على التفرقة 
المذهبية, فبينوا لهم ما يظهر منه الانفعال مع موافقة الانفعال للاستقذار 
الحاصل للنفسء, ولعدم تجنب العامة عن شيعتهم. وقد جرى جمع من الفقهاء على 
ذلك أيضاً. جزاهم اللّه خيراً. 

ئمٌ إِنّه لا يخفى أن وجوب نزح المقادير المقررة شرطئّ لا نفس سواء قيل 
بوجوبه أم استحبابه. فيكون إرشادا إلى رفع الاستقذار مطلقاً وحيث إِنّهِ قد استقر 
المذهب على الطهارة مع قلة الابتلاء بماء البئر فى هذه الأعصار. يكون تطويل 
البحث بأكثر من ذلك من صرف الوقت فيما لا ينبغي. 

(؟) كما هو شأن جميع المياه المعتصمة. ويدل عليه صحيح ابن بزيع 
المشتمل على قوله عليه السلام: «لأنّ له مادة»! "". 
.١‏ تقدم فى صفحة :771 - 170. 
3 الوسائل باب: "” من ابواب آداب الحمام حديث .٠١‏ 


*. الوسائل باب: ١‏ من ابواب السواك حديث: ١١‏ وغيره. 
؛. تقدم فى صفحة :570. 
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لأنّ له مادة. ونزح المقدّرات في صورة عدم التغير مستحب. وأما إذا 
لم يكن له مادة نابعة. فيعتبر في عدم تتنجسه الكرية. وإن سمي بثراً 
كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها(). 

(مسألة :)١‏ ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره 
بزواله. ولو من قبل نفسه فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتّى 
يزول(2. ولا يعتبر خروج ماء من المادة في ذلك( 

(مسألة ؟): الماء الراكد التجس كراكان أو قليلاً يطهر 
بالاتصال بكر طاهر أو بالجاري أو النابع غير الجاري وإن لم يحصل 
الامتزاج على الأقوى, وكذا بنزول المطر7". 


وقد ذكره الماتن رحمه اللّه أيضاً. وقد ظهر مما تقدم وجه استحباب النزح 
فراجع. 

(:) لأدلة انفعال الماء القليل» وتقدم في أول هذا الفصل ما يتعلق 
بالمقام. 

(5) إذ لا موضوعية للنزح. ونزول المطر بالخصوصء بل يكون الأول 
طريقاً لزوال التغير. والمفروض حصوله ينفسه. والثاني للاتصال بالماء 
المعتصم. والمفروض حصوله أيضاً لأنّ له مادة. 

(1) لاطلاق التعليل؛ وكفاية مجرد الاتصال بعد زوال التغير. 

(0) إما كفاية مجرد الاتصال بالمعتصمء كر ف أو هنا ريا. اوإنتانها أو 
مطراً ا. فلإطلاق التعليل في الصحيح: «لأنّ له مادة»(١)‏ 

وإطلاق قوله عليه السلام: «الماء يطهّر ولا يطقر 1 


وأوضح أفراده المعتصم, وقوله عليه السلام: «كلّ شيء يراه ماء المطر 


.0 ا ا‎ .١ 


كيفية تطهير الماء بالقاء الكر عليه لسر 
ا 


(مسألة "):لا فرق بين أنحاء الاتصال فى حصول التطهير 
تاطبر ببحرده ون كناو الكس المظور يسنا ب الى والقسن مقا اث 
وعلى هذا: فإذا ألقى الكر لا يلزم نزول جميعه فلو اتصل ثم انقطع 
كفى'١".‏ نعم, إذا كان الكر الطاهر أسفلء والماء النجس يجري عليه 


فد طهر»! 0١‏ 


و قوله عليه السلام مشيراً إلى غدير ماء: «ما أصاب هذا شيئاً إلا 
طهر 0. 

المحمول على المعتصم, وقوله عليه السلام: «ماء الحمام كماء النهر 
يلور يعظية بعش 


و قوله عليه السلام: «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء»! ". 

فيستفاد من إطلاق مجموعها قاعدة كلية وهي: «أنّ كل ماء معتصم يطهّر 
غيره بالاتصال معه عرفاً. ولو بواسطة ماء آخر»لصدق الاتصال بالمعتصم ولو كان 
بالواسطة كما تقدم في إمسألة ] من فصل الماء الجاريء وإمسألة *] من ماء 
المطر في قوله: «نعم. لو جرى. على وجه الأرض.. »و في ماء الحمام هذا 
وأما عدم اعتبار الامتزاج فقد تقدم في إمسألة “1١إمن‏ فصل المياه. 

() لاطلاق الدليل الشامل للجميع مع أنّ الظاهر أنّ هذه الصورة 
إجماعية, وحق التعبير أن يقال: وإن كان الكر المطهر مساويا للماء النجس أو 
القى الماء النجس في الكر الطاهر. 

(9) لتحقق الاتصال بالمعتصم عرفاً. 


. استدرة ارال ياي ا واب الما المطلق حدية :م 
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"٠‏ 0-6 لت 


من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال!١).‏ 


)٠١(‏ للشك في أنّ هذا النحو من الاتصال موجب لطهارة الفوقاني. فلا 
يصح حينئذٍ التمسك بالإطلاقات: فتستصحب النجاسة بلا دليل حاكم عليها. بل 
يحكم العرف فيه يدفع النجاسة من الفوق إلى الأسفل لأ عضول الطبيارة ممه 
الأسفل للفوقء لوجود الدفع في البين, ولذا لو انعكس وكان الماء العالي قليلاً 
طاهرًء وجرى على الأسفل النجس, لا ينفعل العالي بمثل هذا الاتصال, 
لمكان الدفع. فليس كلّ اتصال مع المعتصم موجباً للطهارة بل ما صدق عليه 
الاتصال عرفاً. وما لم يحكم به العرف. أو شك فيه. يرجع إلى الاستصحاب, 
ومع عدم العلم بالحالة السابقة, فقد تقدم حكمه. 

تنبيه: يظهر عن جمع من الفقهاء. منهم المحقق والشهيد الثاني والعلامة 
رحمه الله فى تطهير الماء النجس بخصوص الكرء اعتبار علو الكر وكون إلقائه 
دفعة. قال المحقق رحمه الله في الشرائع: «و يطهر بإلقاء الكر عليه دفعة», 
وعن الروضة والتذكرة التعبير: بوقوعه عليه دفعة ونحو ذلك من التعبيرات ‏ التي لا 
أثر لها في النصوص في هذا الأمر العام البلوى ولم يذكروا ذلك دليلاً يصح 
الاستناد عليه في المقابل الإطلاقات والعمومات بل قال في الجواهر في مقام بيان 
عدم اعتبار علو الكر المطهر: «فلا أظن أحداً ينازع في الطهارة مع مساواة 
المطهر. بل عن الروض الاتفاق على حصول الطهارة بذلك, وكذا لو القي الماء 
القليل المتنجس فى الكر». 

ا الخاصل» 2 الإلقاء والوقوع ونحو ذلك من التعبيرات, إن كان لأجل 
دلالة دليل عليها بالخصوص, فلم ,يدعيها أحد. وإن كان لأجل حصول الامتزاج 
بذلك. وهو معتبرء فقد تقدم عدم اعتباره. وإن كان لأجل أن طريق تطهير المياه 
في الأزمنة القديمة كان هكذاء فكانوا يعملون كرأ في الخارج ويملأونه من الطاهر 
ثمّ يلقونه على الماء المتنجس, فجرت عادة الفقهاء على التعبير بما كان يقع في 
الخارج فهو حق. ولكنه لا يصير مدركاً للحكم الشرعي. 

وأما اعتبار الدفعة, فعن جمع اعتبارهاء وفي الحدائق: «الظاهر أنه 


طريق طهارة بعض المنتجسات و ثبوت النجاسة 23 


(مسالة 4)#الكوز المعلى .مين الناء التتحس اذا سين فتن الحنوض 
يظهن ولا يلزء صب ناته وغببيله 07 ْ 
المشهور». وظاهر جمع. وصريح آخرين عدم الاعتبار. 

واستدلوا لاعتبارها. 

تارة: بما أرسله المحقق رحمه اللّه من قوله: «لورود النص فى الدفعة». 

ويرة ةيا عن النذاركة سن أناالم مسر عليه فى كنتب اديه ولا 
نقله ناقل في كتب الاستدلال». 

وما فى الجواهر من انجباره بالشهرة. مخدوش بعدم ثبوت الشهرة 
الجابرة, مضافاً إلى أَنّ الانجبار بها فيما إذا ورد نص مرسل في الكتبء لا فيما 
إذاكان الوزودامن هعرد الدعوع واقررق منهماء كنا ل يخفى: 

وأخرى: بأنّ بالدفعة يحصل الامتزاج. دون غيرها. وفيه: ما تقدم من 
عدم دليل على اعتباره, مع أنه أعم من المدعى, كما هو واضح. 

وثالثة بأَنْها المتيقن من حصول الطهارة. 

وفيه: أنه لا وجه للأخذ بالمتيقن. مع وجود الإطلاق. نعم, لو كان 
المراد بالدفعة في مقابل الدفعات المتخلل بينها العدم. فلا ريب في اعتبارها 
حينئزٍء ويمكن أن يكون نظر من اعتبرها إلى ذلك أيضاًء كما يمكن أن يكون نظر 
من ,يظهر منه اعتبار الإلقاء إلى ذلكء أو إلى حصول الامتزاجء فيكون النزاع 
لفظياً. 

وبالجملة إِنّ المسألة كانت ابتلائية فى الأزمنة القديمة, ولم يشر في الأدلة 
لا سؤالاً من الناس, ولا ابتداء من المعصوم عليه السلام إلى علو المطهّر الدال 
على الالقاء عرفاًء ولا إلى الامتزاج. ولا إلى الدفعة مع شدة الحاجة إلى البيان 
ولم يتعرض المتقدمون من الفقهاء لبيان ذلك مع شدة الحاجة إليه فيحصل من 
ذلك الظن القوي بعدم اعتبار شيء من ذلكء ولا يقصر هذا الظن من سائر الظنون 
الاجتهادية التى يعتمد المجتهدون عليها في استنباطاتهم. 

)01١(‏ للاتصال بالماء المعتصم, فيطهر بذلك الماء وظرفه. ولا يعتبر في 
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(مسألة ه): الماء المتغيّر إذا القى عليه الكر. فزال تغيره به. 
يظهرء والةاحاجة إلى إلقداء كسن أخى بعد 'ؤواله 0١20‏ الكتن فرط أن يدقن 
الكر الملقى على حاله من اتصال اجزائه وعدم تغيره. فلو تغير بعضه 
قبل زوال تغير النجس. أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا باقيا 
على حاله. تنجس. ولم يكف فى التطهير(؟١).‏ والأولى إزالة التغيير 
اولاق إلقاء الك ا وسلديس ”3 

(مسألة 8): تثبت نجاسة الماء كغيره. بالعلم!١)‏ وبالبينة!19). 


طهارة الظرفء التعدد المعتبر في تطهير الأواني, لأنّ التعدد معتبر فيها إن كان 
التطهير بالقليل» دون ال ا سيأتي في ل المطهرات. 

)1١(‏ لتحقق الاتصال بالمعتصم, فتشمله إطلاقات الأدلة وعموماتها الدالة 
على كفاية مجرد الاتصالء وإن زال به التغيير. 

(1) لتنجس مقدار المتغير من الكرء ويتنجس الباقي أيضاً بالاتصال لكونه 
قليلاً ملاقيا للمتنجس. 

)١15(‏ لكونه حجة فطرية, كما أثبتناه في بحث حجية القطع في علم 


الأصول(١).‏ 
)١6(‏ لكونها من الحجة العقلائية, ولا بيأس بالتعرض لحجية البينة هنا 
إجمالا: 


الأولى: لا ريب ولا إشكال فى حجية شهادة العدلين ‏ المصطلح عليها 
بالبينة الا أن حجيتها هل تكون تعبدية محضة أو أَنْها من الحجج العقلائية ‏ حتّى 
يكفي فى اعتبارها عدم ثبوت الردع عنها؟ الظاهر هو الأخير. لما تقدم من أنه 


. الطبعة الثانية  بيروت‎ ١١ راجع المجلد الثانى من تهذيب الأصول صفحة:‎ .١ 


ما يتعلق بحجية البينة 
يتعلق بحجية - م44١‏ 


قد ارتكز في أذهان العقلاء من كلّ مذهب وملة من الركون إلى شهادة شاهدين 
عدلين من مذهبهم. نعمء قد يكون العادل في مذهب غير عادل في مذهب آخر 
ولا ينافي ذلك التسالم على أصل الكبرى في الجملة ‏ فتكون شهادة العدلين من 
العلم العادي النوعي المتعارف لديهم, وإن لم يكن من العلم الوجداني فلا 
يشملها ما دل على النهي عن اتباع غير العلم. لأنّ العلم في الكتاب والسنة أعم 
من العلم العادي الاطميناني, فهي متبعة لديهم مطلقاً الا إذا حددها الشارع 
بحدود وقيود. كما سيأتى تفصيل ذلك فى كتاب القضاء والشهادات إن شاء الله 
تعالى. 1 ْ 

و.يشهد لما قلناه أنا لم نظفر بخبر يدل على السؤال عن حجية أصل البينة, 
بل ولم نظفر من المعصوم عليه السلام لحجيتها من غير سؤالء مع كونها ابتلائية 
من كل جهة. 

نعم جميع ما ورد فيها من الآيات والروايات. وردت لبيان إقامتهاء 
والأخذ بهاء فأرسل في الكتاب والسنة أصل اعتبارها إرسال المسلمات. 
فراجع. ءِ َ 07 

ويعضد ما قلناه أيضاً السيرة العملية من الفقهاء في جميع أبواب الفقه. على 
العمل بهاء والاعتماد عليها مطلقاً إلا ما خرج بالدليل. وعن صاحب الجواهر 
رحمه اللّه: «ينبغي القطع به بل لا أجد فيه خلافاً إلا ما يحكى عن القاضيء وظاهر 
عبارة الكاتب والشيخ ولا ريب في ضعفه»فإنٌ الظاهر أنّ السيرة والإجماع, 
ودعوى القطع حصلت عما ارتكز في نفوسهم الشريفة من اعتبار العلم العادي 
مطلقاً, لا لدليل تعبدي. 

ثم إن وردت في الكتاب الكريم جملة من الآيات الكريمة يستفاد 
منها اعتبار شهادة العذليع: وكونها من العلم العادي النوعي الذي يعتبر عند 
العقلاء ‏ كقوله تعالى: ١و‏ سْتَشْهِدوا شهيد يْنِ ص رجالكم»! 0 

و قوله تعالى: دو أَشْهِدُوا ذوَيْ عل أن كه ا 


ااسورة القرة 5 الآية لبا 
؟. سورة الطلاق (10) الاية .١:‏ 


و قوله تعالى: ذِإِثْنَانِ ذا عَدْلٍ مِنْكه»27. 

اك شيو ةلاه هنا ودواس الا بالكدالكرية مول فيان الفدلين تسيا 
وأداء ‏ الدالة على المفروغية عن أصل اعتبارها عرفا مطلقاً. وفى قوله تعالى فى 
ندع النبى صل اللخليه وآلة تويكيزة باللد.و يرون التذفيوة "١‏ يض حو لالد 
على اعتبارها. 

كما يستفاد اعتبارها مطلقاً من جملة من الأخبار أيضاً. كقول الصادق عليه 
السلام في معتبرة مسعدة بن صدقة: «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أن حرام 
بعينه. فتدعه من قبل نفسكء. وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته. وهو 
سرقة... إلى أن قال عليه السلام: أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك, 
والأشياء كلّها على هذه حتّى يستبين لك غير ذلكء أو تقوم به البينة»!". 

و قد عمل به المشهور. وتلوح منه قرائن صحة الصدور. كما لا يخفى. 
ويستفاد منه أنه عليه السلام في مقام بيان إعطاء الضابطة في الموضوعات 
المشتبهة وأنّ البينة فى عرض الاستبانة التي هي عبارة عن العلم, فكأنه قال عليه 
السلام: حتى يحصل لك العلم الوجدانيء أو العلم العادي النوعي الذي منه 
البينة. 

وعنه عليه السلام أيضا لابنه إسماعيل في صحيح حريز: «اذا شهد عندى 
المؤمنون فصدقهي»! ا 

المقيد بما دل على اعتبار التعدد في البينة. 

وعنه عليه السلام أيضاً: «كل شيء لك حلال حئّى يجيئك شاهدان 
)00( 


6 
يشهدان أن فيه ميتة» 


.٠١: سورة المائدة (0) الآية‎ .١ 
1 ؟. - سورة التوبة(4)الاية‎ 
1 الوسائل باب: من أبواب ما يكتب به حديث: أج‎ .* 
.1 ج:‎ ١ ؟ -الوسائل باب 1 من أبواب أحكام الوديعة حديث‎ 
.١ا/: “اج‎ ١ الوسائل باب: اهن ارات الاطفة اماه جورف‎ .5 


وقد وردت فى الشهادة على الهلال أخبار مستفيضة'' ظاهرة فيما قلناه فإنٌ 
سنخ هذه التعبيرات تدل على المفروغية عن اعتبار البينة مطلقاً فتوهم اختصاص 
اعتبارها بالموارد الخاصة, مما لا وجه له, لأنّ جميع ما ذكر من الموارد الخاصة 
فى الآيات والروايات من باب المثال لا الاختصاص. 

1 الثانية: هل يشترط في اعتبارها حصول الاطمينان الشخصي بمفادها أو 
يكفي النوعي. أو لا يعتبر شيء؟ مقتضى المرتكزات, وأنها من العلم العادي, 
هو الوسطء والاطلاقات منزلة عليه أيضاً. هذا إذا لم يكن اطمينان معتبر على 
الخلاف. والا فيشكل اعتبارهاء. وإن كان هو مقتضى الاطلاق لو لا دعوى 
الانصراف. وقال في الجواهر: «لا فرق في ثبوت النجاسة بالبينة بين حصول 
اللن منهاء وعدمه. كما في كل مقام تقبل فيه»و ظاهره الشخصيء دون 
النوعي. 

الثالثة: قد اشتهر أَنّ مثبتات الأمارات معتبرة. ومنها البينة. لكونها طريقاً 
إلى ثبوت الواقع, وكلّما ثبت الشيء بواقعة يترتب عليه جميع لوازمه وآثاره مطلقاً. 
ولكن الكلام في تعميم الاعتبار بالنسبة إلى جميع اللوازم والملزومات مطلقاًء أو 
أنْه تابع لمقدار دلالتها عليها بالدلالة العرفية المعتبرة. والحق هو الأخير لما 
فصلناه في الأصول!' فإطلاق القول بأنّ مثبتات الأمارات معتبرة بقول مطلق 
يكون بلا دليل. 

الرابعة: الضابط في الشهادة العلم بالمشهود به. كتاباً لقوله تعالى: و لآ 
تففةنا 9 لَىَ به علوه". 

وكذا قوله تعالى: إلا مَنْ شَهدَيالْحَقّ وهُمْ يعْلَمُونَ»!. 





./: من أبواب أحكام شهر رمضان ج‎ ١ الوسائل باح‎ .١ 
. ؟. راجع تهذيب الأصول ج: ” صفحة: 0ط " بيروت‎ 
.1: الاية‎ )١07( سورة الاإسراء‎ . 
.671: الآية‎ )١"( سورة الزخرف‎ .5 
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وسنةً لقوله صلّى اللّه عليه وآله: «هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو 
)00( 
دع» 

وقوله الصادق عليه السلام: «لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف 
كفك)7"). 

بل ويدل عليه مفهوم الشهادة أيضاً لأنّه من المشهود وهو يساوق العلم 
والظاهر أن العلم معتبر في الشهادة من حيث الطريقية إلى الواقع لا أن تكون له 
موضوعية خاصة فيها لأنّ جميع الحجج إِنْما تعتبر من حيث الطريقية والاعتبار من 

جهة الموضوعية ,يحتاج إلى دليل وهو مفقود. 

م إنّ العلم المعتبر فيها يحتمل أن يكون , بمعنى العلم المنطقي الذي لا 
000 الخللاف ويكون مقابلا للاطمئئان والظن وبحتمل أن يراد كه العلم 
المصطلح عليه في الكتاب والسنة أي الاطمينان الذي يعتمد عليه الناس في أمور 
معاشهم ومعادهم ‏ ومقتضى الجمود على ما تقدم من النظر إلى الشمس والكف -و 
إن كان هو الأول وهو المشهور وادعى عليه الإجماع وتقتضيه مادة الشهادة الا أن 
ظاهر صحيح ابن وهب جواز الشهادة معتمدا على الاستصحاب وهو: «قلت لأبي 
عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في داره. ثم يغيب عنها ثلاثين سنة وبدع فيها 
عياله, ثم يأتينا هلاكه ونحن لاندري ما أحدث في داره ولا ندري ما أحدث له من 
الولد إلا أنا لا نعلم أنّه أحدث في داره شيئاً ولا حدث له ولد, ولا تقسم هذه الدار 
على ورثته الذين ترك في الدار حتّى يشهد شاهدا عدل أنّ هذه الدار دار فلان مات 
و تركها ميراثاً بين فلان وفلان أو نشهد على هذا؟ قال: نعم»". 

وخبر حفص بن غياث الدال على جواز الشهادة مستندا إلى اليد قال له 
رجل: : «إذا رأيت شيئاً في يد رجل يجوز لي أن أشهد أنه له قال عليه السلام: 
نعم قال الرجل: أشهد أنه فى يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره. فقال أبو 
عبد اللّه عليه السلام أ فيحل الشراء منه؟ !إقال: نعم. فقال أبو عبد اللّه 
عليه السلام: فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتر يه ويصير ملكا لك, ثم تقول 
.١‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الشهادات حديث: اج :18. 


؟. الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الشهادات حديث: اج :18. 
١‏ الوسائل ناى: ١/‏ من واي الشهادات حديث. 2 18. 


اعتبار خبر العدل الو احد فى المو ضوعات 


و بالعدل الواحد على إشكال(757١)‏ لا يترك فيه الاحتياط. وبقول ذى اليد 


بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله 
إليك, ئمّ قال أبو عبد اللّه عليه السلام: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين 
)01 
ولكن لا بد من رفع اليد عن ظاهرهما للمعارضة والهجر وإمكان الحمل 
على صورة حصول العلم. مع أن صحيح وهب بنافي ذيله: «كلّ ما غاب من يد 
المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد به». 

ويصحيحه الآخر: «اشهد بما هو علمك»!'' ويأتي التفصيل في القضاء 
والشهادات إن شاء اللّه تعالى. 

الخامسة: قد تقدم اعتبارها في تمام الموضوعات مطلقاً إلا ما دل الدليل 
على الخلاف. وهي مقدمة على جميع الأصول والقواعد الجارية في الموضوعات 
مطلقاً. كالاستصحاب. وأصالة الطهارة. والتذكية والصحة والحقيقة وعدم 
الحجية وغير ذلك من الأصول, وكقاعدة الفراغ والتجاوز والحلية والحيلولة, ويد 
المسلم وسوقه وغير ذلك من القواعد الموضوعية. 

والوجه في ذلك كلّه تسالم الأصحابء بل العقلاء -على أن اعتبار القواعد 
والأصول الموضوعية من قبيل اللااقتضاء بالنسبة إلى الحجج المعتبرة في 
الموضوعات, ولا معنى لمعارضة اللااقتضاء مع ما فيه الاقتضاء. ويأتى في كتاب 
القضاء تتمة الكلام, والفروع المتعلقة(" بالمقام إن شاء اللّه تعالى. 

(13) نسب إلى المشهور عدم اعتباره في الموضوعات إلا ما خرج 
بالدليل, لأصالة عدم الحجية والاعتبار. وعن بعض اعتباره فيها كاعتباره في 
الأحكام إلا ما خرج بالدليل؛ لأنّه من موجبات حصول العلم العادي والاطمينان 


سوق)») 


.١‏ الوسائل باب: 0 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث: ؟ ج:18. 
؟. الوسائل باب: ١07‏ من ابواب الشهادات حديث: ١‏ ج :18. 
*. كما وسياتى فى صفحة: “107 فروع تتعلق بالقاعدة . 


لدى الأنام. ولأنّه إذا اعتبر في الأحكام. يعتبر في الموضوعات بلا كلام, 
ولورود النص على اعتباره في ا متفرقة يبعد الاختصاص بها ويقرب كونها من 
باب المثال, كالاعتماد على أذان الثقة. وعزل الوكيل بوصول خبر العزل يه, 
وتنوات الوضيةا به وغير ذلك من الموازة: الكميره1 3 

إن قلت: بين خبر الثقة والعدل الواحد عموم من وجهء إذ يمكن أن يكون 
ثقة. ولم يكن عدلاء ويمكن العكسء. كما إذا كان بحيث يعرض له الاشتباه 
والنسيان, فما دل على اعتبار خبر الثقة لا يشمل خبر العدل الواحد. 

قلت: مورد البحث ما إذا لم يكن في البين عنوان خارجي يمنع القبول, 
كما أنّ الحكم في البينة أيضاً كذلك. 

إن قلت: قد تقدم قول أبي عبد اللّه عليه السلام في خبر مسعدة بن 
صدقة: «الأشياء كلها على هذا حمّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة»7"). 

فحصر عليه السلام الحجة على الموضوعات بالعلم والبينة» وما ورد في 
الجبن في الخبر المتقدم ‏ «كلّ شيء حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه 
الميتة»! ". 

قلت أولاً: إن الحصر ليس حقيقيا قطعاً. لأنّ قول ذي اليد وسوق 
المسلم حجة. 

وثانياً: المراد بالاستبانة في خبر ابن صدقة, ما يصح ركون النفس إليه. 
ويحصل الاطمينان منه أي العلم العادي الذي هو المراد من العلم والاستبانة في 
الكتاب والسنة ‏ والمفروض أن قول الثقة والعدل الواحد من موجباته. 

إن قلت: فعلى هذا لا وجه لاعتبار البينة في الفقه مطلقاً. لكفاية شهادة 


” تقدم بعضها فى صفحة 1 : وقد ورد فى الوسائل ادن افو اب اميه بيع الحيوان حديث:‎ .١ 
1 وباب: 8" مما يكتسب به حديث: 1اج:‎ 

؟. تقدم فى صفحة :1 .51١‏ 

”. تعدم فى صفحة :7178. 





وا إن لم يكن 071705 ولااحعيت بالظن المطاق ان الأقن ولق 


العدل الواحدء فيكون ضم العدل الآخر ‏ أو أربعة عدول في الموارد المختصة 
مخ للفو 

قلت: اعتبار شهادة العدل الواحد لا يستلزم سقوط اعتبار البينة, لدليل 
خاص يدل عليه بالخصوص في موارد خاصة. كما أَنّ اعتبار البينة لا يستلزم 
سقوط اعتبار ما لا يثبت إلا بأربعة رجال. كالزنى واللواط والمساحقة. 

ويمكن جعل النزاع لفظياء فمن يقول يعدم الاعتبار أي فيما إذا لم 
يحصل الاطمينان النوعي العادي. ومن يقول به أي فيما حصل ذلك: فما ذهب 
إليه جمع من اعتباره في النجاسة, لأجل حصول الاطمينان النوعي من قوله. لا 
لأجل دليل ورد فيه بالخصوص. 

والحاصل مما تقدم أنّ الاطمينان العادي العقلائي. حجة عقلائية, ولم 
يردع عنه الشارع وما اشتمل من الكتاب والسنة على النهي عن اتباع غير العلم 
ونحوه من التعبيراتء يراد به غير الاطمينان العادي العقلائي وقد صرّح بذلك 
جمع من الفقهاء, منهم صاحب الجواهر في مواضع من كتابه؛ فراجع. 

(10) المراد باليد هناء وفي قاعدة اليد. الاستيلاء العرفي العادي, لا 
الجارحة الخاصة. ومدرك الاعتبار السيرة العقلائية, واتفاق الفقهاء. كما في 
الحدائق. وورود روايات مختلفة في الأبواب المتفرقة!١)‏ قال في الجواهر: 

«و للسيرة القاطعة, ولاستقراء موارد قبول إخبار ذي اليد بما هو أعظم من 
ذلك من الحل والحرمة وغيرهما». 

وفى مصباح الفقيه التمسك بالقاعدة المعروفة: «من ملك شيئاً ملك الإقرار 
ب4», رقا 


.١‏ منها رواية حفص المتقدمة صفحة 5811 ومنها ما سواه فى الرسائل باب: سق اتات 
ميراث الزوج حديث: 0 وباب: 0 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوي. وباب: 6 من 
أبواب بيع الحيوان وستجىء ء إن شاء اللّه تعالى عند ذكر قاعدة اليد روايات اخرى. 
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إذ الظاهر أنّ المراد بهذه القاعدة: أنّ من كان مستوليا على شيء. ومتصرفاً 
فيه, قوله نافذ بالنسبة إليه». 

ويدل عليه ما ورد في الدهن المتنجس: من أنه «ينبه لمن اشترا اه ليستصبح 
ه06" 

فإنّه ظاهر في اعتبار قول ذي اليد وكذا ذيل صحيح ابن عمار: «قلت: 

فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه أنه يشربه على الثلث, ولا يستحله على 
النصف يخبر أنّ عنده بختج'" على الثلث قد ذهب ثلثاه. وبقي ثلثه يشرب منه 
قال عليه السلام: نعم»' ". 

ولكن ,يظهر من صدر الحديث,. عدم الشرب مع الاتهام فيستفاد من مجموع 
الصدر والذيل: اعتبار قول ذي اليد إن لم يكن متهما. فما عن شرح المفاتيح, 
وشارح الدروس: من عدم اعتبار قول ذي اليد في خصوص النجاسة, تمسكاً 
بقوله عليه السلام: «كلّ شيء نظيف حنَّى تعلم أنه قذر»!' وأنه ليس قول ذي 
اليد من العلم. ضعيف في الغاية, لأنّ المراد بالعلم مطلق ما هو معتبر شرعاً 
أمارة كان ف أصلا. 

والظاهر أَنّ اعتبار قول ذي اليد من باب إفادته الاطمينان العادي النوعي, 
فيعتبر من هذه الجهة. فيشكل الاعتبار إن لم يكن نوعاً كذلك ويمكن أن يستفاد 
ذلك مما تقدم فى صحيح ابن عمار صدراً وذيلا. وبذلك يمكن أن يجمع بين قول 
المشهور القائلين باعتباره. وقول من يذهب إلى عدم الاعتبار. 

ئمٌ إن لا يعتبر في اعتبار قول ذي اليد: الإيمان, والعدالة. لإطلاق 
الأدلة. وتصريح الأضصعاب: بل .ظاهن سيزة الفقلاء العمل يتقوله ولق كان كتافرا, 
ويقتضيه إطلاق تعبيرات الفقهاء أيضاً. فتأمل. 


.107: الوسائل باب: ,من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ؛ ج‎ .١ 
معرب بخته أى: العصير المطبوخ.‎ ١ 

د الوسائل ناك" ا د 1 

3 الوسائل داك: ١/‏ من الوات النجاسات حديث :6. 


ا يت 4 2 

فرعان (الأول): عن بعض الفقهاء (قدّس الله سرهم): التعبير بالمالك, 
وعن بعضهم بذي اليدء وعن ثالث الجمع بينهما. وقال فى الجواهر: 

«يقوى في النظر عموم لقيول لكر مسعول مان ضمون شرعا تمتك اذ 
وكالة, أو إجارة, أو أمانة: 3 ولاية ونحوهاء بل قد يدورفى الزهن قبول 
الغاصب الذي هو كالمتملك عرفاً». 
لجريان السيرة على الاجتناب عنها مع إخباره. ويأتىي في فصل طرق ثبوت 
النجاسة في [مسألة ٠١‏ و ما بعدها ما يرتبط بالمقام. 

(18) لأصالة عدم الاعتبار ما لم يكن دليل عليه ولأنه لو بنى على اعتبار 
الظن بالنجاسة, لاختل النظام وتعطّل سوق الأنام. 

وعن ظاهر النهاية,. وصريح الحلبي: ثبوتها به. لابتناء غالب الأحكام 
على الظنون وفيه: أَنْهها ظنون دلت على اعتبارها أدلة مخصوصة. 

ولامتناع ترجيح المرجوح على الراجح وفيه: أنّه من إحدى مقدمات دليل 
الانسداد. ولا ينفع ما لم تنضم إليه سائر المقدمات. 

ولما فى بعض الأخبارا'' من الأمر بغسل الثوب المأخوذ من يد الكافر. 

وفيه: أنه معارض بما يدل!' على جواز الصلاة فيما يعمله الكافر. ولأن 
السجاد عليه السلام حين أراد به الصلاة كان يلقي الفراء. لأنّ أهل العراق 
يستحلون الميتة الدباخ 2 

وفيه: أنه أعم من النجاسة مع أنّ في لبسه لها دليلاً على عدم النجاسة. 
فلا اعتبار بمثل هذا الظن, لأصالة عدم الحجية فى كلّ ما شك في حجيته التي 
هي من الأصول المعتبرة المجمع عليها لدى الفقهاء. بل المتفق عليها عند 
العقلاء أن الحجية. ما يصح أن يحتج به. ولا يكون ذلك إلا مع ثبوت 


.اهلم١ حديث:‎ ٠ الوسائل: 5 من أبواب النجاسات وباب:‎ . ١ 
. من أبواب النجاسات‎ ٠ ؟. الوسائل باب:‎ 
0 الوسائل باب: نتن اراي الحابا رق دلوت‎ .* 
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(مسحالة 7): ]ذا اخبين :ذو الننة منتخافة:وقيافت البسثة عبان 
الطتنهانة: قتدهت البيينة! ".:واذا تسعاوضت الحتتان تنا قطع! 1 و 


الحجة, والجزم بها ومع الشك فيها لا يصح ذلكء. فيكفي الشك في الحجية في 
عدم الحجية. وقد استدل على ذلك بالأدلة الأربعة كما فصلناه فى الأصول!'". 

(15) لأنّ عمدة الدليل على اعتبار قول ذي اليد: السيرة. والاجماع. 
والمتيقن منهماء ما إذا لم تكن أمارة أقوى على الخلافء والبينة أقوى من اليد. 
نعم, إن شهدت البينة بأصالة الطهارة, تقدم اليد عليها كتقدم كل أمارة على 
الأصلء لأنّ البينة أقوى الأمارات بعد الاقرار إذا كان المشهود به علمياً, 
كالشمسء وكما بنظر إلى الكف. وأما إذا كان أصلاً أو أمارة ظنية فتقدم الأمارة 
عليها وإن استندت إلى الأصل مطلقاً. يدا كانت الأمارة أو غيرها. وأما إذا 
استندت إلى الأمارة. كأن شهدت البينة بقول ذي اليد مثلاً فلا وجه لتقديمها 
على اليد مطلقاً. بل لا بد من إعمال المرجحات الموجبة لحصول العلم 
بإحداهماء فيؤْخذ بها وتترك الأخرى. 

)٠١(‏ لقبح الترجيح بلا مرجح. وعدم إمكان الأخذ بهماء فلا بد من 
التساقط. ولكن سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب القضاءء ظهور الأخبار الواردة 
في تعارض البينات في عدم التساقط. ولزوم إعمال المرجح. إلا أن يقال: 
نْها مختصة بخصوص مورد التخاصم عند الحاكم. وإن كان في إحديهما ترجيح, 
يمكن القول بالأخذ بهاء لبناء العقلاء على الأخذ بذي المزية عند التعارض. 

ثم إن الحكم بالتساقط مبنيٌ على اختصاص التخيير بخصوص تعارض 
الأخبار. لورود التخيير في الأخبارا"' العلاجية بعد فقد المرجح وأما إن قلنا أن 
التخيير بعد فقد المرجح, موافق للسيرة العقلائية عند تعارض الحجج. مع عدم 
وجود المزية. وقد ورد التخيير في الأخبار" العلاجية موافقاً لهاء فيثبت في 
تراس ودبي الأ ميوليه: ١‏ صفحة: 57 ط ١‏ بيروت . 
”. الوسائل باب: 4 من ابواب صفات القاضى . 
*. الوسائل باب: 4 من ابواب صفات القاضى . 


تعارض بينة الطهارة و النجاسة 030 00 


كنيانت عينة اهار مسيقندة إلى الغيل "امو إن كنناتت فبسشدد: 
إلى الأهل تقوم بينة التعاي 11 

(مسألة 6): إذا شهد اثنان بأحد الأمرين. وشهد أربعة 
بالاخجن يكن سل لأ تمعز داتسياقط الاتتين بالاقين» ويقاء 
ينا 
المقام أيضاً. ولكن ظاهر الفقهاء (قدّس اللّه سرّهم) عدم تخيير الحاكم في 
تعارض البينتين فإن كان إجماع: يقبل في مورده. وبأتي التفصيل في كتاب 
القضاء إن شاء اللّه تعالى. 

(١؟)‏ لأنّ المناط في التعارض. والتساقط: كون المتعارضين في عرض 
واحد - بأن كانا إما مستندين إلى العلم, أو العلمي. وإن اختلفا ‏ يأن كان أحدهما 
مستنداً إلى الأصلء, والآخر إلى العلم أو العلمي - يقدم الآخر على ما استند إلى 
الأصل مطلقاً. ولا تعارض حينئذٍ فى البين. 

(؟١)‏ هذا من باب المثال. وإلا فلو كانت بينة النجاسة مستندة إلى 
الأصلء تقدم بينة الطهارة عليها. 

فروع-(الأول):لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة. للأصل 
والإطلاق. إلا إذا دعت ضرورة إليه. ويأتى في إمسألة ؛] من فصل طريق ثبوت 
النجاسة ما ينفع المقام. 

(الثانى): لا يشترط في اعتبار البينة قيامها عند الحاكم الشرعي بل كل 
من اقافت لتاديةة الطيارة أو النساعة له أن تفل :يها ويل قن يحب 

(الثالث) : لو كانت البينة وسواسياً ففي اعتبار شهادتها في النجاسة إشكال. 

(الرابع) : لو قامت البينة على أحدهماء وعلم بخطإ مستندهاء لا اعتبار 
ها 1 ء 

(الخامس) : لو كانا عدلين عند شخص, وفاسقين عند اخر فللاول ترتيب 
الأئرء بخلاف الآخر. 

(131) إن كان بقاؤهما لأجل عدم صدق التعارض بالنسبة إليهماء فهو خلاف 


ع" مهذب الاأحكام اج ١‏ 


(مسألة 9): الكرية تثبت بالعلم وبالبينة!؟'. وفي ثبوتها بقول 
ماعب الند وه د إن كان ايدان عن شكال 191 كنا أن الى إختبار 
العدل الواحد. أيضاً إشكالة(7"). 

(مسألة :)٠١‏ يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة!79) 
ويجوز سقيه للحيوانات40". بل وللأطفال أيضاً!* '. ويجوز بيعه مع 
الاعلاه 0 


المتعارف. وإن كان لأجل الترجيح بالأكثرية. كما يأتى في كتاب القضاء. فهو 
مبنىّ على التعدي عن مورد التخاصم وفصل الخصومة إلى جميع موارد قيام 
البينة. ولا دليل عليه إلا دعوى: أنّ الترجيح مطلقاً موافق للسيرة العقلائية, وقد 
ورد الدليل على طبقها. 

(1) لما تقدم من عموم اعتبارها مطلقاً. إلا ما خرج بالدليل. 

(10) إن كان ذو اليد من أهل الخبرة والاطلاع -- ل قبول قوله 
فيها لجريان دليل اعتباره حينئذٍ. وإن لم يكن كذلك. فمقتضى الأصل عدم 
الاعتبار بعد الشك في شمول دليل اعتباره لهذه الصورة. 

(51) مالم يفد الاطمينان النوعي, كما تقدم تفصيله. 


(710؟) بضرورة من المذهبء بل الدين في كلّ من المستثنى والمستثنى 


(8) للأصل: نعمء يكره لما عن أبي بصير: «عن البهيمة., البقرة 
وغيرهاء تسقى وتطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه. أ يكره ذلك؟ قال عليه 
السلام: نعم. يكره ذلك»!'". 

(19) مناهي الشريعة المقدسة على أقسام: 

الأول: ما علم أنّ أصل تحققه مبغوض مطلقاً. سواء كان بنحو المباشرة أم 


.١‏ الوسائل باب: تكسن بات الاطرية السدرد عدي ك0وغ. 


اقسام مناه , الشر بعة و أححكا 
ا 0 _ 000111 


التسبيب كالمتعلقة بالدماء والأعراض, والأموال. وكلّ ما يضرء وشرب المسكر 
ونحو ذلك. ولا ريب في حرمة التسبب بها إلى غير المكلّف. صبياً كان أو 
مجنوناً. 

الثانى: ما يختص بخصوص المكلفين. كترك الصلاة _مثلاً ‏ ولا ريب فى 
اختصاصها بخصوصهم. وعدم حرمة التسبب بالنسبة إلى غير المكلفين. 0 

الثالث: ما يشك في أنْها من أيُهماء ومقتضى الأصل عدم حرمة التسبب 
فيهاء فيلحق بالثاني. هذا بحسب القاعدة. 

ونسب إلى المحقق الأردبيلي (قدّس سِرٌ 07 أنّ الناس مكلفون بإجراء 
أحكام المكلّفين على الأطفال فإن تج إجماعاً وحرم التسبب إلى أكل الحرام 
بالنسبة إلى المكلفين. حرم بالنسبة 7 الأطفال أيضاً. ولكن البحث في كل من 
لخر بو الكبرفي: وياق نحا قدا اللدتسالن يدق فسالة اوها بعدها يميت 
فصل في صحة الصلاة, ما ينفع المقام. 1 ل 

(0) لجواز بيع كلّ ما فيه غرض عقلائي غير منهيّ عنه شرعاً. أما وجوب 
الإعلام, فلقول الصادق عليه السلام في الزيت: «فلا تبعه إلا لمن تبيّن له 
فيبتاع للسراج. وأما الأكل فلا»!"". 

وقوله عليه السلام فى الزيت أيضاً: «و أعلمهم إذا بعته»!"ا 

وقوله عليه السلام فيه أيضياً : «و ينبه لمن اشترا تراه ليستصبح به»' ". 

ويستفاد منه التعميم, بعد القطع بعدم خصوصية المورد وهل يكون 
وجوب الاعلام نفسياً. أو شرطياً لصحة المعاملة, أو إرشادياً محضاً, لثلا 
يستعمله فيما يعتبر فيه الطهارة؟ وجوه أقواها الأخير. ويأتي التتعرض لها في 
كتاب البيع. إن شاء الله تعالى وحينئذٍ فلو علم المشتري بالنجاسة. يسقط 
وجوبه. وأما الاستدلال على وجوب الإعلام: بأنّ في تركه تسبيبا للوقوع في 
الحرام فسيجيء, في بيان قاعدة حرمة التسبيب إلى الحرام في (مسألة ]١‏ مسن 
(فصل يشترط في صحة الصلاة) ما ينفع المقام» إن شاء الله تعالى. 

. الوسائل باب: 1 من أبواب ما يكتسب به‎ ١ 
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[زفصل) 


الفبية!١‏ :وكا النستمل فى الأغسدال المتدوية!".:واما المستعما 


(0 أما الأولء فبضرورة المذهب. وأما الشاني. فللأصل والإجماع 
المحصل والمنقول. والعمومات, والأخبار الخاصة كقول الصادق عليه السلام: 
«و أما الماء الذي يتوضأ الرجل به. فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس 
أن باه غيره واشوضا به»! 0 

وسئل علي عليه السلام: «أ يتوضأ من فضل وضوء جماعة من المسلمين 
أحب إليك. أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر؟ فقال عليه السلام: لاء بل من 
فضل وضوء جماعة من المسلمين فإنّ أحبٌ دينكم إلى الله الحنفية السمحة 
السهلة»7". 

ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الوضوء الرافع وغيرهء ولا ما يستعمل في 
التسل» أو المضتفطية أو الانشتشاق بقرط صدق الما ولا بين الرس[.والمراة: 

ونسب إلى الشهيد في الذكرى. والمفيد: استحباب التنزه. ولا دليل لهما 
.١‏ الوسائل باب: 8 من ايوزالت الماء المضاف حديث :7. 


اذيك رات تان بوانت الماع لوقا ف دنه زو الكو قق وقهل لخر الخد بو المكخمن :ان 
المغطى. 


ماء الغسالة 
1ت 


في الحدث الأكبير فمع طهارة البدن. لا إشكال في ط يد وز فيعه 
للخيث(2). والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً. وإن كان 


على الاستحباب الشرعي: إلا أن يريدا مطلق الرجحان العرفي خصوصاً بالنسبة 
إلى غير المبالي بالطهارة والنجاسة. ومن لا يتجنب عن مطلق القذارة. فإِنٌّ ذلك 
يوجب التنفر عن استعمال ما استعمله ولو في الوضوء. 

)١(‏ للأصلء. وإطلاق ما دل على أنّ الماء طاهر ومطهّر. وظهور 
الإجماع. كما في الحدائق. 

(*) للأصلء والإجماع بقسميه. وعمومات طهارة الماء. ويكفيى في كونه 
رافعاً للخبث. عمومات مطهرية الماء مضافاً إلى دعوى الإجماع, كما 5 تير 
واحد. 

(؛) على الأشهر. بل المشهور بين المتأخرين. للأصل. والعمومات 
والإطلاقات ‏ من الكتاب والسنة ‏ ولآنه كان مورد الابتلاء في الجنابة 
واللعسيظى::والجفاس: والاستحاضةة:وعسل العيت: كنها عو أظافر تغبير 
الأصحاب في الحدث الأكبر, فلو وجب الاجتناب لشاع وبان في مثل هذا الأمر 
العام البلوى. ولصحيح ابن جعفرء عن أخيه موسى عليه السلام: «عن الرجل 
يصب الماء في ساقية أو مستنقع, أ يغتسل منه للجنابة» أو يتوضأ للصلاة إذا كان 
لا يجد غيره؟ .. إلى أن قال عليه السلام: ‏ وإن كان في مكان واحد وهو 
قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإنّ ذلك يجزيه»1". 

إن ظاهر في جواز الاغتسال مما يرجع فيه. 

إن قلت: يختص ذلك بحال الضرورة, كما يستفاد من الصحيح. 

قلت أولنفاء عن الناضية ل درق سين الشبرورة وضيرها وكانيا: 


أ الوسائل ياتب: 1 هن آبواتك الماءالفضاف حديت 1 


ظ ذب الأحكا ١‏ 
9< فد ست 


الظاهر أَنّ المراد بقوله عليه السلام: «لا يكفيه لغسله..» عدم الكفاية على ما 
هو المتعارف من الصب على الأعضاءء وذهاب الغسالة هدراء لا ما إذا اجتمعت 
الغسالة واغتسل منها أيضاً. فإنّ الصحيحة كالصريحة فى كفاية الماء حينئذ, 
ضرا وقياة: فيكون قوله عليه البجلا «ومهريب زليناة على عدوا زالاختسيتال 
بغسالة غسل الجنابة. 

واستدل أيضاً بصحيح ابن مسلم: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: 
الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره: أغتسل من مائه؟ قال: نعم. لا بأس أن 
يغتسل منه الجنبء ولقد اغتسلت فيهء وجئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا بما 
لزق بهما من التراب»! 0 

وفيه: إنّ الاغتسال فى الحمام ومن مائه. أعم من أن يكون بغسالة غسل 
اعابت كما هر ادنع نيخت وقد اسل أعقا تاخبار اخرى كلاهر: 
الخدشة من شاء العثور عليهاء فليراجع الحدائق وغيره من المطولات. 

ونسب إلى جمع منهم الصدوقان وابن حمزة والبراج (قدّس الله سرّهم): 
المنع عن استعماله في رفع الحدث, لقاعدة الاشتغال. 

وفيه: أنها محكومة بالعمومات, مع أنّ الشك في أصل الشرطية, 
فالمرجع البراءة. وبجملة من الأخبار: 

منها: خبر ابن سنان. عن الصادق عليه السلام: «لا بأس بالوضوء بالماء 
المستعملء فقال عليه السلام: الماء الذي يغسل به الثوب, أو يغتسل به الرجل 
من الجنابة, لا يجوز أن يتوضاً منه وأشباهه. وأما الذي يتوضاً الرجل به فيغسل به 
وجهه وبده في شيء نظيفء فلا بأس أن يأخذ غيره ويتوضاً به»!". 

ونوقش فيه أولاً: بضعف السند لأحمد بن هلال. ويمكن دفعه: بأنَّ 
المناط الوثوق بالصدور. وقد ذكر شيخنا الأنصاري رحمه اللّه قرائن تدل عليه 
ولذا اعتمد الوحيد البهبهاني رحمه اللّه عليه. 


1 الوسانا دباتكة قفن اباك الماء الم اف حديف د 
؟. الوسائل باب: 9 من ابواب الماء المضاف حديث .١7:‏ 
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وثانياً: أنّه منزل على الغالب من اشتمال بدن الجنب على النجاسة 
خصوصاً بالنسبة إلى نوع الناس في الأزمنة القديمة. ويؤيد ذلك إطلاق قوله عليه 
السلام في صدر الحديث: «لا بأس بالوضوء بالماء المستعمل». 

فإِنّه يدل على أنّ المستعمل من حيث إن مستعمل لا يكون مانعا عن رفع 
الحدث به. نعم, حيث إِنّ الثوب وبدن الجنب يشتملان على النجاسة غالباً, لا 
يجوز أن يستعمل الماء المستعمل فيهما في رفع الحدث. ولذا قال في مصباح 
الفقيه: 

«بل الإنصاف أن أجد هذه الرواية في حد ذاتها على خلاف مطلوبهم 
ادل». 

وظيد اللقمة سناعين الخواهر ايضا: 

وثالثاً: أنها موافقة للعامة مع إعراض كثير من المتأخرين. وجملة من 
القدماء عنهاء كما فى الجواهر. 

وكها! محم ابن سكان قال وعدض: صاعب :لق العاييال نا 
عبد اللّه عليه السلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق فيريد أن يغتسل 
وليس معه إناء والماء فى وهدة. فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء. كيف يصنع؟ 
قال: ينضح بكف بين يديه. وكفا من خلفه. وكفاً عن يمينه. وكفاً عن 
شقاله: يشبل 1 

وفيه أولاً: أنه إرشاد إلى الاهتمام بترك ما يوجب استقذار الناس من الماء 
في المحل الذي تشتد حاجتهم إليه. فلا ربط له بالمقام. 

وثانياً: أنّ ما تقدم من غلبة اشتمال بدن الجنب يمنع عن استفادة الإطلاق 


وثالثاً: ييان هذا الحكم العام البلوى يمثل هذه الإشعارات. ليس من شأن 
الامام عليه السلام. 


3 الوسائل باب: 1١‏ من أبواب :الماء المضاف ديت 1. 
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ثم إِنْ قوله عليه السلام: «ينضح بكف.. »يحتمل وجوها: 

الأول: الاقتصار في الغسل على أقل ما يمكنء لأنّ الماء محل اححتياج 
الناسء فيغتسل بأريعة أكف. ويقتصر بمثل التدهين. كف لقدام البدن, 
وكف لخلفه. وكف لليمين. وكف لليسار. 

الثاني: رش الأرض لتجتمع أجِزاوّها فلا ينحدر ما ينفصل من البدن إلى 
الماء. ولا يخفى أنه خلاف المحسوس. 

الثالث: بِلّ الجسد قبل الاغتسالء ليسهل الاغتسالء ويتعجل به قبل أن 
وتحدنها ينفضل منة :ويعود ال الماء: 

الرابع: بلّ الأرض ليسرع عود الماء إلى محله, ولا ينقص من الماء شيئاً 
معتنى به فيكون على خلاف مطلوبهم أدل. 

ومنها: الأخبار الدالة على النهي عن الاغتسال بغسالة الحماء!'". 

وفيه: مضافاً إلى الاستقذار النوعي, أنّ الظاهر. بل المقطوع به نجاستها 
وفي الجواهر: «مع تضمن كثير منها التعليل بغسالة اليهوديء. والنصراني 
والمجوسي, والناصب لنا أهل البيت ‏ وهو شرّهم ‏ وولد الزناء والجنب عن 
الخرافيمع اناق يعقهاة كنا ولالك قال :فى المهيى: الدلم مهل انا 
غير حديثين ضعيفين.. إلى أن قال -: بل في بعضها إشعار بالكراهة, كما 
في خبر علي بن جعفرء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: «من اغغتسل 
من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام. فلا يلومنٌ إل نفسه. فقلت لأبي 
الحسن عليه السلام: إِنّ أهل المدينة يقولون: إِنَّ فيه شفاء من العين, فقال: 
كذبوا يغتسل فيه الجنب مسن الحرام. والزاني, والناصب ‏ الذي هو شرهماء 
وكلّ من خلق اللّه ثمٌ يكون فيه شفاء من العين!!»". 

ومنها: صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «سألته عن ماء 
الحمام. فقال: ادخله بإزار. ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيهم (فيه) 


الوسائل ياب امن انوات الما المنفنا فنا 
؟. الوسائل باب: ١١‏ من ابواب الماء المضاف حديث :؟. 


جنبء أو يكثر أهله فلا يدرى فيهم جنب أم ١١)‏ 

وفيه أولة: أنّ المراد من ماء الحمام إما ما في الحياض الكبار, أو ما في 
الصغارء أن الغسالة الجارية على أرض الحمام. والأول لا ربط له بالمقام لأنْ 
المراد بالغسالة الماء القليلء وما فى الحياض الكبار أضعاف الكر. والثانى أيضاً 
كذلك. لاتصالها بالكبار, مع أنه لم يعهد الاغتسال في الحياض الصغار. بل 
يغتسل حولها. والثالث مما لا يقدم عليه ذو شعور أبداً. مع أنه لو كان المراد ذلك 
لزم على الإمام عليه السلام الإرشاد إلى الاغتسال مما في الحياضء لا تقريره في 
الجملة. 

وثانياً: لم يقل أحد بحرمة الاغتسال أو كراهته في الحمام من ماء آخر 
فلابد من صرف النهي عن ظاهره. 

وثالثاً: له يقل أحد يعدم الاختسال مننماء الحماء فيما إذا كثر أهلهه ولم 
يعلم أنّ فيه جنباً أم لا. كما يدل عليه ذيل الحديث. 

ورابعاً: يعارضه خبر الواسطي قال: «سئل عن الرجال يقومون على 
الحوض في الحمام لا أعرف اليهودي من النصراني, ولا الجنب من غير 
الغتي: قال عسل فته ولا ستسل من ماء. اخ :فائه:طهون!”. 

فلا بلافن حمل الصجيعة على نا هو الغالب من اعتمال .يدن العنب »على 
النجاسة بعد العلم بأصل وجودة في الجملة. واستعماله الماء الذي يستعمله 
غيره. وحمل خبر الواسطي على غير ذلك. 

فتلخص: أنّ ما استدل به على المنع. مخدوش. فالأصل والإطلاق 
والعموم. م ءِ اس 

ويؤيد الجواز ما عن ابن عباس: «اغتسل بعض أزواج النبي صلَى اللّه عليه 
وآله فى جفنة فأراد رسول الله صلّى اللّه عليه وآله أن يتوضأ منهاء فقالت: يا 
رسول الله ني كنت جنبا. فقال: إِنّ الماء لا يبجنب»!". 


.0: الوسائل باب: من أبواب الماء المطلق حديث‎ .١ 
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2 مهدب الأحكام اج ١‏ 


الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه(0. وأما المستعمل فى الاستنجاء- 


فنويدة ابض سهولة الغتريقة المقدسة. 
(0) لأنّ الاحتياط هو المعلوم مما استدل به على المنع من أخبار الباب 
وخروجاً عن خلاف من خالف من الأصحاب. ومع الانحصار. الأحوط الجمع 
بين التطهير به والتيمم. ويتعلق بذلك المسائل الأآنية: 
فروع - (الأول): لو اغترف من إناء واغتسل في الخارج, لا يكون ماء 
الاناء من الغسالة. 
(الثاني): الظاهر شمول الحكم منعاً وكراهة ‏ لمطلق الحدث الأكبر وذكر 
الجنابة فى الأخبار من باب المثالء لتعبير الفقهاء بغسالة الحدث الأكبر. كما 
اغترقويد فى العواغرى وقد تقوم .فى يقير ابن ستاقوله وو [تتياهة» بماء عاد 
عطفه على الماء الذي يغتسل به من الجنابة. ويظهر من صاحب الحدائق رحمه 
اللّه التردد فيه. 
(الثالث): لو وقع الماء من عضو على عضو آخرء مثل الرأس والجسد لا 
يكون من" المستعمل: لكونه غبارة عما انفضل غن البدن: لا ما اتشقل سن محل 
إلى محل آخر. 

(الرابع): المراد من الغسلء الغسل الصحيح الذي يكون رافعا للحدث. 
فلو اغتسل مع فقد شرط أو وجود مانع, فلا تشمله الأدلة. 

(الخامس): لو اجتمعت أحداث من الأكبر على المرأة. واغتسلت غسلاً 
واحداً لها. لا يبعد اشتداد الكراهة في استعمال هذه الغسالة, وتأكد المنع على 
القول به. 

(السادس): الظاهر كون الحكم من الوضعيات, فلا يدور مدار التكليف. 
فلو اغتسل الصبيّ الجنب. يجري على غسالته الحكم, بناء على صحة غسله. 

(السابع): هل الحكم مترتب على تمام الغسل, فلو غسل رأسه ‏ مثلاً - 
ثم مات قبل تمام الغسلء لا يجري فيه المنع أو الكراهة, أو يشمل البعض 


غسالة الحدث لاا 2 1 1 
أيضاً؟ وجهان: المنساق من الأدلة هو الأول. وعلى هذا لو غسل رأسه فى إناء. 
وطرفه الأيمن في إناء آخر والأيسر في إناء ثالث, لا يجري عليها حكم الغسالة. 

(الثامن): لو استهلكت الغسالة في ماء آخرء فمقتضى استصحاب بقاء 
الحدث. عدم الاكتفاء به في رفعه. إلا أن يتمسك بإطلاق أدلة طهورية الماء 
بالنسبة إلى الماء المستهلك فيه. 

(التاسع): لا فرق فيما مر بين الغسل الترتيبي والارتماسي. لو ارتمس 
جنبان في ماء قليل دفعة. لا يكون من المستعمل بالنسبة إليهماء بل يكون منه 
بالنسبة إلى غيرهما. 

(العاشر): لو اجتمع الماء المستعمل في الحدث الأكبر. وصار بقدر 
الكرء الظاهر يقاء الحكم, وهل يرتفع بالاتصال بالمعتصم مع عدم الاستهلاك؟ 
مقتضى الأصل عدمه. ويأتي بعض الفروع المتعلقة بالمقام في المتن. 

(الحادي عشر): غسل مستصحب الجنابة, كمتيقنهاء ومقتضى الأصل 
عدم ترتب الحكم على الماء المستعمل في الغسل الاحستياطي. خصوصاً 
الاستحبابي. وإن كان الأحوط ترتبه. خصوصاً في الوجوبي. 

(الثانى عشر): لا فرق. في الحكم المذكور بين المغتسل بنفسه. وبين 
غيوةافمد افسل في إناء وجمعت غسالته فيهاء ثمّ أجنب وأراد أن يغتسل ثانياً 
يما اجتمع من غسالة غسله الأولء يترتب عليه الحكم. نعم, في الغسل الواحد 
لو أخذ مما استعمله بغسل الرأس والرقبة -مثلاً ثم استعمل لغسل الطرف 
الأيمن. الظاهر عدم ترتب الحكم عليه. 

(الثالث عشر): لو اغتسل ثمٌ أجنب وكان على بدنه ماء من غسل جنابته 
الأولى. وأراد أن يغتسل بهذا الماء. ففى كونه من الماء المستعمل وجهان, 
ويأتي في |مسألة )١١‏ من فصل «غسل الجنابة مستحب نفسي»ما يتعلق 
بالمقام. 


ه26 مهذب الأحكام اع 


ولو من البول70 فمع الشروط الآتية طاهر(”؟, ويرفع الخبث أيضاً!6. 


(ماء الاستنجاء) 

(1) لاطلاق النص والفتوى. مع ملازمة الغائط للبول غالباً. فتنزيل الأدلة 
على خصوص الأول تنزيل لها على الفرد النادر. مع أنه يطلق الاستنجاء على 
غسل مخرج البول عند المتشرعة, بل وفي الأخبار أيضاً, ففى صحيح زرارة 
قال: «كان عليه السلام يستنجي من البول ثلاث مرات, ومن الغائط بالمدر 
والخرفخ 1" 

وفي خبر نشيط عن الصادق عليه السلام قال: «سألته كم يجري من الماء 
فى الاستنجاء من البول؟ فقال: مثلاً ما على الحشفة من البلل»1 ". 

سوق مواق عمان عن الصادق عليه العلا قالدساته عن الرجدل: ذا راد 
أن يستنجى بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالاحليل؟ فقال: يبدا بالمقعدة ث؟ 
بالاحليل»!". 

وبظهر منه المفروغية عن صدق الاستنجاء عليهماء فهو في اللغة وإن 
اختص بتطهير محل الغائط. لكن بحسب العرف أعم منه. ومن تطهير مخرج 
البول. والأخبار منزلة عليه. 

(/اإشباعاً. #حضيلة ونتكولة تهنا وظاهر ا ضاق لجان حملة من 
علمائنا. ونصوصا معتبرة مستفيضة, منها خبر محمد بن النعمان, قال: «قلت 
لأبي عبد اللّه عليه السلام: أخرج منه الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك 
الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس به»/6". 

ومنها: خبر الأحول عنه عليه السلام أيضاً: «الرجل يستنجي فيقع ثويه 
.١‏ الوسائل باب: 7 من أبواب أحكام الخلوة حديث :1. 
؟. الوسائل باب: 71 من ابواب احكام الخلوة حديث :0. 


ا ع ا اي 1 


غسالة الاستنجاء روه 
لكن لا يجوز اسستعماله في رفع الحدث,. ولا في الوضوء والغسل 
الميوونية 00" :وام المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء. فلا يجوز 


في الماء الذي استنجى به؟ فقال: لا بأس به. فسكت. فقال: أو تدري لم 
صار لا بأس به؟ قال: قلت: لا واللّه جعلت فداك, فقال: إنّ الماء أكثر من 
القذر»(". 

ومنها: خبر الهاشمي عنه عليه السلام أيضاً: «عن الرجل بيقع ثوبه على 
الماء الذي استنجى به. أينجس ذلك ثوبه؟ قال: لا76". 

ومنها: مصحح ابن نعمان عنه عليه السلام أيضاً قال: «قلت له: 
أستنجي ثم يقع نوبي فيه وأنا جنب؟ فقال: لا بأس به»١‏ ". 

والمنساق من مثل هذه الأخبار عند العرف والمتشرعة الطهارة. ولم يصل 
إلينا مما دل على طهارة الأشياء إلا بمثل هذه التعبيرات. فلا وجه لاححتمال: أن 
مفادها العفو عنه. وهو أعم من الطهارة, كما لا وجه لاحتمال النجاسة, وطهارة 
الملاقى؛ لأنّ كل ذلك خلاف المنساق منها. وكذا لا وجه للإشكال على 
الإجماعات يخلو كلمات القدماء عن التصريح بالطهارة. للنقض بخلوها عن 
التصريح بالعفو أيضاً. مع أنّ الغالب في كلماتهم الشريفة التعبير بما في 
النصوص.ء وفيها كفاية على فرض صحة احتمال إرادة العفو في عبارة بعض 
القدماء وبيها تخصص ما دل على انفعال لقليل وقاعدة: أ كل خسن متحسن. 

(4) لأنّه مقتضى طهارته. فتشمله الاطلاقات والعمومات الدالة على 
مطهّرية الماء. نعم, بناء على عدم الطهارة. ومجرد العفو عنه. لا وجه لكونه 
مطهراً. ولكنّه ممنوع, كما تقدم. 

() كلّ ذلك لظهور الإجماع الذي حكاه جمع - ولتنفر الطباع وإطلاق ما 
تقدم من قول الصادق عليه السلام في خبر ابن سنان: «الماء الذي يغسل به 
.١‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الماء المضاف حديث ا 


1 الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المضاف حديث 0. 
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ذَّب الأحكام / م ١‏ 
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اسستعماله في الوضوء والغسل''١).‏ وفى طهارته. ونسجاسته. 
خلذف 310 .والأقوئ أن ماء الفميلة الفؤيلة للعيت 


الثوب أو يغتسل به من الجنابة, لا يجوز أن يتوضأً منه وأشباهه» ١!‏ 

بناء على أن ذكر غسل الثوب من باب المثال» وعن صاحب الحدائق 
والمستند وغيرهما رحمهم اللّه: جواز رفع الحدث به أيضاً للعموم والإطلاق, 
والمناقشة في الخبر والإجماع, فراجع. 

فروع -(الأول): هل يكون عدم جواز استعماله في رفع الحدث من 
الشروط العلمية, فلو توضاً به جهلاً أو نسيانا يصح. أو يكون شرطأ واقعياً؟ يظهر 
منهم الثاني وظاهرهم الإجماع عليه. 

(الثاني): لا فرق في ماء الاستنجاء بين الرجل والمرأة والخنثى. والكبير 
والصغيرء والنظيف والقذرء ولا يبعد دعوى الانصراف عمن لا يبالى بالنجاسة 
مطالقاً كين ةقرط فسا كر بين نا ذا كاد يفياكتر ينه أن الال أويد الزوسة أر 
الأمة. 

(الثالث): لو أزال العين عن المحل بغير الماء. ثم استنجى بالماء. 
فالظاهر شمول الحكم له. 

)٠١(‏ لخبر ابن سنان المتقدم, والإجماع المدعى عن المعتبر والمنتهي. 

)1١(‏ نسبت الطهارة إلى جماعة من المتقدمين. والنجاسة إلى أكثر 
المتأخرين. وهما عمدة الأقوال. وهناك أقوال أخر أنهاها في الجواهر إلى 
عشرة, وقد صارت من الأقوال النادرة فيما قارب هذه الأعصار, فلا وجه للتعرض 
لها. 

ثم إنّ البحث في المقام بعد الفراغ عن انفعال القليل مطلقاً. وإلا فلا وجه 
للنجاسة. كما أَنْه فى صورة عدم التغيير, وإلا فلا خلاف. 

أدلة القول بالطهارة والمناقشة فيها: 


.15/ تقدم فى صفحة‎ .١ 


استدل على الطهارة. بعد الأصل الذي يكفي للطهارة ما لم تثبت 
النجاسة. يامور: 

الأول: أنّ أدلة انفعال الماء القليل لا تشمل المستعمل فى غسل الأخباث. 

وفيه: أنه خلاف إطلاقها وعمومها. مع الذعقيات الفرض, لما تقدم 93 
هذا البحث بعد الفراغ عن انفعاله مطلقاً. 

الثانى: أنّ المؤثر فى طهارة الشىء لا يتأئر عن نجاسته. لأنّ المتنجس لا 
بكو لق دل قد جدغى لذ ذلك عقاة. 

وفيه: أنه لا استحالة من عقل أو نقل في أن يتحمل الطاهر النجاسة 
والقذارة عن المحلء فينفعل الحامل ويطهر المحمول عنه. وفي شهادة العرف 
بذلك غنى وكفاية, ويأتي في إمسألة ]١‏ من «فصل المطهّرات» ما ينفع 
المقام. 

الثالث: جملة من الأخبار: 

مثهاء أخبان طيازةماء الخعداء السندية خصوضا المفعمل على قتوله 
عليه السلام: «أو تدري لم صار لا بأس به؟ قلت: لا واللّه. قال عليه السلام: لأنّ 
الماء أكثر من القذر»!") 

فيدل على أنه كلما كان الماء فيه أكثر من القذر. يكون طاهراً. 

وفيه: ما تقدم من أنّ مقتضى القاعدة: انفعال القليل إلا ما خرج بالدليل, 
وماء الاستنجاء خرج عنها نصا وإجماعاً. وبقي الباقي. وجريان العلة في غيره 
يحتاج إلى دليل على التعميم للغير. وهو مفقود. مع أن كونها من العلة 
الحقيقية -حتّى تجري في غير المورد ‏ أول الدعوى, ويكفي الشك فيها في عدم 
الجريان في غير موردها. 

ومنها: مثل خبر الواسطي, عن أبي الحسن عليه السلام: «سئل عن 
مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب؟ قال: لا بأس»)1'". 


.00 تقدم فى صفحة‎ . ١ 
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وفيه: أنه فيما إذا شك في ملاقاة النجاسة: وإلا فمع العلم بملاقاتهاء فلا 
خلاف في النجاسة ممن قال بنجاسة القليل بالملاقاة. كما صرح به في 
الحدائق. مع أنه معارض بقول أبي الحسن عليه السلام: «لا تغتسل من البئر 
التى تجتمع فيها غسالة الحمام فإِنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب. وولد الزنا, 
والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم»!'' ونحوه غيره. 

ومنها: ما .يأتي في إمسألة غ] من فصل «المطهّرات»من كفاية الصب على 
بول الصبىّ مرة: ولو كانت متنجسة, لوجبت إزالتها بالمرة. 

وفيه: أنه في مورد خاص لدليل مخصوص. مع أنّ كونه مما نحن فيه 
مشكل بل ممنوع: لأنّ مصطلحهم فيها ما انفصل عن المحلٌ لا ما بقي فيه. 

ومثله: ما ورد من أمر النبى صلّى اللّه عليه وآله يتطهير المسجد من بول 
الأعرابي «بصب ذنوب من الماء عليه»7") مع أنه مجمل في نفسه. 

ومنها: صحيح ابن مسلم في غسل الثوب: «اغسله في المركن مرتين وإن 
غسلته في ماء جار فمرة واحدة»١‏ ". 

فإنّه لو قلنا بنجاسة الغسالة ينجس المركن لا محالة. فلا يكفي الغسل 
مراتين. 

وفيه: أنه إن كان غسل الثوب بوضعه فيه. فيطهر المركن بالتبع أيضاً 
كطهارة يد الغاسل ونحوها. وإن كان بأخذ الثوب خارج المركن, وجعل المركن 
مصب الماء فقط, فلا ربط له بالمقام. 

الرابع: لزوم العسر والحرج من نجاستهاء فتنتفي النجاسة بأدلة نفي العسر 
والحرج. 

وفيه أولاً: أنه لا حرج في البين, كما نراه بالوجدان. 


.١: من أبواب الماء المضاف حديث‎ ١١ الوسائل باب:‎ .١ 
باب‎ ١ مستدرك الوسائل باب: امن انوات القعابنات حديف: وفى صحيح البخاري ج‎ 1 
يهرق الماء على على البول من كتاب الوضوء.‎ 
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وثانياً: أنّه يعتبر في تطبيق دليل نفى الحرج على المورد. اعرع الشخصي 
وأما إذا كان الحرج في نفس تشريع الحكم الكلىء فلا ربط لدليل نفي الحرج 
به. فإنّه متكفّل لتحديد ما بعد التشريع. وأما أصل تشريع الحكم الكلئ, 
فتحديده بحدود وقيود, لا بد وأن يكون بطريق الوحي والإلهام سواء كان فيه 
الحرج بحسب عقولناء أم لا 

ثم إِنْه قد ذكر في الجواهر لتأييد الطهارة وجوها ظاهرة الخدشة ريما تبلغ 

وملخّص الكلام أَنْهُم قد ذكروا قواعد ثلاث في المقام لطهارة الغسالة وكلّها 


مخدوشة. 
الأولى: أن المطهر لا بد وأن يكون طاهراً في نفسه ولا ريب فيها بل هي 
من ضروريات المذهب فى الجملة. 


وفيه: أَنْهها مسلمة من غير جهة التطهير به وإلا فلا مانع لأن يكون التطهير 
نوكا انحن النظور وتملة التخانة من السخل وهو الموافق لجركرات 
المتشرعة إجمالاً فلا وجه للاستدلال بهذه القاعدة للطهارة. 

الثانية: أنّ المطهّر لا بد وأن يبقى على طهارته إلى حصول الطهارة في 
المحل. 

وفيه: أنه لا دليل على ذلك من نص أو إجماع أو اعتبار عرفي. 

الثالثة: أن المتنجس منجس فلا يكون مطهراً. 

وفيه: أنّ الجزء الأول من هذه الجملة يأتى البحث عنه في إمسألة ]١١‏ من 
اغل (كفية تعس الانتعيا كوو أن العوى الاين اهو ضين الناعدة الأرلى 
وتقدم تسليمها بالنسبة إلى غير جهة التطهير به. 

أدلة القول بنجاسة الغسالة: 

استدل عليها بأمور: 

-35 ل: الإجماع. ولا يخفى وهنه بذهاب الطبقة الأولى إلى الطهارة, كما 

فى الجواهر عن اللوامع. وقال في الجواهر: «لا يقال إِنّ النجاسة مؤيدة 

بفتوى 0 وهي أرجح من جميع ما ذكر من المؤيدات. لأنا نقول لم 
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تثبت شهرة على الإطلاق بل هي بين المتأخرينء بل قد عرفت أنّ المنقول من 
اكثر المتقدمين خلافه». 

الثانى: أنّ المغروس فى الأذهان هو الانفعال. تشبيها لها بغسالة القذارات 
السوزرية :بت أنه العزافقة التعفافة: 

وفيه: أَنّ ما يكون مورد أنظار العلماء واختلافهم وتصادم الأدلة. لا وجه 
لجعل المغروس دليلاً فيه. والاحتياط قد يكون في الطهارة كما لا يخفى. نعم, 
لابأس بجعل ذلك كله من المؤيدات. 

الثالث: جميع ما تقدم من الأدلة الدالة''' يعمومها الأحوالي ‏ على 
انفعال الماء القليل مطلقاء التى منها مفهوم قوله عليه السلام: «إذا يلغ الماء قدر 
كر لم ينجّسه شيء»! ' الدال على انفعال القليل يمطلق النجاسة. 

وأشكل على المفهوم تارة: بعدم العموم الأفرادي والأحوالي وبدون ذلك لا 
يتم الاستدلال. إلا فيما هو المعلوم المسلّم بين الكل. 

وفيه: أنّ المتفاهم العرفي المحاوريء يدل على ثبوت العمومين فيه في 
المقام. وهو المحكم في ذلك خصوصاً بضميمة سائر ما يستفاد منها انفعال 
القليل, والإجماع على عدم الفرق بين النجاسات والمتنجسات. 

إن قلت: الماء القليل حين الاتصال بالمتنجس يتدنجسء, لأجل الاتصال 
به. وبعد الانفصالء إن صار المحل طاهراً مع بقاء الماء على النجاسة. فطهارة 
المحل حصلت بلا علة وإن انعكس فتكون طهارة الماء كذلك. وإن بقيا على 
النجاسة, فهو خلاف الأدلة الدالة على حصول طهارة المحل بالغسل مرة أو 
مرتين وإن بقي الماء على طهارته وصار المحل طاهراً أيضاً. فيدل على القول 

بطهارة الغسالة دون نجاستها. 
قلت: كيفية التطهير موكولة إلى الأنظار العرفية. ومقتضى أنظارهم هو 
خصوص القسم الأول فيصير الماء حاملاً لنجاسة المحلء. فتكون طهارته 


.١191: تقدم فى صفحة‎ .١ 
.١: ؟. الوسائل باب: 9 من ابواب الماء المطلق حديث‎ 


مسعتدة: إلى الماء: ولا ايكون يلا غلة :وتكون تحاسة الماء لحملة تعاسة المغل: 
كما يكون الأمر كذلك في جميع دفع القذارات الصورية, ويأتي في إمسألة ١‏ 
من فصل «المطهّرات»بعض الكلام فيه. 

إن قلت: نعم. ولكن مطلقأت انفعال القليل منصرفة؛ فلا تشمل الغسلة 
الثانية مما يعتبر فيه التعدد. ولا الأولى مما لا يعتبر فيه. ويشهد لذلك خلو 
الأخبار. وكلام أكثر القدماء عن التعرض للغسالة مستقلة مع عموم البلوى بها. 

قلت: إن الانصراف بدويء وعدم التعرض لأجل الإيكال إلى مرتكزات 
المتشرعة, بل العرفية من استقذارهم الغسالة مهما أمكنهم ذلك, ولأجل عدم 
إثارة الوسواس بين الناس فيما هو أهم الأمور الابتلائية بينهم مع أنّ أدلة انفعال 
القليل تكفي للتعرض وما استدل به على طهارة الغسالة لا تصلح لتخصيص تلك 
الأدلة. كما خصصت بغسالة الاستنجاء. لظهور الخدشة فيها. 

الرابع: خبر عيص بن القاسم: «سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت 
فيه وضوء. فقال عليه السلام: إن كان من بول أو قذرء. فيغسل ما أصابه. وإن 
كان من وضوء الضلاة فلا يأير »1 ". 

وموثق عمار: «في الكوز والإناء يكون قذراء كيف يغسل وكم مرة يغسل؟ 
قال: يغسل ثلاث مرات. يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه, ثمّ يصب فيه 
ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء, ثمّ يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ 
منه وقد طهر»! ". 

وقريب منهما جميع ما يدل على التعدد في الإناء. والعصرا"' في غيرهاء 
فإنّه لو لا نجاسة الغسالة. لما كان وجه لجميع ذلك كله. 

ويرد عليه: أما خبر العيص فلأنٌ الطشت الذي فيه البول والقذرء لا ينفك 


.١‏ الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المضاف حديث: ١5‏ ولم يذكرها بتمامها ولكن أوردها 
الشيخ فى الخلاف فى [مسالة 76 .]١‏ 

؟. الوسائل بآب: 07 من أبواب النجاسات حديث .١:‏ 

1 الوسائل باب: م من ابواب النجاسات وباب: + منها حديث ١‏ 1. 
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نين 1351 رواقى الغبيلة غيو القزيلة الأخوظ الاججنان 077 


عن النجاسة, فوجب الاجتناب عما فيه لذلك. وأما موئق عمار فلأنّه لا يتحقق 
تعدد الغسل المعتبر فى الظروف إلا بذلك. وكذلك سائر ما يدل على التعدد فيهاء 
وهكذا ما دل على اير في الثياب ونحوهاء فإِنْ العصر والدّلك فيهاء إنْما فصو 
لإخراج عين التعانيةهتهاء أو تحقق عنوان الغسل عرفاً. أو لإخراج الغسالة 
وذلك كلّه أعم من نجاسة الغسالة المنفصلة. 

ولباب الكلام: أنّ الدليل على النجاسة, إطلاق أدلة انفعال الماء القليل 
بملاقاة النحس من غير ما يصلح للتقييد. 

)١١(‏ فإِنّْها المتيقن من الإجماع على فرض التمامية. والمنصرف إليه من أدلة 
انفعال القليل بملاقاة النجس. 

(1) لأصالة الطهارة بعد الشك فى شمول أدلة انفعال القليل بملاقاة 
الفسدى حال هق دايز تعابتة القسا 2ب القيئلة اكير الخزيلة 

إن قلت: قد تقدم في أدلة انفعال القليل بعض الأخبار الظاهر”') في انفعاله 
يعلاقاة المتتحس' أيضا. 

قلت: ظاهر تلك الأخبار. اختصاصها بموردهاء وتعميم الحكم لغير 
المورد إِنْما كان بالإجماع, ولا إجماع في المقام بالنسبة إلى الغسلة غير المزيلة, 
بل ظاهر جعل الفقهاء (قدس الله أسرارهم) غسالة الأخباث في مقابل غسالة 
الانسحاء. والقول بالظيا زاف الأشيرة :دون الأزلى: هيو أن اناك ستصوص 
الفسيلة الحزيلة دون غيرهاء امورو ماله الاتعتاء هومن الجن له فنتطا: 
فيكون مقابلها كذلك أيضاً. وحينئذٍ فيشك في ثبوت الإطلاق الأحوالي لأدلة 
انفعال القليل. خصوصاً في مقابل ما أصر عليه صاحب الجواهر رحمه اللّه من 
القول بطهارة الغسالة مطلقاً حتّى المزيلة ‏ وأقام عليها قرائن كثيرة عديدة, فإن 
مجموعها يصلح للخدشة في الإطلاق الأحوالي بالنسبة إلى الغسلة غير المزيلة, 


.171 تقدم فى صفحة‎ .١ 


حكم ماء الاستنجاء 0 
سس سسسسسسلمب مسحب را ال 


(مسألة ١‏ إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل, ولو قلنا 
بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأى 205 
(مسألة "): يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور: 


(الأول) عدم تغيره في أحد الأأوصاف الغلافة (06), 


فتجري حينئذ أصالة الطهارة بلا مانع. سواء حصلت إزالة عين النجاسة بالماء. 
أو بشيء آخرء مايعاً كان أو جامداً. 

تنبيه: يمكن الجمع بين بعض الكلمات, بأنّ من قال بالطهارة أي العفو 
عنهاء لا صحة استعمالها في رفع الحدث أو الخبث. ومن قال بالنجاسة أي عدم 
صحة استعمالها فيها فراجع وتأملء وقد صرح صاحب الجواهر ‏ المصر على 
الطهارة بعدم جواز استعمالها فيها. 

م إنّ الكلام في أنّ حكم الغسالة بناء على النجاسة, هل هو حكم 
النجاسة التي انفعلت بها أو لا؟ يأتي في (مسألة ١4‏ فراجع. 

)١4(‏ لعدم كونها من الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر عرفاً. بل 
تكون متتضلة عن البنلن حدين الاستعمال: لا ان تكنوق مسحنضلة عله ربد 
استعمالهاء ويكفي الشك في الاستعمال في عدم ترتب حكمه عليه, مضافاً إلى 
مثل صحيح الفضيل عن الصادق عليه السلام: «في الرجل الجنب يغتسل فيتنضح 
من الماء في الإناء. فقال عليه السلام: لا بأس ما جعل عليكم في الديين 
0000 

وقد تقدمت في أول الفصل فروع تتعلق بالمستعمل في رفع الحدث,. 
فراجع. ' 

)١6(‏ لأنّ التغيير يوجب نجاسة المعتصم فكيف بالقليلء مضافأ إلى دعوى 
الإجماع عن جمع. ويشهد له التعليل في خبر الأحول/' من أنّ الماء أكثر مسن 


1 الوسائلناتة وان ابوافي الماء المقافه حديف::0: 
3 تقدم فى صفحة :500. 
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(الثاني) عدم وصول نجاسة إليه من الخراج' '"" 

(الثالث) عدم التعدى الفاحش 1 على وجه لا يصدق معه 
الاستنحاء. 

(الرابع) أن لا يخرج مع البول أو الغفائط نجاسة أخرى 
مثل الدم(365". نعم. الدم الذي يعد جزء من البول أو الغائط لا 
اس د 
(الخامس) أن لا يكون فيه أجزاء من الغائط بحيث بتمد(١)‏ أما 


القذر»و احتمال الاطلاق فى الأدلة حنّى يشمل صورة التغيير أيضاً. بعيد جدأ عن 
أكهان التعفررهة بن النما رق :من الناس مظلقاً. 

(11) لأنّ المتفاهم من الأدلة, والمتيقن من إجماع علماء الملة. 

(10) لأنّ مفاد الأدلة طهارة غسالة الاستنجاء. ومع عدم صدقه يكون 
المرجع إطلاق أدلة انفعال القليل لا محالة, بل .يظهر من بعض الأخبار أن في 
الأزمنة القديمة لا يحصل التعدي أصلاً. فكيف بما إذا كان فاحشا فعن الصادق 
عليه السلام: «كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار. لأنْهم كانوا يأكلون البسر 
وكانو ا سعروة هرا بالكل رجل من الأنصار الدباء فلان بطنه...70). 

ثم لا يخفى الفرق بين الرجل والمرأة في مخرج البول, فالمرأة تكون أكثر 
تلوثاً من الرجلء فالمناط فيها على الخروج عن متعارف النساء والمعتاد فيهنٌ. 

(14) لأنّ أدلة طهارة ماء الاستنجاء منزلة على المتعارف ومقتضاه عدم 
خروج نجاسة أخرى والا فالمرجع أدلة الانفعال حينئذٍ. 

(19) إن كان مستهلكا عرفاً فيشمله إطلاقات الأدلة المتقدمة والا ففيه 
إشكال بل منع, فالمرجع إطلاق أدلة الانفعال حينئل. 

)٠١(‏ لأنّ مورد أدلة طهارة ماء الاستنجاء هو خصوص الماء الملاقيى للمحل 


.0: الوسائل باب: 6" من أبواب أحكام الخلوة حديث‎ .١ 


إن كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء, أو شيء آخر لا يصدق 
عليه الغائط فلا بأس به(١),‏ 

(مسألة ؟): لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على 
اليد(؟؟) وإن كان حراط 

(مسألة 6): إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء. ثم أعرض ثم عاد 
لاابسان 39 الا إذاعحاة بع مفدة شق سبعها صيدق الستجسسن 
بالاستداف فى ينقد سكية 1 

(مسألة 0): لا فرق فى ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والفانية 
في البول الذي يعتبر فيه التعدد!؟"). 
دون الماء الموجود فيه عين النجس فعلاً. فالمرجع فيه حينئذٍ عموم أدلة الانفعال 
سواء كان المخصص مبينا كما استظهرناه أم مجملا مرددا بين الأقل والأكثر, لأنْه 
مع إجماله كذلك وكونه منفصلا يرجع إلى العام في المقام. 

)1١(‏ للإطلاق الشامل له. 

)١9(‏ لأنّ مقتضى الإطلاقات المتقدمة عدم الفرق بين سبق الماء على اليد 
أو العكس أو التقارن. 

(7؟) لصدق الاستنجاء عرفاً. فيشمله الاطلاق والعموم. وعن صاحب 
الجواهر وشيخنا الأنصاري رحمهما اللّه: استظهار النجاسة فيما إذا أعرض ثم 
عاد, لعد نجاسة المحل حينئذ من النجاسة الأجنبية. 

وفيه: أنه خلاف العرف. وإطلاق الأدلة. واستصحاب بقاء الحالة. 
نعم, إن كان الإعراض بخلاف المتعارف بحيث لم يعد الثاني من متممات 
الأولء صح ما استظهراه. وهو المراد من قول الماتن رحمه اللّه «الا إذا أعاد 
عمد ةوؤ لعل ذلك هرأة التقيهين يحههما الله ايض 

)١5(‏ للإطلاق. وظهور الاتفاق. 


ذب ال ١‏ 
2 مسش هه 


(مسالة 5):إذا خرج الفائط من غير المخرج الطبيعي فمع 
الاعستياد كالطبيعي!29, ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في 
وجوب الاحتياط من غسالته. 

(مسألة 7): إذا شك فى ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر 
النجاسات يحكم عليه بالطهارة70". وإن كان الأحوط الاجتناب . 

(مسألة 8):إذا اغغتسل في الكر _كخزانة الحمام أو استنجى 


(10) لصدق محل النجس حينئئذ عليه. فتشمله الأدلة. وأما مع عدم 
الاعتياد فلا ريب في صدق ملاقاة القليل للنجس. وشمول أدلته له. ويكفي 
الشك في شمول دليل طهارة ماء الاستنجاء له في عدم الشمول لما تقدم. 

ثم إن المراد بقوله رحمة الله عليه «وجوب الاحتياط من غسالته»أي: 
الاجتناب كما تقدم منه رحمة اللَّه عليه. 

(11) لاستصحاب الطهارة وقاعدتهاء وقد تقدم في إمسألة ]١‏ من فصل الماء 
الجاريء وإمسألة /] من الراكد ما ينفع المقام, فراجع. 

فروع -(الأول): لو استنجى مرة وبقيت النجاسة في المحلء ثم تطهّر 
حر ىء ففي طهارة غسالة الثانية. إشكال. لصدق أنْه غسل نجاسة خارجية 
أخرىء وزوال عنوان الاستنجاء بالغسلة الأولى. 

(الثانى): لو يبست العذرة على المحلء. فأزيلت بالدلك ونحوه ثم 
تطهر. ففي طهارة الغسالة إشكال. لزوال عنوان الاستنجاء بعد الدلك. 

(الثالث): لو خرجت المقعدة (الشرج) متلطخة بالعذرة. فعادت إلى 
الداخل فإن لم يظهر في الظاهر شيء فلا يجب التطهير, وإن ظهر وتطهر. ففي 
طهارة غسالته إشكال. للشك في صدق الاستنجاء بالنسبة إليه. 

(الرابع): لو استنجى شخص الصبي غير المميزء يشكل الحكم بطهارة 
غسالته. لاحتمال ظهور الأدلة في الاستنجاء المباشري. 


ما يتعلق بماء المستعمل 22 
فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر("", أو غسالة الاستنجاء أو 
الحيك.: 

(مسألة 9 إذا شك في وصول نجاسة من الخارج. أو مع الغائط 
بش على الور لكا 

(مسألة :)١١‏ سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل فى 
رفع الحدث الأكبرء أو الخبث, استنجاء أو غيره. إِنّما يجرى فى الماء القليل: 
دون الكر فما زاد. كخزانة الحمام ونحوها. 00 

(مسألة :)١١‏ المتخلف فى الشوب بعد العصر من الماء طاهر فلو 
أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة(؟". وكذا ما يبقى في الإناء 


(70) لظهور الإجماع, والأخبار, والسيرة القطعية في اختصاص الغسالة 
المبحوثة عنها 585 الفقه بالقليل. دون المعتصم.ء وفى صحيح صفوان قال: 
«سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحياض التي ما بين مكة والمدينة تردها 
السباعء وتلغ فيها الكلاب. وتشرب منها الحمير. ويغتسل فيها الجنب ويتوضاً 
منهاء قال: وكم قدر الماء؟ قال: إلى نصف الساقء وإلى الركبة. فقال: 
توضا ل 

وأما صحيح ابن بزيع قال: «كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء 
السماء. ويستقى فيه من بئر فيستنجى فيه الإنسان من بولء أو يغتسل فيه الجنب. 
نأ هوه الى لذ موي ؟ تكب لز توضاً من يدل هذا الأ من شرورة اليو 

فيمكن حمله على الكراهة. لظهور الإجماع على عدم الفرق في عدم 
الجواز بين الضرورة وغيرها. 

(18) للأصلء ثم إن المسألة العاشرة مكررة مع الثامنة المتقدمة؛ فراجع. 

(19) لأنّ الغسالة عبارة: عما الفصل عن المحلء دون ما بقى فيه بعد 


.١ الوفاتل باقة مو انوا الماء المظان ديف‎ ١ 
.١10: الوسائل باب: 4 من ابواب الماء المطلق حديث‎ . 
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بعد إهراق ماء غسالته. 

(مسألة ؟١١):‏ تطهر اليد تبعاً بعد التطهير. فلا حاجة إلى 
غسلها. وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه!' ". 

(مسألة :)٠37‏ لو أجرى الماء على المحل النجس زائدا على 
مقدار يكفى في طهارته(١",‏ فالمقذار الزائد بعد حضول الطهارة 
طاهر(؟ ' وإن عد تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة ولكن مراعاة 
الاحتياط أولى . 

(مسألة :)١5‏ غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسلء كالبول ‏ مثلاً إذا 
لاقت شيئاء لا يعتبر فيه التعدد7""', وإن كان أحوط. 

(مسألة :)١٠6‏ غسالة الغسلة الاحتياطية اسستحبابا ييستحب 
الاجتناب عنها!؟, 


خروج المتعارف. فإِنّه يطهر بالتبع, لإطلاق الأدلة والإجماع والسيرة القطعية. 

(0) يأتي البحث عنها في المطهراتء إن شاء اللّه تعالى. 

(1 بأن كان مما لا يعتبر فيه التعدد. وكفى صرف وجود وصول 
الماء إليه. 

(؟”) لاستصحاب الطهارة وقاعدتها. فيكون ماء طاهراً لاقى محلاً طاهراً, 
فلا وجه لنجاسته. وأما وجه الاحتياط فلاحتمال عدّ الجميع غسلا واحداً عرفاً. 
فيكون حينئذٍ من الغسالة, ولكنه خلاف فرض كفاية صرف الوجود في الطهارة. 

() لأنّ التعدد يختص بخصوص النجس الذي ورد دليل التعدد فيه. ولا 
ريب أن الغسالة متنجسة به لا أن تكون عينه. فلا يشملها دليل ذلك النجس, 
فيكون المرجع حينئذٍ إطلاقات مطهرية الماء وعموماتها. 

(*) لرجحان الاحتياط شرعاً. ما لم يوجب الحرج والوسواس. واللّه 
تعالى هو العالم بالحقائق. 


(فصل) 


الماء المشكوك نجاسته طاهر 7" إلا مع العلم بنجاسته سابقاً. 
والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق7" إلا مع سبق إطلاقه. 
كراد الخد مجكوم الاح" إلا مع سيق مسلكية انين إر زا 
في يد الغير المحتمل كونه له. 


(فصل فى الماء المشكوك) 

[) تقاعدة الظهاز# التمعفاد: من قل الضااى غليه السلاه فى رمواتق عمار: 
«كل شيء نظيف حسّى تعلم أنه قذر. فإذا علمت فقد قذر»!١".‏ ْ 

خصوصاً في المياه, لقوله عليه السلام: «الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنه 
قذر»("' هذا إذا لم يعلم بنجاسته سابقاً. والا فتستصحب النجاسة. 

(؟) لأصالة بقاء الحدث أو الخبث, بعد استعماله فيهماء ومع سبق الإطلاق 
يستصحب. فير تفع الحدث والخبث حينئدك. 

(*) لقاعدة الحلية والإباحة بلا دليل حاكم عليهما 

إن قلت: الدليل الحاكم وهو أصالة احترام المال ‏ التى هي من الأصول 
المعتبرة مع إطلاق قول مولانا الرضا عليه السلام: «لا يحل مال إلا من وجه أحله 
اللّه.. ٠»‏ '" وقول الصادق عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا 
.١‏ تقدم ذكرهما فى صفحة .١101:‏ 
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(مسألة :)١‏ إذا اشتبه نجس أو مغصوب فى محصور _كإناء فى عشرة - 
يجب الاجتناب عن الجميع 7" وإن اشتبه فى غير المحصور _كواحد فى ألف (8) 


عطي تسق 1 

ولذا اشتهرت أصالة الحرمة في الأموال ‏ تقتضي المنع. 

قلت: نعمء لا ربب في الحرمة إذا رويد إضافة المال إلى محترم المال 
بوجه ما. وأما لو شك في أصل الإضافة, فمقتضى الأصل حيئئذٍ الحلية 
والإباحة. ومورد الحديث الأول هو الخمس الذي هو حق السادة ‏ وظاهر الثاني 
فرض الإاضافة إلى المسلم الذي ذكر مثالا لمحترم المال. هذا مع عدم سبق 
ملكية للغيرء والا فيستصحب أو عدم كونه في يد الغيرء والا فتكون أمارة على 
عدم جواز التصرف فيه بدون رضاه. لما يأتي من قاعدة اليد. 

(4) لما ثبت في الأصول من تنجز العلم الإجمالي, فراجع 

(0) لا وجه لتحديد غير المحصور بحد خاص, إذ رب واحد في الف 
يكون من المحصور, ورب واحد في خمسمائة _مثلاً ‏ يكون من غير المحصور, 
فالمناط أن تكون كثرة الأطراف بحيث لم ير العقلاء العلم الإجمالي فيها منجزاً 
وأقدموا بارتكازاتهم على ارتكاب بعضها بلا تردد منهم في ذلكء فلا نحتاج حينئزٍ 
في إثبات عدم تنجز العلم الإجمالي في غير المحصور إلى إقامة دليل من 
الخارج. بل يكون نفس ثبوت موضوع عدم الابتلاء دليلاً لإثبات عدم تنجز العلم 

ثم إن المتيقن من بناء العقلاء في غير المحصور إِنْما هو عدم وجوب 
الموافقة القطعية. وأما المخالفة القطعية, ففيه إشكال. ولو شك في شبهة أنْها 


ااسكدرك الومنات يان لعن انواب القضى دريف اوه 
". تهذيب اللاصول ج: ؟ صفحة: ٠١‏ ط: ١‏ بيروت . 
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(مسألة ”): لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء أو الغسل 
إلى عدد يعلم استعمال مطلق فى ضمنه فإذا كانا اثنين يتوضاً بهماء وإن 
كاك فلات ار ادجو ركس الموضودياتين ذا كان النساف'راهيدا. 
وإن كان المضاف اثنين فى الثلاثة يجب استعمال الكل وإن كان اثنين فى أربعة 
تك القلانة والنحبار أن براه تعن ,عنرةاليضا ف البعارج مر اعد زا 
ققش قي التحصورفاة الستعال كل سعيا: كما اذا كان الات 
واغدا فى الت واليعان أن الذيعه الف الاسماال علا » وحمل اليتفناف 
اللشعه حك افيد تنلا بحري عليه نكم الشببية الصدررة انيف 
ولكن الاحتياط اولى . 

(مسألة "): إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته. و لم 
يتيقن أنه كان في السابق مطلقاً. يتيمم للصلاة ونحوها(”. و الأولى 
الجمع بين التيمم والوضوء به. 
من المحصورء أو من غيره. فالأحوط الاحتياط. لما ذكرناه في الأصول 
فرائيع 01 

(1) هذا من مجرد الدعوئ: لوجود أصل الشبهة وجداناً. وعدم تنجز 
العلم الإجمالي لا يلازم زوال أصل الشبهة بوجه من وجوه الملازمة لا عقلاً ولا 
شرعاً ولا عرفاً. فمقتضى أصالة بقاء الحدث والخبث عدم الاكتفاء بمثل هذا 
التطهير. 

(0) موضوع وجوب التيمم كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى عدم التمكن من 
استعمال الماء عقلاً أو شرعاً. فإن كان مثل هذا الماء مسبوقا بالاطلاقء فيجري 
الأصل ويجب عليه الوضوء فقط. وإن كان بالعكس وجب التيمم فقطء وإن لم 
يعلم الحالة السابقة فيعلم إجمالاً إما بوجوب الوضوء أو التيمم عليه. فوجب 


اكيديت الأول المخلة لكان صتفطة 1816وو راط يوت 
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(مسألة 4): إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف 
يجوز شربه. ولكن لا يجوز التوضوٌ به( وكذا إذا علم أنه إما 
مضاف أو مغصوب. وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب, فلا يجوز شربه أيضاً 
كما لا يجوز التوضوٌ به. والقول بأنّه يجوز التوضو به ضعيف جرا("). 


الجمع بينهما إلا إذا جرى أصل غير معارض في أحد طرفي العلم الإجمالي. 
فينحل به وهو أصالة عدم وجود الماء إن لم يكن واجدا له فيتحقق بها موضوع 
التيمم. 
الا أن يقال: إِنَّها لا تتبت عدم كون الموجود ماء. فيجب الاحتياط 
بالجمع. وإن كان واجدا للماء سابقاً. فيكون المقام من القسم الثالث من 
استصحاب الكلي, وقد ثبت في محلّه عدم جريان الاستصحاب فيه فيجب 
الاحتياط بالجمع أيضاً. 

(8) أما جواز شربه فلأصالة الطهارة. وأما عدم جواز التوضؤ به فللعلم 
التفصيلى ببطلان وضوئه. إما من جهة الإضافة, أو من جهة النجاسة. وإن علم 
اناما اميضات او منص نب يصوز شري الأعالة امار ولا مسح الو تحوورنية: 
للعلم التفصيلي ببطلان الوضوء به أيضاً إما من جهة الغصبية, أو من جهة 
الإضافة. وإن علم أنه إما نجس أو مغصوب. فلا يجوز شربه, للعلم التفصيلي 
بحرمته. كما لا يصح التوضّوٌ به للعلم التفصيلي ببطلانه ولو استعمله في رفع 
الخبث فمقتضى الأصل بقاؤه وعدم حصول الطهارة. 

(1) فإنّه إن استند إلى أنّ العلم الإجمالي المنجز. ما كان في نوع واحد 
من التكليف, فيرده ما ثبت في الأصول'/! من عدم الفرق بينه وبين ما كان في 
نوعين منهء كما في المقام. 

وإن استند إلى أنّ الغصبية لم تحرز في المقام, وهي من الموانع 
الإحرازية, دون الواقعية, فيرده: أَنْه بعد تنجز العلم الإجمالي بين طرفيه مطلقاً 


. صفحة: 05 ط:” بيروت‎ ١ راجع تهذيب الأصولء ج:‎ .١ 
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(مسألة ©0): لو أريق أحد الإنائين المشستبهين من حيث النجاسة 
أو الغفصبية لا يجوز التوضوٌ بالآخر(''' وإن زال العلم الإجمالى. ولو 
أرق اعد اللسعوي عن سيف الأضافة له كن رضيو عاخره دل 
الأخوظ الجمع بينهد ورين الى 311 ْ 

(مسألة 5): ملاقي السبهة التخصورة لآ يحكو عليه بالخاي9 0 
لكن الأحوط الاجتناب . 





يكون ذلك إحرازا أيضاً. وإن استند إلى أنه ليس في التوضي بالنجس ححرمة 
اه افليس أثرا مترعياً فيدقع امال النسبية بأصالة الاراحةويصه الوشيوه 
حينئذٍ, فهو باطل للعلم التفصيلي ببطلان الوضوء واقعاً. فكيف يحتمل الصحة. 

)00 لأنّ خروج أحد الأطراف بعد تنجز العلم الإجمالي وتأثيره لا يوجب 
سقوط أثر العلم ولا أقلّ من الشك في ذلك. فيستصحب بقاء الأثر وعدم جواز 
التوضوٌ به. نعم, لو كان ذلك قبل تنجز العلم الإجمالي أو مقارنا له. فلا أثر 
للعلم الإجمالي الحاصل بعد ذلك. وأما قوله رحمه اللَّه: «و إن زال العلم 
الإجمالي»ففيه مسامحة. لأنّ نفس العلم الإجمالي باق وجداناً. نعم, لا أثر 
بالنسبة إلى ما أريق: وهو أعم من زوال نفس العلم. 

)1١(‏ للعلم الإجمالى إما بوجوب الوضوء عليه إن كان ذلك ماءء أو التيمم 
إن لم يكن ماء. فوجب الاحتياط بالجمع بينهما بينهما. والقول بكفاية التسيمم لصدق 
عدم وجدان الماء. مخدوش. لأنّ المناط في الاكتفاء بالتيمم إحراز عدم الماء. 
لا مجرد عدم الاحراز فقط. 

كنا ار القول تكقا به الوشوعء يت لتشمكات الوخندات.ميفدوقن امضياء 
لأنّه لا يثبت مائية الموجود الا على القول بالأصل المثبت. ومن ذلك يظهر أن 
إيجاب الماتن رحمه اللّه الاحتياط في المقام, والفتوى بالتيمم في المسألة 
الثالثة, مما لا يجتمعان. 

)١١(‏ على المشهور لقاعدة الطهارة. واستصحابها بعد عدم دليل على 
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(مسألة 7 إذا اتنحصر الماء في التشعبيين تن اعبس 079 
وهل يجب إراقتهما أو لا؟ الأحوط ذلك. وإن كان الأقوى العدء 2090 


النجاسة, لأنه إن كان دليل خاص لوجوب الاجتناب عن الملاقى, فلم يدّعه 
أحد. وإن كان لأجل سراية النجس إليه فهو باطلء إذ لا سراية الا من النسجس 
الواقعى, أو المتنجس كذلكء لا مما حكم بالاجتناب عنه مقدمة للاجتناب عن 
النجس الواقعي. وإن كان لأجل الملازمة بين وجوب الاجتناب عسن شيء, 
والاجتناب عن ملاقيه, فلا دليل عليها من عقل أو شرع أو عرف. وإن كان لأجل 
صيرورته طرفاً للعلم الإجمالى. فلا دليل عليه أيضاًء وقد فصّلنا القول فى كتابنا 
1 إل ل( ١ ١‏ 

في الصو 

هذا إذا لم تكن الأطراف مستصحبة للنجاسة. وإلا يأتي حكمه في إمسألة ؟] 
من فصل «إذا علم بنجاسة شيء». كما أنّ ذلك كله إذا لم يحمل الملاقي 
(بالكسر) عن الملاقي (بالفتح) شيئاً. والا فمقتضى مرتكزات الستشرعة عدم 
الفرق بينهما حينئذ. 

ثم إن قوله رحمة اللّه عليه: «لا يحكم عليه بالنجاسة»أعم من وجوب 
الاجتناب, لأنّ كل طرف من الأطراف محكوم بوجوب الاجتناب, مع دلا يسك 
عليه بالنجاسة الواقعية. 

(1) نصاً وإجماعاً. ففى موثقة سماعة عن الصادق عليه السلام: «فى 
رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أتّهما هو؟ وليس يقدر 
على ماء غيره. قال عليه السلام: يهريقهما جميعاً ويتيمم»7". 

ومثله خبر عمار عنه عليه السلام أيضاً!". 

(15) لأنّ الأمر بالإهراق فيما تقدم من الحديث إرشاد إلى عدم الانتفاع 
بهما فيما يعتبر فيه الطهارة, ولا ملاك للوجوب المولوي فيه أبدأ بل لو أمكن 

. راجع تهذيب الأصول ج: ١‏ صفحة: ١81/‏ ط: ” بيروت . 


1 اه 8 من ابواب الماء المطلق حديث :؟. 
*. الوسائل باب: لعن انوافحة الماء العطاد بعادي 1 


حكم الانائين المشتبهين 

(فسسالة 8): .اذا كسان إعاءان احسدفيا الفمين شكس والآخس 
طاهر. فأريق أحدهما. ولم يعلم أنه أيّهماء فالباقى محكوم 
بالطهارة. وهذا بخلاف مالو كانا مشتبهين وأريق أحدهما فإنه يجب 
الاجتناب عن الباقي. والفرق: أن الشبهة فى هذه الصورة بالنسبة إلى 
اللحاقن يسدورة: سخلات الفبور» القافة قر البناء اناق كان رن 
للشبهة من الأول. وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب .790‏ 

(مسألة 9): إذا كان هناك إناءلا يعلم أنه لزيد أو لعمرو, 
والمفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط فى التتصرف في ماله لا يجوز له 
استعماله(19). وكذا إذا علم أنه لزيد مثلاً ‏ لكن لا يعلم أَنّه مأذون من 
قبله أو من قبل عمرو . 


الانتفاع المحلل به في جهة أخرى لكان الإهراق من الإسراف المحرم. 

)١6(‏ فيستصحب يقاء الوجوب, وفى الصورة الأولى حيث إِنّْه ليس في 
المن امل موشوعي د عسيكب لذ معالة د قاعد: الكليا 5 1 

إذاقلكه تب ولكى وجري الاتمفناتب غين الأطتراف إتها كان لاحن 
المقدمية لا النفسية, ومع سقوط العلم الإجمالي عن التنجز يخروج بعض أطرافه 
عن مورد الابتلاء. لا وجه للمقدمية. فلا وجه للتنجز. 

قلت: مناط وجوب الاجتناب عن الأطراف حصول العلم بالامتثال. وهو 
يتوقف في المقام على الاجتناب عما بقي. لتنجز العلم سابقاً. وهذا بخلاف 
الصورة الأولى, إذ لم يثبت وجوب الاجتناب بالنسبة إلى الطرفين حشّى يستصحب 
وإنْما يكون الباقى من الشك البدوي المحض الذي يكون مجرى قاعدة الطهارة. 

11 سال عر التسرت كى مال الف الا ور شاورولم مجر لضا 
بوجه معتبر. وأما التمسك بأصالة عدم الإذن ‏ أي الأصل الموضوعي - لإاشبات 
حرمة التصرفء فهو صحيح لو لم يكن من الاستصحاب في الفرد المردد نعم؛ يصح 
ذلك في الفرع اللاحقء فنتجري أصالة عدم الإذن من طرف زيد. ولا 
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(مسألة :)٠١‏ في الماءين المشتبهين إذا توضاً بأحدهما أو 
اغتسل. وغسل بدنه من الآخر. ثم توضاً به أو اغتسل صح وضوؤه أو 
غسله على الأقوى("١.‏ لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء 
معلوم الطهارة. ومع الانحصار الأحوط ضم التيمم أيضاً. 

(مسألة ١١):إذاكان‏ هناك ماءان تبوضاً بأحدهما أو اغتسل 


2 


وبعد الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما كان نجساً ولا يدري أنه هو الذي 


ىا 


توضاأ به أو غيره. ففى صحة وضوئه أو غسله إشكال, إذ جريان 


تعارض بأصالة عدمه من طرف عمروء لعدم إناء له حتّى تكون مورد المعارضة. 
(10) لأنّهِ إن كان ما تطهر به أولاً طاهر. فقد حصلت له الطهارة به وإن كان 
ذلك نجساً فقد تطهر بالماء الثاني عن الخبث أولاً. ثم تطهر ثانياً. فيصح الثاني 
لا محالة. ولو كرر الصلاة بعد كل واحد منهما يعلم بصدور صلاة صحيحة منه 
أيضاً. فيكون ما تقدم من حديثي سماعة وعمار ا ١‏ مخالفاً للقاعدة فيتعبد بهما. 
وفيه: أنّ نفس هذا العمل حرجي خصوصاً بالنسبة إلى نوع الناس؛ وغير 
مأنوس من سهولة الشريعة المقدسة وسماحتهاء وموجب للعلم بسنجاسة البدن, 
أنه بوصول أول قطرة من الماء الثاني إلى بدنه يعلم تفصيلاً بنجاسة بدنه ‏ أما 
لنجاسة الماء الأول أو الثاني - فتستصحب النجاسة, ولا رافع لها. ويأتي أنه إذا 
كان في استعمال الماء حرج ينتقل الحكم إلى التيمم مع أنه يصدق عند المتشرعة 
عدم وجدان الماء. وعدم التمكن من استعماله, إذ ليس المراد بالتمكن هو 
العقلي منه مطلقاً ‏ بل يحسب ما هو المتعارف لدى المتشرعة؛ فيكون الحديثان 
موافقين للقاعدة حينئذ. ولعل قوله عليه السلام: «يهريقهما وبتيمم»إرشاد إلى 
أن لا يختلج بالبال هذا النحو من العمل فيقع في محذور نجاسة الشوب والبدن 
ويحصل منشأ الوسواس, فما اختاره قدّس سرّه في إمسألة /] هو المتعين. 


.717/14: سبق فى صفحة‎ .١ 


حكم الوضوء من الانائين المشتبهين 0 


قاعدة الفراغ هنا محل إشكال(14. وأما إذا علم بنجاسة أحدهما 
المعيّن. وطهارة الآخر فتوضاً. وبعد الفراغ شك فى أنه توضاً من 


(14) في مورد جريان قاعدة الفراغ تارة: يعلم بالالتفات إلى كيفية صدور 
العمل منه. وأخرى: يشك في أنه كان ملتفتا أو لا. وثالثة: يعلم بعدم 
الالتفات. مقتضى العموم والإطلاق. وأصالة عدم الغفلة ‏ التي هي من الأصول 
العقلائية ‏ جريانها في الأوليين. وفي الأخيرة لا وجه لجريان أصالة عدم الغفلة, 
لفرض العلم بعدم الالتفات. ويكفي الشك في شمول العموم والإطلاق له في 
عدم جريان القاعدة, لكون التمسك بهما حينئذٍ من التمسك بالعام في الشبهة 
المصداقية؛ بل موثق ابن بكير ظاهر فى عدم الجريان. قال: «قلت له: الرجل 
يعنك يندما عوضا دالا هو عي يخوضا أذ كررهتة ين كناف 

واحتمال أن يكون عليه السلام في مقام بيان حكمة تشريع القاعدة, لا 
شرط جريانهاء خلاف الظاهر. مع أنّ القاعدة ليست الا من صغريات أصالة عدم 
السهو والغفلة قررها الشارع الأقدس. 

إن قلت: فعلى هذا يعتبر إحراز الأذكرية في جريانهاء مع أَنْها من القواعد 
التسهيلية الامتنانية. 

قلت: يكفي إحرازها ولو بأصالة عدم الغفلة والنسيان. 

إن قلت: مقتضى موئق ابن أبي العلاء ‏ جريانها حتّى مع النسيان ‏ وقال: 
«سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسلت, قال: حوّله من مكانه. 
و قال في الوضوء: تدرهء فإن نسيت حتّى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد 
الصلاة)7"). 

قلت: يحتمل فى قوله عليه السلام: «فإن نسيت» وجوه: 

الأول:تسيان الاذارة مع إحران وصول الماء إلى نا اتحته كمااهو الفالب..ولا 


.7: الوسائل باب: مق انان الوضوء حديث‎ .١ 
.؟١: من ابواب الوضوء حديث‎ ١ ؟. الوسائل باب:‎ 


م ياب مهدب الاحكام اج ١‏ 


الظاهر أو من النجس. فالظاهر صحة وضوئه. لقاعدة الفراغ(5) 
نعم. لو علم أنّه كان حين التوضي غافاذ عنعن تتكنانة احسدهها ككل 
جريانها. 

(مسألة ؟١):إذا‏ استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه 
بالضمان (*"الأيعل تين أن المستعمل هو المغصوب: 


ريب في صحة الوضوء حينئل. 

الثاني: النسيان مع إحراز عدم وصول الماء إليه. ولا ريب في البطلان. 

الثالث: النسيان مع الشك في أنه وصل الماء إليه أم لا. ولا ظهور للخبر 
في الأخير حتّى يصح الاستناد إليه للمقام. هذا إذا حصل العلم الإجمالي بعد 
الفراغ من الوضوء. وأما إذا حصل مقارنا له فمقتضى تنجز العلم الإجمالي بطلان 
الوضوء, كما إذا كان سابقاً عليه. وقد تقدم في |مسألة .!٠‏ 

(019 لأنّه حينئذ يكون حين توطنا أذكن فتجري القاعدة بلا إشكال نعم, 
لو علم أنه كان غافلاء فقد تقدم الإشكال فيه. 

)٠١(‏ لأنّ الضمان أمر وضعي مستقل مترتب على التصرف في مال الغير, 
والاستيلاء عليه بغير حق. ومجرد حرمة التصرف من باب المقدمة أعم من ذلك 
فمقتضى الأصل عدم الضمان إلا أن يدل عليه دليل. 


١ الاسئار‎ 


(فصل) 


سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر نجس. وسور طاهر 
العسين. طاهر. وإن كان حرام اللحم. أو كان من المسوخ. أو كان 
جلالاً. نعم. يكره سوّر حرام اللحم ما عدا المؤمن. بل والهرة على 
قول. وكذايكره سؤر مك روه اللحم. كالخيلء والبغال والحمير. 
وكذا سور الحائض المتهمة, بل مطلق المتهم7١).‏ 


(فصل في الأسئار) 


)١(‏ السؤر عرفاً: فضلة ما في الإناء مشروبا كان أو مأكولاء والظاهر عدم 
اعتبار الميعان. ففي الحديث: «نهى رسول الله صلّى اللّه عليه وآله عن أكل 
سؤر الفارة»(١").‏ 

وعن علئّ عليه السلام: «أنّ الهر سبع. ولا بأس بسؤره وإِنّ لأستحي من 
الله أن أدع طعاما لأنّ الهر أكله»7". 

تعم» تعتبر الرطوبة المسرية الموجبة للانفعال بمباشرة الشارب أو الآكل في 
الحكم بالنجاسة سواء كانت في المحل قبل الأكل أم حصلت من فم الآكل. 
ولكن يظهر من الفقهاء رحمهم الله تعالى اعتبار الميعان فيه. كما يظهر منهم 


١‏ . الوسائل باب: 4 من أبوات 'الاسنثان ديت :ا 
3. الوسائل باب: ؟ من انراق الا سكار بحرت 1 


ذَّب الأحكام / م ١‏ 
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بالنسبة إلى مطلق مباشرة الحيوانء سواء كانت بفمه أم بسائر أعضائه. ولا دليل 
لهم على التخصيص بالمائع. ويشهد للتعميم بعض الأخبار الآنية - كصحيح 
العيص وغيره ‏ فيكون المراد بالسوّر: ما فضل عن الاستعمال. سواء كان 
مستعملاً بنفسه أم لا. ويشمل الأول حكم الماء المستعمل الذي تقدم 
١‏ 

ثم إنّ السؤر بحسب الحكم الشرعي على أقسام: 

منها: ما هو مستحب كسور المؤمن قال عليه السلام في الصحيح: «إِنّْه 
شنقاءخن سبعين :داء1". 

وفي خبر آخر: «إنّه يتبرك به»!" 

ومنها: ما هو نجسء, كسؤر نجس العين مطلقاً. لأجل ملاقاة النجس 
الموجبة للنجاسة إجماعاً مع الرطوبة, وقد تقدم في الماء القليل نقل الخلاف فيه 
وردهء ويأتي في أحكام سراية النجاسة أيضاً. 

ومنها: ما هو طاهر مباح, كسؤر ما حل لحمه من الحيوانات, ولم يكن 
مكروهاء كالشاة والبقر ونحوهماء للأصل والأخبار المتفرقة فى الأبواب 
المختلفة, منها قول الصادق عليه السلام في موثق عمار: «كلّ ما أكل لحمه 
فتوضأ من سوره واشرب»!6. 

ومنها: ما هو مكروه. كسؤر ما حرم لحمه من الحيوانات. لمرسل الوشاء 
عن الصادق عليه السلام: «أنّه كان يكره كل شيء لا .يؤكل لحمه»(6. 

واستثنى من ذلك سؤر الهر لما تقدم. وكذا يكره سؤر ما كان مكروه 
اللحمء كالخيل والبغال والحمير, لموثق سماعة: «هل يشرب سؤر شيء من 
الدواب ويتوضاً منه؟ قال: أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس»)(١).‏ 





.101 راجع صفحة‎ ١ 

؟. الوسائل باب: ١‏ من أبواب الأشربة المباحة حديث 8 
. الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الأشربة المباحة حديث 1. 
الوشائل باسه: من ابواب الأسئار حديث 2 

6. الوسائل: من أبواب الأسئار حديث :7 

1. الوسائل: 6 من أبواب الاسئار حديث :#. 


م ا 
المحمول ثبوت البأس في غيرها على الكراهة قطعاً. لصحيح أبي 
العباس: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة. والشاة, والبقر 
والايل. والحمار. والخيلء والبغال. والسباع فلم أترك شيئاً إلا سألته عنه. 
فقال: لا بأس حتّى انتهيت إلى الكلب. فقال: رجس نجس لا تتوضاً بفضله...»(١)‏ 
وكذا يكره سور الحائض قال الصادق عليه السلام: «اشرب من سؤر 
الحائض ولا تتوضاً منه»!" 
وقوله عليه السلام أيضاً: «المرأة الطامث اشرب من فضل شرابهاء ولا 


أحب أن أتوضاً منه»7". 


المحمول على الكراهة, لصحيح ابن يقطين عن أبي الحسن عليه 
السلام: «في الرجل يتوضا بفضل الحائض؟ قال عليه السلام: «إذا كانت مامونة 
فلا يأس»/6. 

المحمول على خفة الكراهة مع الأمن, وشدتها مع عدمه. لأنّ ظاهر بعض 
الأخبار ابية عن التقييد. كما لا يخفى وأما الشرب من سوّرها فمقتضى الأخبار 
المفصلة بينه وبين التوضيء جواز الشرب بلا كراهة. ولكن يظهر عن بعض 
الإجماع على عدم الفرق بينهما في ذلك. وعن الوحيد البهبهاني: «إنّ الاقتصار 
على الوضوء لم يقل به فقيه. والظاهر أنّ التعميم محل وفاق». ويكفي ذلك في 
الكراهة تسامحا. 

نه إن يمكن أن يتصف السؤر بوجوب الاستعمال من ضرورة أو نذر 
ونحوهماء فيتصف حينئذ بالأحكام الخمسة ويتعلق بالمقام: 

فروع (الأول): كلّ ما ثبت نجاسته شرعاً فسوّره إن كان مما ينفعل 
بالملاقاة نجس وكل ما ثبت 0 شرعاً فسوّره طاهرء وإن كره فى بعض 
الموارد. كما تقدم. 
١‏ الوسائن نا ماين نوات الانقار تيع : 
؟. الوسائل باب: ١‏ من أبواب الأسكار بحد يق" 


. الوسائل باب: ١‏ من أبواب الأسئار حديث : 
#الرسان ناف لفن أبوان الاسثان عست 


عم لذ اخ 


مهذب الأحكام اج ١‏ 


(الثاني): يكره سؤر الجلال, وما أكل الجيف أيضاً غير مأكول اللحم مع 
خلو موضع الملاقاة عن النجاسة. ولو كانت من عرق الجلال. لإطلاق مرسل 
الوشاء عن الصادق عليه السلام: «أنه كان يكره سؤر كل شيء لا يؤكل 
لحمه»('' الشامل بإطلاقه لما كان غير مأكول اللحم. ولو بالعرض كالجلال. 
وأما لوو كان آكل الجيف مأكول اللحم فلا دليل على كراهة سوّره. إلا ما نسب إلى 
جمع: من إطلاق دعوى الكراهة, ولا بأس بها تسامحاً. 

(الثالث): ألحق جمع من الفقهاء: كلّ من لا يبالي بالنجاسة بالحائض 
غير المأمونة في كراهة سؤره. بل ألحقوا بها النفساءء. والمستحاضة:. والجنب 
مع الاتهام أيضاً. لصحيح العيص قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن 
سؤر الحائض. قال: لا توضأ منه. وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة, ثم 
تغسل يديها قبل أن تدخلهما الاناء. وقد كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يغتسل 
هو وعائشة في إناء واحدء ويغتسلان جميعاً)!". 

بدعوى: أن ذكر الجنب من باب المثالء وأنّ إطلاق عدم التوضوٌ من سور 
الحائض, لكونها مظنة عدم الأمن لطول المدةء خصوصاً في الأزمنة القديمة, 
فالمناط كله على عدم الأمن, كما تقتضيه مرتكزات المتشرعة أيضاً. 

(الرابع): اختار في المستند الحرمة في سور الحائض غير المأمونة, 
والكراهة في المأمونة. واستند للأول يما تقدم من مفهوم صحيح ابن .يقطين! ". 

وفيه: مع أنه خلاف المشهور. أن مساق مجموع الأخبار بعد رد بعضها 
إلى بعض ليس إلا الكراهة الشديدة في غير المأمونة. وخفة في المأمونة. فلو 
كان لنفس حدث الحيض من حيث هو مانعية عن استعمال سوّرهاء أو كان أمنها 
كذلك. لشاع وبان في هذه المسألة العامة البلوى. ولا ريب أن المتشرعة 
بارتكازاتهم يتنزهون عن غير المأمونة والمأمونة. وغير المبالى في الجملة, 
.١‏ تقدم ذكره فى صفحة .18١:‏ 


* الوسائل باب لاقن أنوات الأنقا ديف 3 
8. تقدم فى صفحة :5/1. 
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والشارع قرر ذلك عليه ما لم يصل إلى الوسواس. 

(الخامس): ما تقدم من كراهة استعمال السور, إِنّما هو فيما إذا لم يكن 
فى البين جهة أخرى لحرمة الاستعمال أو لوجوبه. وإلافالمدار على تلك 
الجهة. 

(السادس): يمكن أن يجتمع في ماء واحد _مثلاً جهات كثيرة من كراهة 
الاستعمال, كما هو واضح. 

فائدة: أكثر الأصحاب خصوا كراهة سور الحائض المتهمة. وليس لذكر 
الاتهام أثر في الأخبار. وإِنْما ذكر فى صحيح العيص قوله عليه السلام: «إذا 
كانت مأمونة»و هي أعم من أن تكون متهمة, أو مجهولة. ولكن الظاهر أنّ المراد 
بغير المأمونة: المتهمة عرفاًء إذ العرف لا يفرّق بينهماء فيتفق تعبير الأصحاب 
مع النص حينئذٍ. واللّه تعالى هو العالم بحقائق أحكامه. 


ااه مهذّب الأحكام /ج ١‏ 


(فصل: النجاسات اثنتا عشرة ) 


(الأول والثاني): البول والغائط من الحسيوان الذي لا يؤكل 
يكون له دم سائل حين الذبح(١'.‏ نعم. فى الطيور المحرمة الأقوى 


(فصل -فى النجاسات) 


النجاسة عبارة عما يجب الاجتناب عنها في أمور مخصوصة,. كالأكل, 
والشرب. والصلاة, والطواف ونحوها.ء فمنها ما اطلع عليه العقلاء بغطرتهم على 
منشاء الاستقذار والتجنب. كالغائط ‏ مثلاً ‏ ومنها ما بِيّنه الشارع, وتقدم بعض ما 
يتعلق بها في أو كتاب الطهارة. وحصرها في الأقسام المذكورة استقرائي, 
والاختلاف فى بعضها اجتهادي, والمشهور بين الفقهاء أنْها عشرة, وتأتى الإشارة 
إلى محل الخلاف إن شاء اللّه تعالى. 1 

(0 أما أصل نجاستهما في الجملة, فيدل عليه إجماع المسلمين, 
وضرورة المذهب, بل الدين» ونصوص كثيرة فى بول الانسان وغائطه. فلا 
نحتاج في إثيات نجاستهما إلى إطلاق ما يدل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه 
حثَّى يقال: بانصرافه عن الإنسان, كقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن 
سئان: «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه»/'"'. 

ومثله خبره الآخرا '" وأما الغائط مما لا يؤكل لحمه فلم يرد دليل لفظي 


.١‏ الوسائل باب: 500 النجاسات حديث :1؟. 
؟. الوسائل باب: 8 من ابواب النجاسات حديث :". 
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يدل على نجاسة غائط غير الإنسان مما لا يؤكل لحمه. بالإطلاق أو العموم حتّى 

يتمسك به لغائط كل ما لا يؤكل لحمه. فدليل التعميم والإطلاق منحصر بظهور 

الاتفاق. نعم. وردت أخبار كثيرة في أيواب متفرقة ادعي ظهورها في النجاسة. 
منها: صحيح عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام: «عن الرجل يصلي 

وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب. أ يعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم 

فلا يعيد»7"). 

فإنّه يدل بالمفهوم على النجاسة. وفيه: عدم ثبوت العلية التامة حمَّى يثبت 
المفهوم, لاحتمال أن تكون الإعادة مع العلم لكونها من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. 
لا لأجل النجاسة. 

ومنها: صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام: «عن الدجاجة, 
والحمامة وأشباهها تطأ العذرة, م تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال عليه 
السلام: لا. إلا أن يكون الماء كثيراً قدر كر من الماء»!". 

و في صحيح موسى بن القاسم. عن علىّ بن جعفر, عن أخيه موسى بن 
جعفر عليه السلام قال: «سألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة 
ثم تطأ الثنوب. أ يغسل؟ قال: إن كان استبان من أثره شيء فاغسله وإلا فلا 
0 

وفيه: أنه متوقف على ثبوت العموم للعذرة لغير الإنسان أيضاً. وهو 
خلاف انصرافهاء وإن كان يشهد للعموم ما تقدم من صحيح عبد الرحمن وبعض 
أخبار أخر, وقول القاموس والصحاح وغيرهما. 

ومنها: ما فى مسائل ابن جعفر عن أخيه عليه السلام: «عن الدقيق يقع 
فيه خرء الفارة. هل يصلح أكله إذا عسجن مع الدقيق؟ قبال: إذا لم تعرفه قلا 
بأس, وإن عرفته فلتطرحه»'*' 
الل ع لوه ارات التجاناف خدية :ة: 


1. الوسائل نانب 8 من ابواب المناء المطلق حديث ١1:‏ . 
> الوسائل باب: /ا 7 من ابواب النجاسات حديث 0 
2 الوسائل باب: امن ابوات الاملفينة المحرمة حديث :7. 
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وفيه: أنه يمكن أن يكون من جهة الخبائة, لا النجاسة. هذا ولكن في 
الإجماعء بل الضرورة في مثل عذرة الكلب والسنور غنىّ وكفاية. 

وأما عدم الفرق بين البري والبحري. والكبير والصغير. فلإطلاق 
الروايات, ومعاقد الاجماعات. وأما اعتبار أن يكون له دم سائل. فيأتي عما 
قريب البحث فيه إن شاء الله تعالى. 

فروع -(الأول): نسب إلى الإسكافي رحمه اللّه: طهارة بول الرضيع قبل 
أن يطعم أو قبل أن يأكل اللحم ‏ على اختلاف ما نقل عنه ‏ للأصل, وخبر 
السكوني. عن جعفرء عن أبيه. عن على عليه السلام: «لبن الجارية وبولها 
يغسل منه الثوب قبل أن تطعم, لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمهاء ولبن الغلام لا 
يغسل منه الثوبء ولا (من) بوله قبل أن يطعم, لأنّ لبن الغلام يخرج من 
العضدين والمنكبين»1'"'. 

وفيه: أن الأصل مقطوع بالدليل, واللضير معيسور لدع الاضنهات: 
ومخالف للاعتبار. ومعارض بصحيح الحلبي وغيره!", كما يأتي إن شاء اللّه. 

(الثاني): المرجع في البول والغائط الصدق العرفي. ومع الشك يحكم 
بالطهارة. لقاعدة الطهارة. بل واستصحابهاء. لطهارتها قبل الخروج إلى 


الظاهر, كما يأتي. 
(الثالث):لو تغيرت حقيقتهما بالأدوية الحديثة. فخرج بعد ذلك. 
فمقتضى القاعدة الطهارة. 


الحسنين عليهما السلام بعض الأخبار. فعن على عليه السلام: «أنّ النبي صلّى 
الله عليه وآله بال عليه الحسن والحسين عليهما السلام قبل أن يطعما فكان لا 
يغسل بولهما من ثوبه»! ". 

.4: من أبواب النجاسات حديث‎ ٠ الوسائل باب:‎ .١ 


1 00-7 باب: 07 حديث :37. 


حكم البول و الخرء من الطيور ام" 


عدم النجاسة(). لكن الأحوط فيها اهنا الاجتئناب, تهيزضنا 


وفي خبر آخر عن موسى بن جعفرء عن أبيه عن آبائه قال قال عليّ عليه 
لمنلا :وبال الحسيين والصعين عليهما السلذم على قو ررشول الله سلى الله علية 
وآله قبل أن يطعما فلم يغسل بولهما من ثوبه»7". 

ولكنهما غير نقيي السند. وغير ظاهري الدلالة على الطهارة. حتّى يصلحا 
لمعارضة العمومات الدالة على نجاسة بول الإنسان. وهناك فروع أخرى متعلقة 
بالمقام تأتي في الفصول الآنية. 

)١(‏ البحث في المقام من جهات: 

الأولى: قال في المستند: «إنّ الطير إما فاقذ للبول. كما هو الظاهر في 
أكثر الطيور حيث لم يطلع أحد على بول له. وبيستبعد وجوده. وعدم الاأطلاع 
عليه. سيما في المأنوسة». وحكي عن السيد المقدس البغدادي: العلم بعدم 
البول لغير الخشافء ونقل عن بعض المطلعين عدم وجود جهاز البول للطيور 
أصلاً. وفي توحيد المفضل: «تأمل يا مفضّل جسم الطائر وخلقته فإِنّه حين قدّر 
أن يكون طائرا في الجو خفف جسمه وادمج خلفه فاقتصر به من القوائم الأربع 
على اثنتين ومن الأصابع الخمسة على أربع؛ ومن منفذين للزيل والبول على 
واحد يجمعهما...». 

ويظهر منه ومن بعض أخبار الباب!"' وجود البول لها في الجملة. ويمكن 
الجمع: بأنّ بول الطير ماء يخرج مع فضلته أحياناء وليس ذلك من البول المعهود 
فى سائر النجاسات. 

«الغاننة قيس الى المقهون تجابنة ازول واللقوم مما لا يوكل لعب من 

الطيورء وعن الحلي والعلامة وغيرهما دعوى الإجماع عليها. 

أما الإجماع فلا اعتبار به بعد تحقق الخلاف من القدماء ‏ مثل الصدوق, 


.١‏ مستدرك الوسائل باب: 77 من أبواب النجاسات والأوانى حديث: ؟ وغ. 
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والعماني. والجعفي. والشيخ في المبسوط. إلا أنه استثنى الخشافء وجمع 
كثير من المتأخرين. منهم العلامة في المنتهى - مع أنه من ناقلي الإجماع على 
النجاسة ‏ وأما الشهرة فإن كانت مستندة إلى ما لم يصل إلينا فيعتنى بها. وأما إن 
كانت مستندة إلى ما عندنا من الأدلة, أو شك في أنْها مستندة إليها أو إلى غيرهاء 
فمقتضى الأصل عدم حجيتها. والمقام إن لم يكن من الثاني فلا أقل من كونه 
من الأخير, فلم يتم الدليل على النجاسة من الأدلة اللبية إجماعاً كانت أو شهرة. 

الثالثة: قد ادعي الملازمة بين حرمة أكل لحم الحيوان ونجاسة بوله 
ومدفوعة ‏ حتى جعل ذلك من القواعد الفقهية ‏ ولا دليل عليها من العقلء ولم 
يدعه أحد أيضاً. وينحصر دليله في الأدلة الشرعية لبية كانت أو لفظية, وتقدم ما 
يتعلق بالأولى, ويأتي الكلام في الثانية, إن شاء اللّه تعالى. نعم ثبتت الملازمة بين 
حرمة أكل لحم الحيوان. وبطلان الصلاة في أجزائه إلا ما خرج 
بالدليل, ودليل الملازمة موثق ابن بكير الآتي نقله. 

الرابعة: الظاهر مما لا يؤؤكل لحمه. ما حرم أكل لحمه. ونهى الشارع 
تحريماً عن أكله. كما يدل عليه موئق ابن بكير الآتي. وقد يحتمل في المقام أن 
يراد به ما لم يعد للأكل وإن ححلّ أكل لحمه. كالحميرء والبغال ونحوهماء 
ويستشهد بمعتبرة زرارة عن أحدهما عليهما السلام: «في أبوال الدواب يصيب 
النوب فكرهه. فقلت: أ ليس لحومها حلالاً؟ فقال: بلى. ولكن ليس مما جعله 
الله للأكل»7"'. 

وخبر عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه 
السلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم. أ يغسله أم لا؟ قال: يغسل بول 
الحمارء والفرسء والبغلء فأما الشاة وكلّ ما يؤّكل لحمه فلا بأس ببوله»7". 

وفيه: أنّ الخبر الأول ظاهر فى الكراهة, والثانى محمول عليها أيضاً 
جمعا والجماها وبا عما قزيت ىنا يملع تأنوال الندوات الثلاف. 

الخامسة: الأخبار الواردة في المقام على قسمين: 

.١: الوسائل باب: 4 من أبواب النجاسات حديث‎ .١ 
.4: ؟. الوسائل باب: 4 من ابواب النجاسات حديث‎ 
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الأول: ما قاله أبو عبد اللّه عليه السلام في صحيح ابن سنان ‏ : «اغسل 
ثويك من أبوال ما لا يؤكل لحمه»("), 

و مفهوم قولهما عليهما السلام في صحيح زرارة: «لا تغسل ثوبك من بول 
شيء يؤكل لحمه. ومفهوم قول الصادق عليه السلام في موئق عمار: «كل ما 
أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه». 

ولحوها يريا" 

الثاني: قول أبي عبد اللّه عليه السلام في صحيح أبي بصير -: «كل 
شيء بطير فلا بأس يبوله وخرئه)»!". 

وما نقل عن جامع البزنطي. عن أبي بصير عنه عليه السلام أيضاً: «خرء 
كل شيء يطير وبوله لابأس به( 2. 

وعنه أيضاً في خبر الغياث: «لا بأس بدم البراغيث, والبق وبول 
الخشاشيف» 0 

وفي مرسل المقنع: «لا بأس بخرء ما طار وبوله»!'! 

وعن موسى بن حعفر عليه السلام عن آبائه أن أمير المؤمنين عليه السلام: 
«سئل عن الصلاة فى الثوب الذي فيه أبوال الخفاش, ودماء البراغيث. فقال: 
لا بأس» 7" ١‏ 

وترك الاستفصال في صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام: «عن الرجل 
يرى في الثوب خرء الطير أو غيره هل يحكّه وهو في الصلاة؟ قال عليه السلام: لا 


بأس»67. 


ا 8 من أبواب النجاسات حديث :". 

؟. راجع الوسائل باب: 4 من آبوات التحايات حل يف" ةو١١.‏ 
*. الوسائل باب: ٠‏ من أبواب النجاسات حديث .١:‏ 
ع. مستدرك الوسائل باب: 1 من أبواتب التخانينات جد بيك 1 
0. الوسائل باب: ٠‏ من أبواب النجاسات حديث :0. 
1 مستدرك الوسائل باب: 1 من أبواب النجاسات حديث 3 
/. مستدرك الوسائل باب: أ من انواني التحايناف جد يق 1 
8. البحار ج: 8٠١‏ باب: ١8‏ من كتاب الطهارة حديث :غ. 
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ولو عرضنا القسمين على المتعارف من الناسء لحكموا بتخصيص الأول 
بالثاني. ونه في مقام بيان القاعدة الكلية في الطيور مطلقاً. فيكون أظهر من 
القسم الأول فلا بد من تقديمه عليه عرفاً. مع تأييده بأصالة الطهارة. وسهولة 
الفترعة وعملة على خصوضن: يأكدول: اللض مق الطير مسنهمين: ده 
خصوصية للطير حينئذٍ في الحلية حتّى يذكر مستقلاً. لأنّ كل ما حل أكل لحمه 
يكون بوله ومدفوعة طاهراً. طيراً كان أو غيره. 

إن قلت: نعم لو لاكون القسم الثاني خلاف المشهور وإعراضهم عنه. 

قلت: لم ,يثبت الإعراض الموجب للسقوط, لما تقدم في الأمر الثاني 
فراجع. 

إن قلت: إِنْ بين القسمين تعارضا بالعموم من وجه. فيرجع في مورد 
المعارضة إلى عمومات نجاسة البولء مع أنه يستفاد من قول الصادق عليه 
السلام -في موئق عمار: «خرء الخطاف لا يأس به. هو مما يؤكل لحمه. ولكن 
كره أكله لأنّه استجار بك وأوى إلى منزلك. وكلّ طير يستجير بك فأجره»(". 

عدم دخل الطيران في الحلية, وأنّ المناط كلّه حلية أكل اللحمء فيكون 
مرجحاً للقسم الأول. 

قلت: أما تحقق التعارض فلا وجه له. لأنه متفرع على عدم تقدم أحد 
الدليلين بحسب المتفاهم العرفي على الآخر. وقد مر أنّ خبر أبي بصير في مقام 
بيان القاعدة الكلية للطيور مطلقاً. فيكون مقدما على القسم الأول فلا تصل النوبة 
إلى التعارض. 

وأما موئق عمار فلا إشعار فيه بكون أكل اللحم علة تامة منحصرة لطهارة 
الخرء من الطيور. نعمء يدل على أنه موجب للطهارة أيضاً: ولعلّ ذكره 
بالخصوص لأجل التنبيه إلى حلية أكل لحم الخطاف. مع أنه رواه الشيخ رحمه 
اللّه بإسقاط لفظ الخرءء فلا ربط له حينئذٍ بالمقام, ولو سلّم ظهور موثق عمار في 
العلية التامة المنحصرة تعين حمل البأس في المفهوم على الكراهة, جمعاً بينه 


3 الوبتان اياف كفامن انزات التسانيارق حدية ان 


عدم الفرق فيما لايؤكل لحمه بينماكان بالذات أو بالعرض و 


الخفاش7). وخصوصاً بوله7"). ولا فرق في ور الما كنول سين أن و3 


و بين خبر أبى بصير وهو حمل شائع في الفقه. 

فتلخص: أنه لا دليل يعتد به على نجاسة البول والخرء من غير المأكول 
اللحم من الطيور. 5 

(') قد اختبره جمع فوجدوه مما ليس له نفس سائلة. فخرج عن موضوع 
البحث. ويأتي البحث عما ليس له نفس سائلة في آخر المسألة. وعلى فرض أن 
تكون له النفس السائلة, فلا دليل على خروجه عن حكم مطلق الطيور المحرمة 
اللحم الذي تقدم ذكره. إلا وجوه مخدوشة: 

منها: ما نسب إلى المشهور: من القول بنجاسة بوله وخرئه. 

وفيه: ما نقدم ذ في الجهة الثانية, إذ ليست في المقام شهرة أخرى غير تلك 
الشهرة. 

ومنها: دعوى الإجماع عن المختلف على نجاستها. ويردها ما تقدم فيها 
أيضاًء إذ ليس هذا الإجماع إجماعاً مستقلاً لخصوص الخشاف فقط. بل من 
حيث إِنْه من صغريات الطيور المحرمة اللحم. 

ومنها: ما عن داود بن كثير الرقى قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام 
عن بول الخشاشيف تصيب ثوبي ل ولا أجده. قال عليه السلام: «اغسل 
ثويك»)7(١.‏ 

وفيه: مضافاً إلى ضعف سنده معارضته بما تقدم ذ في القسم الثاني مسن 
الأخبارء وتوهم الانجبار بالشهرة مدفوع: أَنْه لم يظهر من )06 العمل به. 
بل استندوا إلى القسم الأول من الأخبار التي تقدم بعضها. 

(؛) لأنّه مورد النص. ولكن مقتضى الإجماع المدعى. كما تقدم عدم 
الفرق بينه وبين الخرء. 


ليسا نا بوانت اسمن أرواني القواننا كسد يف ان 


220 مهذب الأحكام /ج ١‏ 
أصلياء كالسياع ونحوهاء أو عارضياً!2) كالجلأل. وموطوء الإنسان, 
والغنم الذي شرب لمكن خنزيرة. واما الول والغائط من حلال اللحم 


(4) لإطلاق ما تقدم من الأخبار فى القسم الأولء وإطلاق معاقد 
الإجماعات المحكيّة. وعن التذكرة: نفي الخلاف في إلحاق الجلأل والموطوء 
بغير المأكول. وعن ظاهر الذخيرة, والدلائل. وصريح المسفاتيح: الإجماع 
عليه. فلا وجه للتشكيك بعد إطلاق النص المعتضد بالإجماع المستفيض نقله. 

إن قلت: نعم لو لا المعارضة مع ما دل على طهارة بول مأكول اللحم 
الشامل بإطلاقه لما عرضه الحرمة. فيرجع بعد التعارض. والتساقطء إلى 
أصالة الطهارة. 

قلت: لا وجه لتوهم المعارضة بين ما دل على ثبوت الأحكام للأثسياء 
بعناوينها الأولية, وما ثبت لها بالعنوان الثانوي. إذ الأول ينتفىي قهراً يعروض 
الثاني. مع أَنّ المرجع على فرض التعارضء عمومات نجاسة البولء لا قاعدة 
الطهارة. 

إن قلت: فعلى هذا يكون بول الحيوان المغصوب. ومنذور التصدق وما 
يضر أكله نجساً. لتحقق حرمة الأكل بالعنوان الثانوي فيها أيضاً. 

قلت: المراد بحرمة الأكل فى المقام ما كان من الوصف بحال الذات لا 
الوصف بحال المتعلق, فلا يشمل ما ذكر. مع أن يصح الدمسك بإطلاق الأدلة 
الخاصة الواردة في هذه الموارد. كقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام: 
«وإن أصابك من عرقها شيء فاغسله)(". 

وعنه عليه السلام أيضاً في موثق حنان بن سدير: «في جدي رضع من لبن 
خنزير حتّى شب وكبر واشتد عظمه. ثمٌ إنّ رجلاً استفحله في غنمه فخرج له 
نسل. فقال عليه السلام: أما ما عرفت من نسله فلا تقربنه»! ". 


58 من أبواب النجاسات حديث‎ ١6 الوسائل باب:‎ . ١ 
١: الوسائل باب: 0 من امراف الا طفمة المسومة عتيف‎ 1 


الفروع المتعلقة بنجاسة البول و الغائط 0 


وعنه عليه السلام أيضاً: «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن البهيمة 
التى تنكح فقال عليه السلام: حرام لحمهاء وكذلك لبنها»!'". 

فإِنّ المنساق منها عرفا أَنّ ما ذكر فيها من باب المثال وترتيب تمام آمار 
الحرمة, لا من جهة الخصوصية فيه بالخصوص ويتعلق بالمقام: 

فروع - (الأول): نسب إلى الإسكافي كراهة لحم الجلآل. فيكون بوله 
طاهراًء كما في سائر الحيوانات التي كره أكل لحمها ولكنه مخالف لما مر من 
صحيح هشام من دون معارض يقتضي حمله على الكراهة. ونسب إلى الشيخ 
رحمه الله ذلك أيضاً. ولكن لا وجه لنسبة الخلاف إليه, لأنّ مورد كلامه ما كان أكثر 
غذائه العذرة. ويأتى في الحادي عشر من المطهرات: أنّ الجلآل ما كانت العذرة 
غذاءه. فتصح الكر اهة فيما قاله الشيخ رحمه اللّه تسامحاً فيها. 

(الثاني): ظاهر ما تقدم من الموئق, اعتبار الشباب, والكبرء واشتداد 
العظم, في حرمة لحم جدي رضع من لبن الخنزيرء وظاهر الفقهاء كفاية 
الاشتداد فقط. وعن صاحب الجواهر: «بلا خلاف أجده كما اعترف غير 
واحد». ويمكن أن يكون اشتداد العظم مشتملا على الشباب. والكبر أيضاً لأنّ 
لهما مراتب متفاوتة جدّاًء يكفي أولى المراتب منهما الملازمة لاشتداد العظم في 
الجملة. ويشهد لذلك ذكر الاشتداد بعدهما في الموئق 

(الثالث): لو استحالت العذرة إلى شيء 37 داطيفة كانت أو تاعة - 
وأكلها الحيوان لا يجري عليه حكم الجلأل. لظهور الدليل في غير ذلك فتجري 
أصالة الطهارة. 

(الرابع): لا فرق في الحيوان الموطوء بين الصغير والكبيرء والذكر و 
الأنئى, ولا في الواطئ بين البالغ وغيره. والعاقل وغيره. والمختار والمكره. 
ولابين كون الوطاء في القبل أو الدبر. ولا بين الانزال وعدمه. كل ذلك 
للإطلاق. وظهور الاتفاق. وهل يشمل الحيوان الموطوء. مثل الطيور أيضا؟ 
قولان: نسب الأول إلى المشهور. 


1 الوساقل باب :دمن آبواق الأطعمةالمسرعة عد يف م 


مهب الأحكام اج ١‏ 


فطاهر ا ”. حتّى الحمار والبغل والخيل7". وكذا من حرام اللحم 


(الخامس): كما يحرم نفس الموطوء يحرم نسله أيضاً وإن لم يوطأ. بلا 
فرق بين نسل الذكر والأنثى, فيكون بول النسل ورجيعه نجساً. 

(1) للأصل والإجماع المنقول عن جمع. وللنصوص: منها قول أبي 
عبد اللّه عليه السلام في موثئق الساباطي: «كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج 
منه»(". 

وقوله عليه السلام في موثق ابن بكير: «و إن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة 
في وبره وبوله وشعره وروئه وألبانه. وكل شيء منه جائز»! '". 

وقولهما عليهما السلام فى صحيح زرارة: «لا تغسل ثوبك من بول شيء 
يؤكل لحي 7 

ونسب في المستند إلى الصدوقين والشيخين: القول بنجاسة ذرق 
الدجاجء ولكن استظهر في الحدائق والجواهر: أنّ المخالف منحصر في المفيد 
فراجع. لخبر فارس قال: «كتب إليه رجل يساله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة 
فيه؟ فكتب: ل(4). 

وفيه: أنه مخالف للمشهور. بل المجمع عليه. ومعارض بما مرء وموافق 
للعامة. مع أنّ فارس بن حاتم ضعيف للغاية خبيث إلى النهاية فيكون خبره 
ساتطاً. فلا يبقى وجه لمعارضته. بما تقدم من الصحيح والموثق. ولخبر 
وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه: «لا باس بخرء الدجاج والحمام لسكسيسب 
الثوب»)(0. 

(0) على المشهورء للأصل. وجملة من النصوص - المعتضدة بسهولة 
الشريعة, المعمول بها لدى الأصحاب -منها خبر ابني خنيسء وأبي يعفور 


.17: الوسائل باب: 4 من أبواب النجاسات حديث‎ .١ 
.7: الوسائل باب: 4 من ابواب النجاسات حديث‎ .” 
الوسائل باب: كتين انوا النحجاسات حديث :غ4.‎ .* 
الرها نا ناف امن نوات التعاينات حديف م‎ 
1: ف الوشائن بابي عاتن أبواي التجايات عد ريك‎ 


نجاسة بول غير مأكو ل ١‏ غائطه 
خانة بول فهر ها كوك اللجع عاض مه« - 


قالا: «كنا في جنازة وقدامنا حمار فبال فجاءت الريح يبوله حنّى صكت وجوهنا 
وثيابناء ودخلنا على أبي عبد اللّه عليه السلام فأخبرناه؟ فقال: ليس عليكم 
بأس0(06"). 
ومنها: خبر النحاس قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: «إنْي أعالج 
الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت ورائت فيضرب أحدها برجله أو يده فينضح 
على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه فقال: ليس عليك شيء»!" 

ومنها: ما تقدم من موثق الساباطي. وصحيح زرارة!" 

ولا يخفى أنّ موثق ابن بكير من محكمات أخبار الباب ويكون شا 
للجميع فما خالفه لا بد من الجمع بينهما أو طرحه إن لم يقبل الجمع. والموثئق عن 
ابن بكير قال: «سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب و الفنك 
والسنجاب وغيره من الوبر؟ فأخرج كتاباً زعم أنه إملاء رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله أنّ الصلاة في وبركلٌ شيء حرام أكله. فالصلاة في وبره وشعره وجلده 
وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد, لا تقل تلك الصلاة حتّى يصلي في غيره سما 
أحل اللّه أكله. مّ قال: يا زرارة هذا عن رسول اللَّه صلّى اللّه عليه وآله فاحفظ 
ذلك يا زرارة» فإن كان مما يكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروئه وألبانه 
وكلّ شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذبح. وإن كان غير ذلك مما قد 
نهيت عن أكله وحرم عليك أكلة فالصلاة في كلّ شيء منه فاسد ذكاه الذبح أو لم 
يذكه»/2. 

ومنها: صحيح ابن رئاب قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن 
الروث .يصيب ثوبي وهو رطب قال: إن لم تقذره فصل فيه»!". 

وقريب منه روايات أخرى. وحكي عن ابن الجنيد والشيخ في النهاية: 


الوساكاا ناندة أن انرات التحاننات«حتريف : 1: 
١‏ الوسائلٍ 0 1 من ابواب النجاسات حديث :7". 


1 الوسائل باب: من لقال لمجال بجية 0 


ذَّب ال ١‏ 
92و تهات الاجكام اح 


الذي ليس له دم سائل, كالسمك المحرّم ونحوه(6. 


القول بالنجاسة. وتبعهم المحقق الأردبيلي وصاحبا المدارك والمعالم وبالغ 
صاحب الحدائق فى تقويته. وتضعيف المشهور بما أمكنه. واستندوا إلى جملة 
ونال حبار :ليها السجاح وقيرهاء كبجع ان ستل قال وو انين سوال 
الدواب والبغال والحميرء فقال: اغسله. فإن لم تعلم مكانه فاغسل الشوب 
كلّه, فإن شككت فانضحه)!١.‏ 

ويجب حمل ذلك كلّه على رجحان الاجتناب جمعاً بينها وبين غيرها من 
موثق ابن بكير ‏ الذي ورد لبيان القاعدة الكلية غير القابلة للتخصيص والتقييد 
بمثل هذه الأخبار التى أعرض عنها الأصحاب. والموافقة للتقية, لأنّ النجاسة 
متهي لو حفينة والجاقي ككذنا فى السعتي و المحارية لأقبر والعرص تضوف 
في الأزمنة القديمة. كما هو معلوم لكل أحد. وما في بعضها' '' من التفصيل بين 
ابول والزوة: مشمول على اخعلات مراتب رعودان الاتضنات: 

() على المشهورء بل عليه الإجماع في المعتبر وعدم الخلاف في 
الحدائق. ونسب الخلاف فى التذكرة إلى بعض العامة المشعر بعدم الخلاف 
مدنا كذااقى الفيفتة: الأسالة الها ر :زان الفيمدة فى سجاسة اعرد ما لا 
يؤكل لحمه مطلقاً الإجماع غير الشامل لغير ذي النفس مع دعوى الإجماع على 
الخلاف. والأخبار الدالة على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه تختص بما له النفس. 
للإجماع, ولأنّ طهارة ميتة ما لا نفس له وطهارة دمه. تدل عرفاً على طهارة 
رجينة اضافظانا الى أ وعوه البول لما له لف لمن ههه الفوكن البنعيد: 
وأبعد منه ابتلاء أحد من الناس به. ولا فرق في ذلك بين كون ما لا نفس له مثل 
الذباب والبق ونحوه أو مثل الحوت والحية وغيرهما. 

فرع: لو صار ما لا نفس له جلالا فهل ينجس بوله وخرؤه؟ وجهان: من 


الوناتن برا قافن ادرات التساياف ديف تاي 
؟. كما فى حديث ١و4‏ من باب: 4 من ابواب النجاسات . 


اقسام الملاقاة من الباطن و الخارج 2202© 
(مساألة :)١‏ ملاقاة الغائط فى الباطن لا توجب النجاسة(1, 
كالنوى الخارج من الإنسان. أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معها 
شيء من الغائط وإن كان ملاقياً له في الباطن. نعم, لو أدخل من 
الغارج شيئاً فلاقى الغائط في الباطن. كشيشة الاحتقان إن علم 


الإطلاق المتقدم فينجس. ومن صحة الانصراف فلا ينجس. 

(9)على المشهور بين الفقهاء. وعن بعضهم دعوى عدم الخلاف فيه في 
الجملة, ويقتضيه مرتكز العرف والمتشرعة ‏ الحاكم بأنّ موضوع القذارة والنجاسة 
نما هو الظواهر فقط _فما كان باطنه القذارة وكان ظاهره طاهراً نظيفاً لا 
يستقذرونه. إلا مع السراية, أو كان مما حكم الشارع بنجاسة ولو كان نظيفاً 
كالكلب _مثلا. 

ثم إنّ للمسألة فروعاً ‏ (الأول): كون الملاقي (بالكسر) والملاقي (بالفتح) 
كليهما باطنيين: كملاقاة باطن العروق للدم وبعض الأمعاء للعذرة. ولم يتوهم 
احواعردت أحكام النجاسة عليه. 

(الثاني): كون الملاقي من الخارجء والنجس في الباطن, كالإيرة التني 
تزرق في العروق مع العلم بملاقاتها للدم. ولكن تخرج غير متلطخة به. وكالدود 
والحب الخارج من المعدة مع العلم بالملاقاة مع الغائط وعدم التلطخ بها بعد 
الخروج. 

(الثالث): كون النجس من الخارج وما لاقاه من الباطن. كما إذا أدخل 
إصبعه المتنجس بالدم في فمه. ومقتضى استصحاب الطهارة وقاعدتها هو الطهارة 
في هذين الفرعين. ' 

(الرابع): كون المتلاقيين خارجيين في الباطن. كما إذا أخذ في فمه شيئأ 
متنجساً ‏ مثلاً - وأدخل إصبعه في فمه ولاقاها فيه, فإن أخرج إصبعه يكون 
متنجساًء على تأملء إن لم يكن عليه أثر النجاسة وهل تكون متنجسة مادامت 
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فيه؟ مقتضى الأصل والقاعدة عدمه. بعد عدم صحة التمسك بما دل على 
الانفعال بالملاقاة. لكونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. 

وعلى هذا لو كان ذلك في الصلاة لا تبطل إن لم يخل ذلك بالقراءة. وكذا 
لو كان الملاقي خارجيا والملاقي (بالفتح) من الباطن. كما إذا خرج من لثته 
الدم وأدخل إصبعه في فمه فأمسكها حين الملاقاة وصلَّى _مثلاً ‏ وتلطخت بالدم 
بأزيد من مقدار الدرهم. 

(الخامس): كون المتلاقيين خارجيين في الخارجء وهو موجب للانفعال 
بلا إشكال: ويأتي بعض ما يتعلق بالمقام في |مسألة ]١‏ من نجاسة الدم. وفي 
العاشر من المطهرات إن شاء اللّه تعالى. - 1 

ويشهد لعدم تحقق الانفعال في الباطن ما ورد في طهارة المذي والوذي 
والودي. وبصاق شارب الخمر, وبلل الفرج. كخبر أبي بصير قال: «سألت أبا 
عبد اللّه عليه السلام عن المذي يصيب الثوب, قال: ليس به بأس»)("). 

وعنه عليه السلام أيضاً في صحيح زرارة «إن سال من ذكرك شيء من مذي 
أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة إلخ»!"". 

وفىي خبر عبد الحميد: «قلت لأبي عبد الله ع: رجل يشرب 
الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه قال: ليس بشيء»! ". 

وعن إبراهيم ابن أبي محمود قال: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام 
عن المرأة عليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب. أ تصلّي 
فيه؟ قال: إذا اغتسلت صلّت فيها»!؟) 

الشامل بإطلاقه لجميع الحالات التي منها حالة وجود مني الرجل في 
فرجهاء و .يأتي في فصل نواقض الوضوء وغيره بعض ما يتعلق بالمقام. 

.0: النجاسات ' حديث‎ 5 ١17 الوسائل باب:‎ ١ 


ُ. الوسائل ا 0 من 0 التحاسات حديث 3 


ملاقاتها له. فالأحوط الاجتناب!'١)‏ عنه. وأما إذا شك فى ملاقاته فلا 
كه ادن لجاب تتاو شري ساك اسان ولع يع لظام بالقائط 
ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته. 

(مسألة ؟): لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم. 
وأما بيعهما من غير المأكول. فلا يجوز١١).‏ نعم. يجوز الانتفاع بهما 
فى التسميد ونحوه . 


)006( مقتضى قاعدة الطهارة واستصحابها: عدم وجوب الاجتناب. وكذا 


)1١(‏ بل يجوز مع تحقق الغرض العقلائي في غير المحرم, لوجود 
المقتضي - وهو الغرض الصحيح الشرعي ‏ فتشمله العمومات والإطلاقات لا 
محالة, وفقد المانع, لأنّه إما الإجماع المدعى على عدم الانتفاع بالنجس تارة, 
وعلى عدم بيعه أخرى. ففيه: أَنّ المتيقن منهما ‏ على فرض الصحة ما لم يكن 
فيه الغرض الصحيح غير المحرم. نعم, الأغراض النادرة التي لا يعتنى بها في 
حكم العدم. 

وأما خبر تحف العقول١١!‏ الدال على النهي عن جميع التقلبات في النجس 
وبيعه. ففيه: أن المنساق منه ما لم تكن فيه منافع صحيحة متعارفة. 

وأما قوله صلَّى اللّه عليه وآله: «إنّ اللّه إذا حرم شيئاً حرم ثمنه»!") 

ففيه: أنّ المراد به الحرمة بقول مطلق بحيث لم تكن فيه جهة محللة أصلاًء 
لا الحرمة في الجملة, ووجود جهات محللة فيه. وإلا لحرم ثمن جميع الأشياء. 
كما لا يخفى. 


حديث: 0 عا الا 0 ا صفحة +0 
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(مسألة "): إذا لم يعلم كون حيوان معيّن أنه مأكول اللحم 
أوالألا حك بنحاية مو لدتوووقه !7ك وإن كان لأ مون أكيل نمه 
بمقتضى الأصل"5١,‏ وكذا إذا لم يعلم أن له دما سائلاً. أم لا كما 
اراس ف بم عاديا بع عكري ون 
طاهراً اك ا جب ساد ء. ففي 


)1١(‏ إن لم يكن أصل موضوعي على الخلافء بلا فرق فيه بين كون 
الحيوان الخارجي المعيّن مرددا بين مأكول اللحم وغيره. أو علم أنه من غير 
المأكول وتردد بين كونه مما له الدم السائل أو لا. وكذا لو كان هناك بول أو بعرة و 
لم يعلم أنه من مأكول اللحم أو من غيره, فالمرجع في الجميع أصالة الطهارة. بل 
كل حيوان جرت أصالة الحلية في لحمه يكون بوله وروثه طاهراًء لأنّ موضوع 
طهارتهما أعم من الحلية الواقعية والظاهرية بة كما هو مقتضى سهولة الشريعة في 
الطهارة. نعم: لو ثبتت حرمة لحمه بأصالة عدم التذكية ففي الحكم بنجاسة 
البول والروث إشكالء لقوة احتمال أن يكون موضوع نجاستهما الحرمة الواقعية, 
دون مطلق الحرمة. 

)١(‏ الظاهر أنه لا أصل لهذا الأصل. لأنّ الحيوان تارة: يتردد بين الحلية 
والحرمة من جهة الشبهة الحكمية مع العلم يقبوله للتذكية. 

وأخرى يكون كذلك مع الشك في قبوله لها. ومقتضى عمومات الحلية 
والطهارة أنه طاهر وحلال بعد وقوع التذكية عليه. وما يقال: من أَنّ الأصل في 
اللحوم الحرمة إلا ما خرج بالدليل. لا وجه له إن أريد به الأصل اللفظي. ا 

مقتضى العمومات الحلية, لا الحرمة وكذا إن أريد به الأصل العملي أيضاً, لأر” 
حرمة اللحم حال الحياة إِنْما هي لأجل عدم التذكية. وبعد تحققها لا وجه 
لاستصحاب هذه الحرمة. 

وثالثة: يتردد بين الحلية والحرمة من جهة الشبهة الموضوعية مع العلم 


ما يتعلق بأصالة عدم التذكية 26 
جميع هذه الصور يبني على طهارته320). 

ورابعة: يتردد بينهما مع الشك في قبوله لهاء. ومقتضى قاعدة الحلية. 
وحصر ما لا .يقبل التذكية في النصوص فيما نص عليه ١!‏ بالخصوص, وقوع التذكية 
عليه وادعى غير واحد أنّ الأصل قابلية كلّ حيوان للتذكية. وعن صاحب 
الحدائق: «لا خلاف بين الأصحاب فيما أعلم أنّ ما عدى الكلب والخنزير 
والإنسان يقع عليه الذكاة». وقريب منه ما يظهر من صاحب الجواهر أيضاً. 

وبعبارة أخصر: التذكية أمر متعارف بين الناس قديماً وحديثاً وهى من 
النتاهته المينة لدبي , إلذ إذاليحة مها اسار معدود وكيرت ومع عدم ورود 
التحديد والتقييد. مقتضى عمومات الحلية وقاعدتها فى الشبهات الحكمية و 
الموضوعية الحلية, فلا يبقى موضوع لأصالة عدم الفذكية. إلا فيما إذا شك في 
الاستقبال والتسمية ونحوهما مع عدم الأمارة على الخلاف. 

وما يقال: من أنّ التذكية عبارة عن تحقق الشرائط لمعتبرة الشرعية مع 
خصوصية في الحيوان بها تو ثر الشرائط أثرهاء ومع الشك فمقتضى الأصل عدم 

تحقق تلك الخصوصية بالعدم الأزلي. 

مخدوش: بأنه لم نعثر على دليل يدل على اعتبار تلك الخصوصية. بل 
مقتضى حصر ما لا تقع عليه التذكية في الأنواع الخاصة, وعمومات الحلية عدم 
تلك الخصوصية. فلنا أن نقلب الأصل ونقول: إِنّْه إذا شك في الخصوصية 
الموجبة للحرمة في حيوان. فمقتضى الأصل الجاري في عدم تلك الخصوصية 
بنحو العدم الأزلي الحلية. ومقتضى حصر ما لا تقع عليه التذكية من الحيوانات 
وقوع التذكية عليه أيضاًء ويأتي بعض ما يتعلق بالمقام في الصيد والذباحة إن شاء 
اللّه تعالى. 

(15١)كلّ‏ ذلك لأجل قاعدة الطهارة. 


3 الوسانل .بات #من أبوات لبانس المعلى عديف: وساض ف كتات: الصبيد والدياجة 
النصوص الدالة على الحصر. ١‏ ا 
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(مسألة 6): لا يحكم بنجاسة فضلة الحية, لعدم العلم أن دمه سائل. نعم, 
حكى عن بعض السادة أنّ دمها سائل. ويمكن اختلاف الحيات فى ذلك. وكذا لا 
يحكم بنجاسة فضلة التمساح. للشك المذكور وإن حكى عن الشهيد أن جميع 
الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح. لكنّه غير معلوم. والكلية 
النذكووة انض عدر مع و0381 

(الشالث) المنئي !17 من كل حيوان له دم سائل حراماً كان أو 


)١6(‏ يمكن الاستشهاد على هذه الكلية بعدم العثور على دعوى عن أحد 
بروٌية الدم السائل في الحيات والحيتان بل وفى جميع الحيوانات البحرية. 

(11) أما نجاسة مني الإنسان فهى من ضروريات فقه الإمامية, إن لم يكن 
من مذهبهمء وهو القن الأخبار الواردة في نجاسة المنئّ. كقول أحدهما 
عليهما السلام فى صحيح ابن مسلم في حديث: «في المنيّ يصيب الشوب 
قال: إن عرفت مكانه فاغسله, وإن خفي عليك فاغسله كلّه7". 

وغيرها من الأخبار وما يظهر منه الخلاف مهجور عند الأصحاب. محمول 
على التقية على فرض تمامية الدلالة على الطهارة, مع أَنْها غير تامة. كصحيح 
أبي أسامة قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: «تصيبني السماء وعليٌ ثوب 
فتبلّه وأنا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المنئ. أ فأصلي فيه؟ قال: 
باكر 

إذ لا دلالة فيه على وجود الرطوبة في موضع الملاقاة. والظاهر: أنّ عدّه 
من أدلة النجاسة أولى من العكس. فإِنّه يدل على أَنّ نجاسة المنئّ كانت معلومة 
عند الراوي. وإنْما سئل عن الشبهة الموضوعية, وكذا صحيح زرارة قال: 
«سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أ يتجفف فيه من غسله؟ فقال: نعم لا بأس 


نعم 


3 الومناتل: رات اميه ابر ان النعا سا ديف 
؟. الوسائل باد.: /ا” من ابواب النجاسات حديث :7. 


به. إلا أن تكون النطفة فيه رطبة, فإن كانت جافة فلا بيأس)(). 

فإنّ التجفف أي التنشف يمثل هذا الثوب لا يستلزم ملاقاة الموضع الذي فيه 
المنيّ للبدن. نعم, لو كان المنئّ رطباً يستلزم ذلك عادة نجاسة سائر مواضع 
الثوب. وهو نحو محذور خصوصاً في الأزمنة القديمة, مع أنه محمول على 
التقية. 

وأما منيّ ما له نفس سائلة من الحيوانات فيدل على نجاسته: الإجماع 
القطعي, والتلازم عند المتشرعة بين نجاسة الدم ونجاسة المنيّ. وإمكان أن يقال: إِنّ 
المسسدالا من االخار كون النسائئة تابنة لقاريدة لمش من بيك هد د 
قطع النظر عن الإضافة إلى حيوان خاص. بل يمكن أن يقال: إِنّ هذا وجه 
جعله أشد من البولء لأنْه بالنسبة إلى كلّ حيوان. بخلاف البولء فإِنّه بالنسبة 
إلى غير المأكول فقط, ففي صحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام 
قال: «ذكر المنى وشدده وجعله أشد من البول, ثم قال: إن رأيت المنيّ قبل أو 
بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ‏ الحديث -»1". 

نه ظاهر في ثبوت الحكم للطبيعة. واحتمال الانصراف إلى منيّ الإنسان 
من الانصراف البدويء خصوصاً بالنسبة إلى من يباشر استعمال الدواب» فلا وجه 
للتمسك للطهارة بالأصل, وإطلاق قول الصادق عليه السلام: «كلّ ما أكل لحمه 
فلا 5 بما يخرج منه»(". 

إذا الأصل محكوم بالإجماع. ومنصرف قول الصادق عليه السلام لو لم يكن 
ظاهره إِنْما هو البول والرجيع. 

وأما المني مما ليس له النفس السائلة من الحيوانات, فلا دليل على 
نجاسته -لو فرض لها مني إذ لا إجماع على نجاسة منتهاء والمنساق من الأدلة 
اللفظية منيّ الإنسان. فالمرجع أصالة الطهارة فيها. 
١‏ اماف اه الاين أرزاي لدابتت يحديك 1/1 


". الوسائل باب: ١1‏ من ابواب النجاسات حديث .١5:‏ 
1 الوسائل باب: 4 من ابواب النحاسات حديث :”7 .١‏ 
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حلالاً. برْيّاً كان أو بحرياً. وأما المذي والوذي والودي فطاهر من كل 

حيوان. الا نجس العين. وكذا رطوبات الفرج والدبر ل" ماعدا 
البول والغائط. 


(1) كلّ ذلك لأصالة الطهارة. وظهور الإجماع. وعدم الدايل على 
النجاسة. 

و أماما يخرج من نجس العين فدليل نجاسته يدل على نجاسة جميع ما 
يخرج منه, وفي الحديث قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «فأما المنيّ فهو الذي 
تسترخي له العظام ويفتر منه الجسد وفيه الغسلء وأما المذي يخرج من شهوة ولا 
شيء فيه وأما الودي فهو الذي ,يخرج بعد البول. وأما الوذي فهو الذي .يخرج من 


الأدواء وله شيء فيه»! 0 


وعنه ينا في الصحيح قال: «إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي 
وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا ننقض له الوضوء وإن بلغ 
عقبيك فإنّما ذلك بمنزلة النخامة»!". 

وعن ابن أبي العلاء قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي 
يصيب الثوبء قال: لا بيأس به فلما رددنا عليه قال: ينضحه بالماء»". 

فيحمل هذاء وخبره الآخر قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
المذي يصيب الثوبء قال: إن عرفت مكانه فاغسله, وإن خفي عليك مكانه 
فاغسل الثوب كلّه»!4. 

على مطلق الرجحان. وعنه عليه السلام أيضا في الصحيح المتقدم: 
«كلٌ شيء خرج منك بعد الوضوء. فإِنّه من الحبائل؛ أو مسن البواسيرء وليس 
بشيء, فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره». 
.١‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث :1. 
1 الوا ا ا 1 


3 اران ل لاعت أبوات النجاسات حديث :". 


حكم المذي و الوذى و الودى 


1 ا ا 1 211 

(الرابع) الميتة من كل ما له دم سائلء حلالاً كان أو حرام](34). 

ومراده عليه السلام من البواسير ما لم يكن دماء وقد تقدم خبر أبي محمود 
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في بلل الفرج!'' ويأتى في نواقض الوضوء 
ما ينفع المقام. 

(18) أما بالنسبة إلى ميتة غير الآدمي من ذي النفس السائلة فللإجماع - 
محصلاً ومنقولاً ‏ بل ضرورة من الفقه إن لم يكن من المذهب أو الدين 
وللنصوص المستفيضة:؛ بل المتواترة في الأبواب المتفرقة. كما ورد في أحكام 
البئر' ' والماء القليل الذي مات فيه شيء من الحيوانات' " وما ورد في السمن 
والزيت والمرق!*' ولباس المصلّي!" وعدم الانتفاع بشيء من الميتة إلا ما 
استئني "١!‏ إلى غير ذلك مما يظهر منها أنّ الميتة كانت في أعصار المعصومين 
عليهم السلام مثل هذه الأعصار من حيث النجاسة. ونعم ماقال فى مصباح الفقيه 
في بيان نجاسة الميتة: «إنّ المتبع في الآثار والمتدبر في الأخبار الواردة في أحكام 
الميتة التي لا تتناهى كثرة إذا نظر إليها بعين البصيرة يجدها بأسرها كاشفة 
عن المدعى». 

منياء نا عن الساةوعلية العاقدعن اند عن التبى على الله ليهو اله 
قال: «الميتة نجس وإن دبغت»1". 
ومنها: قول الصادق عن أبيه عليه السلام: «لا يفسد الماء إلا ما كانت له 


. : تقدم ذكره فى صفحة‎ .١ 
. "الوسائل بات: من أبواب الماء المطلق‎ 
.١٠: ع 00 غ من ابواب الماء المطلق حديث‎ 
. هه الروارات توودك في الوسيا ذل بيات ه من ابو ان الماء المضاف‎ 
. من أبواب لباس المصلى‎ ١ م‎ 
. الوسائل باب: أ ولامن أبواب ما يكتسب به‎ 1 
5 مستدرك الوسائل باب: /ا/ا من اواك التحاسانت عدي‎ . 


: 222 مهذّب الأحكام / ج ١‏ 
نفس سائله»!١‏ 

وعن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سئل عن الخنفساء والذباب والجراد 
والفعلةة وما أعبه :ذلك يموت قن الك والايت: والسمن.وشمهه::قال: كل هنا ليس 
له دم سائل فلا بأس»0", 0 

وخيرها من الروابات: 

والمناقشة: بأنّ مفادها أعم من النجاسة مما لا وجه لها.ء إذ ليست 
الروايات الواردة في سائر النجاسات إلا مثلها. وعن مصباح الفقيه: «ليبس شيء 
من أعيان النجاسات, بل قلّ ما يتفق في غيرها أيضاًء ما يكون أبين دليلاً من 
نجاسة الميتة, وكثرة أدلتها مانعة أن يتطرق فيها الخدشة بضعف السند. أو قصور 
الدلالة». 

وفى الجواهر: «احتمال المناقشة فى كلّ واحد من هذه الأخبار ‏ إلى أن 
ليها لأ ريك أ رسفي لياه 2 

وقفم ها كال فى المستدده وو العب من ماقي البنذا لحي جيل 
المسألة قوية اإإشكالء وظنّ عدم الدليل على النجاسة مع أنه في نجاسة البول 
احتج بالأمر بغسل الملاقيء وقال: لا نعني بالنجس إلا ما وجب غسل الملاقي 
له. وهو هنا متحقق مع غيره وفرّع عدم مجال التوقف في نجاسة منئٌ ذي النفس 
على كونه مقطوعاً به في كلام الأصحاب مدعى عليه الإجماع مع أنّ الأمر هنا 
أيضاً كذلك. وصرّح في بحث الأسئار بأنّ نجاسة الميتة من ذي النفس ونجاسة 
الماء القليل به موضع وفاق». 

وأا مرسل الصدوق عن الضادق عليه السلام: «سئل عن جلود الميتة يجعل 
فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه؟ فقال: لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت 
ماء أو لبن أو سمنء وتتوضأً منه. وتشرب ولكن لا تصلّي فيها»!". 

فقية: أنه ماقا ان تسو و سقدة دجون عند الأصعات ونا ذكره رمم 


.7: الوسائل باب: 0 من أبواب النجاسات حديث‎ . ١ 
.١: الوسائل باب: 0 من أبواب النجاسات حديث‎ 1 
.6: الوسائل بافة: 5" من أبواب النجاسات حديث‎ 8 


الله في أول كتابه من أَنّه لا يورد فيه إلا ما يفتي به ويكون حجة بينه وبين ريه قد 
رجع عنه. ولذا ذكر فيه كثيراً مما أفتى بخلافه وقد يشهد له التتبع لكتابة. وليس 
معنى كون ما ذكره رحمه اللّهد حجة بينه وبين ربه الحجية المطلقة من كلّ حيثية 
وجهة بالنسبة إلى احاد ما ذكره. بل المراد الحجية بعد رد المتشابهات إلى 
المحكمات وإعمال القواعد المعتبرة مع أن كون الخبر حجة عند الصدوق لا 
يستلزم أن يكون حجة عند غيره أيضأ فرب خبر يكون حجة عند بعض مع أنه 
ساقط عند الآخرين, وعن صاحب الجواهر رحمه اللَّه في أول بحث القنوت: «إِنّ 
الصدوق رحمه الله مغرور بظاهر النصوصء بل هو معلوم من طريقته», ومع 
الجمود على الظاهر كيف يكون كلّ ما تعلق به نظره الشريف. حجة. ويمكن أن 
يكون مراده بالمرسل: ميتة ما لا نفس فيه. أو يكون رحمه اللّه ممن يقول بطهارة 
الميتة بالدبغ, كما في الفقه الرضوي ١!‏ الذي تتحد فتاوى الصدوق معه غالباً. 

هذا كلّه في غير الآدمي. 

وأما ميت الإنسان فيدل على نجاسته ‏ مضافاً إلى استفاضة نقل الإجماع 
عليه بالخصوص - صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام 7 «سألته عن 
الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال: يغسل ما أصاب الثوب»!" 

0000 «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يقع ثوبه 


١‏ - لم نعثر على خبر فقه الرضوي فى مستدرك الوسائل ‏ وغيره ‏ مع انّ صاحب المستدرك 
يذكر عنه كثير. نعم فى كتاب الفقه الرضوي (باب اللباس وما يكره فيه الصلاة والدم 
والنجاسات وما يجوز فيه الصلاة): إ«اعلم يرحمك الله أن كلل شىء أنبتته الأرض فلا بأس 

بلسة: والغئلاة فيه وكل شي عسل أكلة ثلا بامن لبن حلده المذكنوصعرقه وشعره 

وبعرة» وريشه. وعظامه. وإنكان الصوف والوبر والشعر والرّيش من الميتة وغير الميتة بعد 

ما يكون مما أحل اللّه أكله فلا بأس به. وكذا الجلد فإِنَّ دباغته طهارته - إلى أن قال: وذكاة 

الحيوان ذبحه وذكاة الجلود الميتة دباغته الحديث)». وقد أورد صاحب المستدرك قطعة منه 

فى باب: ؟ من أبواب لباس المصلّى حديث: م 0 من اماق لناعن 

المصلّى حديث .١‏ ثمَّإِنَ بعض مضمون الخبر ورد فى خبر ابن زرارة المذكور في الوسائل 
دات: من أبواب الاطعمة المحرمة حديث: /: 
؟. الوسائل باب: كاين ادوات التعافاه حد ريف 


2 مهذّب الأحكام /ج ١‏ 
واككذا احذاوها المئانة مجنها وان كتانك هيار ١"!‏ فنواها لآ تحله اللخناة 
منها ('": كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر 


على جسد الميتء قال: إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصابك توبك متهء 
وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصابك ثوبك منه ‏ يعني - إذا برد الميت»7١).‏ 

والتوقيع الصادر عن صاحب الزمان في إمام حدئت عليه حادثة: «ليس 
على من مسه الا غسل اليد»! '". 

وقربب منه غيرهء وفي موثق عمار من الأمر بنزح سبعين دلوا لموت 
الانسان(" والأمر بغسل اليد والثوب فى هذه الأخبار. كغيرهاء إما هو لأجل 
النجاسة المعهودة, فما حكي عن المفاتيح: 

«من أن ذلك لأجل الخبائة المعنوية: والاستقذار من الميت؛ لا 
النجاسة». خلاف ظاهر الأخبار ومعاقد الإجماعات وكاد أن يكون إنكار ضروري 
مذهب, بل د.ين, كما في الجواهر. 

(19) لصدق جزء الميتة عليهاء ولا ريب في شمول الحكم للكل والجزء. 
مع أنه مقطوع لدى الأصحاب. كالأجزاء المنفصلة من الكلب أو العذرة ونحوهما 
من سائر النجاسات, بلا فرق بين الأجزاء الصغار والكبار. للصدق العرفي 
بالنسبة إليهما. 

)٠١(‏ لأنّ المراد بالميتة ما حلت فيه الروح الحيوانية ثم زالت بغير الطريق 
الشرعي, أو بحتف الأنف, وما لا تحله الحياة خارج عنها موضوعاً فيكون 
الخروج تخصّصاء لا تخصيصا. نعم لو كان المراد بها الأعم مما حلت فيه 
الحياة النباتية أيضاًء لكان الخروج تخصيصاً. لا تخصّصاً. 

ويدل عليه -مضافاً إلى ما قلناه : الأصل, والإجماع المحكي عن جمع 





:1: الوسائل بات: 8 من ابوآت التجاسات تحديف‎ ١ 
؟. الوسائل باب: ”7 من ابواب غسل الميت حديث :غ.‎ 
.": من ابواب الماء المطلق حديث‎ 7١ الوسائل باب:‎ .* 


نجاسة المت 2 
1 2 0202020121212 010 10 0ز0ز0 0 ز0ز1ز1ز1ز2ز 2< << |أآأذذذذآذذذذذ مم0 
من الأصحاب وأخباز مستفيضة : 

منها: قول أبي عبد اللّه عليه السلام في صحيح الحلبي قال: «لا بأس 
بالصلاة فيما كان من صوف الميتة؛ إن الصوف ليس فيه روح»' '". 

وعن أبي جعفر عليه السلام في خبر أبي حمزة الثمالي: «إِنّ الإنفحة ليس 
بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها بيضة...الحديث»!". 

وفيهما إشارة إلى ما قلناه. 

ومنها: ما عن الصادق عليه السلام في صحيح حريز: «اللبن واللبأ 
والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شيء يفصل من الشاة والدابة 
فهو ذكىء وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وعدل فيه»! ". 

وعن ابن زرارة قال: «كنت عند أبى عبد اللّه عليه السلام وأبى يسأله عن 
السنٌّ من الميتة والبيضة من الميتة وإنفحة الميتة؟ فقال: كل هذا ذكي»! ". 

ومنها: مأ فى خبر .يونس: «خمسة أشياء ذكية مما فيه منافع الخلق: 
الأشتعة: :والبيضن»والضوف و و الشف والودر الخدوفم © 

المحمول على الحصر الاضافى بقرينة مرسل الفقيه عن الصادق عليه 
السلام: «عشرة أشياء من الميتة ذكية: القرن. والحافرء والعظم والسنء و 
الأنفحة, واللبن, والشعر, والصوف. والريش. والعط 3 

وفى خبر المحاسن: «و أما الذي يحل من الميتة: فالشعرء والصوف و 
الوبرء والناب. والقرنء والضرس. والظلف. والبيض, والأنفحة والظفرء و 
المكلنيىوو ريق" 

ومنها: ما عن زرارة عن الصادق عليه السلام قال: سالته عن الإنفحة 
١‏ 000 باب: 0 بواب النجاسات حديث .١١‏ 

0 باب: م من أبواب الأطعمة المحرمة . 

جع الوسائل باب: ”77 من ابواب الأطعمة المحرمة . 

جع الوسائل باب: ا من أبواب الأطعمة المحرمة . 

ارال باب: 00 الاطعمة ا 


الو ا ل ص 


0 مهذب الأحكام / ج ١‏ 
حي ا ا 11125 ال1ا الل 5...... 1 


والمخلب والريش والظلف والسن والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى!١))‏ 
سواء كانت من الحيوان الحلال أم الحراه(؟' وسواء أخذ ذلك بجر آم 
مشداء سيرهنا!" تع بحب عسل النسون مبق,رطسوينات 


تخرج من الجدي الميت؟ قال: لا بأس به قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة 
وقناتت؟ فالالا باس 

إلى غير ذلك من الأخبار المعمول بها لدى الأصحاب. ثم إنّ من التعليل 
فى صحيح الحلبي وخبر الثمالي. ومن الكلية في صحيح حريزء يمكن استفادة 
حكم المنقار أيضاً. مع أنه مذكور في مورد بعض الإجماعات أيضاً. ويغني ذلك 
عن ذكره بالخصوص في النصوص. 

)1١1(‏ على المعروف بين الأصحاب وإن اختلفت عباراتهم. لرواية غياث 
عن الصادق عليه السلام: «في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة قال: إن 
كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا يأس بها»7". 

وبها تقيد سائر الأخبار. وللغلظة مراتب مختلفة يكفي فيها مسمّاها. ولا 
تعتبر الصلاة, للأصل وللإطلاق. 

(؟١)‏ لاطلاق الأدلة. خلافاً للعلامة إذا أفتى بنجاسة بعض ما لا يؤكل 
لحمه في النهاية والمنتهى. ولا دليل له. كما اعترف به جمع. بل العرف 
والأصل والاإطلاق على خلافه. 

() على المشهور بين الأصحاب. للإطلاق أخبار الباب المتقدمة. وعن 
الشيخ رحمه الله الاختصاص بالجز. ولا دليل له عليه, لأنّه إن كان لأجل أن 
أصولها المتصلة باللحم من جملة أجزاء الميتة. ففيه: أَنها من تبعات الشعر 
والوبر عرفاً. فيشملها الإطلاق قهراً. وإن كان لمكاتبة الجرجاني إلى أبي الحسن 
عليه السلام: «لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وكلّ ما كان من السخال 


.٠ : الوسائل ونا: 37 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث‎ . ١ 
1 الوسائل بأى: 337 من انوات الاطكية المكرية كديه‎ 3 


ما يتعلق بالانفحة 
تاق 5 





الميتة؟". ويلحق بالمذكورات الأنفحة (70). وكذااللين فى 


الصوف إن جز الشعر والوبر والأنفحة والقرنء ولا يتعدّى إلى غيرها إن شاء الله 
تفال »1 

ففيه: مضافاً إلى قصور السند. واضطراب المتن: إذ لم يذكر مسن الخبر 
قوله: «كل ما كان»و إن ذكر الجز في السخالء لأجل أنّ الغالب فيها الجزء إذ 
النتتف فيها موجب لخرق الجلد وعدم الانتفاع بالصوف والوبر أيضاً وبمكن أن 
يكون مراد الشيخ رحمه اللّه عدم الانتفاع بالمنتوف عن الميتة مع الرطوبة 
المسرية. إلا بعد الغسلء وهو صحيح فلا نزاع حينئذٍء كما يأتي. 

)١8(‏ إن كانت مسرية, لتحقق النجاسة حينئذ. 

)١5(‏ إجماعاً. بل المقطوع به عند الأصحاب في الجملة. ولكن البحث 
في الإنفحة من جهات ثلاث: 

الأولى: في الشيء الأصفر الذي يجبن به. ويكون في كرش الجدي 
والحمل قبل أن يأكل - ويسمّى بالفارسية (مايه بنير) ولا ربب في أَنّه مراد الفقهاء 
واللغويين والمنساق من الأخبار, ويشهد أهل الخبرة بكونه الأتفحة. ولا إشكال 
من أحد في طهارته فهو المتيقن من الإطلاق والاتفاق. وقد تقدمت جملة من 
النصوص المشتملة عليها. ومن إطلاقات الروايات ومعاقد الاجماعات يستفاد 
طهارته العرضية أيضاً. بل يمكن أن يقال: إِنّها وردت لذلك. لأنّ احتمال 
نجاسته الذاتية بعيد عن الأذهان جدّاً. لكونه مما لا تحلّه الحياة قطعاً. 

الثانية: السطح الداخل من وعاء ذلك الشيء الأصفر الذي يفعل فعله 
ويجبن به أيضاً. إما لوجود أجزائه فيه أو لاكتسابه ذلك بالمجاورة, ويطلق عليه 
الأنفحة عند العرف وأبناء المحاورة. ومقتضى الاطلاقات والعمومات طهارته 
أيضاً. لوجود المقتضي - وهو الصدق العرفي ‏ وفقد المانع, فتشمله الأدلة بلا 
مانع 1 


./: الوسائل باب: عم من أبواب الأطعية المحرمة حديث‎ .١ 


ال 11 ساس لت ال 


الثالثة: السطح الخارجي من الوعاء الذي لا يحصل منه فعل الأنفحة 
أبدأُء ومقتضى إطلاق ما دل على نجاسة الميتة نجاسته أيضاً. إلا أن يقال: إِنّ 
السطح الخارج من توابع الأنفحة ويكون بمنزلة قشر البيضة. فيدل على طهارته 
الاطلاقات والعمومات الدالة على طهارة الانفحة ويشهد له ما قاله أبو جعفر عليه 
السلام في معتبرة الثمالي: «الإنفحة مثل البيضة»١١'‏ مع أن كونه مما تحلّه 
الحياة الحيوانية حتّى يتنجس بالموت. غير معلوم إن لم يكن معلوم العدم ما دام 
فيه الإنفحة, لأنّ أصل تكوّن الظرف من اللبن. وما دام لم يصر ضخما تطلق 
عليه الأنفحة وبعد صيرورته كبيرأ وضخما لا يطلق عليه هذا اللفظ. بل يطلق عليه 
(الكرش). هذا مع أنّ النجاسة الذاتية له غير القابلة للطهارة, مع كون استعمال 
الأنفحة يتوقف على استعماله خلاف سهولة الشريعة. خصوصاً بالنسبة إلى سواد 
الناس. 

إن قلت: نعم. ولكن يظهر من خبر إلى الجارود وجوب الاجتناب عن 
إنفحة الميتة, قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن فقلت له: أخبرني 
من رأى أَنّه يجعل فيه الميتة, فقال: من أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم 
في جميع الأرضين؟ إإذا علمت أنه ميتة فلا تأكله وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل, 
والله إِنّي لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن, واللّه ما أظنّ كلهم 
يسمون ذأ البوير وهذا السودان»!” 

إذ المراد بالميتة إنفحة الميتة, لا نفسها. 

قلت: فيه أولاً: أنه ضعيف السند. وثانياً: موافق للتقية. وثالثاً: 


محمول على الندب جمعاً وإجماعاً. 
فروع -(الأول): ما يجبن به فى هذه الأعصار من الأدوية المستحدئة 
طاهر و حلال, للأصل. 


(الثانى): للأنفحة الطبيعية وقت مخصوص عند أهل الخبرة. ومع الشك 


.0: 0 من‎ 1١ 0 3 


ما يتعلق بالانفخة و اللب من الميتة 
يتعلق ؛ واللبن من ا «الابوس 


الضرع(7". ولا ينجس بملاقاة الضرع الج 07 لكن الأحوط فى 


في انقضائه. فالأصل بقاوه. فيكون طاهراً لو خرجت من الميتة. 

(الثالث): المدار على صدق الأنفحة عرفاً. لا وجود الأثر الفعلي فيها, 
فلو زال أئرها لعارض وخرجت من الميتة تكون طاهرة. 

(11) على المشهورء ويدل عليه ما تقدم من صحيح حريز وزرارة!" 
ومرسل الصدوق'' وغيرها(" وعن جمع القول بالنجاسة, بل عن الحلّي: «أَنّه لا 
خلاف فيه بين المحصّلين»: ولكن طعتة كاشت الرموز على :ما احكى عته: «بأن 
هذه الدعوى معومة لأج التيعين بخالقاة والعرعقى وضابدوم غير تاطقين يهو فنا 
أعرف من بقي معه من المحصّلين, وعمدة مستندهم على النجاسة قاعدة التنجس 
بالملاقاة». 

وخبر وهب عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام أنّ عليًا عليه 
السلام: «سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن؛ فقال عليه السلام: ذلك الحرام 
ما 1 

وما تقدم من خبر الجرجاني'*' ولكن القاعدة مخصصة بما تقدم من 
الكخبار المجعير : الذالهاعلى الطليارع وض اوفي: فعيك مهد .وتو افتى الهامة: 
وخبر الجرجاني مع ضعفه قابل للتخصيص. فيتعيّن القول بالطهارة. 

ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين مأكول اللحم وغيره. إلا دعوى 
الانصراف إلى الأول. وهو مشكل فظهر وجه الاحتياط في اللبن كما ظهر 
وجه الاحتياط فى غير المأكول. 

فرع: هل 00 اللبان باللبن؟ الظاهر لعدم. لما مر من أنّ الروايات 


5 . تقدم فى صفحه احلارة 

؟. تقدم فى صفحة 7١11‏ 

#الوشاتا تانك: 7 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: لاو١٠او6.‏ 
ع. الوسائل نانيه. 73 من نوات الاطفية الحجر مذ عديية .١ ١:‏ 

0. تقدم فى صفحة 3”1,. 


29 مهذب الأحكام /ج ١‏ 
اللبن الاجتناب. مسخصوصاً إذا كان من غير مأكول اللحم. ولا بد من 
غسل ظاهر الأنفحة (18) الملاقي للميتة. هذا في ميتة غير نجس العين. 
وأما فيها فلا يستثنى شىء7١'".‏ 

(مسألة :)١‏ الأجزاء المبانة من الحى مما تحله الحياة, 
كالمبانة من الميتة(*. إلا الأجزاء الصغار. كالثالول والبثور 


مختصة باللبن فلا يشمل غيره إلا أن يدعى القطع بعدم الفرق بينهما. 

(30) لأنّه إذا تنجس بالملاقاة. فلا أثر لطهارته حينئذ أصلاً ولا ينتفع به. 
لأنّ تطهيره يتوقف على استهلاكه وزوال موضوعه في الماء المعتصمء وهو خلاف 
النصوص المتقدمة. 

(18) لقاعدة التنجس بالملاقاة مع الرطوبة المسرية. وما دل على طهارة 
الإنفحة يدل على طهارتها الذاتية في مقابل الميتة وليس في مقام بيان الطهارة 
العرضية. نعم. بناء على كونها عبارة عن الماء الأصفر الغير القايل للطهارة إلا 
بزوال موضوعه. فإطلاق دليل الطهارة يشمل الطهارة العرضية أيضاً. إلا إذا كان 
منجمداً قابلاً للتطهيرء فلا يبعد عدم الشمول لها حينئل. 

(19) لأنّ نجاستها بتمام أجزائهاء ذاتية لا يفرق فيها بين حالتي الحياة 
والموت. 

(0) يدل عليه. مضافاً إلى عدم ظهور الخلاف. بل كونه مقطوعا به في 
كلام الأصحاب, كما في المدارك, صحيح ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام 
قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه 
يدأ أو رجلاً فذروه فإِنّه ميت. وكلوا مما أدركتم حيّا وذكرتم اسم اللّه عليه»". 

ومثله غيره الدال بعموم التنزيل على الحرمة والنجاسة معاً. ودعوى 
الاختصاص بالأولى تحكّم. بل يمكن أن تكون الأجزاء المبانة من الحيّ ميتة 


ا الوشاف نات 98 من اموا :اليك تخديثف 1 


الجزء الميان من الميتة 22“ 
موضوعاً, لا تنزيلاء لكونها عبارة عما أحلّت فيه الحياة الحيوانية ثم زالت, سواء 
كان نمام الحيوان أم بعضه. نعم. لو زالت الحياة عن الجزء وكان متصلاً 
بالحيوان يطلق عليه جزء الحي عرفاً لا المبان منه يكون كنفس الحيوان. 

هذا في غير الآدمي. وأما فيه فيدل عليه -مضافاً إلى ظهور الاتفاق ‏ مرسل 
أيوب بن نوح المنجبر عن الصادق عليه السلام قال: «إذا قطع من الرجل قطعة 
فهي ميتة, فإذا مسه إنسان فكلٌ ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه 
الغسلء فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه»7'"'. 

فإن أظهر آثار قوله عليه السلام: «فهي ميتة»هي النجاسة. ويشهد له 
التفصيل في الغسل بينما كان فيه عظم وما لم يكن فيه. فإنّه إن كان المراد بقوله 
عليه السلام (فهي ميتة) التنزيل في وجوب الغسل فقطء لم يكن وجه لهذا 
التفصيلء فالنجاسة تعم ما فيه العظم وغيره. ووجوب الغسل يختص بالأول على 
ما هو المتفق عليه بين الفقهاء. ويأتي في غسل مس الميت بعض الكلام. 

فروع -(الأول): لو ذهبت روح عضو من أعضاء الحيوان بالكلية ولكن 
كان متصلاً بالحيوان. ثم ذكي ذلك الحيوان بالتذكية الشرعية, يكون ذلك العضو 
طاهراً ويحل أكله لو كان الحيوان مأكول اللحم, لتحقق التبعية فتشمله التذكية 
والحلية. 

(الثانى): لا فرق في نجاسة الجزء المبان؛ بين كون زوال الروح بنفس 
الانفصال والإبانة أوكونه قبله ولكن كان متصلا بالحيوان فأبين منه بعد زوال الروح 
من العم لشتمول الدليل له ابضنا. 

(الثالث): لو قطع جزء من الحيوانء ثم اتصل به بالفنون الحديثة فإن 
سرت فيه الروح يكون جزءا من الحيوان وبحكمه في الطهارة والنجاسة, والحلية 
والحرمة وإلا يجري عليه حكم الجزء المبان من الحئّ. 

(الرابع): لو قطع عضو من حيوان وألصق بحيوان آخرء أو قطع جزء من 


الوضاف حاف لاهن الوانو ها :المي ديت 


للضي 


وكالجلدة التى تنفصل من الشفعة أو من بدن الأجرب عند الحك ونحو 
زيك630 000 

(مسألة ؟"): فارة المسك المبانة من الحى طاهرة على 
الأقوى("". وإن كان الأحوط الاجتناب عنها. نعم. لا إشكال فى طهارة 


ميتة وألصق بحيء يكون حكم طهارته ونجاسته ما تقدم من التفصيل في الفرع 
السابق. 

(الخامس): لو قطع عضو من نجس العين وألصق بحيوان طاهر. فإن 
حلّت فيه الحياة يطهر. وإلا فلاء ولو قطع عضو من غير المأكول وألصق بإنسان 
فإن حلّت فيه الحياة. تصح الصلاة فيه. وإلا فلاء إلا مع الاضطرار. 

(1) للأصل والسيرة. وظهور عدم الخلافء والعسر والحرج عن 
الاجتناب. وإنّْهها من قبيل أوساخ البدن. لا الجزء المبان منه فلا يشملها ما تقدم 
من صحيح ابن قيسء ومرسل أيوب بن نوح. وفي صحيح ابن جعفر عليه 
السلام: «عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح. هل يصلح له أن يقطع الثالول 
وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم 
يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله»!١).‏ 

فإن من التفصيل بين خوف سيلان الدم وعدمه يستفاد: أن لا محذور في 
نفس الثالول ونتف بسعض اللحم من حيث هو.ء والظاهر عدم الفرق في 
المذكورات بين كونها من الانسان أو من غيره. 

(؟") لأنها ليست من الأجزاء الحيوانية التي تحلها الحياة الحيوانية. بل 
ثمرة حيوان خاص تنمو نمو البيضة في بطن الدجاجة. إلا أنّ البيضة في داخل 
العاجة ولقار: بم سطع حارج النطن بوسظع داكن املد :وتكون مده 
للانفصال بذاتها وطبعها عند البلوغ إلى الحد المخصوص, وتكون جزئيتها 
للحيوان, كجزئية الثمرة للشجرة. فتكون خارجة عن حكم الحيوان تخصّصاً, لا 


أالوجا نات كن ابرات التساينات: 


الحزء المماكت م الممتة 
ار الموان ا ااال 100 


تخصيصاً, ولا أقل من الشك في شمول ما دل على نجاسة الميتة والجزء المبان 
من الحيّ للفرة, فلا يصح التمسك حينئدٍ به لكونه من التمسك بالعام ذ في الشبهة 
المصداقية, فيرجع إلى أصالة الطهارة سواء أخذت من الميتة أم من الحيّ, 
وسواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية؛ لأنّ المفروض عدم إحراز جزئيتها 
للحيوان حتّى تشملها الأدلة بل الظاهر إحراز عدم الجزئية له. كما تقدم. هذا 
بحسب القاعدة. 
وأما الأدلة الخاصة: فما أخذت من المذكى فلا ريب فى طهارتها بضرورة 
النذهيه إن له تكن عن الفين :وما أخدات من الحى أو البيقة. فالمشهو تيهنا 
الطهارة أيضاً بل عن التذكرة والذكرى دعوى الإجماع عليهما. وفىي صحيح ابن 
جعفر عن أخيه عليه السلام قال: «سألته عن فارة المسك تكون مع من يصلي 
وهى فى جيبه أو ثيابه فقال: لا بأس بذلك»)1١".‏ 

٠‏ والمناقشة: في إجماع التذكرة بأنّ العلامة استقرب النجاسة في المنتهى 
فيما انفصل من الميتة. (مدفوعة): بأنه مع قطع النظر عن الإجماع لا مع 
ملاحظته حتى يعارض دعواه. 

ونوقش في الصحيح أولة: بأنّه مبني على عدم جواز حمل أجزاء الميتة 
في الصلاة. ولو لم تكن ملبوسة. (وترد): بأنّ الحق عدم الجواز. كما يأتي 
فى تنسآلة من فضا (شرائط لباس المضلى) 
بوتاضا سفارضعه يتكانةاعد اللدين خط إلى أنى مسد عاليه السلا 
«يجوز للرجل أن يصلّى ومعه فارة المسك؟ فكتب: لا بأس به إذا كان 
ذكياً»١").‏ 
وفيه: أنها مجملة, لأنَّ مرجع المستتر في -كان -إما الظبيء أو الفارة, 
أو ما مع المصلّي, أو المسك والأول غير مذكور في في الكلام. والثاني والشالث 
خلاف المحاورات الفصيحة والرابع غير مربوط بالمقام, مع أنه يمكن أن يكون 
المراد بالذكي فيها ما يراد من قول أبي عبد اللّه عليه السلام في صحيح حريز: 





.١ الوسائل باب: ١غ من أبواب لباس المصلّى حديث:‎ .١ 
.3 من أبواب لباس المصلّى حديث:‎ ١ ؟. الوسائل باب:‎ 


9 4 مهذّب الأحكام اج ١‏ 


ما فيها من المسك("', وأما المبانة من الميت ففيها إشكال. وكذا فى 


و كل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي»١''.‏ 

فقوله عليه السلام: «إذا كان ذكيّا»أي بلغ أوان انفصاله. مضافاً إلى أنه 
ضبط فى بعض كتب الحديث بالزاء من الزكاة بمعنى الطهارة أي كانت طاهرة من 
اللجناسة العرضية افليس الكمبال فى المكابة من جيه واعدة. 

هذا مع أنه يكفينا عدم عموم أو إطلاق يدل على نجاسة الميتة حتّى بالنسبة 
إلى ما لا تحلّه الحياة منهاء فلا وجه لما عن كاشف اللثام من نجاسة غير ما أخذ 
من المذكى اعتمادا على المكاتبة. وفي الجواهر: «إنّي لم أعرف موافقاً عليه 
ممن تقدمه وتأخر عنه بل لعلّه مجمع على خلافه في المنفصلة عن الحيّ». هذا 
خلاصة الكلام في الفأرة. 

(7) الاحتمالات في المسك أريعة: 

الأول: أن يكون شيئاً مستقلاً في مقابل الدم والروث والمنيّ ونحوهاء 
وتكون لتكونها أجهزة خاصة,. كما تكون لتكوين الدم. وهذا هو المنقول عن 
بعض محققي أهل الخبرة في العلوم الحديثة الموضوعية لتشريح الحيوانات, 
فيكفي للحكم بطهارة أصالة الطهارة. سواء أخذ من الحيّ أو من الميتة, لعدم 
شمول دليل نجاسة الميتة ونجاسة ما قطع من الحيّ لمثله مما لا تحلّه الحياة. وإن 
شك في الشمول لا يصح التمسك به أيضاًء لأَنّه من التمسك بالعام في الشبهة 
الموضوعية. 

الثانى: أن يكون أصله دمأ استحيل إليه. ويدل على طهارته حينئذٍ ما دل 
على مطورية الاتعدالة كنا بان افق ,بف المطيرات إن نا الله تعالى..ولا 
لضفه ها بين ها كد هن الحى ١١‏ من لحك كها بقدام: 

الثالث: ما إذا شك في أنه من القسم الأول أو الثاني. والحكم فيه. كما 
تقدم أيضاً. لأصالة الطهارة بعد عدم إمكان التمسك بعموم نجاسة الدم والميتة, 


طهارة فأرة المسك 26“ 
مسكها'؟"”. نعم إذا أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها. ولو لم 
يعلم أنها مبانة من الحيّ أو الميت(06". 
لكونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. 

الرابع: أن يكون دما محضا مشتملا على الرائحة الطيبة. ويدل على 
طهارته الإجماع. والسيرة. والنصوصء كما يدل على طهارة الأقسام السابقة, 
ففي صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «كانت لرسول الله 
صلَّى الله عليه وآله ممسكة إذا هو توضأ أخذ بيده وهي رطبة, فكان إذا خرج 
عرفوا أَنّهد رسول اللَّه برائحته»7) 

وعنه عليه السلام: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّّه عليه وآله كان يتطيب 
بالمسك حمّى يرى وبيضه فى مفارقه)»7". 

وعن الوشاء قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: كان لعليّ بن 
الحسين عليهما السلام أشبيدانة رصاص معلقة فيها مسك فاإذا أراد أن يخرج ولبس 


ثيايه تناولها وأخرج منها فتمسح به»17". 
وعن ابن الجهم: «دخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخرج إليّ مخزنة 
فيها مسك فقال: خذ من هذاء فأخذت منه شكا فتمسحت يه»/2). 


وفى صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: «سألته عن المسك 
والعنبر وغيره فقال: خذ من الطيب .يجعل في الطعام؟ قال: لا بأس»1". 

(5) ظهر مما تقدم أَنّه لا إشكال فى الموردين أصلاً. 

(0) لا أثر ليد المسلم بعد الحكم بالطهارة, والحلية بحسب الأدلة. نعم لو 
شك في أنّ ما يباع فى السوق من مطلق دم الظبي النجس أو من أجزائه 
المحرّمة. تدل يد المسلم على الطهارة والحلية في هذه الصورة. 

. الوسائل باب: 0/8 من أبواب النجاسات‎ .١ 
: الوسائل باب: 46 من أبواب آداب الحمام حديث‎ 3 
: الوسائل باب: 460 من أبواب آداب الحمام حديث‎ 7 


ُ. الوسائل نأسة: 6 من أبواب آداب 0 حديث : 


ع جد اله مما 
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(مسألة *): ميتة مالا نفس له طاهرة277". كالوزغ والعقرب 


فرعان _(الأول): قد ذكر فى التذكرة الأنطاكية. والتحفة. وسائر الكتب 
النوضوعة لبان خواضن الكتهاء: أن النساف اعنام أرريعة فرعي وسيورزد سيت 
الفقهاء خصوص مسك الناقة وسائر الأقسام دم ظبي خاصء ومقتضى إطلاقات 
نجاسة الدم وحرمته. نجاسته وحرمته. وبذلك يمكن صيرورة النزاع لفظياًء فمن 
قال بالنجاسة أراد قسما منه. ومن قال بالطهارة أراد قسماً آخر منه. 

(الثاني): المعروف عدم الوجود للمسك الحقيقي فيما قارب هذه 
الأعصار, فما يباع في أسواق المسلمين مقتضى يد المسلم وسوقه حليته 
وطهارته. ما لم يعلم بالخلاف. وما يباع في أسواق الكفار مقتضى الأصل فيه الحلية 
والطهارة, ما لم يعلم بأنّه دم الحيوان الذي يكون دمه نجساً وحراماً. 

(1 نصا وإجماعاً قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «لا يفسد الماء إلا ما 
كانت لتقن سنائلة»! . 

و قال أيضاً: «كلّ ما ليس له دم فلا بأس به»(". 

أي بموته في البئر والزيت والسمن وما أشبهه. كما فى صدر الخبر. وعن 
على بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام: «عن العقرب والخنفساء وأشباههما 
تموت فى الجرة أو الدن يتوضاً منه للصلاة؟ قال: لا بأس»7". 

وأدااموتق سماعة عن الصادى عليه الكلاة وه ضدرة ونع ننه خياد 
وقد ماتت قال: القه وتوضاً منه وإن كان عقرباً فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره - 
الخديت نع 

فمحمول على مطلق التنزه. كما هو المرتكز في الأذهان. 

وأما خبر الغنوي, عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألته عن الفارة 
والعقرب وأشباه ذلك ,يقع في الماء فيخرج حيأ هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ 
1 الوسائل باب: 70 من أبواب النجاسات حديث 
". الوسائل باب: 70 من ابواب النجاسات حديث 


1 
3 
. الوسائل باب: 0 من أبواب النجاسات حديث :1. 
5. الوسائل باب: 0 من ابواب النجاسات حديث :] 


والخنفساء والسمك. وكذا الحية والتمساح وإن قيل بكونهما ذا نفس, 
لعدم معلومية ذلك مع أنه إذاكان, بعض الحيات كذلك لا يلزم 
الاجتناب عن المشكوك (""' كونه كذلك . 

(مسألة 4): إذا شك في شيء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو 
محكوم بالطهارة(9". وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه 
مما له دم سائل أم لا. 

(مسألة 0): المراد من السيتة أعم مما مات حتف أنفه. أو قتلء أو 
ذبح على غير الوجه الشرعى !5 
به؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات, وقليله وكثيره بمنزلة واحدة. ثم يشرب منه 
(ويتوضاً منه) غير الوزغ فإنّه لا ينتفع يما يقع فيه»!١‏ 

فظاهره نجاسة الوزغ. لكنّه خلاف سهولة الشريعة, والمشهور بين 
الفقهاء. فيحمل على الاهتمام بالتنزه عنه فما ذهب إليه في النهاية والمقنعة من 
التحاسة: دوقن لمااعرفت: 

(0) لأصالة الطهارة, وأصالة عدم تحقق الدم السائل بالعدم الأزلي. 

(8) لقاعدة الطهارة. سواء شك فى أنه من الحيوان أم لا. أو علم أنه 
منه وشك في أَنّه مما له النفس السائلة أم لا. أو علم أنه مما له النفس السائلة 
وشك في أنه مما تحلّه الحياة أم لا. 

وما يقال: في الأخير بالنجاسة, لعموم ما دل على نجاسة الميتة 
مخدوش: لأنه متوقف على وجود العموم الأحوالي. وصحة التمسك بالعام في 
الشبهة المصداقية, والأول مفقود في المقام, والثاني لا يجوز حتّى في غير 
المقام. 

(9) الأحكام الخمسة الثابتة للميتة ‏ من النجاسة, وعدم جواز البيع في 
الجملة وعدم صحة الصلاة فيهاء وحرمة الانتفاع بها في الجملة. وحرمة الأكل - 
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ثابتة لكل ما لم يذك تذكية شرعية نضا وإجماعاً. حيث لم يفرق أحد فى تلك 
الآثار بين ترتبها على ما مات حتف الأنف وعدم الترتب على ما ذكي مع فقد شرط 
من شروط التذكية, فلا وجه بعد ذلك لإتعاب النفس في أن غير المذكى ميتة 
موضوعاً أو لا؟ بعد التسالم على اه شتراكهما في الحكم. وعدم الفرق بينهما من 
هذه الجهة أصلاً. 


(قاعدة أن كلماكان قابلاً للتذكية ولم يدك : شرعاً فهو ميتة) 

يدل عليها. مضافاً إلى الإجماع والسيرة العملية بين المسلمين, أخبار 
كثيرة: 0 سس ءِ 

منها: صحيح ابن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «ما أخذت 
الحبالة فقطعت منه شيئاً فهو ميت, وما أدركت من سائر جسده حياً فذكه ثم كل 
منه»(١).‏ 

ومنها: خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير 

المؤمنين عليه السلام: «ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلاً فذروه 
فإنّه ميت, وكلوا مما أدركتم حيّاً وذكرتم اسم اللّه عليه»!" إلى غير ذلك من 
الأخبار الكثيرة الظاهرة في ترتب أحكام الميتة على ما لم يذكء بل ظاهرها كونه 
ميتة موضوعاً. وتقدم أنه لا ثمرة عملية, بل ولا علمية لتنقيح هذه الجهة وقال في 
الجواهر ونعم ما قال: 

«لظهور اتفاق الأصحاب على عدم الواسطة بين الحكم بالتذكية والحكم 
بالميتة, فلا تفاوت بين اشتراط عدم كونه ميتة. إذ المشكوك فيه باعتبار عدم 
العلم بتذكيته. وعدم أمارة شرعية تدل عليها محكوم بأنّه ميتة, لأصالة عدم 
التذكية. ومعروفية الفرق بين الشرط والمانع بالاكتفاء في نفي الثاني بالأصل, 
دون الأول. إِنْما هو حيث .يكون نفي الثاني مقتضى الأصلء لا نحو المقام الذي 
مقتضى الأصل تحققه». 


.١‏ الوسائل باب: 8؟ من أبواب الصيد حديث :؟. 
3 الوسائل باب: غ8 من انوات الفبا ديه .١:‏ 


اعتبار بد | قه وارضه 
ريد المسلم وسوقه وار ياس 


(مسألة 5): ما يؤّخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو 
الجلد. محكوم بالطهارة7'' وإن لم يعلم تذكيته وكذا ما يوجد في 


ثم إنا قد أثبتنا في الأصول!'' أنّ أصالة عدم التذكية إِنْما تنفع في الشبهات 
الموضوعية فقط دون الحكمية, وسيأتي في لباس المصلّي وكتاب الصيد والذباحة 
إن:شاء اللّه تعالى ما ينفع المقام. 1 

(0) لاعتبار يد المسلم, وسوقه. وأرضه بالنسبة إلى الطهارة وقد جعلوا 
ذلك قاعدة وإنها: 


(قاعدة اعتبار يد المسلم 
وسوق المسلمين وارضهم فى الطهارة) 

وهى: من القواعد العامة المعتبرة. ويدل عليها: الإجماع. بل 
الضروزة: والسيرة العملية من المتشرعة. بل العقلاية: لأنّ يد أهل كل فلة 
وسوقهم وأرضهم معتبرة لديهم فى حكم مذهبهم وملتهم. 

ويصح التمسك بقاعدة الصحة أيضاً, لأنّ أرض المسلمين وسوقهم من 
فروع فعلهم فتدل على الحمل :على الصحة فيهما ما يدل على حمل فعل المسلم 
عليها. وقال في الجواهر: «إذ ليس ما نحن فيه بعد التأمل في النصوص 
والفتاوى إلا من جزئيات صحة فعل المسلم - إلى أن قال - فإِنٌ أرضهم بالنسبة 
إليهم جميعاً. كدار كلّ واحد بالنسبة إليه». 

ويدل عليها أيضاً أخبار مستفيضة, وهي أقسام ثلاثة: 

الأول: صحيح البزنطي قال: «سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة 
فراء لا يدري أ ذكية هى أم غير ذكية, أ يصلّى فيها؟ فقال: نعمء ليس عليكم 
المسألة إنّ أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إِنّ الخوارج ضيقوا على أنفسهم 


. راجع تهذيب الأصول المجلد الثاني صفحة: 1719 ط: بيروت‎ .١ 
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بجهالتهم. إِنّ الدين أوسع من ذلك»1 ١‏ 

ونحوه صحيحه الآخر عن الرضا عليه السلام قال: «سالته عن الخفاف 
يأتي السوق فيشتري الخفء لا يدري أ ذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه 
وهو لا يدريء أ يصلّى فيه؟ قال: نعم, أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي 
وأصلّي فيه وليس عليكم المسألة» 0 

وفيو تق انا فير نعيما واعن العيد الصالح عليه السلام أنه قال: «لا بأس 
بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام. قلت: فإن كان فيها غير 
أهل الإسلام قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس)7". 

وكذا رواية الفضلاء أنْهم سألوا أبا جعفر عليه السلام: «عن شراء اللحوم 
من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصّابون؟ فقال: كلء. إذا كان في سوق 
المسلمين ولا تسأل عنه»!'. ومقتضى مثل هذه الأخبار اعتبار وجود أمارة 5 
الجملة في البين على التذكية للحكم بالطهارة في مشكوك التذكية. 

الثاني: موثق ابن بكير الذي علق فيه الحكم على العلم بهاء فقال عليه 
السلام: «فإن كان مما يؤكل لحمه فلا صلاة فى وبره وبوله واعتطريوووتة والبائة 
وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذبح»!” ولكنّه يرجع أبنضا 
إلى القسم الأولء إذ ليس المراد بالعلم فيه خصوص العلم الوجداني بنحو 
الموضوعية, بل المراد به ما كان طريقاً لإثبات المتعلق كما هو كذلك في غالب 
موارد استعمال العلم إن لم يكن في جميع موارده. فيقوم مقامه كلّ ما هو معتبر 

شرعاً أمارة كان أو أصلاً, كما ثبت في الأصول. 

الثالث: موثق سماعة: «في تقليد السيف في الصلاة وفيه الغراء* 
.١‏ الوسائل باب: 00 من أبواب النجاسات حديث :: 
؟. الوسائل باب: 0٠١‏ من أبواب النجاسات حديث 5 
*. الوسائل باب: ٠‏ من أبواب النجاسات حديث :0. 
ع. الوسائل باب: 59 "١‏ من أبواب الذبائح . 
0. ا هن ابوات لبانين المضل ديك 


4. الغراء بكسر الغين المعجمة والراء المهملة ككتاب: شيء يتخذ من أطراف الجلود يلصق به وربما يعمل 
ن اللحمك اتتوهب ) 


ز[ز[ | زة[ز[ز | | | |[ |[ [ز[ز[ز[ | |[ ||[[1[أأنا0 2*0 
والكيمخت. فقال: لا بأس ما لم تعلم أَنّه ميتة»١١ا‏ 

وخبر علي بن أبي حمزة: «أنّ رجلاً سأل أيا عبد الله عليه السلام وأنا 
عنده عن الرجل يتقلده السيف ويصلّي فيه قال: نعم. فقال الرجل: إِنّ فيه 
الكبيكت قال وما الكسيكقة ؟ قال تلوف ذو ان تهنا وى أ كنا بويد هنا 
يكون ميتة. فقال: ما علمت أنه ميتة فلا تصلّ فيه»!". 

وخبر السفرة التى وجدت في الطريق وفيها لحم وخبز وجبن وبيض. فقال: 
أمير المؤمنين عليه السلام: «يقوّم ما فيها ثم .يؤكلء لأنّه يفسد وليس له يقاء فإذا 
جاء طالبها غرموا له الثمن قيل له: يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة 
مجوسي؟ فقال: هم في سعة تحت عله ”. 

فيستفاد من مثل هذه الأخبار المؤيدة بقاعدة الطهارة والحلية, وما تقدم في 

صحيح البز نطي من: «أَنّ الدين أوسع من ذلك»أنٌ حكم مشكوك التذكية هو 
مد قأء سواء كان في سوق المسلم أم يده أم أرضه. أم لم يكن أمارة على 
التذكية في البين أصلاً. فيكون حكم نجاسة الميتة في الشبهات الموضوعية, 
كحكم سائر النجاسات فيهاء فيحكم بالطهارة إلا مع أمارة أو أصل معتبر على 
النحاسة والحرمة. 

والجمع نين الأخبار إما تحمل الأخير .على مورد.وحوه الامارة أو الأخذ 
بإطلاقه. وحمل القسم الأول على الكراهة مع عدم الأمارة. ولا دليل على أولوية 
الجمع الأول من الأخير. كما يأتى في شرائط لباس المصلّيء ولذا حكي عن 
صاحب الحدائق عدم الفرق بين يد المسلم والكافرء تمسكا بعموم: «كل شيء 
يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال»!*! ولكنّه خلاف ما نسب إلى المشهور, 
فلا يترك الاحتياط. 

ثم 2 لا بد من بيان 10 
الأول: هل تكون لليد والأرض والسوق موضوعية: أو أنْها معتبرة من حيث 


.١‏ الوسائل باب: ٠٠‏ من أبواب النجاسات حديث: ذا" 
". الوسائل باب: من أبواب النجاسات حديث: . 
*. الوسائل باب: ٠‏ من أبواب النجاسات حديث: .١١‏ 
:. الوسائل باب: وك روات الاطعذة الع و ديف ا 
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الكشف عن الاستعمال؟ الظاهر هو الأخير. ولكن بنحو الشأنية. لا الفعلية 
من كل حيثية وجهة. ويشهد لكونها كاشفة خبر ابن مهزيار قال: «كتب بعض 
أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟ 
فقال: إذا كان مضمونا فلا بأس)(''. 

فإنٌ المراد بالضمان: هو الاستعمال فيما يعتبر فيه الطهارة. لا الضمان 
المعهود. وإلا لكان مخالفاً للإجماع. 

ويمكن أن يرفع النزاع. لأنّ مقتضى مرتكزات المتشرعة عدم استعمال 
الميتة ولا وضع اليد عليها مطلقاً. فيكون مجرد وضع اليد عليها استعمالاً لها 
استعمال الطاهر ما لم تكن قرينة على الخلاف. 

وخبر إسماعيل بن عيسى قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود 
الغراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبلء أ يسأل عن ذكاته إذا كان البائع 
مسلماً غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون 
ذلك وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه»' ". 

ونحوهما غيرهما. 

الثاني: لو علم بأنّ بعض الجلود من المذكىء وبعضها من الميتة واختلط 
ولم يتميزء فلا مجال لأصالة عدم التذكية في كل منهماء للعلم بالنقض في 
الجملة. ومقتضى العلم الإجمالي بوجود الميتة في البينء, هو الاجتناب. ولو 

سقط العلم الإجمالي عن التنجزء لخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو 
لجهة أخرى, : فمقتضى الأصل الحلية والطهارة. وبذلك يسهل الخطب في 
الجلود المصنوعة المجلوبة من بلاد الكفرء للعلم الإجمالي بوجود جلود المذكى 
8 بلاد الكفر أيضاً من جهة التجارة الدائرة بينها وبين بلاد الإسلام فى الجلود. 
فإذا صنعت حْفّاً ونحوها واستوردها المسلمون, لا يكون هذا العلم الأعسنان 
منجزاً بالنسبة إلى كل واحد من المستورين لخروج بعض الأطراف عن مورد 


“الرساتا بان موس الوات التعاعاف حديف 1 
؟. الوسائل باب: 05١‏ من ابواب النجاسات حديث: / وغيره . 


فروع تتعلق باعتبار يد المسلم وسوقه وارضه 22 
الابتلاء بالنسبة إلى كلّ واحد منهمء لكونهم في مناطق مختلفة لا يكون أحدهم 
طرفاً لابتلاء الآخر. 

الثالث: لا فرق في يد المسلم وسوقه وأرضه بين المذاهب المختلفة مطلقاً 
ما لم يحكم بكفره. سواء اتفقوا في شرائط التذكية أم اختلفوا استحلوا طهارة 
الميتة بالدباغ أو لا, كلّ ذلك لإطلاق الأدلة المتقدمة الشامل للجميع. مع أن 
سوق المسلمين في الأعصار السابقة كان قائماً يهم فيكون المراد من السوق في 
المقام ما في مقابل سوق الكفار. نعم الأولى التنزه عن الجلود المشتراة 
ممن يستحل الميتة بالدباغ, لخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «كان علي بن 
الحسين عليه السلام رجلاً صرداً لا يدفئه فراء الحجاز لأنّ دباغها بالقرظ فكان 
يبعث إلى العراق فيوتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى 
القميص. الذي يليه. فكان يسئل عن ذلك؟ فقال: إِنّ أهل العراق يستحلون 
لباس جلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته»7". 

وخبر ابن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: «إِنْي أدخل 
سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون الإسلام فأشتري منهم الفراء 
للتجارة فأقول لصاحبها: أ ليس هي ذكية؟ فيقول: بلى, فهل يصلح لي أن 
أبيعها على أُنّها ذكية؟ فقال: لا. ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول: قد شرط لي 
الذي اشتريتها منه أَنْها ذكية: قلت: وما أفسد ذلك؟ قال: استحلال أهل العراق 
للميتة. وزعموا أنّ دباغ جلد الميتة ذكاته ‏ الحديث»!". 

المحمولين على الكراهة بقصور سندهما جداأً عن إثبات الحكم الإلزامي, 
ويمكن حملهما على صورة العلم التفصيلي بالنجاسة. 

الرابع: تقدم أنّ المراد باليد مطلق الاستيلاء العرفي ولو كان غصباً. 
والمراد بالسوق مطلق ما كان معدا للتكسب والتجارة ولو لم يكن من السوق 
المتعارف. 


ا 0 ا ا 


م إن اليد تارة تكون من المسلم فقط. وأخرى: من الكافر كذلك. 
وتقدم حكم الأول ويأتي حكم الأخير. 

وثالثة: منهما بنحو الاشتراك. ومقتضى الإطلاق والتسهيل هو الحكم 
بالطهارة أيضاً قال في الجواهر: «لو فرض كونه في يدهما معاً للشركة أو غيرها 

ورابعة: يكون فعلاً للكافر ولكن مسبوقة بيد المسلم. ومقتضى ما تقدم 
الحكم بالطهارة أيضاًء وفي الجواهر: «بل الظاهر ترجيح استصحاب حكم يد 
المسلم على خصوص يد الكافر». 

وخامسة: يكون بالعكس, والحكم هو الطهارة أيضاً. لما يمكن أن 
يستظهر من النصوص قوة يد المسلم وأنُْها مع وجودها لا يلتفت إلى غيرها نعم لو 
كانت يد المسلم متفرعة على يد الكافر بحيث كان المسلم بمنزلة الآلة فقط, 
يشكل اعتبارها حينئذ. وأما العكس فلا إشكال فى الطهارة. 

ومن ذلك يظهر حكم السوق أيضاً فإنّه تارة: للمسلمين فقط, واخرى: 
للكفار كذلك, وحكمهما معلوم. وثالثة: يكون مشتركاء فإن كان الغالب هو 
الإسلام, فلا إشكال في الحكم بالطهارة. كما تقدم في النصء بل وكذا مع 
التساوي أيضاًء للإطلاق والتسهيل. وحمل قوله عليه السلام في موثق ابن 
عمار: «إذا كان الغالب عليها المسلمون»('"'. 

على الغالب فى تلك الأعصار القديمة, فلا يكون من القيود الاحترازية. 
ورابعة: يكون السوق للكفار واليد للمسلم ويحكم بالطهارة حينئذ. وخامسة: 
بالعكس فإن أحرز من القرائن أنّ ما فى يد الكافر كان مسبوقاً بيد المسلم. فقد 
تقدم حكمه. والا فالظاهر تقديم بده على سوق المسلمين. 

الخامس: الظاهر مرجوحية التفحص والسؤال في سوق المسلم ومورد ,بده 
لما تقدم في بعض الأخبار: «ليس عليكم المسألة»!'' بل قد يحرم إن كان من 
الوسواس.ء أو أوجب الاستخفاف بالقواعد الشرعية. 


."718 تقدمتا فى صفحة‎ .١ 
."715 تقدمتا فى صفحة‎ .١ 


فروع تتعلق باعتبار يد المسلم وسوقه وارضه > 
رض المسلمين:شطروحا اذا كنان عليه أثر الأسنتعنالن ١!‏ لكين الأحوظ 
الاجتناب. 

(مسألة 7): ما يوّخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم 
بالسابنة 157 إلةإذا علوسيق يد لفل غ7 


العاةسن: لو .ود الجلد ‏ مثلاً - في يد الكافر أو سوقه أو أرضه وكانت 
عليه علامة على أنه كان من المسلم. فالظاهر الحكم بطهارته لسقوط يد الكافر 
حينئذٍ عن الاعتبارء وبشهد له خبر البختري قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: 
«رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا يعلم أنه 
هدي, قال: ينحره ويكتب كتاباً أنّه هدي يضعه عليه ليعلم من مد به أنه 
صدقه»(١)‏ 

ومثله رواية الكلبى حيث يظهر منهما صحة الا.عتماد على القرائن غير اليد 
أيضاً. 

السابع: لو أخبر الكافر الذي يكون الجلد ‏ مثلاً ‏ في يده بأنّه اشتراه من 
المسلم. يمكن القول بقبوله ما لم يعلم كذبه. من جهة قبول قول ذي اليد. 
ويظهر مما تقدم في خبر إسماعيل بن عيسى/' قبول قوله إن أخبرء لأنّ الأمر 
بالسؤال يستلزم القبول عرفاً. 

)١1(‏ تقدم ما ,يتعلق به في الأمر الأول في القاعدة. 

(؟4) لأصالة عدم التذكية من غير دليل حاكم عليهاء مضافاً إلى ما تقدم من 
خبر إسماعيل بن عيسى, هذا بناء على الرجوع إلى أصالة عدم التذكية وإلا 
فالمرجع أصالة الحلية والطهارة إن لم تكن قرينة على الخلاف. 

(4) أو دلت قرينة أخرى معتبرة على سقوط يد الكافر, كما تقدم. 


. و1 من كتاب الحج‎ ١ الوسائل باب: امن انوا الذبح حديث:‎ .١ 
.١ ١1 ؟. تقدم فى صفحة‎ 
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(مسألة 8): جلد الميتة لا يطهر بالدبغ. ولا يقبل الطهارة شىء 
من الميتات. سوى ميت المسلم. فإنه يطهر بالغسل!"". 

(مسألة ): السقط قبل ولوج الروح نجس. وكذا الفرخ في 


(5) أما الأول فبضرورة الفقه إن لم يكن من المذهب. وفي صحيح ابن 
مسلم: «سألته عن جلد الميتة يلبس في الصلاة قال: لا. وإن دبغ سبعين 


مرة»! 3 


وأما الثاني فللأصل والإجماع. وأما الثالث فلما يأتي في محلّه. 

(40) نسب ذلك إلى المشهور. واستدل عليه تارة, بعدم ظهور الخلاف. 

وفيه: أنّ الفرع غير معنون في كتب القدماء. فكيف يتحقق إجماعهم عليه. 

وأخرى: بصدق الميتة عليه بدعوى أَنّْها عبارة: عما من شأنه أن تلجها 
الروح وإن لم تلجها فعلاً. وفيه: أنه خلاف العرف واللغة. 

وثالثة: بأنّ كلّ ما هو غير مذكى يكون ميتة. ويدل على هذا الحصر قوله 
عليه السلام: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»! ". 

إذ يستفاد منه أنه إذا لم تذك الأم يكون الجنين ميتة. وفيه: أنه لم تثبت 
الكلية في غير ما تلجه الروح. والحديث أيضاً غير شامل له. لأنّ الجنين. إما أن 
يخرج من بطن أمه حيّا ويذكى بالشرائط المعتبرة أو تذكى الأم وهو في بطنها 
ولاريب في حليته وطهارته في الصورتين, الأولى لعمومات التذكية, والثانية لقوله 
عليه السلام: «ذكاة الجنين ذكاة أمه», وأما إن سقطء أو أسقط قبل ولوج الروح مع 
عدم ذكاة الأم فلا وجه لشمول الحديث له. لعدم ثبوت التذكية حتّى يشمله. 
وبعبارة اخرى: الحديث ,يدل على التذكية التبعية فقط. ولا يستفاد منه شيء اخر 
غير ذلك حتّى يدل على المقام. 


الوسائل نام !دين واف لفاس الحضاى محدديك 111 
؟. الوسائل باب: ١18‏ من ابواب الذبائح حديث .١١:‏ 


حكم السقط و للفرخ فى البيض © 
(مسألة ٠‏ ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة 
على الأقوىئ !17 وإن كان الأخوط غسل الملاقق: خضصوصاً فى مينة 


ورابعة: بأنُه الجزء المبان من الحى. وفيه ما لا يخفى, لأنّ الأم بمنزلة 
الوعاء, لا أن يكون الجنين جزء منهاء فلا يصلح ما ذكر للاستدلال وإن صلح 
للتأييد. إن تمت النجاسة لجهة أخرى من مرتكزات المتشرعة. ومذاق الفقهاء. 
مع قصور بعضها عن التأييد أيضأ بالنسبة إلى الفرخ في البيضة, كما يمكن أن 
تؤيد الطهارة بإطلاق ما ليس فيه روح من الحيوان, فإنّه شامل لهما أيضاً. 

(41) على المشهور, لأصالة طهارة الملاقي. وعدم دليل دال على 
النجاسة. بل مقتضى قوله عليه السلام في موثق ابن بكير: «كل شيء يابس 
000 

عدم الانفعال. وعن العلامة والشهيدين نجاسة ملاقيها حتثى مع اليبوسة. 
بل نسبها العلامة إلى المشهور. لقول أبي عبد اللّه عليه السلام في موئق عمار: 
«اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات»! ". 

والتوقيع الرفيع في إمام حدئت عليه حادثة: «ليس على من مسه إلا غسل 
اليد»'! "" وما ورد في الثوب لذ يقع على جسد الميت: «فاغسل ما أصاب 


ثويك منده) 0 


وفى الآخر: «يغسل ما أصاب الثوب منه»1") 

وفيه أولاً: أنه لا بد من حملها على ما إذا كانت الملاقاة مع الرطوية, لأنّ 
اعتبار الرطوبة فى الانفعال من مرتكزات المتشرعة, بل العرفية. فيكون ذلك 
بمنزلة القرينة المتصلة بالكلام المائعة عن الأخذ بالإطلاق. 


.0: من أبواب أحكام الخلوة حديث‎ ١ الوسائل باب:‎ .١ 
. الوسائل باب: 07 من ابواب النحاسات‎ .3 

#االوساتل بات اامن ارواب دل العين علبريه :4 
#. الوسائل باب: 4" من أبواب النحاسات حديث .١٠١‏ 
0. الوسائل بات: من وات النجاسات حديث .١:‏ 
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وثانياً: أنه لا بد من حملها على الندب جمعاً بينها وبين صحيح ابن جعفر: 
«سأل أخاه عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت. هل تصح الصلاة فيه قبل أن 
يغسله؟ قال عليه السلام: «ليس عليه غسله. وليصلٌ فيه ولا بأس»)7". 

وبين ما تقدم من موثق ابن بكير. ويحتمل في صحيح ابن جعفر عليه 
السلام أن يكون عدم لزوم الغسلء, لأجل أنّ الغالب ملاقاة الثوب لشعر الحمار 
الميت. دون جسده. وقد تقدم عدم نجاسة شعر الميت. 

وثالثاً: يمكن أن يكون الغسل لجهة أخرى. لا للنجاسة حنّى مع 
اليبوسة, حتّى يلزم خلاف ما هو المرتكز في الأذهان. وعن ابن إدريس 
والكاشاني عدم نجاسة ملاقي ميت الإنسان حثّى مع الرطوبة وتقدم رده. 


51 ٠ 
فراجء' ا‎ 


(قاعدة كل شيء يابس زكي) 

وهي من القواعد المتفق عليها نصأ وفتوى في الجملة ‏ الموافقة 
للمرتكزات العرفية أيضاً يعرفها كلّ أحد بفطرتهم. وفي موثق ابن بكير: «قآلت 
لأبي عبد الله عليه السلام: «الرجل يبول ولا يكون عند الماء فيمسح ذكره 
بالحائط؟ قال: كل شيء يابس زكي»! ". 

وعن علىّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام: «سألته عن الرجل يمشي في 
العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجليه. هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلّي 
ولا يغسل ما أصابه؟ قال عليه السلام: إذا كان يابساً فلا بأس». 

وفي صحيح ابن مسلم: «أنّ أبا جعفر عليه السلام وطأ على عذرة يابسة 
فأصاب ثوبه فلما أخبرته قال عليه السلام: «أ ليس هي يابسة؟! قال: بلى. 


.08: الوسائل باب: ”5 فق نوات النجاسات حديث‎ .١ 

.37١/ صفحة‎ .” 

م. الوسائل باب: ١‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث :0. 
5. الوسائل باب: 71 من ابواب النجاسات حديث .١:‏ 


نجاسة الميته “ 
الانشان قبل العتيل 05970 
(مسألة :)١١‏ يشترط في نجاسة السيتة خروج الروح مسن جميع 
جسده. فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس (4). 
(مسألة ؟١):‏ مجرد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل 


فقال: لا بأسن»07. 

وعن علئٌ بن جعفر عن أخيه عليه السلام: «سألته على المكان الذي 
يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه. أ يصلح أن يفرش؟ فقال: نعم, إذا كان 
جانفا»!". 

إلى غير ذلك من الأخبار التي وردت في أبواب النجاسات الكاشفة عن 
مسلّمية أصل الحكم. وإِنّما وقع السؤّال مع كونه من الفطريات في الجملة لدفع 
الوسوسة, وما يختلج في البال من نجاسة الملاقي -حتَّى مع اليبوسة ‏ تنزيلاً لها 
منزلة بعض المستقذرات التي تتنفر عن ملاقيها الطباع ولو مع اليبوسة. كالجيف. 
والأمراض المسرية مثلاً ‏ ولم يخالف في هذا الحكم إلا العلامة ومن تبعه وتقدم 
دليلهم, والجواب عنه. ويأتى في فصل كيفية تنجس المتنجسات ما ينفع المقام 
إن شاء اللّه تعالى. 

(40) خروجاً عن خلاف العلامة والشهيدين رحمهم اللّه. 

(44) على المعروفء لأنّ المتفاهم من الميتة عرفا خروج الروح عن 
جميع الجسد. والأدلة منزلة على المتفاهم العرفيء ولا دليل على الخلاف إلا 
ما دل على نجاسة الجزء المبان. وذلك لا يشمل المقام قطعاً. لفرض عدم تحقق 
الابانة, وبقاء اتصال الأجزاء. 


ا الوسانا لاف ناهج اوات التسابانت بجيف 1 
3 الوسائل باب: "1١‏ من ابواب النجاسات حديث .١١:‏ 
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الوذ" "امن غير فوقونين الايان و8 تي وجوت دل المسن 
للميت اللانسانى مخصوص بما بعد و1١61‏ 
(مسألة ؟١):‏ المضغة نجسة, وكذا المشيمة وقطعة اللحم 


التى تخرج حين الوضع مع الطفل 650 


(9]) لتحقق الموضوع, فتشمله الأدلة قهراً. 

(050) لإطلاق ما تقدم في نجاسة ميت الإنسان. وعن جمع منهم العلامة 
ا وغيرهما. بل نسب إلى الأكثر الطهارة فى الإنسان ما لم يبرد. لعدم 

صن السوت قله ولاسجضيكاب الطنها زقد ولس عن الشيخ من الإجماع 
وللملازمة بين وجوب الغسل (بالضم) والغعسل (بالفتح). والأول يكون بعد 
البرد. فكذا الثاني ولما تقدم في خبر ابن ميمون من قوله عليه السلام: «يعني 
إذا برد الميت»١١'‏ ولقول أبي جعفر في صحيح ابن مسلم: 

لإميسن اللي عتد هوه :وبيك غسله: والقلة ليقين :ها باس" 

ولكن الأول خلاف الوجدان, والثاني محكوم بإطلاق الدليلء والثالث 
موهون جدّاً. والرابع لا دليل عليها من عقل أو شرع أو عرف. والخامس لم يعلم 
كونه من الإمام عليه السلام, والأخير أعم من المقام, لأنّ عند الموت يشمل حال 
الاحتضار أيضاً. 

(01) يأتى ما يدل عليه فى فصل غسل مس الميت, فراجع. 

(01) الكلام في هذه المسألة بفروعها الثلائة عين الكلام فيما تقدم في 
المسألة التاسعة, فراجع, بل الظاهر أَنّ المضغة داخلة فيها موضوعاً أيضاً. 

فرع: قد يخرج مع الطفل جلد رقيق محيط به. ومقتضى الأصل طهارته 
بعد عدم كونه جزء من الأم. ولا من الطفل, وعدم تعرض أحد له فيما رأيته من 
الكتب عاجلاً. نعم, في المحكيّ عن كشف الغطاء: وما يخرج من بطن المرأة 


.١٠: الوسائل باب: 4 من أبواب النجاسات حديث‎ .١ 
.١١ ؟. الوسائل باب: 7 من ابواب غسل المس حديث‎ 


حكم الاجزاء المبانة من الحي 22 

(مسألة :)١5‏ إذا قطع عضو من الحىّ وبقى معلقاً متصلاً به فهو 
افر نا اذاء الا قصال وبسس بعد الانسال. تع إن قطيت بده - 
مثلاً ‏ وكانت معلّقة بجلدة رقيقة, فاللأحوط الاجتنات(617), 

(مسألة :)٠5‏ الجند المسعروف كونه خصية كلب الماء إن لم 
يعم ذلك. واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان. فطاهر و 
حلال657. وإن علم كونه كذلك فلا إشكال فى حرمته. لكنه محكوم 
بالطهارة, لعدم العلم بأَنّ ذلك الحيوان مما له نفس. ْ 

(مسألة ١1):إذا‏ قلع سنة أو قص ظفره فانقطع معه شىء من 
اللحم. فإن كان قليلاً جد فهو طاهر (00) والا فنجس ١ 0١‏ 

(مسألة 137): إذا وجد عظماً مجرداً وشك في أنه من نجس 


أو الحيوان حين الولادة من لمم ونحوه محكوم بالنجاسة. وهو من مجرد 
الدعوى, ويمكن أن يكون مراده قدّس سرّه: الأعم من النجاسة العرضية. 

(0) أما الطهارة ما دام الاتصال. فلإطلاق دليل طهارة ذلك الحيوان 
وللأصل. وأما النجاسة بعد الانفصال فلكونه من الجزء المبان من الحي وتقدم 
حكمه في المسألة الأولى, وأما الاحتياط في الأخير فلاحتمال كونه من الجزء 
المبان من الحي. ولكونه مقتضى الأصل الطهارة ما لم يثبت موضوع النجاسة. 

(05) لأصالتي الطهارة والحلية. 

(608) للأصل بعد عدم صدق الجزء المبان عليه. بل ومع الشك في 
الصدق أيضاً. لعدم إمكان التمسك بما دل على نجاسة الجزء المبان بالنسبة إليه 
حينئز, لأنّه من التمسك بالعام في الموضوع المشتبه. 

(01) لعموم ما دل على نجاسة الجزء المبان!"". 


"11: تقدم فى صفحة‎ .١ 


1 4 مهذب الأحكام اج ١‏ 

العين أو من غيره. يحكم عليه بالطهارة, حتّى لو علم أنه من الإنسان 
ولم يعلم أنه من كافر أو مسله(67. 

(مسألة 18): الجلد المطروح إن لم يعلم أنبه من الحيوان الذي 
له نفس أو من غيره كالسمك مثلاً محكوم بالطهارة(64), 

(مساألة 2065 يحرم بيع المحة(61) لكن الأقوى جواز الانتفاع 


(010) لأصالة الطهارة فيه وفي سابقة أيضاً. وما يقال: من أ التقابل بين 
الإسلام والكفرء تقابل العدم والملكة. وبأصالة عدم الإسلام ئ: سه اعمال 
ويقدم هذا الأصل على أصالة الطهارة, أنه من الأصل الموضوعي المقده على 
الأصل الحكمى. 

مخدوش: بِأنّ المتفاهم من الأدلة, كما يأتي إن شاء اللّه تعالى. بوت 
النجاسة على من اتصف بالكفرء ولا يثبت الكفر بالأصل المزبور إلا إذا كان 
مسبوقاً به فيستصحب حينئذ, بخلاف المقام الذي لم تعلم الحالة السابقة فيه 
فتجري أصالة الطهارة بلا مزاحم وهل تترتب أحكام الإسلام علية مدق وجدونت 
الدفن و نحوه؟ وجهان: مقتضى الأصل كما يأتي في أحكام الأموات عدم 
الوجوب. و لا محذور فى التفكيك فى موارد الأصول. ولكن لا بد من تقييد ذلك 
كلّه بما إذا وجد في أرض الإسلام. ومعه لا نحتاج في الحكم بالطهارة إلى الأصل, 
لوجود الأمارة ‏ وهي أرض الإسلام ‏ فتترتب سائر أحكام الأموات على مثل 
عظم الإنسان, ولو وجد في أرض الكفر, يحكم عليه بالنجاسة. هذا كلّه لو لم تكن 
قرائن خارجية في البين معتبرة. وإلا فيؤخذ بها. 

(58) للأصل. وكذا لو تردد بين الجلد وغيره. 

(09) على المشهور بين الفقهاء. واستدل على الحرمة تارة: بعدم المالية 
لها. وفيه: أنّ الكلام فيما إذا كانت فيها المالية المتعارفة, والغرض العقلائي 
المحلل. 

وأخرى: بالإجماع. وفيه: أنه اجتهادي حاصل مما بأيدينا من النصوص 
الكثيرة. 


الميتة والانتفا 
حكم بيع الميتة والاتتفاع بها اماس 





وثالثة: بأخبار مستفيضة, كقوله عليه السلام: «ثمن الميتة سحت»١".‏ 

وخبر البزنطي. عن الرضا عليه السلام في: «الغنم .يقطع من ألياتها وهي 
أحياء. أ يصلح له أن ينتفع يما قطع؟ قال عليه السلام: نعم, يذيبهاء ويسرج 
بها. ولا يأكلهاء ولا يبيعها»!") 

و نحوه خبر على بن جعفر عن أخيه!" وخبره الآخر: «عن الماشية تكون 
للرجلء فيموت بعضهاء يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها؟ قال: لا ولو 
لبسها فلا يصل فيها»!". 

وفيه: أن المنساق منها ما لم تكن فيها منفعة شائعة محذّلة, كما كانت في 
الأزمنة القديمة. فلا تشمل مورد وجود المنفعة الشائعة المحذّلة فيها. مضافاً إلى 
خبر الصيقل: «كتبوا إلى الرجل عليه السلام: جعلنا الله تعالى فداكء إِنَا قوم 
نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليهاء وإِنّما 
علاجنا جلود الميتة والبغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرهاء فيحل لنا 
عملهاء وشراوّها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلّي في ثيابنا؟ ونحن 
محتاجون إلى جوايك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا. فكتب عليه السلام: 
«أجعلوا ثوبا للصلاة)07. 

واحتمال أن يكون المراد بيع السيوف مستقلة, دون الغلاف خلاف لإطلاق و 
الإنصافء. وموثق سماعة قال: «سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت 
فرخص فيه. وقال عليه السلام: إن لم تمسّه فهو أفضل»!'". 

وحينئذ فتحمل الأخبار المائعة على الكراهة, وهذا جمع صحيح عرفي 
شائع. ولذا نسب الجواز إلى المجلسي رحمه اللّه. ولكن اتفاق الأصحاب على 


,: الوسائل باب: © من أبواب ما يكتسب به حديث‎ .١ 
.1: الوسائل باب: من أبواب ما يكتسب به حديث‎ . 
1 الوسائل باب: من انواتانا كسيب رن طد ينك‎ .* 
.١ا/ الوسائل باب 6 من أبواب ما يكتسب به حديث‎ 2 
0 الوسائل باب: من ابواب ما يكتسب به حديث‎ .0 
1: الوسائل باب: ا#امن انواب الاطفمة المحرمة خلديث‎ 1 


ذب الأحكام ١  /‏ 
م الس ا 


بها فيما لا يشترط فيه الطهارة('©. 


المنع قديماً وحديثاً. وظهور إطلاق الأخبار المانعة. حتى فى صورة وجود 
المنفعة المحللة. وقصور الأخبار المجوزة عن المعارضة. إما سندأء أو جهة, 
أو لوهنها بهجر الأصحاب عنها مما يقوّي المنع مطلقاً. 

ثم إنّ الظاهر أنّ البيع في الأخبار مثال لمطلق النقل والانتقال. بعوض أو 
بغيره. نعم, لاا ريب في ثبوت حق الاختصاص لمن تكون الميتة له. ويجوز له 
أن يأخذ المال لرفع اليد عن حق الاختصاص بلا إشكال فيه. ويأتي يعض ما يتعلق 
بالمقام في المكاسب إن شاء اللّه تعالى. 

(1) نسب ذلك إلى جمع: منهم العلامة والشهيدان. لعمومات الحلية, 
وأصالتهاء وما تقدم من أخبار البزنطي. وعلي بن جعفرء والصيقل وبر الوشاء 
عن أبي الحسن عليه السلام: «في أليات الغنم. المقطوعة. فقلت: جعلت 
فداك إِنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها. قال: هي حرام, 
قلت: فنستصبح بها؟ قال: أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام»'!'". 

الظاهر في جواز الانتفاع والتنزه عن تنجيس الثوب واليد, إذ ليس تنجيسهما 
بحرام قطعاً. 

وفي مقابل هذه الأخبار صحيح الكاهلي في قطع أليات الغنم: «إِنّ في 
كتاب على عليه السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به»1". 

وعن ابن المغيرة عنه عليه السلام أيضاً: «الميتة ينتفع بها بشيء؟ 
فقال: لكان 

وفيه ‏ أولاً: أنّ المراد الاتتفاعات المعتد بهاء كالانتفاع بالمحلّلات, لا 
الانتفاع الذي يختص بالميتات. 

وثانياً: مقتضى الجمع العرفي الشائع. حمل القسم الأول من الأخبار على 
.١‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الذبائح حديث ؟. 


؟. الوسائل باب: من أبواب ب الذبائح حديث .١‏ 
*. الوسائل باب: غ” من أنوات الأطفية المخرينة مفزييف 0 


نجاسة الدم و ما يتعلق به 
م و ما يتعلق ‏ سس 0 


(الخامس) الدم من كل ماله نفس سائلة!١‏ إنساناً أو غيره 


الكراهة وهو جمع مقبول. 

إن قلت: نعم, ولكن أسقطهما عن الاعتبار هجر الأصحاب عنهما. 

قلت: لم يثبت الهجر الموجب للسقوط في الانتفاعات غير المتوقفة على 
الطهارة. 

إن قلت: كيف ذلك مع أنه ادعي الإجماع على حرمة مطلق الانتفاع. 

قلت أولاً: المتيقن من الاجماعات الانتفاعات المتوقفة على الطهارة. 

وثانياً: إِنّها من الإجماعات الاجتهادية مع مخالفة جمع لها. وبأتي في 
إمسألة /١‏ في أحكام النجاسات (فصل يشترط في صحة الصلاة) ما ينفع 
المقام. 

اجماعا من التسلميو» بل شترورة من الى وكدل غلها أخبان 
مختلفة في أبواب متفرقة7' إِنّما الكلام في أَنّ حكم طبيعة الدم أينما وجدت هي 
النجاسة إلا ما خرج بالدليل؛ أو يكون بالعكس. قد يقال: بالأولء لما عن النبي 
صلَّى اللّه عليه وآله لعمار: «ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في 
ركوتك إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمنئّ والدم والقىء»!'' وموثق عمار 
«كلّ شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دماء فلا تتوضاً 
ولا تشرب منه»! "). 


وما ا منزوحات البئر من تعليق الحكم على الدم, وإطلاقه يشمل 


١‏ . الوسائل باب: * حدايث: وباب: 8 حديث ١و8‏ وباب: ١٠١‏ وبياب: "١‏ وباب: ١:‏ حديث: 
لين ابوافه الما اليطلن, وباب: ؛ حديث: 5000 الأسئار. وباب: لاعن انوات 
نواقض الوضوء حديث: /لاو88١.‏ و باب: وباب: 58 حدايسث. 8 وباب: ٠غ‏ و١5‏ وباب: 
١‏ حديث: ” و0 وباب: 8:5 حديث: ”7 من ارات التحاسالة: واستيفاء اكتر من ذلك ووب 
الخروج عن الحد المتعارف. 

ار ى للبيهقيج ٠‏ حاف انتانب إزالة المداشات والعاة. 

*. الوسائل باب: من 1 قار عنيت + 


2 مهذّب الأحكام / ج ١‏ 
الطبيعة أينما تحققت ‏ حتى الدماء المخلوقة اية - ويمكن استفادته من الاية 
المباركة! ٠"‏ وهي قوله تعالى: قل لأ أَجدُ فِي ما أوحِيّ إِلَىّ رقم عَلئ طاعِمٍ 
يَطْعَمُهُ إلا أن يَكونَ مَيتَةَ َو ما مَسْفُوحاً أَوْ َحْمّ خنزِيرٍ» بدعوى: أنّ ذكر المسفوح 
من باب الغالب لا التقييد. 

وفيه: أنّ الأصل في القيد أن يكون احترازيا إلا مع الدليل على الخلاف. 
فيحمل إطلاق بعض الروايات عليه أيضاً. مع أن ظهورها في الدماء المتعارفة بين 
الناس مما لا ينكرء لظهور البول والمنئّ في ذلك. وقال في مصباح الفقيه: 
«الأخبار الدالة عليها فوق حد الإحصاء. إلا أن معظمها وردت في موارد خاصة 
يشكل الاستدلال بها لعموم المدعى». 

وقال أيضا: «فظهر أنه لا يصح التمسك بمثل هذه الأخبار لتأسيس أصل 
يرجع إليه في موارد الشك». 

هذاء مع أنّ في إطلاق الدم حقيقة على ما كان من غير الحيوان إشكالاً 
لتقوّمه بما .يتكوّن منه. فيكون الإطلاق على غيره بالمجاز والعناية وقال في 
الجواهر, ونعم ما قال: «لكن لم أعثر في شيء من سائر الأخبار على ما كان 
الغرض الأصلي من السوّال عن نجاسة الدمء لمكان تردد السائل في بعض الأفراد 
حتّى يكون ترك الاستفصال يفيد العموم بالنسبة إلى ذلك. بل ظاهر أكثرها علم 
السائل ينجاسته, بل لعله المنساق من إطلاق لفظ الدم - إلى أن قال _كما أَنْى لم 
أعثر على خبر معتبر من طرقنا حكم فيه بالنجاسة, أو لازمهاء يراد به بيان حكمها 
وموضوعه لفظ الدم ونحوه مما يستفاد حكم الطبائع. فضلاً عن عموم لغوي. 
فاستفادة الأصل المذكور الذي هو العمدة ‏ في إثبات النجاسة في كثير من أفراد 
هذا القسم من مثل ما تقدم حينئذ لا يخلو من نظرء وتأمل». 

إن قلت: ما يكون غير الدماء المعهودة إما أن يشك في كونه دماًء أولاً, أو 
يعلم بكونه من تلك الطبيعة, وعلى الأوليين لا وجه للنجاسة, وعلى الأخير 

تشمله الأدلة. 


.١560: سورة الأنعام (1) الآآية‎ .١ 


ما استثنى من نجاسة الدم 


بير افيف 90 :ليلذ كنان الذء اك 501" وامنا هونا سنس لد 
فسطاط: كصييرا كسان او .ضشرا؛ كالبسة والنق: وال غوبة 7997 وكدذا 


قلت: نعم لو كان في البين عموم دال على نجاسة طبيعة الدم مطلقاً. 
ولكنه مفقود. كما عرفت. 

ولباب المقال: أنّ مورد الأدلة والمنساق 5 د ذي النفس السائلة بعد 
تعلق الروحء وغيره يحتاج إلى دليل» وهو مفقود., ذ فمقتضى الأصل الطهارةم 

وما يتوهم من أنّ الدم به قوام الحياة. فكيف يمكن أن يكون ن- فسا وكدذا 
المنى. 

مردود أولاً: بأنّ ملاكات الأحكام لا تدرك بالعقول. 

وثانياً: بأنّ ما به قوام الحياة من الدم والمنئّ ما كان في الباطن دون ما إذا 
طهر في الخارح فيعسد غود كما لبد في مخله والدم والمني ما دام في 
الباطن لا دليل على نجاستهماء كما يأتى إن شاء اللّه. 

)1١(‏ لظهور الاطلاق, والاتفاق. 

(1) قد استقر المذهب الآن على نجاسة دم ذي النفس السائلة مطلقاً وإن 
قل. نعم قد عرفت عدم عموم في الأدلة السابقة يستفاد منها أصالة النجاسة في 
الدماء. بحيث يشمل غيره. 

ونسب إلى الشيخ رحمه اللّه طهارة ما لا يدركه الطرف من الدم؛ وإلى 
الصدوق طهارة ما دون الحمصة منه. وإلى ابن الجنيد طهارة ما دون سعة 
الدرهم. وقد تقدمت الخدشة في الأول في المياه عند البحث عن الماء القليل, 
ويأتى أن الأخيرين بالنسبة إلى العفو عن الصلاة. لا الطهارة. راجع فصل ما 
2105 في الصلاة. 

(14) بضرورة المذهب إن لم يكن من الدين في الصغير مسن البرغوث 
ونحوه. وعن الصادق عليه السلام: «لا اسن بدم البراغيث والبق وبول 
الخشاشيف)7"). 


.14: تقدم ذكره فى صفحة‎ .١ 


١ مص‎ 2 


فيا كسان مين عير الحبيوان: كالبوعرة تحت الأشعار عدر قثل سيد 
التحهداءة:(ارواعتا ل ويستثنى من دم الحيوان المتخلف في 
الذبيحة بعد خروج الستعارف' 77 سنو كان في العروق. أو في اللحم 
أو 5-5 القلب. أو الكبيد. فإله طاه (607). .نعم. إذا رجع دم 
المذبح إلى الجوفء. لرد النفس,. او الكجهية رأس الذبيحة في علو 
كان نجسا(74. ويشترط في طهارة المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه 


و كذا في السمك. للأصلء والإجماع. محصّلا ومنقولاء مستفيضا إن 
لم يكن متواتراً. كما في الجواهر. وكذا فيما حرم أكله. وإن كان كبيراً. لأنّ 
القول بطهارة ميتته. ونجاسة دمه خلاف المرتكزات عند المتشرعة. مع ما تقدم 
من عدم عموم يدل على نجاسة الدم مطلقاًء فينحصر الوجه في الطهارة, 
للأصل. 

(10) و كذا الدم المصنوع في هذه الأزمان. على ما قيلء أو ما خلق اية 
لموسى بن عمران. 

(13) بلا خلاف أجده فيه, كما اعترف به جماعة منهم المجلسي رحمه الله 
وتلميذه في كشف اللثام. كذا في الجواهر. وفي المختلف وكنز العرفان والحدائق 
دعوى الإجماع صر يحاء وتقتضيه السيرة, ويمكن تأييدها بنفي الحرجء ومادل 
على حل الذبيحة. 

(17) لظهور الإجماع, والسيرة. 

(18) فيه تفصيل: فإِنّه تارة: يعلم بأنّه خرج من المذبح في الجملة ثم 
رجع إلى الداخل ولاقى المتخلف بعينه في الباطن, ثمّ رجع إلى الخارج ولم ينيق 
في الباطن, وهذا من صغريات ما تقدم من ملاقاة النجس الخارجي للباطن, 
ومقتضى الأصل الطهارة. والظاهر شمول الإجماع المدعى على الطهارة في 
المقام أيضاً. 

واخرى: يعلم بأنّه بقي في الباطن ولم .يرجع إلى الخارجء ولا إشكال في 


طهارة الدم المختلف وما يشترط فيها 0 
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على الأحوط657). فالمختلف من غير المأكول نجس على الأحوط. 
نجاسته إن علم بعينه. لشمول دليل نجاسة الدم له. وعدم صدق مورد الإجماع 
عليه. لعدم كونه من المتخلف. بل يكون من دم المذيح الراجع إلى الداخل. 
وإن لم يعلم بعينه وتردد دم خاص بين كونه من الراجع أو المتخلف - بنحو الشبهة 
البدوية ‏ فيأتي حكمه في إمسألة /افراجع. وإن كان من العلم الإجمالي بين 
المحصور يجري عليه حكمه. 

وثالثة: يعلم بأنه لم يرجع إلى الداخل من المذبح شي.ء. وإنْما انخرق 
عرق من عروق الحيوان وسرى الدم إلى الداخل وبقي فيه. أما بالنسبة إلى نجاسة 
المتخلف فى الباطن فيكون من صغريات ملاقاة النجس فى الباطن للباطن, 
وتقدم سكي "١‏ وأما بلسي بة إلى دعافة ننس يذ لدي مجان سان تدمرل 
دليل نجاسة دم الحيوان لمثله. ومع الشكء فالمرجع أصالة الطهارة. 

ورابعة: لا يخرج الدم من الحيوان المذبوح أصلاً. لخوف أو عارض 
آخرء مع العلم بوقوع التذكية على الحيوان الحىّ. وفي طهارته ونجاسته إشكال 
تقدم في الصورة السابقة وأما الذبيحة فالظاهر طهارته ونحلكة: لما يا: ني في كتاب 
الصيد والذباحة من كفاية دقوع التذكية على الحيوان الحئّ. وعدم اشتراط خروج 
الدم منها. 

(19) نسب القول بنجاسته إلى جمعء بل عن بعض دعوى الاتفاق عليها. 

وفيه _أولاً: أنه نسب العلامة الطباطبائي إلى المعظم: القول بالطهارة. وثانياً: 
أنّ مثل هذه الاجماعات اجتهادية, لا اعتبار بها. وحينئذ. فإن كان عموم دال على 
نجاسة الدم مطلقاً إلا ما خرج بالدليل فالمتيقن مما دل على طهارة المختلف ما 
كان في المأكولء دون غيره. وإلا فمقتضى الأصل الطهارة حتّى في غير 
المأكول. وكذا الكلام في غير المأكول من المأكول كالطحال - مثلاً. 

فروع -(الأول): لا فرق في طهارة الدم المتخلف بين اتصاله باللحم أو 


7 ف صفحة .١91١/‏ 


(منبالة ١١):العاقة‏ المسعغيلة هن النث ني !"امن اسان 
كان او من كترم ختن القلقة كن النيض 1١١‏ والأحوط الاسعاب عدن النقظة 
مين الام الذى وح فس الفرقن, تكن [اكناتع فى امار ,وعدا 
جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض الا إذا تمزقت الجلدة("". 

انفصاله عنه. لاطلاق الدليل. مضافاً إلى الاستصحاب. 

(الثاني): لو أدخل دم حيوان في حيوان آخر بالآلات الحديثة. وجرى في 
عروقه, ثم ذبح يكون من المتخلف. إن صدق عليه أنه دمه. 

(الثالث): لو اطعم الحيوان دواءء. أو زرق فيه إبرة ولم يخرج منه الدم 
حين الذبح أصلاً. ففي طهارته إشكال. إلا إذا استحال إلى شيء آخر. 

(7) على المعروف واستدل عليها تارة: بإجماع الخلاف. ولا يخفى 
وهنه. وأخرى: بعمومات نجاسة الدم. وقد تقدم ما فيها. وثالثة: بارتكاز 
المتشرعة. 

وفيه: أنه قاصر عن إثبات الحكم ما لم يستند إلى دليل معتبر من إجماع 
محقق, أو تقرير معصوم, أو نص معتمد عليه. نعم, لاا ريب في كونه من 
المؤيدات لوتمٌ الدليل, ولذا جزم في الحدائق بالطهارة. وتأمل في النجاسة في 
الذكرى. وفي كشف اللثام. وأشكل منها العلقة في البيض, إذ المتيقن من 
إجماع الخلاف ‏ على فرض التمامية ‏ العلقة المستحيلة من النطفة. دون ما 
وجدت في البيضة. 

)١(‏ إما لعموم نجاسة الدم. وقد تقدمت غير مرة المناقشة فيه. وإما لأنّْ 
الاجتناب عنه مقتضى مرتكزات المتشرعة, وقد تقدم عدم اعتباره ما لم يستند إلى 
وجه معتبر, فلا حاكم على أصالة الطهارة. 

(07) مع العلم بتحقق الرطوبة المسرية. والعلم بعدم غشاء يمنع عن 
السراية. والا فالمرجع أصالة الطهارة, ويكفي في الرجوع إليها الشك فيهما. 


حرمة اكل الدم مطلقاً 2 
(مسألة 7): المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهراً. لكنّه حراءم7؟", إلا ما 
كان فى اللحم مما يعد جزء منه7؟”". 
(مساألة "): الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماء 
نجس 60" كما فى خبر فصد العسكري عليه السلام. وكذا إذا صب 


(0) لقوله تعالى: «إِنّئا حَدَّمَ عَلَيْكُمْ آلْمَيْتَةَ وآلدّم76". وتعرضنا في 
التفسير لما يتعلق بمفردات الآية المباركة فراجه!" 1 
وقول مولانا الرضا عليه السلام: «و حرم الله الدم كتحريم الميتة»!" 

واحتمال الاختصاص بالمفسوح, خلاف ظاهر الإطلاق. وعن صاحب 
الحدائق رحمه الله أنه حلال. واستدل عليه تارة: بعدم الخلاف. وفيه: أن 
المتيئن منه على فرض الصحة صورة الاستهلاك وأخرى بقوله تعالى وقل لا 
جد ني ا أوحي 2 مُحَرّماً عَلئ طاعِمٍ يَطْعَمَه إلا أن دكا 
عاك أ؟' فيقيد بها إطلاق الآية الأولى. 

وافية: 5 الاستدلال إن كان يمفهوم الحصر فلا إشكال في كونه إضافياً 
ولا ريب في عدم المفهوم حينئل. وإن كان بمفهوم القيد فقد ثبت ثبت في محلّه عدم 
المفهوم له 

(4/) للاستهلاك الموجب لزوال الموضوع, فيزول الحكم قهراً. كاليسير 

من التراب المستهلك فى الحنطة والدقيق والماء ونحوها. 

(0) لتحقق الموضوع فيتحقق الحكم قهراً. وقد ثبت في العلم الحديث 

أنه ليس احمرار الدم من مقوّماته. نعم, هو الغالب فيه. ولو شك في كونه دما 


السورة البقرة © الآية ااه 

3 المجلد الثانى من مواهب الرحمن صفحة: 7م ط: ٠‏ بغداد . 
8. الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاطعمة المحرمة حديث :. 
غ. سورة الانعام (1) الاية .١560:‏ 


22 مهذب الأحكام /ج ١‏ 
عليه دواء غيّر لونه إلى البياض. 

(مسألة 4): الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس 
55 0/20 

(مسألة 5): الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة 
ا تمام دمه طاه (010, ولكنه لا يخلو عن إشكال. 

(مسألة ”): الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف 
فيه بعد 311 روحه. كال وإن كان لأ يخاو غين و1" وافنا امنا 

0 المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم 


يأ حكمه فى [مسألة 7]. 
(1/) لاطلاق دليل الحكمين وعمومه. إلا إذا فرض تبدل اللبن بالدم 
فيكون مبنيا على وجود العموم الدال على نجاسته وعدمه. وتقدم ما يتعلق به. 

(70) لأصالة الطهارة بعد عدم عموم يدل على النجاسة مطلقاًء ولأنّه بمنزلة 
المذكى, لقوله عليه السلام: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»!". 

فيكون دمه من المتخلف, ولم يستبعد ذلك في الجواهرء واختاره كاشف 
الغطاء. 

(/0) لأنّ دمه من دم الحيوان فيشمله ما دل على نجاسة دمه, ومفاد قوله 
عليه السلام: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»!'' عدم كونه ميتة بعد تذكية الأم وأما كون 
دمه من المتخلف فلا يدل عليه. 

ظهر مما مر حكم هذه المسألة, هذا إذا لم يخرج بآلة الصيد دم من الحيوان 
وأما إذا خرج منه الدم المتعارف فلا إشكال في طهارة الدم المتخلف ويمكن القول 
بالطهارة مطلقاً لاطلاق أدلة حلية الصيد بالآلة. 


.١ 1: الوسائل باب: 8 من أبواب الذبائح حديث‎ . ١ 
الوسائل باب: 6 من ابواب الذبائح حديث ا"‎ 1 
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بالطهارة(1", كما أن الشيء الأحمر الذي يشك فى أنه دم أم لا 
كذلك. وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني. ولكن لا يعلم أنه مما 
له نفس أم لا, كدم الحية والتمساح. وكذا إذا لم يعلم أَنّه دم شاة أو 
سمك. فإذا رأى فى ثوبه دما لا يدري أنّه منه أو من البق أو البرغوث 
حك بالظهان: رابا الوم المسدان فى الأسيعة ]ذا قد فين الوية 
القتسم الظضاهر أو التجس. فالظاهر الحكم بتجاسته. عملا 
بالاستصحاب4*7, وإن كان لا يخلو عن إشكال. ويحتمل التفصيل بين 
ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس فيحكم بالطهارة. لأصالة 
عدم الرد. وبين ماكان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم 


(1/9) في جميع الفروع المذكورة في هذه المسألة, لقاعدة الطهارة بعد 
عدم عموم دال على نجاسة الدم مطلقاً. بل ولو كان عموم كذلك. لا يصح 
التمسك به في فروع المقام, لأنّه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. 

(8 ما يصح أن يستند إليه للنجاسة أمور: 

الأول: عموم ما دل على نجاسة دم الحيوان. وفيه: أنه لا يصح التمسك 
به في الموضوع المردد. إلا أن يقال إن دم ذي النفس من الحيوان نجس الاما 
أخرة انهمن الستخلت:وفية: الها سمكق وضورى العكس بأن يقال: إن دم ذي 
النفن من الضيواة :ظاهز الا ما أخرز أله:من غير المعخلت: 

الثانى: أنّ المتيقن مما دل على طهارة المتخلف غير ذلك. وفيه: أنه 
على قرن الضحةتيزد عليه ها تقدم الى الأمر الأول فيكون المرجع أصبالة 
الطهارة لا محالة. 

الثالث: استصحاب النجاسة. وفيه: أنه مبنئٌ على نجاسة الدم ما لم 
يخرج إلى الخارج ولا دليل عليه, بل الدليل على عدمه. وكذا بالنسبة إلى سائر 
النجاسات من البول والغائط والمني فلنا أن نستصحب الطهارة حينئذٍ: مع أنه إن 
أريد به إثبات كونه من غير المتخلف. يكون مثبتاً. 


6 مهذّب الأحكام /ج ١‏ 
بالنجاسة. عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف 8١7‏ 

(مسألة 8):إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشك في 
أنه دم أم لا. محكوم بالطهارة . وكذاإذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم 
قيح, ولا يجب عليه الاستعلاه 451 

(مسألة 9): إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنّها دم أو ماء أصفر, 
يحكم عليها بالطهارة 0617 


١(‏ أما أصالة عدم الرد في الفرض الأول فلا اعتبار بهاء لأنّ عدم الرد من 
حيث هو ليس مورد دليل من الأدلة. ولا موضوع أثر من الآثار الشرعية. وإن أريد 
بها إثبات كون الدم من المتخلف تكون منبتة. وكذا أصالة عدم خروج الدم 
المتعارف لعدم تعلق حكم من الأحكام بهذا العنوان فى الأدلة. وإن أريد يها 
إثبات كون الدم من غير المتخلف تكون مثبتة, مع كونها مبنية على نجاسة الدم 
في الباطن أيضاًء وهي أول الدعوى. بل يبأتي خلافه. فينحصر المرجع في 
قاعدة الطهارة. 

فرع: : لو علم كون الدم من المتخلف وشك في أنه من مأكول اللحم أو 
غيره, أو علم أنه من المتخلف في مأكول اللحم وشك في نجاسته العرضية 
وعدمهاء أو علم أَنّه من المتخلف من الحيوان المأكول اللحم ولكن شك في أنه 
من جزية المأكول أو من جزئه الغير المأكول. كالطحال _مثلاً ‏ فلا يمكن إثبات 
النجاسة في ذلك كله سات لما تقدم. وحينئذٍ فإن كان أصل موضوعي 
دال على النجاسة يتعيّن الأخذ به قهراً. والا فالمرجع قاعدة الطهارة. 

(؟8 أما الحكم بالطهارة فلقاعدتهاء وأما عدم وجوب الفحص والاستعلام 
في الشبهات الموضوعية من النجاسة, فللنص''! والإجماع في المقام وقد تقدم 
في الجلود بعض الكلام, فراجع. 

(8) لقاعدة الطهارة التي تقدم حجيتها!" 


."77“ تقدم فى صفحة‎ .١ 
.١104: راجع صفحة‎ 3 


(مسألة ٠١‏ 2: الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء 
طاهر. إلا إذا علم كونه دما أو مخلوطاً به. فإِنّه نجس إلا إذا استحال 
جلرا!؟6, 

(مساألة ١‏ الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس 
منجس 8500 وإن كان قليلاً مستهلكا. والقول بطهارته بالنار لرواية 

(8) أما الطهارة في الفرع الأول فلقاعدتهاء وأما النجاسة مع العلم بكونه 
دما فلتحقق الموضوع وجداناً فيشمله الحكم قهرأ وأما الطهارة مع الاستحالة, 
ذلما يأتي في الرابع من المطهرات. 

فروع -(الأول): لو كان الدم في داخل الجرح وظهر عليه ماء أصفر. 
فمقتضى قاعدة الطهارة طهارة الماء الأصفرء لأنّ الملاقاة فى الباطن لا توجب 
النجاسة, والمفروض أنّ ما فى الظاهر ليس عين النجاسة وإن كان الأحوط 
الاجتناب. 1 

(الثاني): لو خرج الدم واستحال بالأدوية العصرية إلى شيء آخر من جلدة 
أو غيرهاء فالظاهر الطهارة, لعدم الفرق في الاستحالة بين الصناعية والطبيعية. 

(الثالث): لو انجمد دم الجراحة فنبت تحته لحم جديد. ثم زال الدم 
المنجمد. فالظاهر طهارة ما تحته من اللحم الجديد. لقاعدة الطهارة بعد عدم 
العلم بملاقاته للدم المنجمد مع الرطوبة المسرية. 

(65) لعموم الأدلة وإطلاقها الشامل للدم المراق في الأمراق وغيره. كما أن 
مقتضى قاعدة سراية النجاسة مع الرطوبة عند الملاقاة تحقق التنجس أيضاً وإن 
كان قليلاً مستهلكاً. إذ لا أثر للاستهلاك بالنسبة إلى النجاسة وإِنّما يظهر أثره 
بالنسبة إلى حلية الأكل, لو حرم أكله. ولم يكن نجساً واستهلك في الحلالء 
وتقدم في أول فصل الماء القليل من الدم. وتأتي هذه المسألة في المطهرات 
(مسألة ]١‏ من المطهر الثامن عشرء فراجع. 
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(81) هذا الفرع مذكور في باب الأطعمة والأشربة, ذة ففي الجواهر فووا 
بعبارة المحقق (قدّس سرّه): 

«لو وقع قليل من دم نجس كالأوقية فما دونء في قدر وهي تغلى على 
النار. فقد رويء بل قيل: إِنّه حل مرقها إذا ذهب الدم بالغليان». 

ففى صحيح سعيد الأعرجء عن الصادق عليه السلام: «سألته عن قدر 
فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم أتوكل؟ قال: نعم فإنٌ انار تأكل 
الدم»! "". 

وفي خبر زكريا بن آدم سألت الرضا عليه السلام: «عن قطرة خمر أو نبيذ 
مسكر قطرت في قدر فيه لحم ومرق كثير قال: ,يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة 
أو الكلاب واللحم اغسله وكله. قلت: فإن قطر فيه الدم. قال: الدم تأكله النار إن 
شاء اللّه تعالى»(") 

وعن المفيد والشيخ في النهاية والديلمي والتقي العمل بها». 

وعن على بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: «سألته عن قدر فيها ألف 
رطل ماء يطبخ فيها لحم وقع فيها أوقية دم, هل يصلح أكله؟ فقال: إذا طبخ 
فكل فلا بأس»(" 

ويمكن حمل الأولى على ما إذا كان القدر كرا من الماء. و كذا الأخير. 
كنا يمكن عمل الجميع على التقية, أو حمل الدم على الدم الطاهر. ولا يرضى 
اللقيةديل التشرعة قديما وديا بالقول تصيدور مفل هذه الأشياز لبان 
حكم اللّه الواقعي. وأنّ الدم النجس المراق في الأمراق حلال أكله. بل يستنكر 
هذا الحكم في هذه الأعصار عند المتشرعة من العامة فكيف بالخاصة المأنوسين 
.١‏ الوسائل باب: 55 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث :؟. 


. الوسائل باب: 8 من ابواب النجاسات حديث :. 
*. الوسائل باب: غ48 من ابو ال الا طفكة الخكد رح وق 7 


ملاقاة الدم فى , الماط٠‏ 
حكم ملاقاة الدم في الباطن 0 


(مساألة 57 ذا غرزإبرةة. 3 أدخل مكنا فى بدنه 7 بدن 
حسيوان. فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر, وإن علم 
ملاقاته لكنّه خرج نظيفاً. فالأحوط الاجتناب عنه 477 

(فتنالة ) إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء 
الفم. فالظاهر طهارته. بل جواز بالعه(48. نعم, لو دخل من الخارج 
دم في الفهم فاستهلك. فالأحوط الاجستناب عنه 437 والأولى غسل الفم 
بالمضمضة او نحوها . 
بمذاق المعصومين عليهم السلام في الجملة: مع أنّ خبر زكريا غير نقي 
00000 

ولعل نظر الماتن إليه فقط. وإلا فخبر الأعرج صحيح. كما لا يخفى على 
من راجع سنده, ولكن لا تنفع الصحة بعد استنكار المتشرعة. 

(41) تقدم في إمسألة 1١‏ و يأتي في العاشر من المطهرات إن شاء الله 
تعالى ما يتعلق بالمقام. 

(68) لأنّ الدم الخارج من بين الأسنان من الباطن لا يحكم بنجاسته. ومع 
الاستهلاك لا يكون من الخبائث فيجوز أكله للأصل. 

(49) كما مر من أنّ موضوع النجاسة الظاهر فقط وفي الفرض أنّ الفم من 
الباطن. فيزول حكم النجاسة حينئذء ومع الاستهلاك يجوز أكله. لفقد المانع. 
ولا أثر لاستصحاب النجاسة بعد فرض كون موضوعها الظاهر. 

ولو فرض الشك في أنّ الفم من الباطن أو الظاهر لا يثبت باستصحاب 
النجاسة أحدهماء فيرجع إلى قاعدة الطهارة, ومع الاستهلاك يجوز أكله أيضاً 
للأصل. وعلى هذا يشكل الاحتياط الوجوبيء إلا أن يتمسك بمرتكزات 
المتشرعة. 


. لأنّ حسن بن المبارك الواقع فى السند ضعيف‎ .١ 


027 مهدب الاحكام اج ١‏ 


(مسألة :)١5‏ الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم 
يستحل وصدق عليه الدم نجس. فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس. 
ويشكل معه الوضوء أو الغسل!'؟ فيجب إخراجه إن لم يكن حرج, ومعه يجب 
أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضاً أو يغتسل. هذا إذا علم أنه دم منجمد. 
وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض. كما يكون كذلك غالباً. فهو 
طاه )0١(‏ 

(السادس) و(السابع): الكلب والخنزير59),. البريان 09 


(60) أما النجاسة مع صدق الدم عليه. فلما دل على نجاسة دم الإنسان 
وأما تنجس الماء فلما دل على انفعال القليل بالنجس مع الرطوبة المسرية. أما 
الإشكال في الوضوءء فإما لأجل انفعال ماء الوضوء أو الغسل إن توضأ بالقليل, 
ويرتفع الاشكال من هذه الجهة لو توضأ ارتماسا في الكر وأما لأجل وجوب غسل 
ما تحته وكونه حائلاء ويرتفع بما ذكره رحمه اللّه ويأتى في أحكام الجبائر أَنّ 
الأحوط في مثله ضم التيمم أيضاً. 

(41) للأصل, ويجري حينئذٍ غسل ظاهره في الوضوء من دون لزوم وضع 
شيء عليه. 

(11) بضرورة من الفقه إن لم يكن من المذهب. ونصوص مستفيضة إن لم 
تكن متواترة وهي: قول الصادق عليه السلام في الصحيح: 4 أضاب تويك مسن 
الكلب رطوبة فاغسله. وان مسّه جافا فاصبب عليه الماء»(١)‏ 

وعنه عليه السلام أيضاً في الكلب: «رجس نجس»)0(". 

وعنه عليه السلام: «عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الرجلء قال: 
يغسل المكان الذي أصابه»(") 

.١: الوسائل باب: ؟١ من أبواب النجاسات حديث‎ .١ 


3. الوسائل باب: ١>‏ من أبواب النجاسات حديث 0 
1 الوسائل باب: ١5‏ من انوات التحانيات تحدية :68م 


نجاسة الكلب والخنة 
جاب الكلب والخترير اس 


وفي صحيح ابن جعفر قال: «سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير - إلى أن 
قال: إلا أن يكون فيه أثر فيغسله. قال: وسألته عن خنزير يشرب من إناء. كيف 
يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات»!"". 

وما يظهر منه الخلاف لا بد من حمله. أو ردّ علمه إلى أهله. كصحيح ابن 
مسكان عن الصادق عليه السلام قال: «سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه 
والسئور أو شرب منه جملء أو دابة, أو غير ذلك. أ يتوضأ منه؟ أو يغتسل؟ 
قال: نعم, إلا أن تجد غيره فتنزه عنه»! ". 

وعن زرارة عنه عليه السلام أيضا: «عن الحبل يكون من شعر الخنزير 
يستقى به الماء من البئر هل يتوضاً من ذلك الماء؟ قال عليه السلام: لا بأس»! ". 

فيحمل الأول على الغدير البالغ قدر الكر. والثانىي على صورة عدم 
العلم بالملاقاة. ويمكن حملهما على التقية. 

(31) لتفاهم البّي من ألفاظ الحيوانات المستعملة إلا مع القرينة على 
التعميم للبحري أيضاً. ويمكن أن يكون الإطلاق على البحري مجازاء لاختلاف 
الآثار والخواص الكاشف عن اختلاف الحقيقة أيضاً. ويشهد له صحيح ابن 
الحجاج عن الصادق عليه السلام: «في جلود الخز فقال عليه السلام: «ليس بها 
بأسء فقال الرجل: جعلت فداك إنْها علاجي (في بلادي) وإنّما هي كلاب 
تخرج من الماء. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا خرجت من الماء تعيش 


خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا. قال: ليس به بأس»!* فإِنٌّ حكمه عليه 


السلام وتفصيله بين العيش خارج الماء وعدمه. دليل على اختصاص الحكم 
بالنجاسة بالبّي فقط. 


.١: من أبواب النجاسات حديث‎ ١ : الوسائل باب:‎ .١ 
.1: من أبواب الأسئار حديث‎ ١ ؟. الوسائل باب:‎ 

*. الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الماء المطلق حديث :؟. 
5. الوسائل باب: ٠‏ من أبواب لباس المصلّى حديث .١:‏ 


دون البحري منهما. وكذا رطوباتهما وأجزاوُهما وإن كانت مما لا تحله 
الحياة. كالشعر. والعظم ونحوهمال؟". ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو 
معاخر فتولد منهما ولد. فإن صدق عليه اسم احدهما تبعه. وإن 
صدق عليه اسم احد الحيوانات الآخر.ءاو كان مماليس له مثل فى 
الخارج, كان طاهرً(10, وإن كسان الأحوط الاجتناب عن الستولد 
منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة(7, بل الأحوط 
الاجتنئاب عن المتولد من أحدهما مع طاهر. إذا لم يصدق عليه اسم 
ذلك الظاهر("١.‏ فلو نزا كلب على شاة أو خروف على كلبة, ولم 


(45) لإطلاق دليل الحكم بالنجاسة لهذا الموجود الخارجي المشتمل على 
الأجز اءء ونسب إلى السيد والمجلسي طهارة ما لا تحله الحياة منهماء لعدم 
الجزئية, وطهارتهما من الميتة. ودعوى الإجماع عليهاء وبما تقدم من خبر 
الحبل من شعر الخنزير الذي يستقى به. 

والأول خلاف العرف. والثاني قياس, والثالث موهون جدّاً. وتقدم ما في 
خبر الحبل فإطلاق دليل النجاسة محكم. 

(40) أما النجاسة في صورة صدق المتابعة في الاسم, فلأن الحكم يدور 
مدار صدق الاسمء والمفروض صدقه. 

وأما الطهارة فللأصلء, وإطلاق دليل طهارة المتبوع فيما إذا صدق عليه اسم 
إحدى الحيوانات الطاهرة. 

(93) نسب إلى الشهيدين في الذكرى. والروض: النجاسة وإن باينهما 
في الاسم, ولعلّها للتبعية. واستصحاب النجاسة حال النطفة. والأول مفروض 
الانتفاء. لفرض المباينة الاسمية, ولا وجه للثاني, لتبدل الموضوع. 

(910) لاستصحاب النجاسة حال النطفة. ويرد: بتبدل الموضوع, 
فالمرجع أصالة الطهارة, ولا ريب في حسن الاحتياط. 


حكم ما يتولد من الكب 0 
يصدق على المتولد منهما اسم الشاة. فالأحوط الاجتئاب عنه, وإن لم 
يصدق عليه اسم الكلب. 

(التحاين ): اللشكتسييا نس مججا تيا نيية! 7 ميت الجمر تن 

(14) لا ريب في أنّ نجاسة الكافر في الجملة من ضروريات المذهب بل 
يمكن أن يقال: إِنّ المتديّن والملتزم بكلّ ملة يتجنب ويباين عن الملة الأخرى, 
ويكون هذا من اللوازم العادية الارتكازية بين الملل المختلفة. وقد حدد الشارع 
هذا التجنب بحد خاص. وهو النجاسة, فتكون أدلة النجاسة مطابقة لذلك الأمر 
العادي الارتكازي. 

م إن المتيقن من قيام الضرورة على نجاسة الكافر, إِنُما هو المشرك, 
سواء كان في العبادة. كما هو الغالب. أم في الذات, أم في الصنع. لإطلاق 
ما يأتى من الآية الكريمة. وإطلاق معاقد الاجماعات. واحتمال الانصراف إلى 
الأخير ممنوع, لأنّ الانصراف المستند إلى علية الوجود لا اعتبار به. كما ثبت 


ولد 
ويدل على النجاسة: إطلاق قوله تعالى: «إِنَمَا أْمُشْركونَ نَجَسٌ قَلا يَقرَبُوا 
لمَسْجِدَ الحراه»7". 


وأشكل عليه تارة: أب كلمة ولع سور ول يحل علن الذات. 

وفيه أولاً: أنّ الإخبار عن الذات بالمصادر شائع, للمبالغة كما في قوله: 
«وإنما هى إقبال وادبار». 

10 لا ريب فى صحة الاخبار بالتقدير - أي ذو نجس - ولا يختص 
التقدير بالنجاسة العرضية, بل يصح في الذاتيات أيضاً. كما يقال: الإنسان 
ذو نطق. 

وثالثاً: لا ملزم لكون الكلمة مصدراء بل يصح أن يكون وصفاً 


6. سورة التوبة (8) الآية‎ .١ 


9-6 مهدب الأحكام اج ١‏ 


(كالحسن) فيصح الحمل حينئذٍ بلا محذور. 

وأخرى: بأنْه لم يثبت كون النجس في زمان نزول الآية بالمعنى المبحوث 
عنه في المقام. وفيه: أنه لا ريب في كونه بمعنى القذارة لغة. وعرفاً. ونزلت 
الآية الكريمة على طبقهماء واطلاق النجاسة والقذارة يشمل المتعارف بل هو 
المنساق منه عرفاًء ثبتت الحقيقة الشرعية في النجاسة والقذارة, أو لاء وقد تقدم 
في قول الصادق 5 السلام: «الكلب رحس تجين»7. 

مع أنه لم يستشكل أحد في أن المراد بالنجاسة فيه هذا المعنى المعهود. 
وكذا قوله عليه السلام: «لا واللّه إِنّه نجس" بل جعلوه من أقوى الأدلة على 
التجاسة: 

وبالجملة: إِنْ النجس والرجس. والقذر. والطهارة ونحوهاء كانت 
موضوعات متعارفة رتب الشارع عليها أحكاما خاصة, كسائر الموضوعات التي 
تكون مورد د 

إن قلت: نعم لعل القذارة في المشركين شيء معنوي غير الخبائة 
الظاهرية, فلا تدل الاية الكريمة على النجاسة. 

قلت: الظاهر من قوله تعالى (نجس) النجاسة والقذارة العينية, المسببة 
عن الشرك. ولا ينسبق إلى الأفهام المتعارفة منها إلا ذلك. لتتعارف 
استعمال النجس في مثل هذه القذارات. 

إن قلت: حرمة دخول المشركين في المسجد الحرام يجوز أن تكون لجهة 
أخرىء دون القذارة, والا وجب أن يقيد بما اذا استلزمت التلوث والسراية. 

قلت: يمكن أن تكون لها علل شتّى, هذه إحداهاء وهي نحو نجاسة 
يحرم معها الدخول ولو لم يستلزم التلوث والسراية, لإطلاق الأدلة. 

هذا بعض الكلام في المشركين ومنهم المجوس أيضاً, لأنهم وإن كان لهم 


,0 تعدم فى صفحةه‎ . .١ 
3 من رانب الكفانيوانت عتديت‎ ١١ الوسائل باب:‎ 1 


تال و ا ا از لط يسييية واه الس 
كتاب ونبي. كما في مرسل الواسطيء. وخبر العلل''' ولكنّهم من حيث 
عبادتهم للنار مشركون في المعبودية, كعباد الأوثان وغيرهم. فيعمهم ما يدل على 
نحاسة المشركيرن: 

وقد استدل على نجاسة الكتابي بوجوه: 

الأول: ما تقدم من قوله تعالى (ِإِنْمَا لْمُشْرِكونَ نَجَسٌ». 

وفيه: أن صدق احرف و فى عمل مد قال تعالى: 

َتّحَذأخبارَهُم ورُهْبَاتهُم أزبابا مِنْ دون الله ٠‏ وآلتيبيح ابْنَ مَدِيَمَ ونا 
مدو إل لِيَعْبدوا إلها واحداً لأ إله لاهو لحا د هنا : رده 0 

فيستفاد منها أن مطلق اتخاذ الرب من دون الله تعالى شرك . ولكن كون مثل 
هذا الصدق موجباً للنجاسة ممنوع, وإلا فقد قال تعالى <وَ ما اهو بالله 
إل وهم لشركون 5 

وقد أطلق المشرك في الأخبار على المرائى! وغيره!' مع أنه قد 
فصل الله تعالى بين أهل الكتاب وبين المشركين, والتقصيل امح للشركة قال 
3 إن لين 0 ودين هادُوا والصَابئِينَ والتٌضارئ والمجوس والدين 

شْرَكوا إن أله ينين ني : م القيامَة» 4 

الثانى: الإجماع. بل.عن صاحب الجواهر: «لعله من الضروريات» و نقل 
عن أستاذه: «أنّ ذلك شعار الشيعة يعرفها النساء والعوام والصبيان»وعن 
المرتضى جعل القول بالنجاسة من متفردات الإمامية. وقال في المستند: 
«والإجماع عليها في عبارات جملة من الأجلة مذكورة وهو مذهب الصدوقين 


.١‏ الوسائل باب: 9 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ١‏ و و0. 
؟. سورة التوبة (4) الآية : 1 
سور توك 11 الثرة ا" 
١ 00‏ من أبواب مقدمة العبادات حديث: ١‏ وغ وغيرهما. 
جع الوسائل ياب: ٠‏ من أبواب صفات القاضى حديث: 5» وغير ذلك من الموارد 
ا 
". سورة الحج (7”70) الاية 0 


اا ات متا ا سمس ١‏ 


والشيخين, والسيدين, والحليين. والفاضلينء. والشهيدين, والحلّي والكركي 
وكافة المتاخرين». 

ونوقش في الإجماع بوجوه: 

الأول: أنه اجتهادي. وفيه: أنّ هذه المناقشة جارية في جميع 
الإجماعات التي .يوجد في موردها حديث معتبر. وظاهر اعتماد الأعلام من 
الفقهاء و مهرة الفقه على نقله, والاعتناء به أنه تعبدي, لا أن يكون اجتهادياء إلا مع 
وجود قرينة معتبرة عليه. 

الثاني: مخالفة الشيخ والمفيد وابن الجنيد والعماني. فلا اعتبار يمثل هذا 
الإجماع. 

وفيه: أنّ الأول منهم قال في نهايته: «بعدم جواز مؤاكلة الكفار على 
اختلاف مللهم. ولا استعمال أوانيهم إلا بعد غسلها وأنهم أنجاس ينجس الطعام 
بمباشرتهم». وقال بعد ذلك: «و يكره أن يدعو الإنسان أحداً من الكفار إلى 
طعامه فيأكل معه, وأن دعأه ليامرة بغسل ,بيه م يأكل معه». ومقتضى الجمع 
العرفي حمل الجملة الثانية على حال الضرورة, أو ما لا يتعدى وحمل غسل اليد 
على التعبد. لوروده فى الأخبارا'' إلى غير ذلك من المحامل. كيف وقد نقل عنه 
فى اللجذائع :نوو الفحب أ الشيخ ردمة الله فى التهاديب :قل السسماع السسطلمين 
على نجاسة الكفار مطلقأ مع مخالفة الجمهور في ذلك». 

سكن أن يكو مراذه العانة فى الجملة 00 العانة ايها نقولزة 
بالتعادية التكبروه على بنا قبل وقال»ضالعب الفعاله فى ميشكى كيده نولا لبقن 
أن يعد الشيخ في عداد من عدل عن المشهور». 

و الثاني منهم حكم بالكراهية في خصوص اليهود والنصارى وإرادة الحرمة 
منها شائعة في عرف القدماءء بل لا بد وأن تحمل عليهاء لذهابه إلى الحرمة في 
سائر كتبه. ودعوى الإجماع على الحرمة من تلامذته مع كونه رئيس المذهب 
والملة. فكيف يذهب إلى الكراهة. وجل تلاميذه بل كلهم .بيعتقدون الحرمة مع 


الومناتار باليةة ققد واي التجاسات: 
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عدم نسبة أحد الخلاف بينه وبين تلاميذه ولم يذكر ذلك في الكتب المعدة لذكر 
الخلاف. 

وقول الثالث منهم مبنئّ على ما ذهب إليه من عدم انفعال القليل بالملاقاة. 
والرابع منهم يمكن حمل كلامه عليه أيضاً. مع عدم الاعتناء بمخالفته. 
لكثرة خلافه في المسلّمات. وقال صاحب المعالم: «إنَّ مصير جمهور 
الأصحاب إلى القول بالتنجيس يقتضى الاستيحاش فى الذهاب إلى خلافه. بل 
ذكزنا أن جماعة ادعو التجماع على صموع النتكم بالتعريين لعميم الأنيتاك: 
وكلام العلامة ظاهر فيه». 

أقول: المدار فى الاشكال على دليل يذكر لشىء. هو الإشكال الظاهر 
عرفاً. لا البناء على الاستشكال عليه بأي وجه أمكن, فإنّ بابه واسع جدّأً حتّى 
في الضروريات. وبعد ظهور التسالم فتوىّ وعملاً على النجاسة عن أساطين الفقه 
وخبرائه. كالشهيدين والمحققين ونظرائهم. كيف يجترئ أحد على الجزم 
بالخلاف. ولا تقصر هذه المسألة عن سائر المسائل المسلمة الفقهية التى يعتمد 
غليها وويطلونها إزمنال المملمات. ع برين القام على تيه الأخنيا رن اللذالة 
على الطهارة, وتأتي المناقشة فيها. 

الثالث: من وجوه الإشكال على الإجماع: ما عن مصباح الفقيه: من أن 
الشهرة ونقل الإجماع. بل الإجماع المحقق أيضأء لا تكون حجة ما لم يوجب 
القطع بموافقة الإمام عليه السلام. 

وفيه: أنه يكفى حصول الاطمينان المتعارف بموافقته عليه السلام, 
والظاهر حصوله بعد المناقشة في الأخبار الدالة على الطهارة, كما يأتي, إذ 
المانع عن حصول الاطمينان المتعارف منحصر بالأخبار التي تدل على الطهارة 
ولولا تلك الأخبار. لكان هذا الإجماع من أتقن الإجماعات القولية والعملية 
الفقهية. هذا. 

ولكن الانصاف أنه لو كنا نحن ونفس هذا الإجماع. لا يحصل لنامنه 
الاطمينان المعتبر فى الفتوىء لأنّ بناء الفقهاء على تصحيح هذا الإجماع. فلو 
كان انراز حاروغا عند عدو : لما اتات إلى هذه المتعةه بل يفكى أ سقال: 
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حيث إِنَّه قد ارتكز في أذهان الفقهاء القدماء الاهتمام بالاحتياط مهما أمكنهم 
ذلك. فمثل هذه الإجماعات حصل من ذلك الارتكاز. فالإجماع احتياطي, لا 
أن يكون تعبديا ومثل ذلك كثير في الفقه ريما نشير إليه في محلّه. 

القالت:مما انعدل يهعلى النجاسة مطلقاً: جسملة سن الأخبار كموقق 
سعيد الأعرج: «أَنْه سأل أيا عبد اللّه عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني؟ 
فقال: ان 

وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: «في رجل صافح رجلا 
مجوسياً. فقال: يغسل يديه ولا يتوضأ»!". 

وعن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام: «في مصافحة المسلم 
اليهوديء النصرانى. قال: من وراء الشنوب فإن صافحك بيده فاغسل 
بيدكم(”"ا ١‏ 

ومفهوم معتبرة سماعة عن أبِي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألته عن طعام 
أهل الذمة ما يحل؟ قال: الحبوب»/!. 

وخبر هارون بن خارجة قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إِنْي 
أخالط المجوس فآكل من طعامهم؟ (* فقال: لا». 

وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: «سألته عن النصراني 
يغتسل مع المسلم في الحمام, قال: إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام 
إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل»0'". 

وصحيحه الآخر قال: «سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه؟ 
قال: لا بأس, ولا يصلّى في ثيابهماء وقال: لا يأكل المسلم مع المجوسي في 
قصعة واحدة ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه. قال: وسالته عن 
رجل اشترى ثوباً من السوق للبس لا يدري لمن كانء هل تصلح الصلاة فيه؟ 
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قال: إن اشتراه من مسلم فليصلٌ فيه. وإن اشتراه من نصراني فلا يصلّي فيه حتَّى 
00 

وخبره الآخر قال: «سألته عن مؤاكلة المجوسى فى قصعة واحدة. وأرقد 
مناه خان افراع و انعد وأخنا فهد قال 1 0 

فإنّ المتفاهم منها عرفاً. النجاسة الذاتية لهم. والحمل على التعبد 
المحض أو النجاسة العرضية, واستحباب الغسل وكراهة السؤرء أو أن تشريع 
ذلك نحو توهين لهم. خلاف الظاهر. نعم. لا بد من تقييد المصافحة بما إذا 
كانت مع الرطوبة المسرية. لقاعدة: «كلّ يابس ذكي» ‏ الحاكمة على مثل هذه 
الاطلاقات كما أنه لا بد من حمل نهى القعود على الفراش والمصافحة على 
مطلق المرجوحية. لقرائن خارجية. وذلك لا يضر بالاستدلال بل هذا النحو من 
التفكيك شائع في الفقه. 

وكذا صحيح ابن مسلم سألت أبا جعفر عليه السلام: «عن آنية أهل الذمة 
والمجوس فقال: لا تأكلوا فى آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون. ولا في 
آنيتهم التي .يشربون فيها الخمر»7". 

وهذه الصحيحة وغيرها تدل على أنّ ثيابهم وما يطبخون نجسة:. للملازمة 
العادية لاستعمالهم لها بالرطوبة, والظاهر أَنّ الطبخ مثال لكل ما يستعملونها 
مع الرطوبة. إذ لا خصوصية فيه حتّى يذكر. واحتمال أن تكون نجاسته كسائر 
النجاسات من الميتة والخنزير. خلاف الإطلاق. وإلا لذكرها عليه السلام كما 


ذكر أوانى الخمر. 
إن قلت: إذا كانت النجاسة. لأجل الاستعمال فما وجه تخصيص 
خصوص أوانى الخمر بالذكر؟ 


قلت: لعلّ بيان نجاسة الخمر أيضاً زائدا على نجاستهم. 
إن قلت: مورد السؤال هو الأواني. وقال عليه السلام في الجواب: «لا 
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تأكل من طعامهم الذي يطبخون»فما وجه الإعراض عن السؤال؟ 

قلت يبين عليه السلام حكم الآنية بالملازمة لأنّ نجاسة الطعام تستلزم 
نجاسة ظرفه أيضاً. 

هذا ولكن الإنصاف أنه مع احتمال كون صدور مثل هذه الروايات لأجل 
ترغيب الناس إلى التجنب عنهم, وإلقاء البينونة بين المسلمين وبينهم يشكل 
ظهورها في النجاسة المعهودة, فهي مثل ما ورد من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله: 
«لا تلبسوا لباس أعدائي, ولا تطعموا مطاعم أعدائي, ولا تسلكوا مسالك 
أعدائي. فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي»!". 

ومثل قوله صلَّى اللّه عليه وآله حين رحلته: «أن تخرج اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب»!'' ونحو ذلك من الأخبار المرغبة في البينونة مهما أمكن. 

وبالجملة: هذه الأخبار أعم من النجاسة, وليست ظاهرة فيها ظهوراً يصح 
الاعتماد عليه في نفسها مع قطع النظر عن معارضتها. هذا مع أنّ هذه المسألة 
كانت ابتلائية من أول البعثة. فكيف لم يرد فيها نص نبوي مع عموم البلوى؟ 
وظهور الأخبار في النجاسة المعهودة شيء. والاستظهار منها بحسب الجهات 
الخارجية شيء آخر. وهذه الأخبار من القسم الثاني دون الأول. والمفيد هو 
الأولء دون الثاني. مع أنّ عدم مبالاتهم وغلبة استعمالهم لما هو نجس في 
مذهبنا يوجب الوهن في ظهورها في النجاسة الذاتية. 

واستدل على طهارة الكتابي بالأصل. وفيه: أنه محكوم بالدليل نعم 
يصح أن يكون مرجعا بعد تعارض الأدلة وتساقطهماء ولكن تقدمت المناقشة فيما 
دلت على النجاسة. / 

ويعموة قولة الى : نوطنا الذي أوثرا الكخات حل ذه" 

وفيه: أنه لا ريب في إطلاق الطعام على كلّ ما يطعم. وإطلاقه على 
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الحبوب من باب تطبيق الكلّي على الفرد لا الحصر, وإِنّما ذكر في الروايات 
الحبوب7١)‏ لإخراج ذبائحهم التي لا يذكر عليها اسم اللّه تعالى وسائر أطعمتهم 
الرطبة, للنجاسة العرضية من جهة عدم اجتنابهم عن شرب الخمر وأكل لحم 
الخنزير وذبائحهم التي من الميتة فلا وجه بها للنجاسة الذاتية بالأخبار الواردة في 
تفسير الآّية وما يأتى في صحيح ابن جابر ظاهر فيما قلناه. 1 

وبجملة من الأخبار: منها - صحيح إسماعيل بن جابر قال: «قلت: لأبي 
عبد اللّه عليه السلام: ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله ثم سكت 
هنيئة. ثم قال: لا تأكله, ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله ولا تتركه تقول: إِنْه 
حرام ولكن تتركه تتنزه عنه. إِنّ في أنيتهم الخمر ولحم الخنزير»' ". 

وأشكل عليه: 

أولاً: بأنْه يمكن أن يكون المراد بالطعام الحبوب. فيكون مخالفا لظاهر 
الآبة. فلا بد من تأويله. وفيه: أنه خلاف الاطلاق. 

ثانياً: إنَّ تأكيد النهي يأبى عن الكراهة الاصطلاحية, فيحمل النهي على 
ظاهره. ويكون المراد بقوله عليه السلام: «و لا تقول إِنّه حرام»أي الحرمة 
الاوكمره الدم ولحم الخنزير. فالمعنى إِنّه لا حرمة ذاتية لطعامهم. بل 
الحرمة تنزيهية أي عرضية ‏ لأجل ملاقاة النجاسة وإِنّْما علّل عليه السلام التنزيه 
بأنّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير, لكون ذلك أوقع في التسنفر من التعليل 
بمباشرة الكافر له. 

إن قلت: إِنْ التنزه ظاهر في الكراهة, فيكون الصحيح شاهد جمع بين 
الأخبار. فنتحمل الأخبار الدالة على الحرمة أو النجاسة على الكراهة. 

قلت: التنزه بمعنى الابتعاد عن لني ويستعمل في مورد الحرمة أيضاً 


كفارات تروك الاحرام راخيع كتا الح تلامة: ا 6ه دقنة كتنا زان 
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وفي الدعاء: «اللهم نزهنا عن الذنوب». 

فيصير خلاصة المعنى أنه لا حرمة ذاتية لطعام أهل الكتاب. بل هي عرضية 
فإن تقدر على تطهيره فطهّره وإلا فتنزه عنه. اللهم الا أن يقال إِنّ التعليل ظاهرء 
بل نص في عدم النجاسة الذاتية للكتابي وما ذكر من الاحتمال لا ينافي الظهور 
وعدم النجاسة الذاتية للكتابي. 

ومنها: صحيح العيص قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مؤاكلة 
اليهودي والنصرانيء فقال: لا بأس إذا كان من طعامك. وسألته عن مؤاكلة 
المجوسى فقال: إذا توضأً فلا بأس». 

ومكلة يمه الأتذرا؟' والتكل خليه أ المؤاكلة عم مسن البسنا وه 
ومقتضى القاعدة في الأولى الجواز. ويشهد له قوله عليه السلام: «إذا كان من 
طعامك» و أما التوضي فلعله لأجل كونه من آداب الجلوس على المائدة لا من 
جهة الدخل في الطهارة. 

وفيه: أنّ إطلاق المؤاكلة شامل لما إذا كانت من القصعة الواحدة أيضاً 
وإِنّما قال: «من طعامك»لإخراج طعامهم الذي فيه لحم الخنزير وما ذبح بغير 
اسم اللّه تعالى وسائر النجاسات التي لا يجتنبون عنها. 

ومنها: صحيح ابن أبي محمود قال: «قلت للرضا عليه السلام: الجارية 
النصرانية تخدمك وأنت تعلم أَنّْها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة قال: لا 
بأس تغسل يديها»!". 

وأشكل عليه أولاً: أنه ليس من شأنهم استخدام النصرانية اختياراء حبّى 
بناء على الطهارة, بل يجتهدون في إسلامها قبل الاستخدام. 

وثانياً: الاستخدام أعم من أن يكون لكنس الدار وفرش الفراش ونحوهما 
مما لا يتوقف على الطهارة. فإجمال الواقعة يسقط الاستدلال به وفيه: أن ذلك 
خلاف ظاهر الإطلاق. 
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ومنها: صحيحة الآخر عن الخراساني قال: «قلت للرضا عليه السلام: 
الخياط والقصار يكون يهوديا ونصرانيا وأنت تعلم أَنّه يبول ولا يتوضأ ما تقول في 
عمله؟ قال: لا يأس)1". 

وأشكل عليه أنه مطابق لأصالة الطهارة ما لم يعلم بالنجاسة. نعم, إن 
كان المراد بالقصّار غسل الثوب تكون ملازمة لملاقاة يد الغاسل مع الرطوبة 
المسرية. وفيه: إن المنساق من القصار من يغسل الشوب فيكون إطلاقه دليلاً 
على الطهارة. 

ومنها: صحيح ابن مسلم. عن أحدهما عليهما السلام قال: «سألته عن 
آنية أهل 6 فقال: لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم 
الخنزير»("ا 

وأشكل عليه: أنه مبنيّ على ثبوت المفهوم للشرطية وهو ممنوع إلا مع 
ثبوت العلية المنحصرة, وقد تقدم أنّ ذكر ذلك لزيادة التنفرء لا العلية. وفيه: أن 
ذلك لا يتوقف على المفهوم, بل المنطوق ظاهر عرفاً في النجاسة العرضية, 
دون الذاتية للكتابي. 

ومنها: خبر زكريا بن إبراهيم قال: «دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام 
فقلت: إِنْي رجل من أهل الكتاب وإِنّي أسلمت وبقي أهلي كلهم على النصرانية 
وأنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد. فآكل من طعامهم؟ فقال لي: يأكلون 
الخنزير؟ فقلت: لا. ولكنّهم يشربون الخمر فقال لي: كل معهم واشرب»!" 

وأشكل عليه: مضافاً إلى قصور السند. أَنْه لا يتصوّر فرق بين أكل الخنزير 
وشرب الخمر مع التأكيدات الواردة في التجنب عن الثاني من كلّ جهة, وليس 
هذا مناسباً للإمام عليه السلام. 


.١‏ التهذيب باب: المكاسب حديث: 577. وأورده فى الوافى باب التطهير من مس الحيوانات 
حديث: .١١‏ 

1 الوسائل باب: غ0 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 8 

*. الوسائل باب: 05 من أبوات الاأطعية المحرمة عدت 0. 


2 مهذب الأحكام /ج ١‏ 

وفيه: أن وجه الفرق أنّ للطعام أوانىي مخصوصة ولشرب الخمر أواني أخر 
كذلك, فإذا لم تكن أوانى الطعام متنجسة. لا وجه للمنع عن المؤاكلة, فإطلاقه 
يدل على الطهارة الذاتية لأهل الكتاب. 

ومنها: موئق عمار عنه عليه السلام أيضاً: «عن الرجل هل يتوضأ من كوز 
واحد أو إناء غيره إذا شرب منه على أنه يهودي؟ فقال: نعم. فقلت: من ذلك 
الماء الذي يشرب منه؟ قال: نعم»7١".‏ 

وأشكل عليه: أنّه يمكن أن يكون الشرب بصب الماء من الكوز في إناء ثم 
الشرب من الإناء مع أنه مثل سائر ما ورد فى عدم انفعال القليل. فليحمل على 
ما تحمل تلك الأخبار عليه. مضافاً: إلى أنّ قوله: «إذا شرب على أنه يهودي» 
يحتمل أن يكون من مجرد اعتقاد اليهودية مع عدم كون الشارب يهوديا في الواقع. 

وفيه: أنّ هذه الاحتمالات لا تضر بظهور الإطلاق الذي يكون حجة 


إيي - 


معدير؟. 

ومنها: صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام: «عن اليهودي والنصراني 
يدخل يده في الماء أ يتوضاً منه للصلاة؟ قال: لا؛ إلا أن يضطر إليه»! ". 

وأشكل عليه: أنه يمكن أن يحمل على التقية. وعند التقية يرتفع حكم 
النجاسة, كسائر الأحكام. 

وفيه: أنه قول بلا دليل فلا اعتبار به. 

ومنها: ما ورد فى صحة الصلاة في الثياب التي يعملها المجوس وأهل 
الكتاب. كصحيح معاوية عنه عليه السلام أيضاً: «عن الثياب السابرية يعملها 
المجوس وهم أخباث (إجناب). وهم يشربون الخمرء ونساؤهم على تلك 
الحال, ألبسها ولا أغسلها وأصلّي فيها؟ قال: نعم. قال معاوية: فقطعت له 
قميصاً وخططته وفتلت له إزارا ورداء من السابريء ثم بعثت بها إليه في يوم 


ا االوسافل باي: امن أنواب الامقارحديت م 
؟. الوسائل باب: ١8‏ من ابواب النجاسات حديث :4. 


جمعة حين ارتفع النهار, فكأئه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة)76". 

و ندحوه غير 

وأشكل عليه: أنها مطابقة لقاعدة الطهارة, فإِنّها تدل على الطهارة ما لم 
يعلم بالنجاسة من جهة الملاقاة. ويشهد له صحيح ابن سنان قال: «سأل أبي 
أبا عبد اللّه عليه السلام. وأنا حاضر: إِنّى أعير الذمى ثوبي. وأنا أعلم أنه يشرب 
الخمر, ويأكل لحم الخنزيرء فيرده علىّء فأغسله قبل أن أصلّي فيه؟ فقال أبو 
عبد اللّه عليه السلام: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك. فإِنّك أعرته إياه وهو 
طاهر ولم تستيقن أَنْه نحسه., فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنه 000 

فمثل هذه الأخبار وردت مطابقة للقاعدة. وفيه: أنه احتمال حسن ثبوتاً 
ولكنّّه خلاف ظاهر الاطلاق إثباتاً. 

ومنها: رواية خالد القلانسي قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: 
ألقى الذمي فيصافحني. قال: امسحها بالتراب أو بالحائط. قلت: فالناصب؟ 
قال: اغسلها»!. 

وأشكل عليه: مضافاً إلى قصور السند إمكان الحمل على الندب مع 
عدم الرطوبة المسرية. وفيه: أنه خلاف ظاهر إطلاقه وأنّ إطلاقه يشمل حتّى 
الرطوبة المسرية. 

ومنها: مرسل الوشاء. عتنه عليه السلام أيضاً: «أنه كره سؤر ولد الزنا 
وسور اليهودي والنصرانى, والمشركء وكلّ من خالف الإسلام, وكان أشد ذلك 
عنده سؤر الناصب»)(6. 

وأشكل عليه: مع قصور السند أنّ الكراهة أعم من الحرمة فيراد منها 
.١‏ راجع الرساكل باب: امن أيواب التجاسات سذييةة اه وغيره من الأحاديت أواودة فى 

المالت: 
. راجع الوسائل باب: 77 من أبواب النجاسات حديث: »١‏ وغيره من الاحاديث الواردة في 
الباب. 

*. الوسائل باب: غ/ من أبواب النجاسات حديث .١٠١‏ 
ع. الوسائل باب: ١5‏ من ابواب النجاسات حديث :4. 
6. الوسائل باب: ٠‏ من ابواب الاسئار حديث :1. 


الحرمة بقرينة ما تقدم من الأخبار. وفيه: ما تقدم من المناقشة في الأخبار الدالة 
على النجاسة. 

هذه خلاصة الكلام, وما يمكن أن يقال فيها من المناقشة. ولكن مع ذلك 
كلّه فالجزم بالطهارة مشكلء لأنّ تلك المناقشات مما لا تخفى على الأصاغر, 
فكيف بأساطين الفقهاء والأعاظم منهم. ومع سكوتهم عنهاء وإعراضهم عما دل 
على الطهارة. وموافقتها للعامة. يعلم من ذلك ان الإجماع. والشهرة عيلن 
النجاسة ليس اجتهادياء ولا احتياطياء فالأحوط وجوبا الاجتناب عن الكتابي من 
جهة النجاسة! و حمل أخبار الطهارة على التقية, وتعليم الشيعة كيفية المعاشرة 
مع لكتتابي عند اقتضاء التقية لذلك, كما 3 له خير الكاهلي, قال: «سألت 
طعامه؟ فقال: أما أنا فلا أواكل - وأكره أن أر م ا 2 
تصنعونه في بلادكم»! "ا 

إن قلت: يعلم من سوال الرواة أنّ النجاسة العينية لم تكن معهودة لديهم, 
بل يعتقدون فيهم النجاسة العرضية: فإِنْهم يذكرون في سؤالهم عن الإمام عليه 
السلام: أَنّ اليهود والنصارى والمجوس يشربون الخمر ويأكلون لحم الخنزير, 
ولا يغتسلون من الجنابة. ونحو ذلك مما هو ظاهر في النجاسة العرضية؛ فلو كان 
حكم اللّه الواقعى في مثل هذا الفرع العام البلوى النجاسة العينية. كيف خفي 
عليهم! 

قلت: هذه الارتكازات, والأسئلة حصلت لهم من الاختلاط مع العامة, 
لا أن تكون بعد بيان الإمام عليه السلام حكم اللَّه الواقعي لهم ولا إشكال في أَنّ 
أغلب أحكام الشريعة نشر في زمان الصادقين عليهما السلام فلا بعد في خفاء 
الحكم عليهم. وبذلك يصح أن يجاب, بما أشكلنا سابقاً. 


ا اانا 
1 الوسائل باب: 07 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 1 


اثبات نجاسة الكتابى ااا 0 لو) 0 

ثمٌ إِنّه قد يؤيد القول بالطهارة: بأنّ في الاجتناب عنهم عسراً وحرجاً 
خصوصاً للمسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفر. 

وفيه: أنّ قاعدة العسر والحرج ترفع الحكم عن مورد العسر والحرب, لا 
أن ترفع نفس التشريع فيمكن الالتزام بعدم النجاسة في موردهماء كما ترتفع سائر 
الأحكام بهما وكذا في مورد التقية. 

كما قد يويد القول بالطهارة بما دل على تزويج الكتابية. واتخاذها ضداً!"' 
مع عدم إشارة فيها إلى النجاسة. 

وفيه: أنْها ليست في مقام البيان من هذه الجهة حتّى يوخذ بإطلاقهاء فلا 

كما أَنّ التأييد يتغسيل الكتابي للمسلم مع عدم المماثل والمحرم!" لا 
وجه له أيضاً, أنه نوع اعتناء بشأن المسيت المسلم, لا أن يكون من الغسل 
الحقيقي, ولذا يجب إعادته بعد وجود الممائل. 

فروع -(الأول): قد ذكر المجوسي فيما استدل به على طهارة الككتابي, 
مع أَنّه مشركء لأنّه يعبد النارء ولهم بيوت النيران ‏ التي اتخذوها معابد في مقابل 
المساجد ‏ مضافاً إلى أَنْهم يعتقدون بمبدأين فاعل الخيرات. ويسمونه (يزدان). 
وفاعل الشرورء ويسمونه (أهريمن) على ما نسب إليهم ‏ فيكونون مشركين 
في الفعل والمعبودية. وهل تصلح مثل هذه الأخبار لتخصيص الآية الكريمة وهي 
قوله تعالى: «ِإِنَّمَا آلمُشْركُونَ نَجَسٌّ4١"‏ وهل يقول بطهارته أيضا من يذهب 
إلى طهارة الكتابي؟ إلا أرضى أن أنسب ذلك إلى فقيه مأنوس يمذاق الأئمة 
عليهم السلام. 


. و7 من أبواب نكاح ما يحرم بالكفر وباب: 1 من أبواب المتعة‎ ١ الوسائل باب:‎ .١ 
.58: سوره التوبة (94) الآية‎ . 


”لياس مهذاب» الاحكام اج ١‏ 


لم377 بوالهوة والضارى: و السو 71ل وكيك| ا رطدو تر احدرادة 


الست وجوونى: لذت الحرمه: ا تيو اخر هيما بعملة اعذ اف الديى لمتعر 
شريعة سيد المرسلين» وهل يشمل ما دل على الطهارة ‏ على فرض التمامية - 
الحربي من الكتابي أيضاً. مع إعمال معاندته للإسلام والمسلمين بكلّ ما أمكنه؟ 
يشكل الالتزام به جداً. 

(الثالث): لريب فى أن الكتاى مستكر لجملة كثيرة من القسروريات 
اليف وبرج ذلك إلى إلكاره للقيو التقدسة المحمدنه با الل عليه والة. 
فهل يكون ما دل على نجاسة منكر النبوة مخصصاً بمثل هذه الأدلة التي لم يعلم 
كيفية صدورهاء مع إعراض الفقهاء عنها ومعارضتها بغيرها؟ 

إن قلت: إِنّ لنفس الإضافة إلى الاعتقاد بكتاب الله المنزل نحو خصوصية 
توجب تلك الاضافة. الطهارة. وبعبارة أخرى: المقتضى للنجاسة موجود. 
والمانع عنها حيثية الإضافة التشريفية الاحترامية. 1 

قلت: الكتب المقدسة المنزلة على الأنبياء مقدسة مشدّفة, ولكن الاعتقاد 
بها لا احترام له. إلا بتقرير الشريعة الإسلامية له. ومع ردعه عنه. فلا وقع ولا 
احترام له واللّه تعالى هو العالم. 

(44) يأتى بيانه فى [مسألة ]١‏ من الثامن من المطهّرات. ويدل على 
نجاستهما إطلاق الأدلة. ومعاقد الاجماعات. 

0٠٠١(‏ لا خلاف ولا إشكال في كفر المجوسي. إِنْما الإشكال في أَنْهم من 
أهل الكتاب, لما روي: أَنَّه: «كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه أتاهم نبيهم 
بكتابهم في اثني عشر ألف جلد 0 

ويأتى في كتاب النكاح بعض ما يتعلق بهم إن شاء اللّه تعالى. وفي 
الحديث المعروف: «القدرية مجوس هذه الأمة»/". 


الوشائل :4 دمن امات كياد العدى حلبوف 1 اتوم 


8 


؟. مستدرك الوسائل باب: 8 من ابواب حد المرتد حديث: 7ج :”7. 


مراتب الايمان و الكفر 22 
مزواء كانت نه اتتحله التحياة 575" رن العا قينا لكاقر ين كنا سس ا 
الالرفسية ان الصوعيه او الرس الها او ععيروريا من مسروورات 


ولعلّ إحدى وجوه التشبيه: كما أنّ المجوس اعتقدوا بمبد| للخيرات. و مبداء 
آخر للشرور. كذلك القدرية يعتقدون أ الخيرات من الله تعالى, والشرور 
ا ا ظاهر قوله فال ونا امايكايية د حَسَنَةِ فَمِنَ آللّه وما 


كانه سَيَْةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ» "أ مع عدم توجههم إلى حقيقة المطلب, 
ودركهم 0007 مِن عِنْدِ الله فَما لهؤلاء القَوْم لا 00 يَفْقَهُونَ 
حَدِيثاً» 0 


وكيف كان فلا يستفاد نجاسة القدرية ولا كفرهم من مثل هذا الخبر ما لم 
ينطبق عليه عنوان آخر يوجب الكفر والنجاسة ويأتي في إمسألة ؟] ما ينفع المقام 
والتفصيل يطلب من محله 

)٠١١(‏ على المشهور. وحكي عدم مصرّح بالخلاف, لأنّ المستفاد من 
الأدلة: أن هذا الموجود الخارجي المشتمل على العظم واللحم والشعر نجس 
مثل الكلب, والظاهر أنّ ذكر الاجتناب عن المؤاكلة والمصافحة في الأدلة من 
باب المثال لمطلق المباشرة, لا الجمود عليها. نعم. بناء على ما ذهب إليه 
السيد من استثناء ما لا تحلّه من نجاسة الكلب. يصح له الاستثناء هنا أيضا. 
وتقدمت الخدشة فيه "" فراجع. 

فما يظهر من جمع, منهم صاحب المستند: من اختصاص النجاسة بما 
تحله الحياة. مخدوش., لما عرفت. 

)٠١(‏ بضرورة من المذهب. إن لم تكن من الدين موضوعاً وحكماً مع 
أنّ الأخير مورد ما دل على نجاسة الكفار. والثاني حوره أولة:تحاسة المقبرك 
السوزة القماء رق الآنة ةن 


سورة القساء (1) الآية تلا 


> مهذب الأحكام /ج ١‏ 
الدّين مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار 
الرسالة0١3).‏ والأحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلتقاً وإن لم 


و الأول أسوأ منهماء فتدل تلك الأدلة على نجاسته بالأولوية القطعية. 

)٠١(‏ لا ريب في أنّ للإيمان والكفر مراتب متفاوتة كما ذكرنا في تفسيرنا 
(مواهب الرحمن)!'' وفقد كلّ مرتبة من مراتب الإيمان كفر بالنسبة إلى تلك 
المرتبة, ولذا أطلق الكفر على بعض المعاصي. ففي خبر السكوني. عن 
الصادق عليه السلام قال: «قال أمير المؤّمنين عليه السلام: اللواط ما دون 
الدير. والدير هو الكفر»٠‏ ". 

وعنه عليه السلام أيضاً في حديث سماعة: «و أما الرشاء في الحكم فهو 
الكفر باللّه العظيم»! ". 

وعن النبي صَلَّى اللّه عليه وآله: ويا على شارب الخمر لا يقبل اللّه صلاته 
أربعين يوماًء فإن مات في الأربعين مات كافراً»!؟' 

وعنه صلّى اللّه عليه وآله: «يا علي كفر باللّه العظيم من هذه الأمة عشرة: 
القتتات!” و الساحرء والديوث وناكح المرأة حراماً فى دبرهاء وناكح البهيمة, 
ومن نكح ذات محرم. والساعي في الفتنة. وبائع السلاح من أهل الحربء 
ومانع الزكاة. ومن وجد سعة فمات ولم يحج) ”. 

إلى غير ذلك مما هو كثير جدّأً. إِنْما الكلام في المقام أي الكفر الذي 
يكون مقابل أصل الإسلام الذي يجتمع مع جميع فرق الإسلام وتمام أقسام 


. صفحة: الطبعة الأولى النجف الأشرف‎ ١ راجع ج:‎ .١ 

؟. الوسائل باب: من أبواب النكاح المحرم حديث :؟. 

*. الوسائل باب: 6 من ابواب ما يكتسب به حديث: وى 

ع. الوسائل باب: ٠٠‏ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ا" 

5. الوسائل باب: 9غ من أبؤذات: خياد النفس وحنات: مما يكتسب به حديث: ل. 


. النمام» و من ينقل كل ما سمع 


مراتب الكفر وان من اطلق عليه الكافر ليس بنجس 5<“ 
المسلمين. ولا ربب في أنه عبارة عن الشهادتين فمع الإقرار بهما يتحقق أصل 
الإسلام. ومع إنكار إحديهما يتحقق الكفر لا محالة. ويدل عليه موثق سماعة, 
عن الصادق عليه السلام: «الاسلام شهادة أن لا إله إل اللّه. والتتصديق برسول 
الله صلّى اللّه عليه وآله بيه حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث»/" 
ومقتضى إطلاقه عدم اعتبار الإقرار بشيء آخر في الإسلام بالمعنى الأعم الذي 
يكون مقابلآً للكفر المبحوث عنه في المقام, وإن كان الاعتراف بجميع ما جاء به 
النبي صلّى اللّه عليه وآله بل العمل به معتبرا في بعض مراتب الإسلام. 

ثم إن إنكار الضروري إن رجع إلى إنكار الألوهية. أو التوحيد أو الرسالة 
فلا ريب في كونه موجباً للكفر. وكذا إن دل عليه دليل بالخصوص. وأما إن كان 
الاعتراف بها ثابتاً. ومع ذلك أنكر بعض الضروريات. فلا دليل على كفره. بل 
مقتضى الأصل. والإطلاق عدمه ولكن نسب إلى المشهور: أنّ إتكار مطلق 
الضروري من حيث هو موجب للكفر. مستنداً إلى أمور: 

منها: ظهور الإجماع. وفيه: أنّ المتيقن منه. ما إذا رجع إنكاره إلى 
إنكار أحد الثلاثة. 

ومنها: أنهم عطفوا منكر الضروري على من خرج عن الإسلام, كالمحقق 
رحمه الله في الشرائع حيث قال: «و ضابطه كلّ من خرج عن الإسلام؛ أو من 
اتتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة». 

وفيه: أنه لا اعتبار يعباراتهم الشريفة ما لم تكن مورد نصء أو إجماع 
معتبر. وتقدمت الإشارة إلى الإجماع. ويأتي القول في النص. 

ومنها: جملة من الأخبار. منها: ما عن صباح الكناني. عن أبي جعفر 
عليه السلام: «فما بال من جحد الفرائض كان كافرا»' ". 

وعنه عليه السلام أيضاً في الصحيح بعد أن سئل عن أدنى ما يكون به العبد 


.1: الوافى أبواب تفسير الايمان والإسلام: باب أن الإيمان أخص من الإسلام؛ حديث‎ .١ 
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ذّ الأحكا ١‏ 
كبس امه يت بع 


مشركاً قال: «من قال للنواة: إنْها حصاة. وللحصاة إِنْها نواة. ثم دان بد7١ا‏ 
وقول الصادق عليه السلام في الصحيح: «من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنه 
حلال أخرجه ذلك من الإسلام ‏ الحديث» ". 

إلى غير ذلك مما هو كثيرا '' وفيه: أَنّ المراد من الأخير بعض مراتب 
الكفر, لا ما يكون في مقابل الإسلام, مع أنّ قوله عليه السلام: «زعم أنها 
حلال» أي اعتقد أَنْها حلال. ولا يجتمع اعتقاد الحلية مع الاعتقاد بالنبوة. 
والمراد مما اشتمل على لفظ الجحود هو جحود الرسالة, ولو في الجملة, لا 
جحود حكم من الضروريات مع قبول الرسالة المطلقة في ذلك الحكم 
بالخصوص. فإِنّْهما مما لا يجتمعان إلا بنحو عروض الشبهة, والمفروض أن 
المشهور لا يقولون بالكفر في مورد الشبهة, كما أنّ المراد بقوله عليه السلام: 
«دان به» هو المقابلة مع النبى صلَى الله عليه وآله في ذلك. وإنكار نبوته صلى 
الله عليه وآله فيه, إذ لا وجه أن يدين بالشرع في هذا الحكم بالخصوص, ومع 
ذلك يدين به من عند نفسه أيضاً فلا يقدم عليه العقلاء. وعلى فرضه فكونه موجباً 
للكفرء ممنوع. 

وبالجملة: الأدلة منزلة على ما هو الواقع في الخارج, وهو إنكار الألوهية 
أو التوحيد أو الرسالة. وأما مع الاعتراف بها من كلّ جهة, وإنكار مثل الزكاة أو 
الصلاة أو نحوهما من الضروريات, فهو أمر خارج عن مساق الأدلة ويدل عليه 
قول أبي عبد اللّه عليه السلام في خبر عبد الرحيم القصير: «و لا يخرجه إلى 
الكفر إلا الجحود والاستحلال أن يقول: للحلال هذا حرام. وللحرام هذا حلال, 
ودان بذلك فعندها يكون خارجاً من الإيمان والاسلام إلى الكفر»!. 

لو كان مجرد الاستحلال للحرام. وبالعكس موجباً للكفر. لا وجه لقوله 
عليه ده «و دان بذلك». 





١ .3‏ مسال يب 0 
جع الوسائل أبواب حد المرتد» وباب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة . 
0 0 تالنهه من نوات مقدمة العبادات حديث :18. 


فروع تتعلق بإنكار الضروري 22 
اجتخحح ب ب متت ا م ل ل اا 72 772ب ام ار م ار ا ا ل بت سا سسسب سح سس جم م ا لح ةي 


بكحبن محتقا إلى كمنوانة و02 وولد الكافر يتبعه في 


وخلاصة الكلام: أن مقتضى الأصل اللفظي. والعملي في من أقر 
بالشهادتين هو الإسلام؛ وإن أنكر الضروري ما لم يرجع إلى إنكار إحدى 
الثلاث بل إنكار كلّ ما يرجع إلى إنكار أحدها يوجب الكفرء وإن لم يكن 
ضرورياً. كالخوارج والغلاة. وإِنْما ذكر للضروري من باب المثال. ولأنّه مما لا 
يخفى على أحد من المسلمين, ولكن لا بد من تحقق اليقين والالتفات إليه حتّى 
يصح أن .يرجع إلى إنكار الرسالة. 

٠١ 4(‏ لما تقدم من أن المعروف كون إنكار الضروري سببا مستقلاً للكفر 

فروع -(الأول): يكفي في الاعتراف بالألوهية, والتوحيد. والرسالة 
الاعتراف الاجمالىء ولا يعتبر التفصيلى. للأصل والإطلاقء والسيرة القطعية. 
ويأنى حا يقابب المقاءافى الثافق اين النطهرات): 

(الثانى): كل من أنكر الضروري وكان إنكاره لأجل الشبهة من قرب عهده 
بالاعاام ام بنده عن يلاه السيلفيق أن ليه أخرى لا بسكم كترم حت 
بناء على ما نسب إلى المشهور من سببية إنكار الضروري مطلقاً للكفر. ولذا 
أشكل عليهم بأنّه مناف للقول بالسببية المطلقة. نعم. يجب عليه أن يعرض 
شبهته على الفقيه الجامع للشرائط, ولو استقر على إنكاره بانيا على تخطئة النبي 
صلَّى اللّه عليه وآله فيما أذكره. يكون كافراً. 

(الثالث): من اعترف بالألوهية, والتوحيد. والرسالة في الجملة ولكنّه 
أنكر الرسالة في بعض الضروريات, أو بالنسبة إلى نفسه. أو بعض الأشخاص. 
يكون كافراً. 

(الرابع): من اعترف بالرسالة, ولكنّه أَوّل بعض الضروريات إلى غير ظاهره 
وجب عليه عرض شبهته على الفقيه الجامع للشرائط. ثم هو يرى فيه رأيه. 

(الخامس): لو كان شيء تعروريا: ولكنه لا يعلم بضرورته. فأنكره. 
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فإن رجع إنكاره إلى إنكار الرسالة يكون كافراً. وإلا فلا. 

(السادس): لو أنكر لساناً واعترف قلباً. لا يحكم بكفره ويعزره الحاكم 
الشرعي بما يراه. ولو اعترف لساناً وأنكر جنانا يحكم بكفره. ولو اعترف لساناً 
ولم يعلم موافقته لقلبه. فهو مسلم. 

(السابع): لو أنكر غير الضروريات واليقينيات مع عدم رجوع إنكاره إلى 
إنكار الرسالة. فمقتضى الأصلء والإطلاق عدم الكفر والنجاسة. 

(الثامن): الانكار الموجب للكفر والنجاسة ما إذا كان عن قصد وعمد 
واختيار وكمال. فلا أثر لإنكار الغافل. والساهيء والمكره. والمجنون, 
والصبيء, والغضبان. لسقوط كلامهم عن الاعتبار شرعاً وعرفاً وعدم ترتب الأثر 
عليه. 


(التاسع): إذا أنكر ضروريا في نفسه من دون أن يطلع عليه أحد ثم تاب 
ورجع إلى الإسلام, تقبل توبته. ويأتي في الحدود ما يتعلق بهذا الفرع إن شاء 
اللّه تعالى. 

(العاشر): إنكار ضروري المذهب إن رجع إلى إنكار الرسالة أو الألوهية, 
أو التوحيد يوجب الكفر وإن لم يرجع إليها ففي إيجابه له إشكال. ويأتي في 
إمسألة ]١‏ بعض ما يتعلق بالمقام, كما يأني في مسائل الارتداد في الحدود إن 
شاء الله تعالى بعض الكلام. 

(الحادي عشر): لو كان الإنكار تقليدياًء فإن علم بخطإ الغير ومع ذلك 
أنكر. فهو كالإنكار الاستقلالي. بل مقتضى إطلاق الكلمات ترتب الحكم حتّى 
مع اعتقاد الصواب. 

(الثاني عشر): لو ولد في مجتمع لا يعتقدون ببعض الضروريات فلم 
يلتفت إليه أصلاً حتّى كبر الظاهر الفرق بين القاصر والمقصرء فيترتب الحكم 
على الأخير, دون الأول. 

(الثالث عشر): ظاهر الفقهاء التسالم على نجاسة كلّ من حكم بكفره. 
حتّى ما ذهب إليه المشهور من كفر من أنكر الضروريّ ولو لم يرجع إلى إنكار 


اتمام الحجة على اولاد الكفارو صحة اسلام المميز ايحن 


النجاسة(9١3.‏ إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلاً 


الرسالة. وفيه إشكال إلا إذا كان من الإجماع المعتبر. 
. (الرابع عشر): يحرم التسبيب إلى إنكار الضروريء قولاً. وفعلاً. 

وقلماً. 

)٠٠١6(‏ على المشهور. وعن جمع دعوى الإجماع عليه. وتشهد له السيرة 
المستمرة على ترتيب آثار الكفر عليه من الأسر والتملك. 

وأما صحيح ابن سنان قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أولاد 
المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث* قال: كفار واللّه أعلم بما كانوا عاملين 
يدخلون مداخل أبائهم»! 5 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: «قال على عليه 
السلام: أولاد المشركين مع آبائهم في النار وأولاد المسلمين مع أبائهم في 
الجنة»! ". 

ونحوه غيره. فالظاهر أَنْها واردة في بيان حكمهم في الآخرة. فلا يستفاد 
منها نجاستهم الدنيوية. فالعمدة السيرة وظهور الإجماع. ولا يبعد التتمسك 
بعمومات أدلة الكفر ممن يقدر أن يصف الكفر من الصبيان ولا مانع عنها, إلا 
احتمال شمول قوله عليه السلام: «عمد الصبي خطأ!" وهو ممنوع, 
لاختصاصه بالجنايات. 

تنبيه: مقتضى عدل الله تعالى وفضله إتمام الحجة على أولاد الكفار في 
عالم البرزخ, إذ لو أدخلهم النار بغيره يكون ذلك خلاف سنته التي جرت في 
عباده <وَلَنْ تَجدَ لِسُنَّةَ آللّه تَبْدِيلاًه؟. 


. الخنث: البلوغ. 
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فنستتتزاء او كيان اسئلامه عن نضيرة عل ال 070 ولا فرق في 


فالأخبار التى يستفاد منها خلاف ذلك!١'‏ محمولة, أو مطروحة. وكيفية 
إتمام الحجة موكول إلى إرادته المقدسة, فإنّ تدبيراته العليا وتفضلاته العظمى 
خارجة عن حيطة العقول كلها وله جل جلاله فى شؤون عباده. بل جميع خلقه 
أسرار خفية لا يطلع عليها أحد غيره. 

)٠١1(‏ لاتصاف أقوال الصبيان, وأفعالهم بالحسن والقبح عند المتشرعة 
بل العقلاء. فإذا صدر من احدهم قول حسن او فعل كذلك يستحسن منه ذلك بل 
يرغب إليه ويشوّق أكثر مما يرغب ويشوّق الكبار. وإن صدر من أحدهم قول 
قبيح.أو فعل كذلك. يزجر ويؤدب ويعاقب. وأيّ قول أحسن من 
الشهادتين!!. ثم أيّ مانع من شمول العمومات والإطلاقات الدالة على أنّ الإقرار 
بهما يوجب الإسلام وترتب أحكام المسلمين عليه للصبيان!!مع بناء الإسلام على 
التغليب مهما أمكن. وما يتصوّر من المانع وجوه كلّها مخدوشة. 

منها: أن جهة التبعية غالبة على إقراره بالشهادتين. 

ويرد عليه أولاً: أنْها ما دامية أي ما دام لم يعتقد الخلاف. 

وثانياً: أنّ عمدة دليلها الإجماع, والسيرة. والمتيقن منهما غير ذلك. 

ومنها: حديث: «رفع القلم عن الصبي حبّى يحتلم»!' وفيه: أن 
المراد به المؤاخذة والعقاب, لا مطلق ما فيه الصلاح والثواب. 

ومنها: حديث: «عمد الصبي خطأ»!" وفيه: كما تقدم أنه في مورد 
الجنايات, ولا إطلاق فيه حتّى يشمل كل ما يصدر منه. 

ومنها: ظهور الإجماع على أنه لا أثر لعقوده وإبقاعاته. وفيه أولآً: إمكان 
المناقشة في الإجماع كما يأتي في محله. 


جع الوافى ج: صفحة: ٠ ٠‏ باب: لفق انواب«مانيعة الدورت: 
3. ا امن انو الي تمقدفة العاذاك حديك .١ ١‏ 
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طهارة ولد الزنى 
تجاستهيين كوتة من خلال آى ميق الزناء:واو فى مدهع !27 ولو كسان 
عدا رون سسكا فا للك شاع له ذالم يكن عدن اسل مظان ان 
وجه مطابق لأصل الطهارة(4١).‏ 

وثانياً: المتيقن منه على فرض تماميته العقود والايقاعات المعهودة. فلا 
فل الال تتلحص: ١‏ ااانه ميعيم بغري وحن الليعية: 

فروع -(الأول): لو اختار الصبي المتولد من ا الكفر. فهل 
يحكم بكفره ‏ لما تقدم في إسلامه أو .يبقى على إسلامه. للتغليب يب ؟ وجهان: 
لمعك لاس 

(الثاني): لو نشأ الصبي من حين ولادته من الكافرين بين المسلمين يبقى 
على كفره التبعي ما لم يظهر الإسلام, كما أنه لو نشأ من حين ولادته من 
المسلمين بين الكفارء يبقى على إسلامه ما لم يظهر الكفر. 

(الثالث): الصبيّ الذي يوجد في بلاد الإسلام. مسلم, وكذا إذا وجد في 
بلاد الكفرء وكان فيها مسلم أمكن تولده منه. وإن وجد في بلاد الكفر يكون 
كافراً. إن لم يكن فيها مسلم أمكن تولده منه, وإن وجد في الحدود بين الكفار 
والمسلمين يحكم بإسلامه تغليباً للإسلام. 

)٠١00(‏ لتحقق الولادة المقتضية للتبعية, فتشمله الأدلة وقوله صلى الله عليه 
وآله: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»("'. 

ظاهر في نفي التوارث فقطء دون سائر آثار الولادة حتّى يصح للزاني ي نكاح 
من خلق من مائه لو كان أنثى, ولولد الزنا نكاح أمه لو كان ذكرا. هذا مضافاً إلى 
أن حكي عن صاحب المعالم استظهار نفي الخلاف عن كلمات جماعة. 

)0٠١8(‏ مضافاً إلى بناء الإسلام على التغليب. وتحقق الولادة التكوينية 
واختصاص ننفى الولادة بخصوص التوارث, دون غيره. مع أنّ عمدة الدليل على 
النجاسة هو الإجماع. والسيرة. وشمولهما لهذه الصورة مشكلء بل ممنوع. 


.١: الوسائل انب اميق انوات يات ولد الملاعنة حديث‎ .١ 
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فو طدرت ا و موي79 يوان كننان اعية الابويتة مسناجاء كميا 
)0 
مر . 


ثم إِنّه بعد ثبوت النجاسة التبعية فهي ثايتة ما لم يظهر الإسلام بعد البلوغ 
أيضاً. للأصلء سواء بلغ عاقلا أم مجئوناً. 

)٠١9(‏ على المشهور شهرة عظيمة, لأصالة الطهارة. وإطلاق ما دل على 
ترتب أحكام الإسلام على من أُمرَ بالشهادتين, وتحقق التبعية, فيشمله حكمها. 
ولاريب في أنّ لولد الزنا خبائة معنوية في الجملة. ولكنّها أعم من النجاسة. 
ونسب إلى الصدوقء والسيد والحلي: القول بكفره. لجملة من الأخبار. 

منها: مرسل الوشاء عن أبي عبد الله عليه السلام: «أَنّه كره سور ولد 
الزناء وسور اليهودي والنصراني, والمشرك. وكلّ من خالف الإسلام وكان أشد 
ذلك عنده سؤر الناصب»)(". 

وقكةة شاف ال قصوو دده ووغنه بيقر الأضحابه أله لا تكفا د ميته 
أزيد من الكراهة. وذكره في سياق الكفار, لا يكون قرينة على كفره. 

منها: خبر ابن أبي يعفور, عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا تغتسل 
من البئر التى يجتمع فيها غسالة الحمام, فإنّ فيها غسالة ولد الزناء وهو لا يطهر 
إلى سبعة آباء: وفيها غسالة الناصب ‏ الحديث». 

ومثله غيره(' وفيه: مضافاً إلى قصور السندء أنه يمكن أن يراد به الخباثة 
المعنوية, ولا وجه لسرايتها. أو سراية نجاسته على القول بها إلى سبعة آباء. فلا بد 
وأن يحمل على بعش المحامل: أو يرد علمة إلى أهله. 

منها: مرفوع الديلميء. عن الصادق عليه السلام قال: «يقول ولد الزنا: 


.١٠١ الوسائل اى: هه الوات الأسئار حديث‎ .١ 
2 من ابواب الماء المضاف حل مث‎ ١١ الوسائل نانت:‎ 1 


يا رب ما ذنبي. فما كان لي في أمري صنع؟ قال: فيناديه مناد فيقول: أنت شر 
الثلاثة أذنب والدك فنبتٌ عليهماء وأنت رجل ولن يدخل الجنة إلا طاهر»(". 

وفيه: مضافاً إلى قصور السند. أنه لا يستفاد منه أزيد من الخباثة 
المعنوية, مع أَنّه مناف لقواعد العدلية في الجملة فلا بد من تقييد إطلاقه, أورد 
علمه إلى أهله. 

ومنها: ما ورد من أَنه: «لا خير في ولد الزنا»!" وأنَّ نوحا «لم يحمل 
في السفينة ولد الزنا»! ". 

وعن أبي جعفر عليه السلام: «لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب 
إلىّ من ولد الزنا»!". 

وأنّه لأ تقبل شهادخه!" ولا تجوز امامتة!١؟‏ إلى غير ذلك هما وردافيه: 

والكل لا يدل على أزيد من المذمة. لا الكفر والنجاسة الظاهرية. فلا 
يصلح شيء منها للحكومة على ما تقدم -من أصالة الطهارة وإطلاق ثبوت الإسلام 
بالشهادة. 

)٠٠١(‏ تقدم ما يتعلق به. هم إِنّْه قد ذكر الصدوق توجيها للرواية 
المتقدمة! "' فراجع. 

فروع -(الأول): لو كان الزنا من الطرفين» وأسلم المتولد منهما يصح 
إسلامه. فكيف بما إذا كان من طرف واحد. 

(الثاني): المدار عند من يقول بالكفر والنجاسة, على الزنا الواقعي مع العلم 
به. فلو كان في الواقع زناءء وهو يعتقد الحلية. يكون من الشبهة ولو كان 








.١‏ البحار ج: هباب: ١١‏ من كتاب العدل والمعاد حديث: 0 صفحة 758060 وما بعده. 
3. البحار ج: ه باب: ١١‏ من كتاب العدل والمعاد حديث: 1 صفحة 5860 وما بعده. 
". البحار ج: 6 باب: ١‏ من كتاب العدل والمعاد حديث: ١‏ صفحة 06 وما بعذه. 
. الوسائل باب: 6 من أبواب أحكام الأولاد حديث :1 
0. راجع باب: ١‏ من أبواب الشهادات. فباضة: ١5‏ من أبواب صلاة الجماعة . 
.١‏ راجع باب: ١‏ من أبواب الشهادات. وباب: ١:‏ من انرا :ضاةة العفاعة: 
/. اي رواية: «إنّ ولد الزنا شد الثلاثة). راجع معانى الاخبار باب: نوادر المعاني حديث: .1٠١7‏ 
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(مستعييالة ؟):لا إشكال في نجاسة الغلاة. والخوارج.ء و 
السو اضي11777ن اميم الفساتية.والمسسرة ديوالقا تلون نتوحدة الوسدوة 
من الصوفية, إذا القتزموا بأحكام الاسلام. فالأقوى عدم 


في اعتقاده زناء. وهو في الواقع حلالء لا يجري عليه الحكم. 

(الثالث): لو حصلت الولادة بتزريق النطفة. لا يجري عليه حكم الزناء. 
ويغلب جانب الإسلام فإن كان من المسلم بالمسلمة, أو من الكافر أو من المسلم 
بالكافرة, فالولد المتولد منهما مسلمء وإن كان من الكافر بالكافرة فكافر. 

(الرابع): الوطء الواقع عن عقد غير شرعي, مثل الزناء مع العلم بعدم 
الصحة. أو الجهل الذي لا يعذر. ومع العذر يكون من وطء الشبهة كما سيأتي 
في كتاب النكاح. 

)١١١(‏ أما الغلاة فهم على أقسام: 

الأول: أن يعتقد أنّ الشخص الخارجي بمشخصاته الفردية الخارجية. هو 
الرب القديم الذي يمتنع زواله ولا إله غيره. فهو منكر للّه جلٌ جلاله. وكافر من 


هده الحية: 
الثانى: أن يعتقد مع ذلك بوحود واجب الوجود أرقا فيو ع له فينجس 
من هذه الجهة. 


الثالث: : أن يعتقد أن د بالر الخارجي فاللّه تعالى 
بالإنسان. فهو كافر لإنكاره ثبت بضرورة 500 
موعن الا العم 

الرابع: أن يعتقد فناء الشخص في ذات اللّه جلت عظمته. وهو كافر من 
حيث إنكاره ضروريّ الشرع, بل الشرائع الإلهية. من عدم تجويز مثل هذه الأمور 

الخامس: أن يعتقد فى الشخص أنه مظهر صفات اللّه تعالى, بتأييد منه 
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عرّ وجل. وإعطائه له هذا المقام. وإفاضته تعالى عليه. ومقتضى إطلاق ما دل 
على أنّ من أقر بالشهادتين يكون مسلماء هو إسلامه وعدم كفره. 

وأمنا فول أبي الحسن عليه السلام في فارس بن حاتم: «توقوا مساورته - 
الحديث -16' فلا يكون دليلاً على ثبوت الكفر في هذا القسم, لعدم العلم 
بكيفية علو فارسن. اول ..وائه ضبط في بعض النسخ الصحيحة بالشين المعجمة 
«مشاورته». ثانياً. ويشهد له بعض القرائن, ففي الحديث!" كذبوه, 
وهتكوه أبعده الله وأخزاه. فهو كاذب في جميع ما يدعي ويصف. ولكن صونوا 
أنفسكم عن الخوض والكلام في ذلك. وتوقوا مشاورته. ولا تجعلوا له السبيل 
إلى طلب الشر كفانا اللّه مئونته ومئونة من كان مثله». 

ومثله ما عن الرضا عليه السلام: «لا تحفلنٌ به وإن أتاك فاستخف 
ه06" 


وثالثا: إنّ مطاعن الرجل لا تنحصر في غلوه فراجع ترجمته' *'. 


وأما الخوارج: والمراد بهم من استحل قتل أمير المؤمنين عليه السلام ومن 
معه من المسلمين ‏ فعن ظاهر جمع وصريح آخر: الإجماع على كفرهمء. وفي 
المرسل عن النبي صَلَّى اللّه عليه وآله أنه قال فيهم: «يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الوّمية»!" 

وفي خبر الفضل: «دخل على أبي جعفر عليه السلام رجل محصور, 
عظيم البطن فجلس معه على سريره. فحياه ورحب به. فلما قام قال: هذا من 
الخوارج. كما هو قال قلت: مشرك؟ فقال: مشرك واللّه مشرك»(". 

مع أنّ كلّ خارجيء ناصبيّ أيضاًء فيدل على نجاسة الخارجي ما يدل 
على نجاسة الناصبيّ. وفي زيارة الجامعة: «و من حاربكم مشرك». 


1 ا ٠غ‏ ط: النجف الأشرف . 
جع رجال الكشى صفحة: 1ل السك الاق 
ب الي وت ا و ٠‏ ط: النجف الأشرف . 
؛. راجع رجال الكشى فى ترجمة حال الرجل صفحة: 41 : التحت الاشترفة, 
6. البحار ح<: "١‏ صفحة :7/7 .١‏ 
ا ا 
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وأما النواصب: فتدل على نجاستهم الإجماعات المحكية المعتضدة بعدم 
نقل الخلاف. وجملة من الأخبار. منها: قول الصادق عليه السلام فى موثق ابن 
أبي يعفور: «فإنٌ اللّه تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وإنّ الناصب 
لنا أهل البيت لأنتجس منه)»!١.‏ 

وعن القلانسي قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: «ألقى الذمي 
فيصافحني. قال: امسحها بالتراب أو بالحائط. قلت: فالناصب؟ قال عليه 
السلام: اغسلها»' ". 

وفي خبر الفضيلء عن الباقر عليه السلام: «عن المرأة العارفة هل 
أزوجها الناصب؟ قال: لا. لأنّ الناصب كافر»! ". 

إلى غير ذلك مما تكون ظاهرة في النجاسة لدى المتشرعة, مضافاً إلى 


الخبائة المعنوية. 
ولا يخفى أنّ للنصب معانى مختلفة: 


الأول: القدح في الإمام المعصوم عليه السلام. 

الثانى: النسبة إليه ما يسقط عنه عليه السلام العدالة. 

الثالث: إنكار فضله عليه السلام لو سمعه. 

الرابع: تفضيل الغير عليه. 

الخامس: إنكار النص على أمير المؤمنين عليه السلام. 

السادس: معاداة الشيعة من جهة موالاتهم للمعصومين عليهم السلام. 

والمتيقن من الإجماع, والظاهر من الأدلة, هو الأولء والمرجع في البقية 
العمومات الدالة على أن من أقر بالشهادتين فهو مسلم. ولا بد في الحكم بالكفر 
من الالتفات الإجمالي إلى كونه ضرورياء كما تقدم. 


.0: الماء المضاف: حديث‎ 2007 ”١ الوسائل باب:‎ .١ 
.6: من ابواب النجاسات حديث‎ ١5 الوسائل باب:‎ ." 
.١10: من ابواب ما يحرم من النكاح حديث‎ ٠١ الوسائل باب:‎ .* 


حكم المجسمة والمجبرة 62 
نجاستهو7 25١‏ إلا مع العلم بالتزامهم باوازم مذاهبهم من 


(؟١١)‏ لأصالة الطهارة. وإطلاق ما دل على إسلام المعترف بالشهادتين ثم 
إن للتجسيم أقساماً: 

أحدها: الجسم الخارجي المحسوس الملموس الحادث الفاني الذي 
يكون محل الحوادث. والاعتقاد به فى الله جلّ جلاله كفر لكونه إنكاراً له تعالى 
وأقفاً. ْ 

الثاني: الجسم اللطيف. كجسمانية الروح والروحانيين. 

الثالث: معنى فوق ذلك أعلى وأدق منه بكل جهة. ولاريب في تنزهه 
تعالى عن كلّ ذلك, كما ثبت في محلّه وأما أنّ الاعتقاد يه يوجب الكفر. فهو 


يحتاج إلى دليل. 0 
واستدل عليه أولاً: بالإجماع. ولكنّه مخدوشء لما حكي عن التذكرة 
والذكرى الحكم بالطهارة. 


وثانياً: بقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي عمير: «من شبه اللّه 
بخلقه نهو مشركء ومن أنكر قدرته فهو كافر»! ١‏ 

وقول الرضا عليه السلام في خبر ياسر الخادم: «من شبّه الله بخلقه فهو 
مشرك, ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كافر»' "" 

وقوله عليه السلام أيضاً: «و من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر مشرك»١".‏ 
وقوله عليه السلام أيضاً: «من شبّه اللّه بخلقه فهو مشرك. ومن وصفه بالمكان 
فهو كافر. ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كاذب»!؟ا 

فالتشبيه أعم من التجسيم من وجه لأنّه يصح التشبيه مع عدم التجسيم, كما 
يمكن فرض كونه جسماً لا يشابه الأجسام. فيقال: جسم لا كالأجسام, فلا بد من 
حمل مثل هذه الأخبار على بعض مراتب الكفر الذي لا ينافي الإسلام الظاهري 
.١‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب حد المرتد حديث :107. 
”. الوسائل باب: ٠١‏ من أنواب :تعد المرقه تحدييك :1 


*. الوسائل باب: ٠‏ من أبواب حد المرتد حديث :0. 
5. الوسائل باب: 4 اشن انواية خد العر دل ع يف 117 
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الثابت بالاعتراف بالشهادتين. خصوصاً بالنسبة إلى العوام. سيما فى أوائل 
الإسلام. نعم. روى عبد السلام بن صالح الهرويء. عن الرضا عليه السلام: 
«من وف الله بوجه كالوجوه فقد كفر»(". 

والمنساق منه القسم الأول من التجسم - أي الجسمانية الحادثة الزائلة ‏ لأنّها 

وثالثا: بأَنّ القول بالتجسم إنكار للضروري. 

وفيه: ما تقدم من أَنْهِ إِنْما يوجب الكفر إن رجع إلى إنكار الألوهية أو 
- أو الرسالة. مع أَنْه لا ينسبق إلى أذهان العامة من قوله تعالى: يد الله فَوْقَ 

007 
يديهم» 

وقوله تعالى: «إن لله هْوَ أَلسَّمِيعٌ الْبَصِيدُ»!" 

وتخوهما من الآببات الواردة فن هذا السياق إلا الجهات الجسمانية, 
خصوصاً في أول الإسلام الذي لم يكمل فيه اعتقاد الأنام مع تقرير النبي صلَّى الله 
عليه وآله لإسلامهم. 

والحاصل: إِنّ الاعتقاد بالتجسم إن رجع إلى إنكار الألوهية أو التوحيد 
يوجب الكفر. وإلا فأصالة الطهارة. وإطلاق ما دل على أنّ المعترف بالشهادتين 
مسلمء محكم. 

نم إِنّه لا يخفى أَنّ الاعتقاد بالتجسيم لا يلازم الاعتقاد بلوازمه الواقعية من 
الحدوث والفناء. ونحوهما ‏ والمدار فى الكفر على الاعتقاد باللوازم لا الملازمة 
الواقعية ولو لم يعتقد بها. 

وأما المجبّرة فليس دليل معتبر على نجاستهم بالخصوص من إجماع أو 
غيره نعم. فى بعض الأخبار عن الرضا عليه السلام: «القائل بالجبر كافر»!"". 


االوسائل نات: اعت كاي سك 
؟. سوره : الفتح (18) الآية ٠:‏ 
”. سورة غافر ( )٠ ١‏ الآية ٠:‏ 
ع. الوسائل باب: ا 


حكم المفوضة و قائلين بوحدة الوجود اا 


وهو مضافاً إلى قصور السند. لا وجه للأخذ بإطلاقه. كإطلاق قول 
الصادق عليه السلام: «رجل زعم أنّ الله أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم 
الله في حكمه. فهو كافر)!''. 

ل للجبر مراتب متفاوتة منها: نفىي مطلق الإرادة والاختيار من العبد 
مطلقاً. بحيث يكون العبد مثل الميت بين يدي الغسالء ويستلزم ذلك نفي 
الثواب والعقاب والرسالة ويوجب الكفر من جهة إنكار الرسالة. بشرط أن يكون 
المعتقد بهذه المرتبة من الجبر معتقدا للملازمة أيضاً. كما تقدم. 

ومنها: الجبر في أصل الإرادة والاختيار. 

ومنها: مقهورية الكل تحت قهارية الله جلّ جلاله. ولا دليل على كونهما 
موجبين للكفر. إلا إذا رجعا إلى إنكار الرسالة مع اعتقاد الملازمة, كما تقدم فما 
حكى عن المبسوط من نجاسة المجبرة. وقواه كاشف اللثام, لا وجه لإطلاقه. 

وأما التفويض فمقتضى الأصل والإطلاق إسلام المعتقد به. ولا دليل على 
كفره من إجماع أو غيره. إلا قول أبي عبد اللّه عليه السلام: «رجل يزعم أن 
الأمر مفوض إليهم فهذا قد أوهن الله فى سلطانه فهو كافر»!"! والأخذ بإطلاقه 
مشكل. بل ممنوع. إلا إذا رجع إلى إنكار الضروريّ لأنّ للتفويض مراتب 
أيضاً: منها نفى قدرة اللّه تعالى رأسا عما يصدر عن العباد. 

ومنها: تفويض اختيار الأصلح إلى إرادة المكلّف. 

ومنها: تفويض بيان الأحكام بحسب مقتضيات الأزمان إلى المعصوم عليه 
السلام. واعتقاد الأولى من هذه المراتب, مع الاعتقاد بأنّها تستلزم العجز في اللّه 
جل جلاله إنكار للضروري. فلا وجه لاطلاق ما عن كاشف الغطاء: من عده 
التفويض من إنكار الضروري. كيف وعن شرح المفاتيح: «أنّ ظاهر الفقهاء 
إسلام المفوضة, وطهارتهم». 

تنبيه: لا وجه لأن يعد من أدلة الطهارة, معاشرة المعصومين عليهم السلام 


1 الوسائل باب: كلمن انوات صل المرقد ديت‎ .١ 
.1: من ابواب حد المرتد حديث‎ ٠١ ؟. الوسائل باب:‎ 
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المناسد 2031١29‏ 

(مساألة *): غير الاثنى عشرية من فرق الشيعة. إذا لم يكونوا 
شاضيين ومعادين لات الأنينةولااصاتين لينو طاهرون 3١71‏ واب 


في زمان حياتهم الظاهرية مع هذه الفرق المختلفة. لأنّ كيفية المعاشرة غير 
معلومة, وأَنّهها كانت مطلقة, أو ا من تقية, أو غيرها. 

وأما القائلون بوحدة الوجود. فمقتضى الأصلء والاطلاق طهارتهم امهنا 
إلا إذا رجع اعتقادهم إلى إنكار الضروري. ولهذه المسألة أقسام أيضاً: 

منها: الوحدة في مجرد الإطلاق اللفظي فقط. ولا محذور فيه من عقل, 
أو نقل. 

ومنها: الوحدة في عين الكثرة, أو وحدة الوجود وكثرة الموجود. ولا ريب 
في أنّ الله تبارك وتعالى منرّه عن هذه التصورات ولكن الظاهر عدم رجوعهما إلى 
إنكار الضرورىي. 

ومنها: الوحدة الواقعية الشخصية. بأن يكون اللّه تبارك وتعالى عين 
الكلّء والكلّ عينه تعالى. ولا ريب في أنه إككار للضروري إن كان له وجه 
معقول متصوّر ‏ ومن أراد التفصيل فلي راجع الكتب المعدة لذلك. 

)١١(‏ التي ترجع إلى إنكار الألوهيّة, أو التوحيد, أو الرسالة. 

فرع: المعاد من ضروريات الدينء فهل يكون منكره كافرأً. حثّى مع 
الاعتقاد بالتوحيد والرسالة, أو أنه كسائر الضروريات لا يوجب الكفر إلا إذا رجع 
إنكاره إلى إنكار التوحيد, أو الرسالة؟ قولان: أقربهما الأولء لكثرة الاهتمام في 


)1١15(‏ على المشهور الذي استقر عليه المذهب في هذه الأعصار وما قاربها 
فتوى وعفلة. للأصل, والاطلاق. 


وعن الية سه الله القول بالنجاسة واختاره صاحب الحدائق, ونسبه إلى 


حادة المخالفين ل (وم) ل 
المشهور في كلمات المتقدمين. فإن كان مستندهم الإجماع. كما حكي عن 
الحلى «بأنّ المخالف لأهل الحق كافرء بلا خلاف بيننا». وأرسله فى التهذيب 
ونال المسلّمات. ْ 

ففيه: أنه كيف يصح الاعتماد عليه مع نسبة إسلامهم وطهارتهم إلى 
المشهورء فيكون المتيقن من الإجماع - على فرض التمامية - بعض مسراتب 
الكفر. الذي لا إشكال في ثبوته لهم عند أحد من الفقهاءء. لا ما هو مقابل 
الإسلام الذي يكون محل الخلاف بين الأعلام. 

وإن كان لأجل إنكارهم لضروري الدين. 

ففيه: 2 إنكار الضروري نما يوجب الكفر إذا كان عند المنكر من 
الشرورى والكزدومع ثروت شرورقه عند» واليغالفون لبسوا كذلك: منشتاناً إلى 
ما مرء من أَنّ إنكار الضروري ما لم يرجع إلى إنكار الرسالة, لا يوجب الكفر. 

وإن كان لأجل إطلاق الناصب عليهم في جملة من الأخبار ‏ وتقدم أنه 
كافر ‏ فعن الصادق عليه السلام: «ليس الناصب من نصب نا أهل البيت,. لأنّك 
لاتجد أحداً يقول: إِنّي أبغض آل محمد عليهم السلام. ولكن الناصب من 
نصب لكمء وهو يعلم أنكم تتولوننا وتتبرؤٌون من أعدائنا»7". 

وسئل الهادي عليه السلام «عن الناصبء هل يحتاج في امتحانه إلى 
أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت,. واعتقاده إمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان 
على هذاء فهو ناصب»7". 

وقيل لأبي الحسن عليه السلام: «إنّي ابتليت برجلين, أحدهما ناصب, 
والآخر زيدي, ولا بد لي من معاشرتهماء فمن أعاشر؟ فقال عليه السلام 
هنا سانب إلى أن قال هذ اتصيي لك وهذا الذجدى انقب لقا 

وفيه: ما تقدم من أنّ الناصب يطلق على معان. لا ينجس إلا من اعتقد 


؟. الوسائل باب: ؟ من ابواب ما يجب فيه الخمس حديث: .١8‏ 


ذَب ال ١‏ 
<١‏ مهدب الأحكام اج 


مع النصب. أو السب للأئمة عليهم السلام الذين لا يعتقدون بإمامتهم 
في مدل اكز التوزاضيب 013067 


المعنى الأول منهاء فراجع. 

وإن كان لأجل أخبار مستفيضة: بل متواترة مشتملة على كفرهم!'! كقول 
أبى جعفر عليه السلام «إنّ عليا باب فتحه اللّه تعالى من دخله كان موْمنا ومن 
5 عنه كان كافرا»! 0 

وفيه: أنّ الكفر في هذه الأخبار ليس في مقابل الإسلام, بل يكون في 
مقابل الايمان الخاص بقرينة جملة من الأخبار: 

منها قول أبي عبد اللّه عليه السلام «إنّ الإيمان يشارك الإسلام والإسلام لا 
يشارك الإيمان إلى أن قال : الاإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتتصديق 
برسول الله صلّى اللّه عليه وآله به حقنت الدماء. وعليه جرت المناكح 
والمواريث. وعلى ظاهره جماعة الناس _الحديث »1 

ومع هذه الأخبار كيف ريصح إطلاق القول بكفرهم ونجاستهم. ويمكن 
الجمع بين الكلمات بحيث يرتفع النزاعء بأن يقال: إن من عبّر من الفقهاء 
بكفرهم. أراد الكفر الإيماني, لا الإسلامي. فلا ينافي إسلامهم, والتعبير 
بالنجاسة في محكي كلام السيد رحمه الله إنْما هو في بعض أقسام المخالفين - 
الذي يقول غيره بها أيضا ‏ فلا نزاع في البين وقال بعض المشايخ رحمه اللَّه: 
والأولى اختصار القول في هذه المباحث. 

)1١١6(‏ أما حكم الناصب فقد تقدم. وأما الساب لهم عليهم السلام فلا 
إشكال في إباحة دمه. مع عدم محذور في البينء بلا خلاف أجده فيه. بل 
.١‏ راجع الوسائل باب: 1 من أبواب حد المرتد؛ والوافى باب: 78 من أبواب وجوب 

الحجة. 


؟. الوسائل باب: ٠١‏ من واف دك الم قل عن دك :غ. 
*. الوافى باب: ١‏ من انوا تتسير الأمان «والكدن.: 


هم شك ق . أسلامه 
طهارة طهارة من في وس 


(مسألة 4): من شك فى إسلامه وكفره طاهر ١١7!‏ وإن 5 5-5 


مم 


عليه سائر أحكام الاسلاه10١3),‏ 

الإجماع بقسميه عليه. كما في الجواهر. وفي خبر هشام بن سالم, قلت لأبي 
عبد اللّه عليه السلام: «سبابة لعلىّ عليه السلام؟ قال: هو واللّه حلال الدم - 
الحديث سين 

و أما نجاسته فإن كان من أفراد القسم الأول من الناصبء فيشمله دليل 
نجاسته. وإلا فلا دليل عليهاء لأنّ إباحة الدم ووجوب القتل أعم من النجاسة, كما 
هو واضح إلى الغاية. 

)1١١3(‏ لأصالة الطهارة. إن لم يكن أصل موضوعي على الخلاف. و أصالة 
عدم الإسلام لا أثر لها في إثبات الكفر إلا بناء على المثبت. سواء كان الإسلام 
والكفر وجوديين, أم كان أحدهما وجودياً والآخر عدمياً. 

كما لا يمكن إثبات الإسلام بحديث الفطرة! لقصور سنده أولاً. وعدم 
دلالته ثانياً. لأنّ المراد بالفطرة كون النفس بحيث لو خليت عن الموانع لقبل 
التوحيد والرسالة, لا أن يكون مسلماً فعلاً حين الولادة. وإلا لزم عدم التوارث بين 
المشركين وما يولد من أولادهم. فالمراد بحديث الفطرة ما فسر في سائر 
الأحاديث, كقوله عليه السلام: «إنّ اللّه خلق الناس كلّهم على الفطرة التي فطرهم 
عليها لا يعرفون إيمانا بشريعة, ولا كفر الجحود ثم بعث اللّه الرسل ‏ الحديث -». 

)1١1(‏ لعدم ثبوت موضوعها بوجه معتبرء فمقتضى الأصل عدم ترتبها. و لم 
تثبت قاعدة تغليب الإسلام مطلقاً حتّى يشمل نظائر المقام. نعم. ظاهرهم جريانها 
في مورد تعارض أمارتي الإسلام والكفر, كما تقدم. 

. عقات الأعفال:ضتحة: 5 ط:النجف‎ ١ 


3 البحار ج: “ صفحة: 758١‏ حدايث: 7"كما نقله السيد المرتضى في الأمالى صفحة: ١‏ كلمج. 1 
ا 


2 مهذب الأحكام /ج ١‏ 
(التاسع): الخمر 2١١40‏ بل كل مسكر مائع بالأصالة(9١1).‏ 


)1١8(‏ على المشهور قديماً وحديثاً. واستدل على النجاسة بوجوه: 

الأول: دعوى إجماع المسلمين على نجاسة الخمر. ولا يبعد دعوى 
الضرورة المذهبية عليها فى هذه الأعصار. 

وت قت نيد ىل سوجوة لقال سنك مين الفدمات اندو 
ووالده, والجعفي, والعمانيء يل يظهر من الأخبار وقوع الاختلاف بين الرواة 
إيضاء كما يأتي في صحيح ابن مهزيار. 

وفيه: أما خلاف الصدوق وغيره, فإنٌّ الإجماع سبقهم ولحقهم. فلا 
اعتبار بمخالفتهم. وعن شيخنا البهائي رحمه اللّه: «أطبق علماء الخاصة والعامة 
على نجاسة الخمر إلا شرذمة منا ومنهم لا يعتد الفريقان بمخالفتهم»وعن 
الحلئٌ: «حكي عن بعض أصحابنا ما يقتضي الطهارة. وهو مخالف لإجماع 
المسلمين. فضلاً عن الطائفة». وعن الشهيد: «إنّ القائل بالطهارة تمسك 
بأحاديث لا تعارض القطعى». وعن المرتضى: «لا خلاف بين المسلمين في 
نعائنة لحمو لذ ما يفكي عن :عدا ذالا سيار عد لو 

وأما اختلاف الرواة فهو نحو اختلاف أوقعهم الإمام عليه السلام فيه لمصالح 
شتّى, ولا يضر ذلك بمسلّمية الحكم بالنجاسة عند خواص أصحاب الأئمة. 

وثانياً: بأنّه اجتهادي. 

وفيه: أنّ الأصل في الإجماع أن يكون تعبدياً إلا أن يدل دليل على 
الاجتهادية. مع أن سوء ظن بالمجمعين. 

الثانى: الآبة الكريمة «ِإِنَمَا آلْحَمْرُ والمَئِسِرٌ وأ 
عَمَل لشَّيِطانَ»07, 

متعوى: | الس هو او ونيد اله اح من قدا وإحهن 

واللعنة. وقد استعمل في الآيات الشريفة في كلّ ذلك. وتعين الأول في المقام, 


اشير ة المنائدة (8) الآية :4 


4ه 
9 


عه مهء ١‏ 


نصابٌ وا زلام رجس مِن 


يحتاج إلى دليل والتمسك عليه بالإجماع والأخبار. تمسك بهماء لا بالآية. 

الثالث: أنّ الناظر فيما ورد في الخمر. كقولهم عليهم السلام: «رأس 
كل إثم». «و اكبر الكبائر». «و أم الخبائث». «و را كل شر»! 0 

إلى غير ذلك من التعبيرات يطمئن بأنّ بناء الشارع على إثبات كلّ قذارة 
شرعية فيه إلا ما نص على عدم ثبوته, كما أن من راجع أحوال ذوي الشوكة وأهل 
الجورء ومن تبعهم من معاصري المعصومين عليهم السلام يعلم بِأنّهُم يهتمون 
بشربه اهتماماً كثيراً. حتّى إن لو أمكنهم الإعلان بحليته لفعلوا ذلك. فضلاً عن 
طهارته, فالحكم بالنجاسة وإن كانت معروفة بين علماء العامة. لكن السيرة 
العملية بين رجال الدولة ومن تبعهم كانت على الطهارة. ومع ذلك كيف بصح 
الأخذ بما دل على الطهارة. كما سيأتى إن شاء اللّه تعالى. 

الأول: ما يدل على النجاسة. 

الثاني: ما يستظهر منها الطهارة. 

الثالث: ما يدل على الأخذ بما دل على النجاسة دون غيرهاء فيعلم من 
ذلك أنّ ما يستظهر منها الطهارة لم تصدر لبيان الحكم الواقعي. بل لمصلحة 
أخرى فانحصرت الأخبار الصادرة عن المعصوم عليه السلام لبيان الحكم الواقعي 
للخمر في الأخبار الدالة على النجاسة, كقول الصادق عليه السلام في معتبرة 
يوئس بن عبد الرحمن: : «إذا أضنات ثويك حمر أذ تسد مسكر فاغسله إن 
عرفت موضعه. وإن لم فرق سوظنفه فاغسله كلهويوان ضليت فية فاعذ 
صلواتك»1". 

وعنه عليه السلام أيضاً فى موثق عمار: «و لا تصلّ في ثوب قد أصابه خمر 
أو فشك نت تسل" 

وفى صحيح علىٌّ بن مهزيار عن الصادق عليه السلام «إذا أصاب ثوبك 


جع الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الأشربة المحرمة . 
. 0 باب 8 من أبواب النجاسات حديث :". 
*. الوسائل: باب 78 من أنؤاب التحاساة عد وف :/ا. 


6 0 مهدب الأحكام اج ١‏ 


خمر أو ن مديتي السيكر ف يله إن عرذت اوضع وإذ لم تقرف موجيية اسيل 
الثوب كلّه وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك»7". 

وفي موثق عمار عنه عليه السلام أيضاً: «سألته عن الدن يكون فيه الخمر, 
هل يصلح أن يكون فيه خل. أو ماء كامخ, أو زيتون؟ قال عليه السلام: إذا 
غسل فلا بأس. وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمرء أ يصلح أن يكون فيه ماء؟ 
قال: إذا غسل فلا بأس. وقال: في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر, قال: تغسله ثلاث 
فرات: :ونشكل ! وخوية أن يصب فيد المناء؟ قتال: لا حديه حتيى يذلكه بيده 
وبغسله ثلاث مرات»!". 

وفي صحيح الحلبي: «أنّه بمنزلة * شحم الخنزيرء أو لحم الخنزير»! ". 

وفي خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام في النبيذ قال: 3 الميل 
بنجس ا من ماءء يقولها ثلاث (2. 

وفي صحيح اين مسلم سألت أبا جعفر عليه السلام: «عن آنية أهل الذمة 
والمجوس قال: لا تأكلوا في آنيتهم. ولا من طعامهم الذي يطبخون. ولا في 
آنيتهم التى .يشربون فيها الخمر»!". 

إلى غير ذلك مما يدل على النجاسة. 

وبإزاء هذه الأخبار جملة أخرى دالة على الطهارة. كصحيح ابن 
أبي سامرة: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: «إن أصاب ثوبي شيء من الخمر 
أصلّي فيه قبل أن أغسله؟ قال عليه السلام: لا بأس إِنّ الثوب لا يسكر»!١".‏ 

ويمكن أن يستفاد من التعليل أَنْه متى تحقق السكر تتحقق النجاسة؛ ويكون 
هذا الجواب من أدلة النجاسة, لا الطهارة, مع أن في مثل هذا التعليل من الإمام 
عليه السلام إشارة إلى إيهام الأمر. 


.1: الوسائل باب: 8" من أبواب النجاسات حديث‎ .١ 

". الوسائل باب: 0١‏ من أبواب النجاسات حديث 0 

*. الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الأشربة المحرمة حديث 10 
ع. الوسائل باب: 8 من أبواب النجاسات حديث .٠١‏ 

0. الوسائل باب: غ0 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1 
1. الوسائل باب: 78 من أنوات النجاسات حديث .١٠١:‏ 


وصحيح ابن رئاب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: «عن الخمر والنبيذ 
المسكر ١ه‏ يصيب ثوبي فأغسله أو أصلّى فيه؟ قال: ضل فيه اله أن عقذ وه متسل متد 
موضع الأثر إن اللّه تعالى إِنّما حرم شربها»!". 

وخبر حفص الأعور. قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: «الدن يكون فيه 
الخمر ثمّ يجفف. يجعل فيه الخل؟ قال: نعم»!" 

وخبر ابن أبي سارة قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نخالط 
اليهود والنصارى والمجوس, وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر سأقيهم 
ويصب على ثيابي الخمرء فقال: لا بأس به إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره»!". 

إلى غير ذلك من الأخبار. 

ولو كنا نحن وهذه الأخبار مع قطع النظر عن غيرهاء لما نرضى أن نقول: 
بأنّها في مقام بيان حكم الله الواقعى مع ما هو المأنوس من مذاق الشرع مسن 
اهتمامه بالتجنب عن الخمرء حتى أنه كره الصلاة في بيت المسكرا' ولا وجه 
لحمل أخبار النجاسة على الاستحبابء لاباء بعضها عن هذا الحمل, كما لا 

مضافاً إلى وهن أخبار الطهارة بالإعراض, وموافقتها لمذاق ذوي الشوكة 
من العامة ولازم طرحهاء كما تدل عليه صحيحة ابن مهزيار. قال: «قرأت في 
كتاب عبد اللّه بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام: «جعلت فداك روى زرارة 
عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنّْهما قالا: 
ل بأس بأن تصلّي فيه إِنُما حرم شربهاء وروي عن (غير) زرارةء عن 
أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر 
.١‏ الوسائل باب: 8 من أبواب النجاسات حديث .١8‏ 
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المصلى. 


و مهذب الأحكام /ج ١‏ 
فاغسله إن عرفت موضعه, وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه وإن صلّيت فيه فأعد 
صلاتك فأعلمني ما أخذ به؟ فوقع عليه السلام بخطه وقرأته خذ يقول أبي عبد الله 


عليه السلام»! '"". 
وظاهرها الأخذ بقول أبي عبد اللّه عليه السلام المنفرد عن قول أبي جعفر 
عليه السلام. 


وفي خبر خيران الخادم قال: «كتبت إلى الرجل أسأله عن الشوب يصيبه 
الخمر ولحم الخنزير أ يصلّي فيه أم لا؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه, فقال بعضهم: 
صلّ فيه فإنّ الله نما حرم شريهاء وقال بعضهم: لا تصلّ فيه. فكتب عليه 
السلام: لا تصلّ فإِنّه رجس - الحديث »0 ". 

فتكون الصحيحة حاكمة على أخبار الظهارة فلا تعارض بعد ورودها في 
البين حتى نحتاج إلى الجمع الدلالي 23 الجهتي. لأنه فرع التعارضء ومنها 
يستكشف عدمه, كما هو واضح. 

فائدة: لا يخفى أن التقية تارة من فقهاء العامة. وأخرى من حكام أهل 
الجور وذوي الشوكة. والتقية في المقام من الأخير دون الأول قال في 
المستند: 

«و لما هو أميل إليه حكام أهل الجور وذوي الشوكة منهم من طهارة الخمر 
حيث إِنّ ولوعهم لشربها وتلوثهم غالباً بها مع نجاستها يورث مهانة لهم في أنظار 
العوام, والحكم ببطلان صلاتهم وصلاة من يقتدي بهم والإزراء والاستخفاف 
بهم. فالحكم بالنجاسة مخالف للتقية بخلاف الحرمة حيث كانت ضرورية من 
الدرين». 

)1١١9(‏ لذكر المسكر في بعض ما تقدم من الأخبارء وعدم القول بالفصل 
ولجملة من الأخبار الدالة على أنّ الخمر اسم لكل شراب مسكرء واستظهره 
صاحب الحدائق عن جملة من اللغويين أيضاً. فمن الأخبار قول أبي جعفر 


.١‏ الوسائل باب: مين ابوآنت النجاسات حديث :"؟. 
”. الوسائل باب: ٠8‏ من ابواب النجاسات حديث :غ. 


نجاسة انواع المسكرات المعائعة 22 
وإن صار جامداً بالعرض 3١"!‏ لا الجامد كالبنج ١5١7‏ وإن صار مايعاً 


عليه السلام: «قال رسول اللّهِ صلَّى الله عليه وآله: كل مسكر حرام وكلّ مسكر 
00 

وعن الصادق عليه السلام في صحيح ابن الحجاجء قال رسول اللّه صلّى الله 
عليه وآله: «الخمر من خمسة أشياء: العصير من الكرم, والنقيع من الزبيب, 
والبتع من العسل والمرز من الشعير, والنبيذ من التمر' "". 

والظاهر أنّ الخمسة من باب الغالب فى تلك الأزمنة. لا الحصر الحقيقى 
نستالقاً. كلا بنافن ما وردهين كوت مين العيتطةروالنارة أحضا: كتخير 
العشتردى ١١‏ ويشي عادر العروي صن اتلس اننا هر لا 

)1١(‏ للأصلء والإطلاق. وظهور تسالم الأصحابء فيكون حينئذٍ 
كالبول المنجمد. 

)17١(‏ لأصالة الطهارة. وعن غير واحد دعوى الإجماع عليها. ولعدم 
صدق الخمر عليه عرفاً. بل ولا لغة أيضاً حتّى تشمله أدلة نجاسة الخمر وإن كان 
الاحتياط حسناً. 

(؟١١1)‏ لاستصحاب الطهارة. نعم. لو كان لحدوث الميعان دخل في 
تحقق السكر, يكون من القسم الأول حينئ. 

فروع -(الأول): ما حدث في هذه الأعصار من أنواع المسكرات المائعة - 
على ما قيل ‏ جميعها نجس وحرام, ولا اختصاص للحرمة والنجاسة بما كان في 
أول الإسلام. لإطلاق الأدلة, واتفاق فقهاء الأمة. 

(الثاني ): بخار الخمر إن كان مسكراً يكون حراماً ونجساً. وإلا فحكمه 
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222 مهذّب الأحكام /ج ١‏ 

(مسألة :)١‏ ألحق المشهور بالخمر العصير العنبيئّ إذا غلى قبل أن 
وذن تنفا17"1) ومو الأحوظه إن كسان لاقو طهها رمه عه 
حكم بخار البول والعذرة, ويأتي في إمسألة “امن الانقلاب إن شاء اللّه تعالى. 

(الثالث): لا فرق في نجاسة المسكر المائع بالأصالة بين ما إذا شرب 
بالعلاج أو بلا علاج لما تقدم. 

(الرابع): المدار في الإسكار على متعارف الناس, فما كان مسكراً نوعاً فهو 
حرام ونجس, ولو لم يحصل السكر بالنسبة إلى شخص, لاعتياد أو نحوه. 

(الخامس): للسكر مراتب متفاوتة يكفي في النجاسات ثبوت أول مراتبها 
و إن لم تصل إلى سائر المراتب. 

(السادس): لو فسد الخمر بحيث ذهب سكره. فمقتضى الأصل بقاء حكمه. 
إلا إذا صدق عليه اسم آخر غير اسم الخمر. 

(السابع): ما كان كثيره مسكراً. دون قليله. وجب الاجتناب عن قليله 
يفنا . 

(الثامن): ما كان سكره مختصاً بحال دون أخرى. أو فصلء أو مكان 
دوق أخر وهب الخسعناب عند مطلقا. 

(التاسع): ما شك في أنه خمر أو لا لا يجب الاجتناب عنه مع الأمارة من 
سوق مسلم أو يده ومع عدمهاء فالأحوط الاجتناب. 

(العاشر): لو كان مائع وعلم أنه مسكر. وشك في أنه كان مايعاً 
بالأصالة, أو صار كذلك بالعرضء, فمقتضى قاعدة الطهارة. طهارته. ولكن 
الأحوط الاجتناب. بل لا يترك. لصحة دعوى: أن المسكر الطاهر ما أحرز أنه 
منجمد بالذات وكلما ليس كذلك فهو نجس. 

)1١7١(‏ لا بد أولاً من بيان ثبوت الشهرة المعتبرة. ثمّ بيان حكم المسألة 


أما الأول:قلا ويب :فى أ الفشالة كانت مين الابتعلية السامة البتلوغ 
وابتلائيتها أشد من ابتلائية الخمرء كما لا يخفى, ولها فروع كثيرة عامة البلوى 
أيضاً. ولو كان نجساً فكيف لم يذكرها القدماء في عداد النجاسات؟ ولم لم 
يتعرضوا لفروعها العامة البلوى؟ ولم ,يظهر من الذكرى شذوذ القول بالنجاسة بين 
القدماء؟ ولم قال في المستند: «إنّ المصرح بالنجاسة في الطبقة الأولى: إما 
قليل أو معدوم»؟ فالشهرة المعتبرة القدمائية غير ثابتة على النجاسة. نعم. هي 
بين المتأخرين عليهاء وبين متأخر المتأخرين على الطهارة. كما صرح في 
المستند. فراجع. فكيف خفيت الشهرة القدمائية على الشهيد الذي هو لسان 
الفقهاء. وترجمان كلماتهم. وعلى صاحب المستند الذي طوى عمره فى جمع 
كلماتهم!! 

وأما الثاني: فاستدل على النجاسة تارة: بالإجماع المدعى في كنز العرفان 
حيث قال على ما حكي عنه: «العصير من العنب قبل غليانه طاهر حلال وبعد 
غليانه واشتداده نجس حرام, وذلك إجماع من فقهائنا». 

وفيه أولاً: أن مع عدم تحقق الشهرة من القدماء, كما تقدم. كيف يدعى 
الإجماع! 

وتانيا: الحقي عان فرعن فرعته صتورة الاسكار. 

وثالثاً: أن اجتهادي مما يأتى من الأخبار, لا أن يكون قد وصل إليهم ما لم 
يصل إلينا عن الأئمة الأطهان 2 

وأخرى: بأنّهد خمر موضوعاً فيشمله ما تقدم من أدلة نجاسة الخمر. 

وفيه: أنه ممنوع جداً. لشهادة أهل الخبرة, وما ألف لشرح هذه الأمور: 
أنّ الخمر شيء والعصير المغلىّ شيء آخر. وفي اختلاف الآثار بالعيان غنى عن 
إقامة البرهان. 

وثالثة: بجملة من الأخبار: منها موئق ابن عمار قال: «سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ 
على الثلث وأنا أعرف أنه يشربه على النصف. أ فأشربه بقوله وهو يشربه على 


النصف؟ فقال: (خمر)” لا تشربه. قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن 
لا تعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا أنَّ عنده بختجا على 
الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثهء يشرب منه؟ قال: نعم»! '". 

بدعوى: أن البختج عبارة عن العصير المغلي. 

وفيه أولاً: أنه نوع خاص منه. لا أن يكون مساوقا معه. وعن بعض أهل 
اللغة: أنه معرب (بادهء بخته) أي الخمر المطبوخ. 

وثانياً: أنّ إطلاق الخمر. وعدم جواز الشرب أعم من النجاسة, إذ لا 
إشكال في الحرمة بمجرد الغليان. كما يأتي, ولا نسلم كون أظهر آثار الخمر 
النجاسة, حتى يكون التنزيل بالنسبة إليه. وعلى فرض صحة ذلكء فهو بالنسبة 
إلى المسكرء لا العصير المغلي غير المسكر. 

وثالثاً: أنّ الموئقة مضبوطة في الكافي بدون لفظ (خمر). وكذا بعض 
نسخ التهذيب أيضاً على ما نقل. واعتمد الوافي والوسائل على الكافي. فذكر 
الحديث خال عن لفظ الخمر. 

ومنها: ما تقدم فى صحيح ابن الحجاج: من أنّ الخمر من خمسة أشياء: 
العصير من الكرم ‏ الحديث ١‏ ". 

وفيه: أنه لبيان مجرد المنشئية والصلاحية؛ لا الفعلية من كل جهة. 

ومنها: ما ورد في مقاسمة إبليس الكرم مع أدم ونوح عليهما السلام على 
أن يكون الثلث لآدم والثلاثين لإبليس!". 

وفيه: أَنْها في مقام بيان حكمة التحريم, لا النجاسة مع مجرد الغليان. 

ومنها: خبر أبي بصير قال: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن 
الطلا فقال: إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلالء وما كان دون 

#. على بعض نسخ التهذيب 


.: الوسائل باب: /ا من لواب إلا ترون المت جلابدا يك‎ . ١ 
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جع الوسائل باب: ١‏ من ارات الاختوة الححمة: 


طهارة العصير العني 0 
ل 25 ا ا 1 2 ات 1 م ار 1 للم 


ذلك فليس فيه خيها 4 

وقريب منه مرسل ابن الهيثه' "ا 

وفيه: أنّ عدم الخير أعم من النجاسة بلا شبهة. 

فتلخص: أنّ المرجع أصالة الطهارة بعد عدم ما يصح الاعتماد عليه 
للنجاسة. ويمكن جعل النزاع لفظياء بل الظاهر أَنْه بعد التأمل التام كذلك فمن 
قال بالنجاسة أي فى صورة الإسكار. ومن قال بالطهارة أي فى صورة عدمه. 
وقالافى السيعتد: دو يختلم يبال أن يكون جماغة فى التذماد ختروا عن الاخمر 
بمثل ذلك, ولأجله وقع في العضير الكلاف» ويظير مته أيضيا أ السخلاف 
فطلي ' 

ثم إنّ الكلمات مختلفة ففي بعضها التعبير بالغليان. وفي آخر بالاشتداد 
وفي ثالث بصيرورة الأسفل أعلى. ولكلّ منها مراتب متفاوتة, ويكفي في الحرمة 
والنجاسة ‏ على القول بها حصول أول مراتبها. والظاهر ملازمة التعبيرات الثلائة 
ولو بالنسبة بحسب بعض مراتبها. قال الصادق عليه السلام في صحيح حماد: 
«لا يحرم العصير حتّى يغلي»!' وقال عليه السلام أيضاً: «تشرب مالم يغل 
فإذا غلى فلا تشربه, قلت: أي شىء الغليان؟ قال: القلب»!6". 

والمراد به صيرورة الأعلى أسفل. كما أنّ المراد بالاشتداد ذلك أيضاً. قال 
فخر المحققين: «المراد بالاشتداد عند الجمهور الشدة المطربة. وعندنا أن 
يصير أعلاه أسفله بالغليان». فمرجع الكلمات إلى شيء واحدء ويساعده العرف 
أيضاً. إذ ليس للفقهاء اصطلاح خاص بهم. 

وأما النشيش فقد وقع التصريح به في خبر ذريح قال: «سمعت أبا عبد الله 
عليه السلام يقول: إذا نش العصير أو غلى حرم»!". 

ولا بد وأن يكون بغير الغليان. وإلا فلا وجه لذكره بعده. لأنّ الغليان 
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لاإشكال في طر ١١!‏ سنواء فيان حالنان او جبالشهين اد 
تعتفينه!59١.‏ وإذاذفقب قتنلناة سان خسلالاً. سواه كان جالتان او 


مسبوق بالنشيش, ولكن له مراتب متفاوتة أيضاًء فينجس إن بلغ حد الإسكار وإلا 
فلا. 

وعن ابن حمزة تخصيص النجاسة بما إذا نشء. فإن كان ذلك لأجل 
صيرورته خمرا حينئذء فهو من مجرد الدعوىء وإن كان لدليل مسخصوصء فهو 
مفقود. اي «فان ن: نش العصير من غير أن تصيبه النار فدعه حتّى 
يصير خلاٌ»(١)‏ 

ولك ل تنبت حجيته وأما موئق عمار الذي ورد في كيفية طبخ عصير 
الزييب عن الصادق عليه السلام: «فإذا كان أيام الصيف وخشيت أن ينش جعلته في 
تنوز سكن قليلاً حكن لذ ينعن العديت م ”. 

فلا يدل على أن النشيش موجب للنجاسة لأنّ الإمام عليه السلام ليس في 
مقام بيان النجاسة والطهارة, بل في مقام بيان النبيذ الحلالء وتمييزه عن النبيذ 
الحرام. فالظاهر منه أَنّ النشيش موجب لفساد الغرض المطلوب منه؛ لا النجاسة, 
فراجع تمام الحديث. 

(1؟1١)‏ بلا خلاف فيه. ويدل عليه نصوص كثيرة: 

منها: قول الصادق عليه السلام: «إذا نش العصير أو غلى حرم»!" 
ويستفاد منها أن الشارع حدد موضوع الحرمة بحد خاص وهو الغليان» ويمكن أن 
يكون أول مرتبة الغليان ملازمة لأول مرتبة حصول السكر الخفيء الذي كشف 
عنها الشارع بهذا التحديد. 

(؟١0)‏ لاطلاق النص والفتوى. 
.١‏ مستدرك الوسائل باب: ؟ من أبواب الأشربة المحرمة حديث )0. 


5 5 ا ا 1 


امقر ادرى )2 

بالة 5" عاليو و71 تيل الأقوئ كر عه نيف السن» )١171/(‏ وان 
لم يصل إلى حدّ الغليان. ولا فرق بين العصير ونفس العنب. فإذا 
غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً[6). وأما التمر والزسيب 
وعصيرهماء فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً بالغليان7؟١,‏ وإن كان 


(1؟١)‏ لاطلاق ما دل على أنّ ذهاب الثلائين موجب للحليّة. والانصراف 
إلى كونه بالنار بدويء لا يعتنى به. نعم. لو حصل فيه السكر,. فالتحليل 
منحصر بالتخليل. 

(170) لإطلاق قول أبي عبد اللّه عليه السلام فيما تقدم من موثق ذريح: 
«إذا نش العصير أو غلى حرم». 

والمرجع في النشيش هو العرف. والنشيش ما كان بنفسه, والغليان ما كان 
بالوسائل الخارجية من نار أو كهرباء أو غيرهما. 

(4؟١)‏ لأنٌ المناط كلّه غليان ماء العنب. أو نشيشه. وذكر العصير من باب 
الغالب. والانصراف إليه بدوي. فلا وجه لما عن الأردبيلي من الاختصاص 
بالمعصور, لأنّ الغلبة لا توجب الاختصاص. والانصراف البدوي لا يعتنى به. 
هذا مع أنّ مورد مقاسمة إبنليس مع آدم ونوح عليهما السلام كان نفس 
العف ١!‏ فالعرية قا هن تسح أصل النتبي: 

هذا كلّه إذا علم أنّ للعنب ماء. وأما مع العلم بالعدم, أو الشك فيه 
فأصالة الحلية محكّمة. وليس المراد بمائه ما كان فيه بالدقة العقلية. بل ما كان 
بنظر العرف. 

)1١9(‏ أما في التمر فعلى المشهور شهرة عظيمة؛ وعن غير واحد دعوى 
الإجماع عليه. ولم يذكره في المستند فيما اختلفوا في نجاسته أيضاً. ويشهد له 
مضافاً إلى عمومات الحل والطهارة: جملة من الأخبار الدالة على إناطة حرمته 


3 الوسافل ناته ارق أنوايه الغو المحرنة كدف ارم 


9 مهذب الأحكام /ج ١‏ 
بالإسكار. كصحيح صفوان الجمال قال: «كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به. فقلت 
لأبي عبد الله عليه السلام: أصف لك النبيذ؟ فقال: بل أنا أصفه لك. قال 
رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كلّ مسكر حرامء وما أسكر كثيره فقليله حرام- 
الحديث»)(". 

ومثله صحيح معاوية بن وهب! ", وخبر محمد بن جعفر عن أبيه في 
حديث: «إن وفد اليمن بعثوا وفدا لهم يسالون عن النبيذ. فقال لهم رسول الله 
صلى الله عليه واله: وما النبيذ؟ صفوه لى ‏ فوصفوه له فقال رسول الله 
صلّى الله عليه وآله: يا هذا قد أكثرت عليّ أفيسكر؟ قال: نعم. فقال: كل مسكر 
2 
فلا وجه لما حكي عن بعض من القول بالحرمة. وقال في الحدائق: «لم 
نقف على قائل بالتحريم ممن تقدمنا من الأصحاب. وإِنْما حدث القول بذلك في 
هذه الأعصار المتأخرة, فممن ذهب إليه شيخنا أبو الحسن الشيخ سليمان البحراني 
و المحدث الحر العاملي على ما يظهر من الوسائل, ثم اشتهر ذلك الآن بين جملة 
من الفضلاء المعاصرين حتّى صنفوا فيه الرسائل وأكثروا من الدلائل التي لا ترجع 
إلى طائل». 

وعمدة استدلالهم تارة: بقول أبي عبد الله عليه السلام: «كل عصير 
أصابته النار فهو حرام حمّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه»!“". 

زافية أولا: أن الأخل عمومةه موعب اتختصيض الكت 

وثانياً: أن العصير في متعارف الأعصار السابقة كان ظاهراً في خصوص 
العنبي. ويطلق على التمري النبيذ. وفي الحدائق: «إنّ اللغة والشرع والعرف 
على عدم تسمية التمري بالعصير». وقد تقدم ما ورد عن النبي صلَّى اللّه عليه وآله 


حرام» 


.:: الوسائل باب: 107 من أبواب الأشربة المحرمة حديث‎ .١ 
.٠١: من ابواب الاشربة المحرمة حديث‎ ١١/ ؟. الوسائل باب:‎ 
.1: الوسائل باب: 55 من ابواب الاشربة المحرمة حديث‎ .“ 
.١: الوسائل باب: ؟ من ابواب الاشربة المحرمة حديث‎ .8 


حكم العصير الزيبي ا ا لومك) ل 
في تسمية ما يؤخذ من التمر بالنبيذ''". 

وأخرى: بقوله عليه السلام: أيضاً. حيث سئل عن النضوح المعتق كيف 
يصنع حتّى يحل؟ قال عليه السلام: «خذ ماء التمر فأغله حتّى يذهب ثلثا ماء 
التمر»". 

وفيه: أنّ إجمال النضوح يمنع عن الاستدلال به. خصوصاً بعد وصفه 
بالمعتق. ذلعلّه عليه السلام إِنّْما أمر بغلية حتّى يذهب ثلثاه. ثلا يصير خمراً 
يبقائه مدة لأنّه على ما يظهر من بعض الأخبارا" وكتب اللغة كان قسما من طيب 
النساء يستعملنه في رؤٌوسهنٌ. ولا ربب في أنه يختمر ببقائه ويحصل فيه السكر 
فيحرم وينجس كذلك. فهو في مقام بيان دفع الحرمة. لا رفعها. 

وثالثة: بخبر عيثمة قال: «دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده 
نساؤه. قال: فشم رائحة النضوح فقال: ما هذا؟ قالوا: نضوح يجعل فيه 
الضياح قال: فأمر به فأهريق في البالوعة»!". 

وفيه: أنّ إجماله يمنع عن الاستدلال به. وعن بعض المستتبعين: أَنّ 
النساء في الأزمنة القديمة كانت تطيب بما فيه الروائح العطرية. ورائحة الخمر. 
وعلى أيّ حال: فمثل صحيح صفوان حاكم على هذه الأخبار ومفسر لهاء فلا 
دليل على حرمة التمري ونجاسته. بل مقتضى الأصلء, ودوران الحرمة والنجاسة 
مدار الاسكار الطهارة. 

وأما الزبيبي فالمشهور فيه الطهارة والحلية أيضاً. وفي الحدائق: «الظاهر 
أنه لا خلاف في طهارته وعدم نجاسته بالغليان, فإِنّْي لم أقف على قائل بالنجاسة 
هنا». وبذلك صرّح في الذخيرة أيضاً. 

و لكن يظهر من المقاصد العلية وقوع الخلاف فيه أيضاً. وما يمكن أن 


.١‏ صفحة /91م. 

؟. الوسائل باب: 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث :؟. 
". الوسائل باب: ” من ابواب الأشربة المحرمة حديث :؟. 
. الوسائل باب: 7١‏ من ابواب الاشرية المحرمة الحديث .١١‏ 


ااي ااام مهذب الأحكام / ج ١‏ 
يستدل به على النجاسة والحرمة أمور كلّها مخدوشة: 

متهاء أل خض وقيْه: أنّهمن مجرة الذعوئ: 

ومنها: استصحاب الحكم الثابت له حال العنبية. فتثبت الحرمة 
والنجاسة على فرض نجاسة ماء العنب بالغليان ‏ وهذا هو الاستصحاب التعليقي 
المعروف فى الأصول. 

والاشكال عليه: بأنّه لا وجود للمستصحب وأنْه معارض باستصحاب 
الطهارة. مردود: 

أما الأول فلكفاية الوجود الإنشائي للمستصحب. وهو قضية أنّ العنب لو 
غلى ينجس ويحرم. 

5 الثاني فلا وجه للمعارضة بينهماء لأنّ الطهارة مغيّاة بالغليان» ومع 
حصوله تنتفي الطهارة قهرأء فلا إشكال من هذه الجهة. نعمء لو فرض الشك 
في بقاء الموطون فذلك يكفي في عدم جريان الاستصحاب. مع أن عصير 
العنب إِنّْما هو الماء الخارج منه. وفي الزبيب إِنْما هو الماء الخارج الذي يضاف 
إليه. وهذا أيضأ موجب للتشكيك في وحدة الموضوع عرفا وقد فصّلنا القول في 
الاستصحاب التعليقي من كتابنا في الأصول'"". 

منها: جملة من الأخبار, كقو : الصادق عليه السلام فى صحيح ابن سئان: 
«كل عصير نر أضنايخة النار فهو حرام»! '". 

فيه: منع الصغرى ا مع أن الحرمة أعم من النجاسة. 
وديم اوه «هل يصلح أن يطبخ حتّى 
يخرج طعمه. ثمَّ يؤخذ الماء فيطبخ حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه, ثم يرفع 
فيشرب منه السنة؟ فقال: لا بأس به)!؟) 

وفيه: أنه لا يدل على النجاسة والحرمة. نعم. يستشعر منها معروفية اعتبار 
.١‏ راجع ا د د ارده 


8 لهات اب 6 من ل 2 


حكم العصير الزبيبي ا 09 ل 
ذهاب الثلاثين في طبخ الزبيب. والظاهر أنه كان لاعتصامه عن طروٌ الفساد, لا 
لإزالة الحرمة والنجاسة. ويكفى الشك فى ذلك فى سقوط الاستدلال به. وكخبر 
تيد التريسى حافق أخلة دقال: فل ابوعيد الله عليه البتلام عن الاسيب حدق 
ويلقى في القدر ثم يصب عليه الماء ويوقد تحته. فقال: لا تأكله حتّى يذهب 
ثلثاه ويبقى الثلثء فإنّ النار قد أصابته ‏ الحديث -)(". 

وفيه: أنه على فرض اعتبار أصل زيد النرسى وزيد الزراد. نما هو فيما إذا 
لم يوهن بإعراض الأصحاب عنه. كما في المقام فليحمل على الكراهة 

وكموثق عمار قال: «وصف لي أبو عبد اللّه عليه السلام المطبوخ كيف يطبخ 
حتّى يصير حلالاً. فقال لي عليه السلام: تأخذ ربعا من زبيب وتنقيه. ثم تصب 
عليه اثني عشر رطلا من ماءء ثم تنقعه ليلة فإذا كان أيام الضديف وشنييت ان 
ينشء جعلته في تنور سخن قليلاً حتّى لا ينش, ثمٌ تنزع الماء منه كله إذا 
أصبحت ثم تصب عليه من الماء بقدر ما 00 
تنزع ماءه الآخر فتصبه على الماء الأول ثم تكيله كلّه فتنظر كم الماء. ثم كيل 
ثلثه فتطرحه فى الإناء الذي تنك أن 0 قر ةا 
فتحدها على قدر منتهى الماء. ثم تغلي الثلث الآخر حتّى يذهب الماء الباقي, ثم 
تغليه بالنار ذ ارال ليحي يف الللنان ريشي انلك زه تعد لكل برع وار 
من عسل فتغليه حنَّى تذهب رغوة العسل وتذهب قساوة العسل في المطبوخ, ثم 
بن ا ل ا ا 
شىء من زنجبيل فافعل, لبد اميد تر ا روي" 

وافثله مواتقة الت 3 

وفيه: أنّ الإمام عليه السلام في مقام بيان طريق دفع عروض الحرمة 
والنجاسة بصيرورته خمرا بعد ذلك. لا رفع الحرمة والنجاسة العارضة بمجرد 
الغليان ويكفي الشك في ذلك في عدم صحة التمسك بإطلاقهما. 


”. الوسائل باب: 6 من ابواب الاشربة المحرمة حديث :؟. 
١‏ الوسائل باب: من ابواب الاشربة المحرمة حديث 1 


اا سس ل شهلت امار ع1 
الأحوط الاجتناب عنهما أكلاً. بل من حيث النجاسة أيضا(!*07). 

(مسألة ؟):إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل أن يذهب 
ثلثاه فالأحوط حرمته وإن كان لحلّيته وجه .)1١١(‏ وعلى هذا فإذا استلزم 


وخلاصة الكلام: أنّ طريق اعتصام ما كانت فيه مادة التخمير عن طروٌ 
الفساد كان بإذهاب أجزائه المائية بالتثليث وشاع ذلك بينهم. وكان الإمام عليه 
السلام يرغبهم إلى هذا الأمر الشائع المتعارف. وليس في ذلك دلالة على عروض 
الحرمة والنجاسة بمجرد الغليان كما أنّ الشائع في هذه الأعصار إخراج الهواء 
بالآلات الحديثة عما فيه مادة التخمير. فلا يفسد ولو بقى مدة طويلة. 

نع إن عادة الشرع في المحرمات المهمة لديه الترغيب في التنزه عن 
مقدماتها البعيدة. تحرزا عن الوقوع في الحرام. ويمكن أن يكون جملة من أخبار 
المقام من هذا القبيل: فراجع. وتأمل. 

)1٠١(‏ قد ظهر وجه الاحتياط من جميع ما تقدم. 

)١١(‏ أما الحرمة بعد صيرورته ديسا فهى مقتضى استصحاب بقائها بعد 
القلم يحدولها تبغر الغليان. ْ 

وَآما وجه الحلية فإن كان لأجل تحقق الانقلاب فمضافا إلى منع تحققه في 
المقام. أنه لا دليل على كون الانقلاب موجبا للتحليلء بل يدور مدار الدليل 
عليه بالخصوص وإن كان لأجل إطلاق الدبس عليه فيشمله إطلاق دليل حلية 
الدبسى(). 

ففيه: أن إطلاق دليل حلية الدبس ليس في مقام البيان مطلقاً. حتّى لو كان 
مستصحب النجاسة وإن كان لأجل انصراف دليل نجاسة العصير بالغليان عن 
مثله. فهو بدوي لا اعتبار به. وإن كان لأجل دليل بالخصوص على حليته - من 
إجماع أو غيره -فهو مفقود. وإن كان لأجل قول الصادق عليه السلام في صحيح 
ابن يزيد: «إذا كان يخضب الاناء فاشريه»7". 


.١‏ الوسائل باب: 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث :؟. 
5 الوسائل باب: /امن ابواب الاشربة المحرمة حديث .١١‏ 


حكم الفقاع واقسامه 222 
ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه 
حل بلا اشكال 200١17‏ 

(مسألة ”): يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ 
وإن غلت فيجوز أكلها بأيّ كيفية كانت على الأقوى 0127 

(العاشر): الفقاع7١١).‏ وهو شراب متخذ من الشعير على وجه 


بدعوى حصول الحلية بخضب الإناء. وهو عبارة أخرى عن الدبس. ففيه 
أولا: أن خضب الأناء معي لد ععراقن ستفاوافة:وثانيا: اله يقسي يتقو له عيلية 
السلام فى صحيح ابن وهب: «إذا كان حلوا يخضب الإناء. وقال صاحبه: قد 
ذهب ثلثاه وبقى الثلث فاشربه»!''. 

فَإنٌ ا الصحيحة شارحة لخضب الاناء لا بد من الأخذ بها. فأصالة بقاء 
الحرمة بمجرد الغليان بلا حاكم. وقد ذكرت وجوه أخر ظاهرة الخدشة من شاء 
العثور عليهاء فليراجع محالها. 

(؟1) مع الاطمينان يذهاب ثلثي العصير. 

)1١(‏ بلا إشكال ‏ بناء على الحلية والطهارة ‏ وأما بناء على الحرمة 
والنجاسة. فإن شك في الغليان وعدمه. كما هو الغالب. فالمرجع أصالة 
الطهارة والحلية. وكذا إن علم بالغليان. وشك في انفساخ الجلد وعدمه وأما مع 
العلم بالانفساخ أيضاً ‏ بناء على الحرمة والطهارة ‏ يمكن القول بكونه من 
المستهلك حينئذ. فيجوز أكل المستهلك فيه. وأما بناء على النجاسة 
أيضاً فينجس ما انفسخ فيه لا محالة, فإن كان مايعاً فالجميع. وإلا فخصوص ما 
عله 

(1) على المشهورء بل لا خلاف فيه عند القائلين بنجاسة الخمر. 
ويدل عليهاء مضافاً إلى ذلك أخبار مستفيضة, بل متواترة دالة على أنه خمر 


7 الوسائن بانياة امن أبواق الأشترية المخرمة يعدارف‎ ١ 


9 َ مهذب الأحكام اج ١‏ 


نا ويقال: إن فيه سكراً اونا وإذا كحان متخذاً من 


بتعبيرات مختلفة, فعن مولانا الرضا عليه السلام: «حرام وهو خمر»!'". 

وعن أبي الحسن عليه السلام: «هو الخمر وفيه حد شارب الخمر»'". 

وعن أبي الحسن الماضي عليه السلام: «لا تقربه فإنّه من الخمر»' ". 

وعن أبي الحسن عليه السلام: «هو خمر مجهول وفيه حد شارب 
الخمر»!. 

وعن الرضا عليه السلام: «هي الخمر بعينها»(0) 

وعن الصادق عليه السلام: «فإِنّه خمر مجهول وإذا أصاب ثويك 
فاغسله»7''. 

وعنه عليه السلام: «لو أن لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم 
هذه الخميرة يعني الفقاع» 0 

إلى غير ذلك من الأخبار المنجبرة بالعمل. وأما خبر محمد بن إسماعيل 
قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة 


شديدة/0, 


فمجحمول على التحرية: مما :و اجفاعا. 
)1١5(‏ على ما هو المشهور. والغالب المتعارف في الأعصار القديمة. بل 
وفي هذه الأعصار أيضاً .والأخباو منزلة عليه. 


[185) على المعروف: وهو الثير 5 الأخبار أيضاً. كقول أبي الحسن 
عليه السلام: «(هي حمرة ة استصغرها الناس 
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: الوسائل باب: /ا” من أبواب الأشربة المحرمة حديث‎ 1 
: الوسائل باب: من أبواب الأشربة المحرمة حديث‎ . 
: الوسائل باب: من أبواب الأشربة المحرمة حديث‎ .5 
الوسائل باب: من ابواية الاق ذا الجهدر ونه تعد ريك‎ .4 
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لث بيه ىه سد بمة اح جما يا سا 


ا 901 مه 

وقول الصادق عليه السلام: «فإنّه خمر مجهول»". 

ولاريب أنّ للإسكار مراتب متفاوتة. يكفي في الحرمة والنجاسة تحقق أول 
مراتبه ولو كانت خفيّة, لإطلاق قوله صلّى اللّه عليه وآله: «كل مسكر حرام»!". 

ولعل السرٌ في ذكره في الروايات مستقلاً في مقابل الخمر ‏ وتبعها الفقهاء 
أيضاً فتعرضوا له مستقلاً -هو الإشارة إلى أن هذه المرتبة من الإسكار الخفي الذي 
يكون في الفقاع, موجبة للحرمة والنجاسة أيضاً. 1 

ثم إن صريح بعض, وظاهر اخرينء كما اعترف به في الجواهر و 
المستند: أن حرمه الفقاع ونجاسته لا تدور مدار إسكاره. لإطلاق الأخبار, 
وعدم الاستفصال. 

ويرد عليه: أنْها ظاهرة, بل ناصة بأنّ الفقاع خمرء وفيه حد شارب 
الخمرء والمتفاهم من هذه التعبيرات دوران الحكم مدار الإسكار. كما في 
الخمر. ومع ذلك كيف ,يستفاد منها الإطلاق نعمء الظاهر أنه لا يبلغ السكر الذي 
في الفقاع إلى حد سكر الخمرء ولعلٌ هذا مراد الفقهاء رحمهم اللّه أيضاً. فلا 
تدور الحرمة والنجاسة فيه مدار إسكاره أي حد الإسكار الحاصل في الخمر -بل 
يكفي فيه المرتبة الخفية الموجودة في نفس الفقاع أيضاً. مع أن يكفي الشك في 
الصدق على غير المسكر منه. مع عدم جواز التمسك بالإطلاقات, لأنه حينئذٍ من 
التمسك بدليل لم يحرز موضوعه. 

فالفقاع على أقسام ثلاثة: ما ليس يمسكر ذاتاً. وما يكون مسكراً كذلك ولو 
بأدنى مرتبة الإسكار, وما كان مسكراً ذاتاً ولكن زال سكره لعارض. والأخيران 
نجس وحرام؛ بخلاف الأولء وكان كل من قسمي الحلال والحرام من الفقاع 
شائعاً في الأزمنة القديمة, بل وفي هذه الأعصار أيضاً. والظاهر تقوّم القسم 
الحرام بالنشيش والغليان ففى صحيح ابن أبي عمير عن مرازم قال: «كان يعمل 


3 الرشائل نامة لاهن أبواب الاضورة الجحرية حديت 7 
". الوسائل باب: ١17‏ من ابواب الاشربة المحرمة . 


غير الشعير. فلا حرمة ولا نجاسة, إلا إذا كان مسكراً(077), 


لأبي الحسن عليه السلام الفقاع في منزله؛ قال ابن أبي عمير: ولم يعمل فقاع 
يغلى» 00 

وفي مكاتبة الرازي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: «إن رأيت ت أن تفسر 
لي الفقاع فإِنّه قد اشتبه عليناء أمكروه هو بعد غليانه أم قبله؟ فكتب عليه 
السلام: لا تقرب الفقاع إلا ما لم .يضر آنيته أو كان جديدا. فأعاد الكتاب إليه 
كتب أسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني أن أشربه ما كان في إناء جديد أو غير 
ضار. ولم أعرف حدّ الضراوة والجديد. وسأل أن يفسر ذلك له وهل يجوز شرب 
ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه : من الأواني؟ 

فكتب عليه 0 يفعل ا في از جاج وة وفي الفخار الجديد إلى قا قدر 
ذلك»7") 

فإنّ المتفاهم منه أنه متى حصل فيه النشيش لا بد من اجتنابه. ومثله 
صحيح ابن يقطين عن أبى الحسن عليه السلام قال: «سألته عن شرب الفقاع 
الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف عمل ولا متى عمل أ يحل أن أشربه؟ 
قال: لا أحبه»7". 

إن ظاهر أيضاً في أنّ يقاءه يوجب النشيشء كما أنّ الجميع ظاهر في أنّ 

(10) أما النجاسة والحرمة مع الإسكار فلما تقدم من أن كلّ مسكر خمر 
وكلّ خمر نجس وحرام. 

وأما الطهارة والحلية بدونه. فلأصالة الطهارة والحلية بعد عدم دليل على 
.١‏ الوسائل باب: ١‏ من أيؤانيهالاشرنة ادر دة نادت 2 
2 الإناء الضارى: هوالذي ضرى بالخمر وعود بها فإذا جعل فيه العصير صار خمراً. 


3. الوسائل باب: 9 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 1 
م الوسائل باب: 9 من أبواف الاقريةالمغرمة جديت 1 


نجاسة الفقاع 222 
(مسألة 5): ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء فى معالجاتهم ليس من 
الفقاع. فهو طاهر حلال(4"١).‏ 
(الحادى عشر): عرق الجنب من الحراء(؟؟١,‏ سواء خرج 


الحرمة والنجاسة لكلّ ما يسمّى فقاعاً. ولو لم يكن مسكراً. لظهور الأدلة الواردة 
فيه. بل نصوصيتها فى أنه من أفراد الخمر والمتبادر منه الاسكار. فكذا ما يكون 
من أفراده. ْ 

)1١(‏ لأصالة الطهارة والحلية إن لم يكن من الفقاع المعهود. بل وإن كان 
منه ما لم يكن مسكراً ولو بأدنى مرتبته, لما تقدم من أنّ النجس والحرام ما كان فيه 
السكر ولو كان خفيا. ولكن الأحوط الاجتناب عنه مطلقاًء ولو لم يكن فيه إسكار 
أصلا. 

ثم إِنّ أقسام الفقاع مشروحة في الكتب الطبية القديمة والحديثة, ولها أهل 
خبرة خاصة. وأهل فن مخصوص به. خصوصاً في هذه الأعصار. فاللازم في 
تشخيص الأقسام الرجوع إلى ثقات أهل الفن, لاعتبار قول الثقات من خبراء أهل 
كلّ فن فيما هم خبراء فيه بالسيرة العقلائية التي لم يثبت الردع عنها شرعاً. 

)1١9(‏ استدل عليها تارة: بإجماع الخلاف. وما عن الأمالى من النسبة 
إلى دين الإمامية. 

وفيه أولاً: عدم بوت الشهرة القدمائية فكيف بالإجماع!!قال في 
المستند: «لم ينقل القول بالنجاسة من القدماء الا من قليل». 

وثانياً: أَنّه على فرض اعتباره معارض بإجماع الحليّ على الطهارة مدعياً: 
27 من قال بنجاسته في كتاب رجع عنه في كتاب اخر». 

وثالثاً: أنّ مثل هذه الاجماعات اجتهادية مما يأتى من الروايات. 

ووابعاً: أن المتيقن منه غلى فرض الاعتبار حرمة الصلاة في القوب الذي 
أصابه عرق الجنب عن الحرامء لأنّ جملة ممن نسب إليهم القول بالنجاسة لم 
تضدحتوا بهاءيل حكموا بحرمة الصلاة: 
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وقد استدل بجملة من الأخبارء كقول أبي الحسن عليه السلام لإدريس بن 
داود: «إن كان من حلال فصل فيه. وإن كان من حرام فلا تصلّ فيه»1". 

وقريب منه قوله عليه السلام لعلىّ بن مهزيارا "' وفي الفقه الرضوي: «إن 
عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من حلال فتجوز الصلاة فيه. وإن 
كانك تعرانا ولا عسو الصلاة فيد حت نيدل 

ومرسل علي بن الحكم: «لا تغتسل من غسالة الحمام فإِنّه يغتسل فيه من 
الزنا ‏ الحديث -2!؟) 

ويرد على الكل: قصور السند, وعدم الدلالة لأنّ عدم جواز الصلاة أعم 
من النجاسة, كما في أجزاء ما البزال لبه وتسيب انجبار السند بالشهرة 
غريبة, لما تقدم من عدم ثبوتهاء فكيف ينجبر بما لم يثبت. ومن عادة الفقهاء 
حمل مثل هذه الأخبار على الكراهة, ويشهد لها قول ده السلام: «من 
اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومنٌ إلا نفسه. فقلت 
لأبي الحسن عليه السلام: إِنّ أهل المدينة يقولون إِنّ فيه شفاء من العين, فقال: 
كذيوا يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرّهما ‏ 
الحديث -)076. 

وقد حكي عن الشيخ رحمه لله في المبسوط قوة الكراهة مع ما ورد مسن 
الإطلاقات في طهارة عرق الجنب غير القابلة للتقييدا'! مضافاً إلى أنّ الحكم 
مما تعمٌ به البلوى - تقريباً ‏ ولم يذكر في الأزمنة المتقدمة على أبي الحسن عليه 
السلام. مع ظهور الأحكام النادرة في زمن الصادق عليه السلام, فكيف بما يعم 
به البلوى إلى غير ذلك من القرائن الشاهدة على عدم الاهتمام بالحكم بين 


1 من أبواب النجاسات حديث‎ "١/ الوسائل باب:‎ . ١ 

:7 مستدرك الوسائل باب: امن أبوات التحايات جديت‎ .١ 
. 1 ففه الرضا: صفحة: السطر‎ .“ 

1 الوسائل بانت: من أبواب النجاسات حديث .١7:‏ 

0. الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الماء المضاف حديث 1 

1. الوسائل باب: بالامن اران النعارداي«سدرييف: #و0و8مىو6. 


حكم عرق الجنب من حرام 61 
حين الجماع أو بعده. من الرجل أو من المرأة. سواء كان من زناأو 
تيو قتوطء :الحهينة او الاأسعياء أو اتسوهنا سما شرهه ةيل 
الأقوى ذلك فى وطء الحائض. والجماع فى يوم الصوم الواجب المعيّن 
أو في الظهار قبل التكفير 3 

(مسألة :)١‏ العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه 
مح وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد. وإن لم يتمكن 
فلي رتمس في الماء الحار وينوي الغسل حال الخروج أو يحرك بدنه 
تحت الماء بقصد الغسل. 

(مسالة ؟): إذا خضي من حرام ثوّمن حلال. ست حلال ثم 
من حرام. فالظاهر نجاسة عرقه أيضاً. خصوصاً في الصورة 
الأو 110 


المعصومين عليهم السلام ولا الرواة, الدالة على مجرد الكراهة التي يتسامح فيها 
بنحو ذلك. 

فالجزم بالنجاسة, كالجزم بعدم صحة الصلاة, ولو مع عدم النجاسة 
مشكل جداًء بل الأول ممنوع, فتسقط الفروع المتفرعة على النجاسة. 

(14) كل ذلك لاطلاق الدليل. ولكن لدعوى الانصراف إلى الحرمة 
الذاتية. وجه. 

)١5١1(‏ لبقاء الجنابة, فيشمله إطلاق الدليل لو لا الانصراف عنه. 

)١147(‏ جموداً على الاطلاق خصوصاً مع اختلاف أثر الجنابتين» كما في 
المقام. 

ويمكن الخدشة: بأنّ اختلاف الأثر إِنْما هو في صورة قابلية الموضوع 
للتعدد. وليس المقام كذلك عند المتشرعة. 
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(مسألة "): المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من 
الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه527١'‏ وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما 
لم يغتسل. وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس. لبطلان تيممه 
بالوجدان. 

(مساألة 5): الصبىٌ غير البالغ إذا اعقب من حرام ففي نجاسة 
عرقه إشكال350). والأحوط أمره بالغسلء إذ يصح منه قبل البلوغ 


)١8(‏ لأنّ الطهارة الترابية بمنزلة المائية ما دام العذر والاحتياط, لاحتمال 
أن يكون التنزيل في الجملة, لا من تمام الجهات, ولكنّه خلاف الإطلاقات. 

)١54(‏ لاحتمال أن تكون النجاسة مترتبة على فعلية الحرمة. وحيث لا 
تكون الحرمة فعلية بالنسبة إلى الصبيئّ, فلا نجاسة أيضاً. نعم, إن كانت مترتبة 
على الملاك الواقعي للحرمة ‏ وقلنا بثبوته فى مورد عدم فعلية الحكم كما هو 
الظاهر من الأدلة ‏ تثبت النجاسة بالنسبة إليه أيضاً. والمرجع عند الشك أصالة 
الطهارة بعد عدم جواز التمسك بالعمومات. لكونه من التمسك بالعام في الشبهة 
المصداقية. 

فروع -(الأول): المدار في الحلية والحرمة على الواقع المنجز دو 
الاعتقاد. 

(الثاني): لا فرق في الاستمناء بين أن يكون باليد. أو بغيرها حتّى لو نظر 
بشهوة إلى الأجنبية فأمنى يكون من الجنابة من الحرام إن قصد الإمناء. كما أَنّه لو 
كانت الجنابة بالإنزال يعتبر فيها خروج المنيّ إلى خارج الجسد كما لا فرق بين أن 
يكون العرق من نفسه أو من غيره ولا بين أن يكون رطباً أو جافا مع بقاء أثره ولا 
من ايكون سم لا اوعليونا على العسة: 

(الثالث): الجنابة الحاصلة من النكاح الباطل إن علم بالبطلان ‏ تكون 
الجنابة من الحرام, ومع الجهل تكون من الشبهة. ولا حرمة فيها. 


عرق الابل الجلال 


(الثاني عشر): عرق الإبل الجلالة5577). بل مطلق الحيوان 
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(الرابع): في الوطي بالشبهة. مع جهل الطرفين عرقهما طاهر ومع 
علمهما نجس منهما. ومع علم أحدهما وجهل الآخر. يكون من العالم نجساً 
ومن الجاهل طاهراً. 

(الخامس): لو نذر ترك وطئْ زوجته فخالف. فالظاهر كونه من مسائل 
المقام. 

)١146(‏ لعموم الملاك والخطاب بالنسبة إلى كل مميز. وحديث رفع 
القلم''' إِنْما يرفع العقاب على المخالفة فقط. كما هو مقتضى سهولة الشريعة. 
فيكون المقتضي للصحة موجودا والمانع عنها مفقودا. فيصح لا محالة. ولا وجه 
لحرمان الصبئّ عن الملاك والثواب. 

)١51(‏ نسبت نجاسته إلى المشهور بين المتقدمين تارة. وإلى الأشهر 
أخرى. ولم يثبت كلّ منهماء لأنّ ما حكي عنه النجاسة إِنْما هو المقنعة والنهاية 
والقاضي من القدماء ولا يثبت بهم الأشهر. فكيف بالمشهورء ونسبها في الغنية 
والمراسم إلى أصحابناء مع أنه اختار الثاني منهما الندب. وقال في الجواهر: 
«ليس هو الا فتوى الشيخين والقاضي واله فغيرهم إن لم يظهر منهم الطهارة. 
لعدم ذكرهم في تعداد النجاسات, لم يظهر منهم النجاسة بل لعل ظاهر الغنية 
والوسيلة عدمها». هذا حال الشهرة المدعاة. 

وأما النص فهو مصحح البختري عن الصادق عليه السلام: «لا تشرب من 
ألبان الإبل الجلالة وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله»' ". 

وقد ذكر في الجواهر قرائن سبعة تشهد بأنّ المراد مطلق التنزه. لا 


. راجع الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات‎ .١ 
.١و من ابواب النجاسات حديث: ؟‎ ١0 ؟. الوسائل باب:‎ 
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الجلال على الأحوط (397), 


النجايتة: كمنخالنة الفغاينة للأسل» بل الأول والجموفات: هوض اذل 
على طهارة سوّرهاء ولملازمة طهارة السؤور وطهارة العرقء واستبعاد الفرق بين 
ما حرم أكل لحمه بالذات فعرقه طاهر وما حرم بالعرض فينجس,ء يل والفرق بين 
باقى الفضلات. وبفحوى عدم حرمة استعمالها بالركوب وحمل الأثقال مع 
الاستلزام للعرق غالباً وعدم الأمر بالتجنب عنه. 

ولا يخفى إمكان المناقشة في جميع ذلك بأدنى تأمل ولذا صرح جمع من 
الفقهاء منهم الشهيد والمحقق والعلامة وعامة المتأخرين بالطهارة, للأصل 
والعمومات. ولكن الجمود على النص أقرب إلى الواقع مع إمكان الخدشة فيما ذكره 
صاحب الجواهر. وقال في كتاب الأطعمة والأشربة: «إنّ الأمر بالغسل أعم 
من النجاسة, إذ يمكن كون المراد للصلاة باعتبار صيرورته فضلة ما لا يؤكل لحمه 
المانعة من الصلاة وإن كانت طاهرة». 

)١41(‏ مقتضى صحيح ابن سالم عن الصادق عليه السلام «لا تأكلوا 
اللحوم الجلالة وإن أصابك من عرقها شيء فاغسله»1١'.‏ 

ومرسل الفقيه: «نهى عن ركوب الجلالة وشرب ألبانها. وقال: إن أصابك 
شيء من عرقها فاغسله»!'' وتجري فيها جميع القرائن السبعة الدالة على مطلق 
التنزه التى ذكرها صاحب الجواهر في مصحح البختري. ولكن قال: «لعدم 
خلاف في طهارته من غير الإيل إلا ما حكي عن النزهة إلى أن قال بل يشرف 
الفقيه على القطع باتحاد الحال فيهما». ولكن الجمود على النص أقرب إلى 
الاحتياط إلا إذا ثبت وهنه بالاعراض. وحيث إنّ المسألة قليلة الابتلاء لا وجه 
للتفصيل بأكثر من ذلك. 

ثم إن ظاهر إطلاق بعض الكلمات عدم الفرق بين الأنعام والطيور 


.١و‎ ١ هن اتزانت النجاسات حديث:‎ ١6 الوسائل باب:‎ .١ 
1. الوسائل باب /” من ابواب الاطعمة المحرمة لالحنا‎ 1 


طهارة المسوخ لست تسيب 


(مسالة ١):الأحوط‏ الاجتناب عن الشعلي. والأرنب». 
والوزغ. والعقرب. والفار. بل مطلق المسوخات. وإن كان الأقوى 
طهارة الجمبيع (128) 
وغيرهما وهل يتعدى إلى ما ليسن فيه الفين النيائلة كالذباب ونتخوه؟ فبه 
إشكال. 

)١ 8)‏ على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً. بل هو الظاهر عن 
محكي الناصرياتء. بل لعله ضروري في بعضهاء كالزنبور ونحوه. أو 
كالضروري فيما لا نفس له سائلة. وقد استقر المذهب على طهارتها فى هذه 
الأعصار. ويدل عليها ‏ مضافاً إلى الأصل والعمومات - صحيح البقباق قال: 

ِ : سِّ 
«سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبسل والحمار 
والخيل والبغال والوحش والسباعء فلم أترك شيئاً إلا سألته عنه فقال: لا بأس 
حتّى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس الحديث»!'". 

مع أن النعلب والأرنب قابل للتذكية على المشهور, كما ,يأتي في محله إن 
ا ل ا و ع الول تسن الف لقا 

وأما مرسل يونس عن الصادق عليه السلام قال: «سألته هل يحل أن 
يمس الثعلب والأرنب أو شيئاً من السباح حياً أو ميتا؟ قال: لا يضره ولكن يغسل 
)0( 

فقاصر سنداً ودلالة, لأنّ ظاهره لزوم غسل اليد ولو مع الجفافء ولا يمكن 
الالتزام به. 

و أما صحيح على بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: «سألته عن الفارة 

الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب, أ يصلّى فيها؟ قال: اغسل ما 


بيذه) 


3 الومتاقل بابة:1 من أبوانت الأسكار الحدايك :1 
؟. الوسائل باب: 74 من ابواب النجاسات حديث :". 


22 مهذّب الأحكام /ج ١‏ 
رأيت من أثرهاء وما لم تره انضحه بالماء»!١‏ 

فهو معارض يصحيحه الآخر قال: «سألته عن العظاية والحية والوزغ يقع 
في الماء فلا يموتء أيتوضأً منه للصلاة؟ قال: لا بأس به. وسألته عن فارة 
وقعت في حب دهن وأخرجت قبل أن تموت, أبيعه من مسلم؟ قال: نعم 
وبدهن به»7"). 

فيحمل الأول على مطلق التنزه. وأما موثق أبي بصير عن الباقر عليه السلام 
قال: «سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضاً به؟ قال: نعم لا بأس يه. 
قلت: فالعقرب؟ أرقه»! ". 

فهو إرشاد إلى التنزه عن سمّهء مع أنه معارض بغيره!' فمقتضى الأصل في 
الجميع الطهارة مع رجحان التنزه عما ذكر. 

وأما المسوخ فلا وجه لنجاستها. إلا ما نسب إلى الشيخ رحمه الله من عدم 
جواز بيع الأعيان النجسة. كالكلب والخنزير وجميع المسوخ. ولكنه يمكن أن 
يكون قوله: «و جميع المسوخ»عطفاً على الأعيان النجسة, لا على الكلب 
والخنزير. حتى تكون نجسة. ووجه عدم جواز بيعها حينئذٍ غلبة عدم النفع 
المحلل فيها, مع أنه على فرض كونها معطوفة على لحب اديو من ترد 
الدعوى بلا دليل عليه صغرى وكبرى. كما تقدم. ويأتي إن شاء الله كير 
ونعم ما قال في المستند ‏ بعد نسبة الطهارة إلى المشهور. خلافاً للمحكي عن 
الإسكافي والخلاف والمبسوط والمراسم والوسيلة والإصباح, استناداً إلى حرمة 
بيعها ‏ : «و ليست الا لنجاستها. وهما ممنوعان وإلى الإجماع المنقول في 
المبسوط. وليس بحجة. مع أنّ إرادة الخبائة من النجاسة ممكنة. والقرائن في 
كلامه عليها قائمة». 

نمٌ إن ما يسمى مسوخاً حيوانات على صورة المسوخ الأصلية, والا فهي لم 
.١‏ الوسائل باب: من أبواب النجاسات حديث .١:‏ 
1 ال باب: 00 ل 0 


13 . الوسائل 52 6007 الها باك حديث .٠١‏ 


اقسام غسالة الحمام واححكا 
اك العلا تفع وات 11101 27١‏ 


(مسألة 7): كل مشكوك طاهر. سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه 
بين الأغجيان التمجسة: او لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان 
الطاهرة517). والقول: بأنّ الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو 
اللنيجس مسحكوم با لتحاية :عيديق 1987 تكهوه سن فيا كن 
الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات, أو بعد خروج 
المنيّ قبل الاستبراء بالبول, فإنها مع الشك محكومة بالنجاسة!191». 

(مسألة "): الأقوى طهارة غسالة الحماء!'6). وإن ظن 


تبق أكثر من ثلاثة أيام, كما في بعض الأخبار'' وقد أنهى المجلسي رحمه الله 
عدد المسوخات إلى ثلاثين, '' فراجع. 

." كل ذلك لإطلاق ما تقدم من أدلة قاعدة الطهارة!‎ )١59( 

)١6١(‏ تقدم في [مسالة /] من نجاسة الدم. 

)16١(‏ راجع [مسألة 8] من فصل الاستبراء وامسألة *] من فصل 
مستحبات غسل الجنابة. 

(؟0١)‏ الاحتمالات في مثل غسالة الحمامات خمسة: 

الأول: كونها نجسة ذاتياء مثل البول وسائر ما تقدم من النجاسات. وهو 
مقطوع بفساده. 1 

الثانى: كونها نجسة عرضياء كسائر المتنجسات العرضية, وهو ,يدور مدار 
الاثم بالحلاناة مم انعسي وعدم الاتصال بالمتفي دواو آنا ناسين جيريان 
الماء من السواقي والمزملات, وما يسمّى ب (الدوش) ‏ الحادث في ما قارب 
هذه الأعصار ‏ ودعوى: العلم بعدم الاتصال عهدتها على مدعيها. خصوصاً في 
هذه الأعصار ‏ التي توفرت المياه فيها جدأ ‏ وعلى أي تقدير لا اختصاص لهذا 
3 الوسائل باب؟ #امن أبوات الأطيمة البخري جنيك ا 


". البحار ج: 06 صفحة .57١:‏ 


.١ 05: صفحة‎ .” 


27 مهلك نب الأحكام اج ١‏ 


نجاستها ١6!‏ لكن الأحوط الاجتناب عنها. 


الاحتمال بغسالة الحمام بل يجري في كل قليل لاقى المتنجس مع العلم بعدم 
الاتصال بالمعتصم. 

الثالث: الطهارة: لقاعدتها بعد عدم العلم بالنجاسة. نعمء يتنزه الناس 
عنها بالفطرة. لكونها مجمع الكثافة والقذارة. وأوساخ الأبدان وفضلات جسم 
الانسان مما يتنفر الشخص عنها إن كانت من نفسه. فكيف بما إذا كانت مسن 
غيره. وجميع ما ورد من التنزه عن غسالة الحمام إرشاد إلى ما ارتكز في 
الأذهان, لا أن يكون حكماً تعبدياء كقول أبي الحسن عليه السلام: «لا تغتسل 
من غسالة ماء الحمام فإِنّه يغتسل فيه من الرّناء ويغتسل فيه ولد الزناء والناصب 
لنا أهل البيت وهو شرّاهم - 1 

الرابع: ابتناء نجاستها على نجاسة عرق الجنب وغسالة غسله. وقد تقدم 
عدم الدليل عليها. فراجع فصل الماء المستعمل. 

الخامس: كون نجاستها تعبدية محضة. وسياق الروايات اب عنهاء مع 

معارضتها بمرسل الواسطي عن أبي الحسن الثاني عليه السلام قال: «سئل عن 

مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب؟ قال: لا بأس»!" ولا 
حاكم على أصالة الطهارة بعد قوة احتمال ل الأدلة على المرتكزات من التنفر, 
لكثافتها. لا النجاسة الشرعية. ومن ذلك كله تعلم المناقشة في دعوى الشهرة, 
أو الإجماع على المنع عن الاستعمالء لاستنادهما إلى الأخبار القاصرة عن إثبات 
النجاسة التعبدية مطلقاً. كما أنّ الحكم بالنجاسة لأجل تقديم الظاهر على الأصل 
من مجرد الدعوى بلا دليل إذ لا منشأ لها إلا الأخبار التي تقدم ما فيها' ". 

)١617(‏ لعدم اعتباره ما لم يدل عليه دليل بالخصوص. 
.١‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الماء المضاف حديث :": 
1 0 4 من أبواب الماء المضاف حديث :4. 


جع الوسائل نان 1١1:‏ فون وان الماء المضاف وبعض أعفاويق باب: امن اموا 
0 


ارد استحياب ال ة 
موار باب الرش 625 


(مسجالة 4 )4 تستجي ةرش المساء اذا ارافان يصلى في معابد 
اليهود التصارى16'7) مع الشك 5 نجاسته(080), وإن كانت مفكردة 
بالطهارة(065), 

فروع -(الأول): ظاهر أرض الحمام طاهر ما لم يعلم بنجاسته. لقاعدة 
الطهارة. وكذا ما في الحمام من الآلات. 

(الثاني): البخار الذي ينزل من سقف الحمام طاهر. وكذا الماء 
المجتمع من غسالته إن كان بقدر الكر. واتصل بالمعتصم ‏ ولو اناما طاهرء 
ومطهر ما لم يعلم ينجاسته. 

(الثالث): إذا تنجست أرض الحمام تطهر بالماء القليل على ما يأتي من 
التفصيل. 

(101) و المجوس. ويدل عليه مضافاً إلى الإجماع: صحيح ابسن سنان 
عن الصادق عليه السلام قال: «سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت 
المجوس؟ فقال: رش وصل»7". 

)١66(‏ لأنه المتيقن من الإجماع, والمنساق من مثل صحيح ابن سنان. 

(167) لقاعدة الطهارة. ولمعابد اليهود والنصارى أحكام أخرى نأتي في 
محلّها إن شاء الله تعالى. كصحة وقفها. وعدم جواز هتكهاء وأولوية الصلاة فيها 

بعد المساجد والمشاهد. كما أنْد يستحب الرش في موارد أخرى كالثوب الملاقي 
للكلب. أو الخنزير. والثوب الملاقى لبدن الكافرء والشوب أو البدن الذي يشك 
فى نجاسته, والثوب إذا كان للمجوسى, أو مشت عليه الفأرة الرطبة ولا يرى فيه 
أزرهاء أو أضاه المددى: هرق العنب امول البعير والقناة أوبوم خبير:ذى 
النفس!' إلى غير ذلك راجع المستند وغيره. 


1 من أبواب مكان المصلّى حديث‎ ١ الوسائل باب:‎ . ١ 

1 أكثر هذه الموارد وردت فى أبواب النجاسات؛ فراجع باب: ١١‏ حديث: ١١‏ وباب: ١7‏ 
حديث: ١‏ وباب: “لا حديث: 7 وباب: 1٠‏ حديث: ”ا حديث: ” وباب: /ا١‏ حديث: ١‏ 
وباب: 7١/‏ حدايث: :و8 وباب: /لا حديث: 1 وباب: 4 حديث: 1 وباب: ”" حديث: / وقد 
ورد أيضا فى كلب الميت والمني فراجع باب: 51 حديث: لاوباب: ١1‏ حديث: 8 من 50 
النجاسات. 


2 مهذّب الأحكام /ج ١‏ 

(مساألة 6 في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب 
الفحص 1997 بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة ولو 
أمكن حصول العلم بالحال في الحال. 


فروع (الأول): استحباب الرش في جميع هذه الموارد, غيري لاحل 
الصلاة, “4 ماهو مقن روط عت 3 أجل م الوسوننة زع ن لتقن 
ضعة ار شّ اتا امطرأ م 

رابع لا يبعد كفاية رش واحد للمتعدد مع بقاء 17 

)١101(‏ لإطلاق ما تقدم من الأخبار في أدلة قاعدة الطهارة وظهور الإجماع 
الوسواس عن الناس. 

وأما الاستدلال على عدم وجوبه بدعوى الإجماع على عدم وجوب الفحص 
في الشبهات الموضوعية مطلقاً فمخدوش لعدم التزام المشهور بهذا الإجماع في 
موارد كثيرة من الشبهات الموضوعية التي تأتي الإشارة إليها في محالّها إن شاء الله 
تعالى. 


طريق ثبوت النجاسة 42 


(فصل) 


طريق بوت النجاسة أو التنجس العلم الوجدانى أو البينة 
العادلة(١)‏ وفى كفاية العدل الواحد إشكالء. فلا تترك مر اعاة الاحتياط. 
رعبفيت انها بقل صباعي النديملك: أن سا زة راد إعنازة إل امنا 
عسل او غيصب" :ولا اعتار ينطاق اسن و إن كان فو 
فالدهن. واللبن, والجبن. المأخوذ من أهل البوادي. محكوم 
بالطهارة7'! وإن حصل الظن بتجاستها. بل قد يقال بعدم رجحان 


(فصل فى طريق ثبوت النجاسة) 


)١(‏ راجع |مسألة 1] من فصل ماء البئر النابع. وتقدم فيها وجه الإشكال 
في العدل الواحد, كما تقدم وجه اعتبار قول ذي اليد فيها أيضاً. 

)١(‏ لأن المدار في اليد عند العرف ‏ على ما تقدم ‏ مطلق الاستيلاء على 
الشيء بأيّ وجه كانء ولم .يرد عنه ردع شرعي. ويكفي ذلك في الاعتبارء بل 
مقتضى الإطلاقات الواردة في الأبواب المتفرقة! ١‏ التقرير أيضاً. 

() لأصالة عدم الاعتبار الثابتة بالأدلة الأربعة, كما تقرر في الأصول. 

(4) للأصل والسيرة. وظهور الإجماء., والأخبار الكثيرة الواردة في 


. تقدم فى صفحة: 7717 وما بعدها‎ .١ 


22 مهذّب الأحكام /ج ١‏ 
الاحتياط بالاجتناب عنها(9) بل قد يكره. أو يحرم إذاا كان فى معرض 
حصول الوسواس 77 


الأبواب المتفرقة. منها: قول أبي جعفر عليه السلام: «افي الخين اذا لفت اند 
ميتة فلا تأكله. وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل. واللّه الى لأعكترهن الوق 
فأشتري يها اللحم راصن راسي داه ما أظن كلهم يسمون هذا البربر وهذا 
السودان»7". 

(0) لأنّ الاحتياط تعرضه الأحكام الخمسة بحسب الجهات الخارجية 
فالواجب منه ما كان في أطراف العلم الإجمالي. والحرام ما استلزم ترك تكليف 
إلزاميّ فعلئّ أهم. والمكروه ما انطبق عليه عنوان مرجوح. والمستحب في غير 
أطراف العلم الإجمالي - بناء على استفادة الاستحباب الشرعي مما ورد في 
ترغيب الاحتياط -والمباح فيما إذا كانت الترغيبات الشرعية الواردة في الاحتياط 
إرشادا إلى مجرد حسنه العقلي, فلا يستفاد منها الاستحباب الشرعي حينئذء لأنّ 
الحسن العقليّ أعم من الاستحباب الشرعي. فتختلف أحكام الاحتياط حسب 
الموارد والمقامات. كما في اختلاف أحكام جملة من الموضوعات باختلاف 
الحيثيات والجهات. بل يمكن أن يعرض لخصوص الاحتياط الواجب أو الحرام 
أو المتدوب نا كدر عم هو غليهمن حكمه من الستاويق: العتانوية الميغترة 
للأحكام الأوليّة على ما هو كثير شائع في الفقه ‏ وتقدم نظير المقام في [مسألة 17] 
من مسائل التقليد. 

(1) البحث في الوسواس من جهات: 

الاولى: هل يكون التعرض للوسواس حراماً ولو لم نقل بحرمة مطلق 
المقدمة, كما هو الحق ‏ أو تكون الحرمة مبنية عليها؟ الظاهر هو الأولء لأنُّ 
التعرض له من إطاعة الشيطان, كما ورد في صحيح ابن سنان قال: «ذكرت 
لأبي عبد الله عليه السلام رجلاً مبتلى بالوضوء والصلاة وقلت: هو رجل عاقل. 


."١7: الوسائل باب: امن انوا الأطعية المباحة حديث: 0 وتقدم فى صفحة‎ .١ 


ل ا 101 
فقال: أبو عبد اللّه عليه السلام وأّ عقل له؟ !او هو يطيع الشيطان. فقلت له: 
وكيف يطيع الشيطان؟ فقال: سله هذا الذي يأتيه من أيّ شيء هم؟ فإنّه يقول 
لك: من عمل الشيطان»() 

وهو نعويد الخبيث من النفسء كما فى صحيحة زرارة: «لا تعوّدوا الخبيث 
نانفك تقش الغدااة قنعو 3 > العييلاه تيع سيناق لنسا عرد افا يمن 
أحدكم في الوهم»!" 

ولا ريب في كون ذلك مبغوضاً شرعاً نفساء لا من جهة المقدمية لحرام 
آخر, مع أنه مخالف لتسهيل الشريعة وتيسيرهاء كما ورد عن أبي جعفر 
عليه الملام :إن الله بسر يحت البسير ووطن على السستير سنا الاامتحطى عتلن 
العنف»7 ". 

الثانية: لاريب في اعتبار علم الوسواس لنفسه. لأنْه لا يرى غير الواقع ولا 
يحتمل الخلاف. نعم للشارع أن يقول له: إِنْي ما أريد منك الواقع فيسقط 
علمه عن الاعتبار حينئذٍ قهرأ ومع توجهه إلى هذه الجهة, فلا أثر لاعتقاده ببطلان 
عمله مع الالتفات إلى وسوسته. فيجري في فراغ ذمته أول عمل حصل منه لقاعدة 
الإجزاء وهناك فروع كثيرة بالنسبة إلى إعمال الوسواسي يأتي التعرض لها في 
محالها إن شاء اللّه تعالى. 

الثالثة: لا اعتبار بقول الوسواسي وشهادته فيما وسوس فيه لظهور أدلة 
اعتبارهما فيما هو المتعارف, دون ما يكون خارجاً عنه. إلا إذا حصل منها 
القطع فيتبع من هذه الجهة, إذ لا فرق في اعتبار القطع بين أسباب حصوله. كما هو 
واضح. 

الرابعة: المرجع في تحقق الوسوسة متعارف المتشرعة. ومع الشك في 
تحققها مقتضى الأصل عدم التحقق. 
.١‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب مقدمة العبادات . 


". الوسائل باب: ١1١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث .١:‏ 
1 الوسائل باب: ١١‏ من ل ل ٠‏ (كتاب الحج) . 
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(سستحالة :0١‏ لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة 
والتعنانية 200 

(مسألة 5): العلم الإجمالى كالتفصيلى47, فإذا علم بنجاسة 
اعنة السفيخ يحب الاجشات عقيناء إلاإذا لو ركنن احدهنا مهالا 
لابتلائه(!). فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا!*). 


مع غيره في الأجر والثواب وعدم مزية له على غيره بل لا يبعد دعوى العكسء لما 
مر من أن الوسوسة من عمل الشيطان. 

(0) على ما تقدم فى الجهة الثانية والثالثة. 

(8) على ما هو المتسالم عليه بين العلماء. بل العقلاء, لأنّ الترخيص في 
المعصية بل في محتمل المعصية. ترخيص في القبيح, ولا يناسب ذلك مقام 
الشارع الحكيم. نعم, للشارع الاكتفاء عن الواقع بامتثال بعض الأطرافء بل له 
ا ام ا ا : ال 
أو إجمالاً وعدم مانع عن الامتثال في البين, فيقبح حينئذٍ الترخيص في المعصية 
بل في محتملها أيضاً. كما ثبت كلّ ذلك في مباحث القطع في الأصول. 

(1) لا ريب في اعتبار القدرة في مستعلق التكليف, لقبح التكليف بغير 
المقدور. ولكن للقدرة مراتب متفاوتة: 

منها: القدرة العقلية. أي إمكان القدرة بالنسبة إلى القادر ذاتاً مع عدم 
ارتكاب أي محذور ولزوم أي مانع, وليست هذه المرتبة 5 شرطاأً في التكاليف 
الشرعية مطلقاً. 

ومنها: القدرة المتعارفة العقلائية. وهي أخص من الأولى وتدخل فيها 
القدرة الشرعية أيضاً. 
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ومنها: قدرة خاصة تكون أخص من الأوليين» وهو كون المقدور مورد 
عمل القادر حالا أو مالاء مع وجود المقتضي وفقد المانع للقدرة في تمام 
الأطراف. بحيث يكون إعمال القدرة بالنسبة إلى جميعها على حد سواء في وجود 
المقتضى وفقد المانع, وهذه المرتبة من القدرة هي التي يعبّر عنها بكون الشيء 
مورد الابتلاء. والمانع إما عقلىٌ كما إذا علم إما بنجاسة الإناء الموجود. أو ما 
انعدم وصار معدوما بالكلية. أو شرعي, كما إذا علم إما بنجاسة إنائه أو الإناء 
الذي لا يجوز له التصرف فيه شرعاً. أو عرفي كما إذا علم إما بنجاسة عباءته مثلاً 
أو عباءة جاره الذي لا يكون مورد احتياجه عرفاً. ولا تنجز للعلم الإجمالي في 
جميع هذه الموارد, لأنّ متعارف المتشرعة بل العقلاء يرون الشبهة فيها من الشبهة 
البدوية التى يرجع فيها إلى البراءة. لا المقرونة بالعلم الإجمالي المنجز. حتى 
يجب فيها الاحتياط وهذه المرتبة من القدرة مما يدركها كلّ من رجع إلى وجدانه 
مع ملاحظة المقتضيات والموانع, فالابتلاء وعدمه من الوجدانيات, وليس من 
المباحث العلمية, حتّى يطال الكلام فيه. مع أنه يمكن أن يجعل النزاع لفظياً 
فمن يقول بأنّه عبارة عن القدرة أي العرفية منهاء ومن ينفي ذلك أي العقلية منها. 

فروع -(الأول): لو شك في الابتلاء وعدمه. وجب الفحص حنَّى يثبت 
العجز. لإطلاق الأدلة وكون الشك في أصل التخصيص, لأنّ الخارج عنها 

بحسب المتفاهم العرفي من ثبت عجزه وأحرز ذلك من نفسه فمن شك فيه تشمله 
الاطلاقات ولا يكون التمسك بها من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وقد 
ذكرنا تفصيل ذلك في بحث الاشتغال من الأصول فراجع 

(الثاني): لو كانت الأطراف مورد الابتلاء وأثر لعل الإجمالي أثره. ثم 
خرج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء. لا يسقط بذلك تنجز العلم الإجمالي 5 
يرتفع أثره. للأصل. ' 

ا : لو حصل العلم الإجمالي مقارنا لخروج بعض الأطراف عن 
الابتلاءء فمقتضى الأصل عدم تنجزه. 

)٠١(‏ لأنه حينئذ من الشبهة البدوية التي يرجع فيها إلى الأصول الموضوعية 
أو الحكمية. 


(مساألة "): لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها!١١).‏ نعم 
يعتبر عدم معارضتها بمثلها!١").‏ 

(مسحالة 06 يشر فى البيكة كر مسقن التجهانة !371 تغب أو 
ذكرا مستندهاء وعلم عدم صحته. لم يحكم بالنجاسة(2١).‏ 


)1١(‏ لإطلاق دليل اعتبارها بل الظاهر عدم مانعية الظن يالكذب هذا في 
الظن الشخصي وأما الاطمينان النوعي فقد تقدم ما يتعلق به '". 

)1١(‏ لسقوط المتعارضين عن الحجية الفعلية كما تقدم!" نعم لو 
كانت في إحديهما مزية يؤخذ بذات المزية. على تفصيل ياتي في كتاب القضاء 
إن شاء اللّه تعالى. 0 

(1) للإطلاق ولسيرة المتشرعة: بل العقلاء على اتباع البينة ولو مع عدم 
ذكر المستند وعدم بنائهم على الفحص عنه كما تقدم!' هذا مع عدم احتمال 
الخطأ احتمالاً صحيحاء وإلا فيشكل التمسك بالسيرة, لأنّ المتيقن منها غير هذه 
الصورة بل يشكل التمسك بالاطلاقات أيضاً. لأنّ المنساق منها غير هذه الصورة 
ويبقى التمسك بأصالة عدم الخطأ التى هي من الأصول العقلائية والتي يتمسك بها 
في دفع احتمال الخطأ. 

ويمكن الخدشة فيها. بِأنّ المتيقن من التمسك بها ما إذا كان احتمال الخطاء 
مما لا يعتني به العقلاء وأما مع الاعتناء به عندهم, فلم يعلم من سيرتهم إجراء 
أصالة عدم الخطا حينئذء ولعلّ نظر العلامة حيث اعتبر فيها ذكر السبب إلى هذه 
الصورة. وبالجملة مقتضى الأصل عدم الحجية إلا في مورد السيرة وثبوت 
الإطلاق ومع الشك فيهما يكون الأصل محكماً. 

)١(‏ لأصالة عدم الحجية بعد عدم شمول أدلة اعتبار البينة لمثل الفرض. 
.١‏ صفحة .١70:‏ 


؟. صفحة :7 518. 


”. صفحة :17 7. 
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(مسألة 0):إذا لم تشهد بالنجاسة. بل بموجبها كفى. وإن 
لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما فلو قالا: إن هذا الشوب لاقى 
عصرق المتحنب فسن سراء أو اماء الفسالة كفق عمسن يقول 
بنجاستهما!9١'‏ وإن لم يكن مذهبهما النجاسة. 
(مسألة 8):إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى فى 
ثبوتها( 7 وإن لم تثبت الخصوصية كما إذا قال أحدهما: إن هذا الى 


)1١0(‏ أما أصل اعتبار الشهادة بالسبب والموجب. لاطلاق أدلة اعتبار البينة 
وعموم السيرة الشامل لكلّ من الشهادة بالسبب والمسبب. وأما لزوم ترتيب الأثر 
عليها عند من ,يقول بالبينة, فلصدق قيام البينة عنده على النجاسة فيشمله الإطلاق 
والعموم. ولا دليل من عقل أو نقل على لزوم كون المشهود به ذا أثر عند الشاهد 
أيضاً. بل الإطلاق والعموم ينفيه. ولا اختصاص لذلك بالبينة بل هو حكم جميع 
الأمارات المعتبرة. فيكفى فى انا تحقق الأثر لها عند من قامت لديه. 

50لا بشرراك يكون المتهوندية فى هورة النبنة والحد أ حت تعد قي 
البينة, إذ مع التعدد يكون من خبر العدل الواحد. والوحدة أما مطابقية بالنسبة إلى 
مدلول شهادتهما. كما إذا قالا هذا الاناء نجس. أو التزامية معتبرة عند العرف 
والمتشرعة, كما إذا قالا هذا الإناء لاقى البول أو تكون عرفية في الجملة كما إذا 
قال أحدهما إِنّهِ لاقى البول. وقال الآخر إِنّه لاقى الدم. واعتبار الأخير موقوف 
على شمول الإطلاق له. ومع الشك في الشمول فالمرجع أصالة عدم الحجية ولا 
يبعد الشمول عرفاً لصدق أنّ النجاسة مما قامت عليه البينة بحسب المحاورات 
المتعارفة فإنّ المتفاهم العرفي من شهادتهماء إِنْما هو النجاسة فتكون شهادتهما 
ظاهرة فيهما ويتحد المشهود به من هذه الجهة, فتشملها أدلة اعتبار البينة. 

وبالجملة: إن كان المناط الظهور العرفى للمشهود به. فهو ظاهر في 
النجاسة, فيصدق قيام البينة وإن كان المناط الجمود على المدلول المطابقي 
فقط, فلا وحدة من هذه الجهة في البينء ومقتضى السيرة والإطلاقات كون 
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لاقى البولء وقال الآخر: إِنّه لاقى الدم. فيحكم بنجاسته. لكن لا 
نقيت التحابة النولة ولا الزمية:حل القدن :التقبع 3 نيما لكدن هنذا 
إذا لم ينف كل منهما قول الآخر بأن اتفقا على أصل النجاسة. وأما إذا 
نفاه كما إذا قال أحدهما: إنّه لاقى البولء وقال الآخر: لا بل لاقى 
الدم ‏ ففى الحكم بالنجاسة إشكال(31). 

(مسألة /7): الشهادة بالاجمال كافية أيضاً!14)كما إذا قالا: 
أحد هذين نجس فيجب الاجتناب عنهما. وأما لو شهد أحدهما 


المناط الظهور العرفي. نعم لا ريب في أن الخصوصية تكون من خببر العدل 
الواحد فيدور ثبوتها مدار اعتباره ومن هذا القبيل ما إذا قال أحدهما إنه نجس 
لوقوع قطرة من بولي فيه وقال الآخر: إِنّه نجس لوقوع قطرة من دمي فيه أو قال 
أحدهما: إِنّه نجس لملاقاته ليد الميت وقال الآخر: نجس لملاقاته لرجل 
الفيت دفلا عو يكن اخكلاك عاق الوحدة وريه بيب الميواوة :والقتر اتيت 
فيصير النزاع في قبول البينة وعدمه في بعض الموارد لفظياً لأنّ القائل بالقبول 
يقول به مع وحدة مورد الشهادة. مع اعترافه بعدم القبول في مورد التعدد. 
والقائل بعدم القبول يثبت التعدد مع اعترافه بالقبول مع الوحدة. وياتى فى باب 
القضاء إن شاء اللّه تعالى ما ينفع المقام. 

(10) لكونه حينئذ من شهادة العدل الواحد. وتقدم الإشكال فيها وعلى 
فرض الاعتبار فلا يبعد سقوط الحجية الفعلية عنهاء للتعارض في مدلولها 
المطابقي. 

(18) لعموم دليل اعتبار البينة. وإطلاقه الشامل لصورة الإجمال أيضاً 
وتقتضيه سيرة المتشرعة أيضاً. ولكن مع صدق وحدة المشهود به عرفاً. كما إذا 
شهدا بوقوع قطرة من البول في إناء مردد بين الإنائين. وأما مع التعدد. كما إذا 
علم أحدهما بوقوع قطرة من البول في إناء زيد. وعلم الآخر بوقوعها في إناء 
عمرو ثم اشتبه الإناءان, فلا تكون شهادتهما في مورد واحد حينئل. 


اقسام شهادة البينة و ما اا 525222 
بالاجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما: أحد هذين نجس, 
وقال الآخر: هذا معيّناً ‏ نجس. ففى المسألة وجوه: 

وجوب الاجتناب ع0 

و وجوبه عن المعيّن فقط!' ". 

و غدم الوجوب أصلا!؟"). 

(مسألة 8):لو شهد أحدهما بسنجاسة الشيء فعلاً. والآخر 
بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلاً. فالظاهر وجوب الاجتناب7؟"). 
(19) بدعوى: كون المقام من الشهادة الإجمالية بعد إلقاء خصوصية 
التعيين, لكونه من شهادة العدل الواحد. 

وفيه: ما تقدم من أن مورد قبول الشهادة الإجمالية ما إذا أحرز وحدة 
المشهود به. والمقام ليس كذلك. 

)٠١(‏ بدعوى: صحة انطباق غير المعيّن على المعيّن فيصير خصوص 
المعيّن مورد البينة. 

وفيه: ما تقدم في سابقة من عدم إحراز وحدة المشهود به فكيف يصدق 
قيام البينة على نجاسة المعيّن. 

(1١؟)‏ لأصالة الطهارة بناء على عدم اعتبار شهادة العدل الواحد ولكن 
الأحوط الاجتناب مطلقاً. وان أحرز من القدرائن وحسدة المشهود به فيتعين 
الاجتناب عنهماء لصدق قيام البينة على نجاستهما إجمالاً حينئل. 

(١؟)‏ بدعوى: أنّ النجاسة الفعلية من اللوازم الشرعية عند المتشرعة 
لشهادتهماء وتعتبر البينة في لوازمها الشرعية. 

وفيه: أنَّ صدق قيام البينة في المقام أول الدعوىء. لعدم إحراز وحدة 
المشهود به. ولا ينفع الاستصحاب, لعدم الثبوت السابقء إلا بناء على اعستبار 
خبر الواحد وهو أول الكلام. فيشكل قوله رحمه اللّه: «فالظاهر وجوب 
الاجتناب» مع أنه مخالف لما ,يأتي منه رحمه أللّه فى إمسألة 4] من عدم الكفاية 
في الحكم بالنجاسة. نعم لا ريب في أَنْه الأحوط. 
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وكذا إذا شهدا معاً بالنجاسة السابقة. لجريان الاستصحاب(؟"). 

(مسألة 9): لو قال أحدهما: إنه نجس. وقال الآخر: إِنَّه 
كان سينا والذة طاهر فالظاهر عدم الكفاية!, وعدم الحكم 
بالنجاسة. 

(مسألة ١٠):إذا‏ أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة 
بنجاسة ما في يدها من تياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم 
بالنجاسة. وكذا إذا أخيرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو 
نجاسة ثيابه. بل وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو 
ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته[2". 


(1) لوجود المقتضيء لجريانه. وفقد المانع. وذلكء لأنّ المراد 
باليقين في قوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين بالشك»1"". 

ليس خصوص اليقين الوجداني فقط. بل كلّ ما يصح الاعتماد عليه 
شرعاً. فكأنّه قال: لا تنقض الحجة إلا بالحجة على الخلاف. كما ثبت ذلك 
فى الأول فيعمل تمع ذا هو شير شترساء كالبينة:«والسل» وبسون 
المسلم. ونحو ذلك من الأمارات. ولباب معنى الاستصحاب يرجع إلى لزوم 
ترتب الآثار الشرعية على ما قامت عليه من الحجج المعتبرة عند الشك فيها ما 
لم ينكشف الخلاف. سواء كان الثبوت في السابق واقعياً, أم ظاهريا بالبينة و 
الأمارة. 

(14) لاختلاف المشهود به. فلا يكون من مورد قيام البسينة. نعمء. يكون 
من خبر العدل الواحدء وتقدم بعض ما يتعلق بها في المسألة السابقة. 

(10) كل ذلك لاعتبار قول المستولي فيما استولى عليه في الطهارة 
والنجاسة عند المتشرعة, بل الظاهر تحقق السيرة على قبول قوله فيها. هذا إذا 


. من أبواب نواقض الوضوء‎ ١ راجع الوسائل باب:‎ .١ 


(مساألة ١‏ إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع 
قول كل منهما فى نجاسته77). نعم لو قال أحدهما: إِنّه طاهر. 

وقنببال الا خير :نه تحن تنيز فل "الها أن التيئة سقط مني 
التعارض, ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم ين 

(مسألة ؟3١):‏ لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن 
بكرن فانقاً أو عادلة بل سطلما أو كاقنالة. 

(مسألة :)١7‏ فى اعتبار قول صاحب اليد إذاكان صبياً 
إشكال!' ”". وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقاً. 


لم يكن مانع عن قبول قوله من اتهام أو وسواس أو نحوهما وإلا فلا يقبل, كما 
تقده!". 

فرع: لو كان الاستيلاء الفعلي بإجارة أو عارية أو نحوهما لأحد والاستيلاء 
الملكي لآخر. يقدم قول الأول في الإخبار بالنجاسة والطهارة إلا إذا كانت في 
البين قرائن معتبرة تدل على العكس وتقدم ذكر فروع تتعلق بالمقام' "". 

(11) لثبوت اليد الفعلى من كلّ منهما عليه. 

(70) لامتناع الأخذ بكلّ منهماء وبأحدهما المعيّن ترجيح بلا مرجح فلا بد 
من التساقط, هذا إذا لم يكن قول من أخبر بالطهارة مستندا إلى الأصل. وإلا فيقدم 
قول من أخبر بالنجاسة عليه. وكذا الكلام بعينه في تعارض البينتين. 

(18) تقدم التفصيل في إمسألة /|] من فضل ماء البئر. 

(19) لعموم السيرة بالنسبة إلى الجميع ما لم تكن قرينة على الخلاف. 

(0) إن كان متوجها إلى الطهارة والنجاسة ولم يكن متهاونا ومتسامحاً في 
النجاسة, فلا يبعد تحقق سيرة المتشرعة على قبول قوله فيهماء ولعل عدم 


.7١ 2 7“: صفحة‎ .١ 
515؟.‎ ٠: ؟. صفحة‎ 


22 مهذب الأحكام /ج ١‏ 
(مسألة :)١5‏ لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل 
الابتفمال نت كنا قن يقل !591 دان تنوضا تنتضن: نما ع كاد سعد 
أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه. وكذا لا يعتبر أن يكون 
ذلك حين كونه في يده فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان 


استبعاده رحمه اللّه فيما إذا كان مراهقا إشارة إلى ما قلناه. وإلا فلا خصوصية في 
كونه مراهقاً بعد كونه مميزاء ومتوجها إلى الطهارة والنجاسة وغير متهاون في 
النجاسة. 1 

(1) نسب هذا القول إلى جمع منهم العلامة في التذكرة. فإن كان ذلك 
لأجل أنّ المتيقن من السيرة إِنْما هو قبل الاستعمال. 

ففيه: أَنّ بناء المتشرعة على ترتب الأثر على قول ذي اليد ولو كان بعده. 
فإذا أخبر بنجاسة الماء بعد استعماله في الطهارة يرون تلك الطهارة باطلة, 
ويرتبون آثار البطلان عليهاء مع نهم لا يقولون بذلك في البينة, ولا فرق بينها 
وبين اليد في الاعتبار. 

وإن كان لأجل أنه بالاستعمال يخرج عن مورد استيلائه ويده. 

ففيه: أن ترتيب الأثر إِنْما هو بلحاظ اعتبار قوله قبل الاستعمال. ومعنى 
اعتبار قوله: هو بطلان الاستعمال إن أخبر بالنجاسة. مع أنه يختص بما يتلف 
بالاستعمال. كالماء ونحوه. لا مثل الفراش والثوب ونحوهما. 

وإن كان لأجل صحيح العيص عن الصادق عليه السلام: «في رجل صلَّى 
في وب رجل أياما ئمٌ إنّ صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه. قال: لا يعيد 
شيئاً من صلاتد»!١)‏ 

فإنّه ظاهر في عدم الاعتبار بقول ذي اليد بعد الاستعمال. 

ففيه: أن عدم الإعادة. لأجل الجهل بالموضوء, لا لأجل عدم اعتبار 


الوضات ا ناك عمو ابوانه المدانيات ديف 


عدم الفرق في اعتبار قول ذي اليددين قبل الاستعمال و بعده 25 


في يده. يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان!"". ومع الشك في 
7ن 
قول ذي اليد. مع معارضته بخبر ابن بكير عنه عليه السلام أيضاً: «في رجل أعار 
رجلاً نوباً فصلّى فيه وهو لا يصلّي فيه قال: لا يعلمه قلت: فإن أعلمه؟ قال: 
يعيد)1. 

نه ظاهر بل صريح في اعتبار خبر ذي اليدء ولو بالاستعمال. ولكنه لابد 
من طرحه أو حمله على الندب, لما يأتي من عدم وجوب الإعادة على من صلّى 
جاهلاً بالنجاسة من حيث الموضوع. مع أنه يحتمل أن تكون الإعادة لأجل أنه 
صلّى بعد الإعلام بالنجاسة, فتجب الإعادة حينئزٍ من جهة وقوع الصلاة في 
النجاسة الثابتة بقول ذي اليد. 

(؟”) لشمول أدلة اعتبارها لصورة الخروج عن يده أيضاًء فما أخبر الناقل 
أن ما نقله إلى المنتقل إليه كان نجساً يجتنب عنه المتشرعة بارتكازاتهم والظاهر 
عدم الفرق فيه بين تخلل الزمان القليل أو الكثير إلا إذا كانت الكثرة بحيث يشك 
فى تحقق السيرة معها على الاعتبار, فالمرجع قاعدة الطهارة. 

1 (0) لما تقدم في استصحاب النجاسة إن ثبتت بالبينة. 


.١‏ الوسائل باب: 7غ من أبواب النجاسات حديث :م 


9 6 مهذب الأحكام اج ١‏ 


(فصل في كيفية تنجس المتنجسات) 


يشترط فى تنجس الملاقى للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما. 
دنر ل ةق لا ا ا ل نان 
الفا للج !ا الكن الأحرئط قن سلاقل ميت الاقيسا عفدل الكسبل زان 
كانا 00 وكذا لا ينجس إذاكان فيهما أو فى أحدهما رطوبة غير 

0 ثم إن كان الملاقي التجين أو المتتحس مائعا تنتحس كل !6 


(فصل فى كيفية تنجس المتنجسات) 

"١(اهنايب لقاعدة «كل يابس زكي». وتقدم‎ )١( 

(؟) للأصل والقاعدة. 

02( تقدم في [مسألة ٠]من‏ نجاسة الميتة. 

(:) للرطوبة ولليبوسة مراتب متفاوتة. وبعض مراتب الأولى لا ينافي 
صدق بعض مراتب الثانية عليه. ومقتضى الأصلء, والإجماع, وإطلاق قوله عليه 
السلام: «كلّ يابس زكيئ»7' طهارة الملاقى للنجس. إلا إذا كان في أحدهما 
أجزاء مائية ظاهرة موجبة لانتقال النجاسة. ويعبر عنها بالرطوبة المسرية ولو 
اكتفى في التنجس بمطلق الرطوبة. فيكون مخالفا للإجماعء. ومرتكزات 
المتشرعة. مع أنه موجب لتعميم التنجس في الشتاء والبلاد الساحلية لغالب 
الأشياء. ولا ريب في كونه مخالفا لسهولة الشريعة. 


017: صفحة‎ .١ 
.0: من ابواب الخلوة حديث‎ ”١ الوسائل باب:‎ ." 


اعتبار الرطوبة المسرية فى سراية النجاسة 6 
كالماء القليل المطلق والمضاف مطلقاً. والدهن المائع. ونحوه من 
المائعات. 

نعم. لا ينجس العالى بملاقاة السافل إذا كان جاريا من العالى. 
بل ل ينخس السافل بملاقاة الفالل إذاان جاريا من السنائل 
كالتقانة 77 رمن غم قوق ف للكنين الناءدو عيوؤ من الماقات: 

وإن كان المسلاقي جامدا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة!/" 
سواء كان يابساء كالثوب اليابس إذا لاقت النسجاسة جزءاً مسنه. أم رطبا 
كمافي الوب المرطوب. أم الأرض المرطوبة. فإِنّه إذا وصلت 


و تستعمل في المتعارف ألفاظ ثلاثة: الجاف. والنديء والرطب. ويعبّر 
عن الأول باليابسء وعن الثاني بالبلة أيضاً. كما أن في الفارسية ألفاظا ثلاثة: 
(تر) (و خشك) (و نمناك). والمراد بالرطوبة المسرية والناقلة في الكلمات ما يعبر 
عنها في الفارسية ب (تر) وهي المشتملة على الأجزاء المائية الظاهرة بحيث 
تصلح تلك الأجزاء لأن تكون واسطة لنقل النجاسة وانتقالها. ومع الشك في 
ذلك, فالمرجع أصالة الطهارة, وأصالة عدم تحقق نقل النجاسة. 

(5) نضًا وإجماعاً. قال أبو جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: «إذا 
وقعت الفأرة في السمن فماتتء. فإن كان جامدا فألقها وما يليها. وكل ما بقي. 
وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك»1١".‏ 

ونحوه غيره. ويأتي المراد من المائع في (مسألة ؟). 

(1) جميع ذلك تقدم في مسألة ]١‏ من فصل المياه' ". 

(0) نضًا!" وإجماعاً. وأصالة الطهارة, وعدم النقل والسراية. 


.١١ الوسائل باب: من انوات الماء حديث‎ .١ 
1 راجع صفحة‎ . 
. النص هو صحيح زرارة المتقدم‎ 7 


77 مهذّب الأحكام /ج١‏ 


النجاسة إلى جزء من الأرض أو الشوب لا يتنجس ما يتصل به. وإن كان 
فيه رطوبة مسرية بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاة. ومن هذا القبيل 
الدهن والدبس الجامدان. نعم, لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثم 
اتصل تنجس موضع الملاقاة منه(" فالاتصال قبل الملاقاة لا يوْثر في 
النجاسة والسراية(؟) بخلاف الاتصال بعد الملاقاة. 

وعلى ما ذكر: فالبطيخ والخيار ونحوهما مما فيه رطوبة مسرية, 
إذا لاقت النجاسة جزءاً منه لا يتنجس الباقي. بل يكفي غسل موضع 
الملاقاة إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثم اتصل . 

(مسألة ():إذا شك فى رطوبة أحد المتلاقيين, أو علم 
وعووها وقك تن معرابكها لم سكو بالتحانة ١1‏ روما | ااام سيق 
وجود المسرية وشك في بقائها فالأحوط الاجتناب. وإن كان الحكم 
يعدم النجاسة لا يخلو عن وجه!١2).‏ 


(8) لصدق أنه لاقى المتنجس فيشمله ما دل على أنّ ملاقي المتنجس 

(1) لما تقدم من اختصاص النجاسة بخصوص موضع الملاقاة فقط فيكون 
المجموع شيئاً واحدأً إلا ما لاقى بعض أجزائه النجس, فينجس ذلك الجزء. وإذا 
انفصل بعد التنجس ثم اتصل يصدق على موضع الاتصال أنه لاقى المتنجس, 
فيشمله دليل التنجس بملاقاة المتنجس لا محالة. 

)٠١(‏ لأصالة الطهارة وعدم النقل والسراية. 

)١1١(‏ إن كان المستصحب نفس الرطوبة من حيث هيء فلا تثبت به 
النجاسة,؛ لتوقفها على إثبات السراية. وإثباتها باستصحاب نفس الرطوبة من 
الأصول المثبتة وأما إذا كان المستصحب نفس السراية من حيث هيء فتترتب 
عليها النجاسة بلا وساطة شيء, ولا بأس به. وكذا لو كان المستصحب الرطوبة 
المسرية ‏ أي القيد والمقيد معاً ‏ ولا فرق في ذلك بين كون الرطوبة في الملاقي 


(مسألة ؟): الذباب الواقع على التنجس الرطب إذا وقع على 
تضوات أو سبلن تسخص: :وإن كسان فسيهنا رطوية سصرية: له يحكه 
بنجاسته(؟'' إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس. ومجرد وقوعه لا 
يستلزم نجاسة رجله. لاحتمال كونها ممالا تقبلها. وعلى فرضه فزوال 
العين يكفي في طهارة الحيوانات!1). 
(بالفتح). أو في الملاقي (بالكسر). أو فيهما معاً. في كون الاستصحاب مثبتاً 
على تقديرء وغير مثبت على تقدير أخرء كما لا فرق عبر لوت الملاقاة مع 
الرطوية من الموضوغات المركبة من الوجذان والأصل :فتيكون تحقى الخلافاة 
وجدانياً. والأصل بقاء الرطوبة, وبين عدم كونها كذلك, إذ الأصل مثبت على 
تقدير. دون آخر على كلّ حال. 

فروع ‏ (الأول): الأّزوجة غير الرطوبة المسرية, فلو كان موضع متنجساً 
جافاً. ووضع عليه ما التصق به. فمقتضى الأصل الطهارة وكذا في العكس. 

(الثاني): لو كانت في أحف الساوكين اسلو لعسيو وكا في الآخر 
مانع عن قبولهاء فمقتضى الأصل الطهارة, وعدم السراية. 

(الثالث): لو علم بأصل الرطوبة وشك في أنّها مسرية أو لاء أو علم بأنّها 
مسرية بحسب النوع. وشك في أنها في خصوص المورد مسرية أو لا. فالأصل 
الطهارة وعدم السراية كما في محال الرطوبة من الجدران والسراديب. 

)١١(‏ لقاعدة الطهارة واستصحابها. 

(11) راجع العاشر من المطهرات. ثمٌ إِنّه إن علم ببقاء عين النجاسة في 
بدن الحيوان. أو علم بزوالهاء فلا ريب في نجاسة الملاقي لها في الأول 
وطهارته فى الثانى على ما يأتى : من أن نجاسة بدن الحيوان تدور مدار بقاء عين 
النجاسة فيه. ويطهر بزوالها. . 

وأما إذا شك في البقاء والزوال فمقتضى الاستصحاب هو البقاء فينجيس 
الملاقى حينئظ. 


222 مهذب الأحكام /ج ١‏ 
(مسألة "): إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين 
يكفى إلقاوه وإلقاء ما حوله, ولا يجب الاجتناب عن البقية!؟١)‏ وكذا إذا 
مشى الكلب على الطين, فإنّه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله. إلا 
إذاكان وحلاً. والمناط فى الجمود والميعان(9' أنه لو أخذ منه شىء 
فإن بقي مكانه خالياً. حين الأخذ _وإن امتلاً بعد ذلك فهو جامد 


)١5(‏ لما تقدم من اختصاص النجاسة في الجامد بموضع الملاقاة فقط. 

)١0(‏ هما من المفاهيم المبينة العرفية, وليسا من الأمور التعبدية ‏ حثّى 
يرجع فيها إلى الأدلة الشرعية ‏ ولا من الموضوعات المستنبطة حتّى يتبع فيهما 
نظر الفقيه, ولهما مراتب متفاوتة. فكلٌ ما كان قابلا لنقل النجاسة وسرايتها بحسب 
المتعارف, فهو مائع. وما لم يكن كذلك يكون جامداء ومع الشك. فالمرجع 
أصالة الطهارة وقاعدتها. وما ورد من الأخبار ليس إلا إرشادا إلى الممرتكزات 
العرفية, كقول أبي جعفر عليه السلام: «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه 
فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقيء وإن كان ذائبا فلا تأكله. واستصبح 
به. والزيت مثل ذلك»)7"'. 

وقول أبي عبد اللّه عليه السلام في الفأرة والدابة الواقعة تقع في الطعام 
والشراب فتموت فيه. قال عليه السلام: «إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإِنّه ربما 
يكون بعض هذاء فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله, وإن كان الصيف فارفعه 
حتّى تسرج به. وإن كان بردا فاطرح الذي كان عليه. ولا تترك طعامك من أجل 
دابة ماتت عليه»7 ". 

ولا يستفاد منهما شيء زائد على الإنظار المتعارفة. وكذا كلمات الفقهاء 
لا بد وأن تنزل عليها أيضاً. 


يعتبر فى التنجس ان يكون مما يقبل التأثير 262 
و إن لم يبق خالياً أصلا فهو مائع. 

(مساألة 6): إذا لاقت التنجاسة جزءاً من البدن المتعرق. لا 
يسري إلى سائر إجزائه. إلا مع جريان العرق/17). 

(مسألة و): إذا وضع إبريق مملوء ماء على الأرض النجسة 
وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء. فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ 
في الأرض أو يجري عليهاء فلا يتنجس ما في الإبريق من الماء(١3),‏ 
وإن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الشقب 
تنجس. وهكذا الكوز والكأس والحب ونحوها. 

(مسألة ): إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة, وكان عليها نقطة من 
الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله(14) من سائر أجزائها. فإذا شك 
في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله. وكذا الحال في 
البلغم الخارج من الحلق. 

(مسألة 7): القوب أو الفراش الملطغ بالتراب النجس يكفيه 


(1) لتحقق الرطوبة المسرية الموجبة لانتقال النجاسة إلى غير محل 
الملاقاة في هذه الصورة. دون غيرها. 

(10) المدار في عدم تنجس ما في الإبريق خروج الماء عنه بالدفع» وقد 
تقدم في المسألة الأولى من فصل المياه. فراجع. ولكن الظاهر اختلاف الموارد 
في النفوذ أيضاً. فإن كان النفوذ سريعا بحيث لم يصدق الاتصال فلا يتنجس ما 
في الابريق» وإن كان بطيئا بحيث لا ينافي صدق الاتصال في الجملة, فالظاهر 
النجاسة. ومع الشك فالمرجع أصالة الطهارة. 

(14) لعدم الميعان الموجب للسراية. وم الشك فالمرجع قاعدة 
الطهارة. 


7 مهذب الاحكام /ج ١‏ 


نفضة!١ ١‏ ولا يجب غسله. ولا يضر احتمال بقاء شيء منه. بعد العلم 
بزوال القدر المتيقن(""). 
(مسألة 8): لا يكفى مجرد الميعان في السففين (51 ينل عقن 


(19) لأنْه قد وقع عليه النجس فيزول بإلقائه. والنفض إلقاء له. كما إذا 
وقع دم يابس على شيء فالقي عنه. وعن عليّ بن جعفر عن أخيه عليهما السلام: 
«عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب 
ثوبه وراسه. يصلي قبل ان يغسله؟ قال عليه السلام: نعمء ينفضه ويصلي فلا 
بأس)07). 

)٠١(‏ بدعوى: أنّ بقاء بعض الآثار يكون مثل بقاء الربح والّزوجة في 
مورد التطهير بالماء. فكما أنّ بقاءها لا يضر بالطهارة فى الغسل بالماء. فكذا فى 
المقام. 1 1 

وبالجملة: العرف ,يرى البقية من أثار النجاسة الزائلة, لا من عينها الباقية 
هذا إذا علم بوجود ما زاد على المتيقن» وشك في الزوال. وأما إذا شك في أصل 
وجود الزائد على المتيقن. فالمرجع أصالة عدم الوجود. والغالب هو الأخير. 

)1١(‏ لما تقدم من أنّ الننجس متوقف على الرطوبة المسرية. التي يصح 
اللي ا با 
الطهارة. مع القطع بأنّ ميعان مثل الزيبق غير قابل لنقل النجاسة إلى 
نفسه. أو إلى غيره. 

ثم إن وقوع الزيبق في ظرف نجس له رطوبة مسرية؛ الموجب لنجاسة 
الزيبق يتوقف على إحراز أنّ الزيبق يقبل الرطوبة. وأما إذا علم بعدمه. أو شك 
فيه فلا وجه للنجاسة في هذه الصورة أيضاً كما أنّ الفلزات المذابة المصبوبة في 
ظرف نجس له رطوبة مسرية, يشك في النجاسة أيضاً. لأنّها لكثرة حرارتها تدفع 


.١١: الوسائل داهت: 1” كن انوزات النجاسات حديث‎ .١ 


يعتبر في التنجس ان يكون مما يقبل التأثير 00 


أن يكون مما يقبل التأثر. وبعبارة أخرى: يعتبر وجود الرطوبة فى أحد 
المستلاقيين. فالزئيق إذا وضع فى ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس. 
وإة كسان جاتعا :وكددا اذا اديت الذهت او غتيرة مسن الندا كفن عرض 
نجسة, امهب بع الذوت فى ظدرق تجحس» لااسنتسن الأابع 
رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج. 

(مسألة 4): المتنجس لا يتنجس ثانيا(؟' ولو بنجاسة أخرى 


الرطوبة؛ لا أن تقبلهاء ويكفي الشك في ذلك للحكم بالطهارة. 

)١١(‏ على المشهورء والمقطوع به لدى الأصحابء ويظهر اتفاقهم عليه 
8 جملة من الأبواب. وتقتضيه المرتكزات العرفية. فإنّه إذا استقذر محلّ بقذارة 
نِم وقعت عليه قذارة أخرى لا تتحدد جهة الاستقذار, ما لم تكن خصوصية زائدة 
في البين. 

وأما الاستدلال عليه: بأنّه لو أثرت النجاسة الثانية أثرأ غير الأولى لكان 
من اجتماع المثلين. وهو محال. (فمخدوش:: بأنّ المحال من اجتماع المثلين ما 
إذا كان في الموجودات الخارجية, دون الاعتباريات ‏ شرعية كانت أو غيرها ‏ 
والمقام من الثاني, دون الأول. 

وبنبغي التنبيه على أمور: 

الأول: مقتضى أصالة عدم التداخل ‏ المعمول بها عند الأصحاب ‏ تعدد 
النجاسة, وتعدد التطهير. سواء كان السبب علة تامة للمسببء أم مقتضياً فقط, 
كما في المقام. 

ولكن يمكن أن يقال: إِنّ نظائر المقام لا دخل لها بمسألة التداخل وعدمه 
أصلاً. لأنّ المتشرعة. بل العرف مطلقاً لا يرون للثاني اقتضاء للتأثير في المحل 
الذي أثر الأول أثرهء ولم يبق موضوعاً لتأثير غيره. كما إذا وقعت قطرة من الماء - 
مثلاً ‏ فى إناء مملوء من الماءء فإنّ العرف لا ,يرون للقطرة اقتضاء سراية الرطوبة 
منها إلى الاناء المملوَ بالماءء ويحكمون ببطلان أثره. هذا إذا اتحدا من كلّ 
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حيثية وجهة, ولم يكن اختلاف أثري بينهما أصلاً. وأما مع الاختلاف ‏ ولو في 
الجملة فلا ريب فى تحقق الاقتضاء. 

الثاني: تقدم في أول كتاب الطهارة: أنّ الطهارة والنجاسة أمران اعستباريان 
لهما مراتب متفاوتة ‏ شدة وضعفا ‏ ولا ربب في اختلاف المرتبة مع اختلاف 
الأثر. كالوضوء والغسلء أو الدم والبول نجاسة وتطهيرا مثلاً ‏ وأما مع عدم 
الاختلاف. بل الاتحاد من كلّ جهة. فالظاهر تحقق الاشتداد فى الطهارة 
العدائية. لقولوم علنيع السناام: «الوضو ع غك الوطتوه :نوو على انون الام 

وفي بعض الأخبار: «الطهر على الطهر عشر حسنات»1". 

وأما الطهارة الخبيثة والنجاسة فهل يتحقق الاشتداد فيهما أو لا؟ كما إذا 
غسل الثوب المتنجس في الكرٌ مرات, فهل يحصل الاشتداد في الطهارة؟ وكما 
إذا صب قطرة بول على قطرة أخرى منه. فهل يحصل الاشتداد فى النجاسة؟ 
وجهان: لا يبعد الأولى. ولكن لا أثر لهذا الاشتداد شرعاً كما أن النجاسات حقائق 
متباينة, أو أَنْها مراتب حقيقة واحدة, إذ مع اختلاف الأثر شرعاً لا بد من 
ترتب الأثر في التطهير. وإلا فلا تحصل الطهارة, سواء كانت حقائق مختلفة, أم 
مراتب حقيقة واحدة. ومع عدمه تحصل الطهارة بمطلق التطهير كانت حقائق 
مختلفة أو مراتب حقيقة واحدة فلا ثمرة لهذا النزاع أصلاً. 

الثالث: يأتى فى مطهرية الانقلاب: أنّ الخمر إذا تنجس بنجاسة خارجية 
لا يطهر بالانقلاب. وربما يتوهم التنافي بينه وبين المقام من قولهم: «المتنجس 
لا يتنجس». ولكن الظاهر أنه لا تنافي. لاختلاف الأثرء لأنّ قولهم في المقام 
إنْما هو فيما إذا لم يكن في البين اختلاف الأثر. حدوثاً وبقاء أصلاً. وما يأتيى في 
الخمر في مورد اختلاف الأثر, لأنّ النجاسة الخمرية تزول بالانقلاب. بخلاف 
غيرها المتوقف تطهيرها على مطهّر خاص. وتقدم بقاء الاقتضاء في مورد اختلاف 
الأئرء فمسألة عروض نجاسة أخرى على الخمر داخلة في ما يأتي من قوله: «لكن 
لو شتلك كما ْ 


.6: الوسائل باب: / من أبواب الوضوء حديث‎ .١ 
.”: الوسائل باب: 8 من ابواب الوضوء حديث‎ .” 


حكم اذا شك في الملاقاة لنجس له أثر خاص ا 


لكن إذا اختلف حكمهما يرتّب كلاهما("", فلو كان لملاقى البول 
دكم, ولبالائل الغاار سكم اخر بحب حرقينا مها :نذا لى لاقني 
الثوب دم. ثم لاقاهالبول. يجب غسله مورّتين. وإن لم يتنجس بالبول 
بعد تنجسه بالدم. وقلنا بكفاية المرة في الدم. وكذا إذاكان في إناء 
ماء نجسء ثمٌ ولغ فيه الكلب. يجب تعفيره وإن لم يتنجس بالولوخ. 
ويحتمل أن يكون للنجاسة مراتب فى الشدة والضعف. وعليه فيكون 
كلّ منهما مؤثرا ولا إشكال9؟, 000 

(مسالة ١٠):إذا‏ تنجس الثوب _مثلاً ‏ بالدم مما يكفى فيه 
غسله مرة. وشك في ملاقاته للبول أيضاً مما يحتاج إلى التعدد. يكتفى 
فيه بالمرة. ويبنى على عدم ملاقاته للبول(9", وكذا إذا علم نجاسة 
إناء وشك في أنّه ولغ فيه الكلب أيضاًأم لا. لا يجب فيه التعفير 


(71) هذه المسألة معروضة في صورة اختلاف الخصوصية. وما تقدمها في 
صورة عدم الاختلاف أصلاً. فإنّ أصل النجاسة من حيث هي شيء والخصوصية 
الثابتة لبعض النجاسات شيء آخر. وعدم تنجس المتنجس بأصل النجاسة, لا 
ينافي ثبوت الخصوصية بإطلاق. دليلها الشامل لصورة ورودها على المستنجس 
أيضاً. 

(15) إن كان مع الاختلاف في الأثرء فلا ربب في ترتيب الأثر الشديد - 
تباينا أو اختلفا من حيث المرتبة ‏ وإن لم يكن اختلاف أثري في البين: فهما سيان 
في التطهير -تباينا أو اختلفا من حيث المرتبة فلا أشر للنزاع في التباين 
والاختلاف الرتبي من هذه الجهة. 

(10) لأصالة عدم الملاقاة. وعدم وجوب التطهير زائدا على المتيقن وكذا 
في الشك في الولوغ, ولا وجه لاستصحاب النجاسة:. لأنْه من القسم الشالث من 
استصحاب الكلىّ, وقد ثبت بطلانه. 


ف مهذب كن /ج ١‏ 
وإما الولو ان ع ا حك 100 د اعرد فننئ 0 
والتعفير في الولوح. 

(مسألة ١١):الأقوى‏ أن المتنجس منحس("") كالنجس لكن لا 


(11) لأصالة بقاء النجاسة ما لم يعلم زوالها. وهذا الأصل يجري بالنسبة 
إلى كليّ النجاسة. ولا وجه لجريانه بالنسبة إلى الفرد. لتردده بين ما هو معلوم 
الارتفاع, ومعلوم البقاء. وفي مثله لا يجري الأصلء. كما ثبت في محله. 

والمقام نظير الحدث الصادر المردد بين الأصغر والأكبر بالنسبة إلى من كان 
متطهراً قبل حدوثه. ولا وجه لدعوى: أنّ الأخف في المقام متيقن, والشك في 
الأشد. وينفى بالأصل. وذلك لعدم اليقين بالنسبة إلى الأخك. ميرد بحية قدو 
وإِنْما المتيقن هو نفس طبيعة الحدث من حيث هي. وهذه الطبيعة مرددة بين 
فيجب الاحتياط ويأتي يعض الكلام في الجنابة. 

(0؟) على المشهور: بل بل المجمع عليه كما ادعاه جمع كثير. وإجماع 
المسلمين: بل الضرورة كما فى المستند والجواهر. وتقتضيه مرتكزات المتشرعة 
أيضاً. ولعل عدم تعرض الطبقة الأولى له كان لأجل اكتفائهم ببيان أحكام النبجس 
عنه. لأنّه كان كعين النجس لديهم. كما هو كذلك لدى المتشرعة فلا يفرقون بين 
الدم والمتننجس به في الأحكام. والمناقشة في مثل هذا الإجماع بأنْه اجتهادي, 
وليس بتعبدي. موهونة جدّاً. كما يأتي إن شاء اللّه تعالى. 

ولا بد من البحث في جهتين: 

الأولى: تمامية المقتضي لتنجس المتنجس. 

الثانية: : عدم المانع عنه. 

أما الأولى: فاجملة من النصوص المستفيضة الواردة فى الأبواب 
المتفرقة, التي يحصل القطع من مجموعها بِأنّ المتنحس كان كنفس سد 
الأئمة عليهم السلام في التنجيسء مثل ما دل على وجوب الاجتناب عن الإناء إذا 


الأخف والأشد : 


افسا ابة النحاسة و احكا 
ل تعن كفي 1 


أدخل يده القذرة فيها!!' وما دل على المنع عن إدخال الجنب أو المحدث يده 
فى الإناء. إلا أن تكون نظيفة!" وما دل على غسل ما أصابه قطرة من طشت فيه 
وشو مو يول أو خاتطط! ""وذا ذل على تطوير الإناء اذى ولغ فيه الكدزب ١‏ 
نه ظاهر. بل صريح في نجاسة الإناء بنجاسة الماء الذي ولغ فيه الكلب. 
وموئق عمارء عن الصادق عليه السلام: «عن رجل يجد في إنائه فأرة, وقد توضاً 
من ذلك الماء مرارا أو اغتسلء أو غسل ثيابه. وقد كانت الفأرة متسلخة. فقال 
عليه السلام: إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضا أو يغسل ثيابه, ثم 
يفعل ذلك بعد ما رآهاء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء, 
ويعيد الوضوء والصلاة ‏ الحديث -0(6. 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التى لا يبعد دعوى تواترها إجمالاً. ولكن 
لا يخفى أنّ في سراية النجاسة أقسام: ْ 

الأول: دوران النجاسة مدار عينهاء وعدم التعدي عنها إلى ما يلاقيها 
مطلقاً مايعاً كان أو لاء واستشعر ذلك من بعض عبارات السيد رحمه اللّه 
والكاشانى رحمه اللّه. 

الثاني: السراية من المتنجس في المائعات الملاقية لأعسيان النجاسة إلى 
ظروفها ‏ مثلاً - والمتيقن من إجماع المسلمينء والضرورة بينهم هذان القسمان, 
كما أنّ ما تقدم من الروايات ظاهرة, بل صريحة في سراية النجاسة من المايع 
الملاقي لعين النجس. قال في مصباح الفقيه: 

«لم يعلم من أحد إنكار كون المائعات الملاقية للنجس يمنزلتها من حيث 
السراية, بل الظاهر. كما هو صريح الحليّ التزام الكل بذلك». 

فلا ينبغي أن يجعل هذان القسمان مورد البحث. لأنّ المخالف فيهما إن 
كان فلا ريب في وضوح بطلان قوله نصاء وإجماعاً بل ضرورة. 


. راجع الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق‎ .١ 

؟. راجع الوسائل باب: 8 من ابواب الماء المطلق . 

. راجع الوسائل بابه: من ابواب الماء المطلق‎ ١ 

:. الوسائل باب: ١7‏ من أبواب النجاسات . 

5. الوسائل باب: 5 من ابواب الماء المطلق حديث .١١‏ 


الثالث: ما إذا لاقى ثوب _مثلاً ‏ ببول. ثم زال عينه وجف ثهٌ لاقى 
المحلّ المتنجس شيئاً آخر مع الرطوبة المسرية. المشهور. بل المجمع عليه: 
سراية النجاسة في هذا القسم أيضاأً. كما أنّ إطلاق دعواهم الضرورة على 
السراية يشمله أيضاً. 

ولكن قد يقال: إنّ الأخبار المذكورة قاصرة عن شمول هذا القسم بالدلالة 
المطابقية, لظهور جلّها. بل كلّها في القسم الثاني. 

ويمكن دفعه: بأنّ الأسئلة فى مثل هذه الروايات إِنْما وقعت لأجل كونها 
فووة اقلا الفائلين “لا لخصوصية نيه قطعا-كالشاط كله وجوه تعاتنة: 
وتحقق منشأ لانتقال النجاسة منها إلى غيرهاء سواء كان منشأ الانتقال المايع 
الملاقى للنجاسة, أو الرطوبة المسرية التى تكون مثل المائع نضّاء وإجماعاً 
على ما تقدم في كيفية تنجس المتدنجسات. 

وحينئذ نقول: إذا تنجس الثوب بالبول ‏ مثلاً نم جف. فإن زالت 
النجاسة بالجفاف. فهو خلاف حصر المطهرات فى أشياء خاصة. وخلاف 
الإجماع, بل الضرورة. وإن بقيت فالرطوبة المسرية تجعلها كوقوع النجس في 
المايع المستلزم سراية النجاسة نضّا وإجماعاً. فلا وجه للتشكيك فى شمول 
الرواياك:من:هذه الههة: لكون:ا يذل .على كقاية الرطوية الحسرئة: فتن بسرائة 
النجاسة حاكمة على مثل هذه الأخبار فيكون المقتضي للسراية موجوداً. 

وأما الجهة الثانية وهو وجود المانع -فاستدل عليه بوجوه: 

الأول: أنّ الإجماع على السراية اجتهادي.ء لا أن يكون تعبدياً فلا اعتبار 


ويرد عليه: أنّه لو كان كذلك, بل لو احتمل كونه اجتهادياء لم يعتمد عليه 
أساطين الفقه وخبراء الفن ونقاده. لأنهم أجل من أن يعتمدوا على اجتهاد 
غيرهم. 

إن قلت: كيف يصح الإجماع مع سكوت الطبقة الأولى عن التعرض له. 

قلت: عدم التعرض في هذه المسألة الابتلائية يكشف عن كون المتنجس 
لديهم كالنجس, وقد تعرضوا لأحكام النجس مستوفية, كما لا يخفى. 


ا ا 1 0 

إن قلت: عدم التعرض أعم من ذلكء إذ يمكن أن يكون لأجل ذهابهم 
إلى عدم السراية. 

قلت: سراية الاستقذار من القذارات من مرتكزات العوام فضلاً عن فقهاء 
الأنام. والذهاب إلى خلاف هذا المرتكز يحتاج إلى مزيد عناية واهتمام, ولا 
يكفي فيه مجرد السكوت. 

الثاني: أن وجود المخالف مما يوجب عدم حصول العلم من مثل هذا 
الإجماع برأي المعصوم عليه السلام, مع أنّ المدار في اعتباره عليه فقط. 

وفيه: أن المخالف إذا علم استناده إلى ما هو ظاهر المناقشة فيه فلا اعتبار 
بمخالفته ولا يضر بالإجماع, فتكون هذه المسألة عكس مسألة انفعال ماء البئر - 
حيث علم مدرك القائلين بالانفعال مع وضوح الخدشة فيه. وقد استقر المذهب 
على الطهارة ‏ وأما المقام فقد علم مدرك المخالفين مع وضوح المناقشة فيه فلا 
يضر باستقرار المذهب على السراية والنجاسة. 

م إِنّه قد نسب الخلاف إلى ابن إدربس والكاشاني والسيد صدر الدين 
رضوان اللّه وتعالى عليهم. 

وفيه: ما عن الجواهر فى مسألة الاستنجاء: «لا يليق بالفقيه التصدّى لرد 
ذل كمعد ها عرقت الك يشالت اتمماع الستلمين وددرورة الدمن رمغ 1 
للأولين التفرد بالفتوى في جملة من الفروع, فكيف يطرح الإجماع لأقوالهما 
الشريفة المستندة إلى الاجتهاد المحض. 

الثالث: أن الأخبار المستدل بها على السراية ظاهرة في وقوع النجس في 
المايع الملاقي لشيء آخرء فلا تشمل غير هذا القسم. 

وفيه: ما تقدم من أنّ شرط الانفعال الرطوبة المسرية؛ ولا اختصاص له 
بالمائع فقط. فما دل على كفايتها تكون حاكمة على مثل هذه الأخبار. 

الرابع: أنّه لو قلنا بالسراية لعمت النجاسة جميع البرية, فيختل النظام 
وتعطل أسواق الأنامء وهو ضروري البطلان يلا كلام. 

وفيه: أنّ السراية تدور مدار قيام حجة معتبرة عليها ‏ من علم بها أو بينة 


2 مهذّب الأحكام / ج ١‏ 
عليها وفي غيره, فالمرجع قاعدة الطهارة. ولا يحصل بعد ذلك اختلال النظام ولا 
تعطيل أسواق الأنام. 

الخامس: استقرار سيرة المتشرعة على المسامحة فى الاجتناب عن 
بلاتيات الستحس على نا هلان مصباح النقيد: ْ 

وفيه: أنه لم يعلم قيام هذه السيرة مع وجود أمارة معتبرة على السراية. 
وعلى فرض تحققها _حتّى مع ذلك _فلا اعتبار بها قطعاً. 

السادس: جملة من الأخبار: 

منها: ما عن ابن سدير قال: «سمعت رجلاً يسأل أبا عبد اللّه عليه السلام 
ني ريما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علىّ فقال عليه السلام: إذا بلت 
وتمسحت فامسح ذكرك بريقك. فإن وجدت شيئاً فقل هذا من ذاك»7"). 

وفيه: أنه لا إشارة فيه إلى أنّ المسح بالريق على موضع القذر مسن رأس 
الحشفة. مع تأبّى النفوس نوعاً عن ذلكء بل هذا حيلة شرعية علّمها الإمام عليه 
السلام لدفع الوسوسة: بأن يمسح بعض أطراف الذكر بالريق حثّى لو رأى بعد 
ذلك رطوبة, لصح أن يقال إنْها من الريقء لا من الرطوبة المتنجسة 
بملاقاة موضع القذر. ولمثل هذه الحيل الشرعية نظائر كثيرة. كما لا يخفى على 
المتتبع. 

ومنها: صحيح العيص عنه عليه السلام: «عن رجل بال في موضع ليس فيه 
ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذه. قال: يغسل ذكره وفخذه. وسألته 
عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصابه ثوبه. يغسل ثوبه؟ قال: لا»7". 

وفيه: أنّ صدره ظاهرء بل نص في تنجيس المتنجس. وذيله ليس بظاهر 
في أن موضع إصابة اليد إلى الثوب كان عين محل النجس منهاء فلعله كان غير 
محل النجسء والمرجع في صورة الشك أصالة الطهارة. 

ومنها: صحيح ابن حكيم أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام فقال له: «أبول 


,لوس ذا رات امن ابو قاقر اقش الو ضوح سويت :ا 
؟. راجع الوسائل باب: 51 من ابواب النجاسات حديث: ١‏ وباب: 1 منها حديث :". 


ا ك5 
فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البولء فأمسحه بالحائط وبالتراب ثب 
تعرق يدي فأمسح (فأمسٌ) به وجهي, أو بعض جسدي أو ١‏ يصيب ثوبيء. قال: ليا 
ا 00 

وفيه: أنْه لا يحكم بالنجاسة إلا إذا علم أن محل المسح بالوجه أو الجسد 
ومحلّ الإصابة من الثوب كان عين محل النجس. وإلا فالمرجع أصالة الطهارة. 
فالمقام من صغريات ملاقي بعض أطراف مورد العلم الإجمالي بالنجاسة. وقد 
تقدم حكمه. 

ومنها: خبر سماعة قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: «إِنّي أبول ثم 
أتمسح بالأحجار فيجيء مني البلل ما يفسد سراويلي, قال عليه السلام: ليس به 
بأس»!". 

وفيه: مضافاً إلى قصور سنده ‏ وظهوره في كفاية التمسح بالأحجار في 
الاستنجاء من البول. وهو خلاف المذهب - يحتمل أن يراد به عدم البأس في 
نقض الوضوء. مضافاً إلى عدم العلم بملاقاة البلل الخارج لموضع النجس من 
رأس الحشفة, ومقتضى الأصل عدمها. ومع الشك فأصالة الطهارة في السراويل 
محكمة. 

ومنها: ما عن حفص الأعور عن الصادق عليه السلام: «الدن يكون فيه 
الخمر ثمّ يجفف. يجعل فيه الخل؟ قال: نعم»! ". 

وفيه: أنه محمول على التجفيف بعد التطهير ثلاثاً. كما في أخبار 
أ (4), 

ومنها: ما عن على بن جعفر عن أخيه عليهما السلام: «سألته عن الكنيف 


.١: الوسائل باب: + من أبواب النجاسات حديث‎ .١ 
من ابواب نواقض الوضوء حديث :غ].‎ ١ ؟. الوسائل باب:‎ 
0: فى صفحة‎ 0 

جع الوسائل باب: 0١‏ و”0 من أنوات النيها نالف 


غ460 مهدب الاحكام اج ١‏ 


يصب فيه الماء فينضح على الثياب, ما حاله؟ قال عليه السلام: إذا كان جافا فلا 
اتج 

وفنية اول آله لسن المرادالعنيقه نا تعر هه التسامة:ومن السمكن: 
بل الظاهر أن المراد به ما وقعت النجاسة فيه, ثم زال أثرها بالماء. فيكون 
طاهراً حينئذ, ولعل قوله عليه السلام: «إذا كان جافا» أ لم يكن فيه نجاسة 
بالفعل. 

وثانياً: أنّ الماء الذي ينتضح من الكنيف أولاً ثمٌ وقوعه ثانياً منها على 
الطاهر. لا يحكم ينجاسته, للأصل. والغالب أن الماء الذي ينتضح من الكنيف 
أنه من هذا القبيل, لا أن ,بقع على النجس ثم يقع منه على المحل. 

ومنها: غير ذلك مما ذكروه مع ظهور الخدشة فيها. 

ثم إن على فرض صحة الدلالة في بعضهاء أسقطه عن الاعتبار استقرار 
المذهب على خلافه. 

فروع -(الأول): ظاهر كلمات المجمعين سراية النجاسة, سواء كانت 
بواسطة واحدة أم كثيرة. فلا وجه للأخذ بالقدر المتيقن ‏ وهو الواسطة الواحدة - 
بعد ظهور الكلمات في الأعم. 

(الثانى): لا يكفي الظن بالسراية, بل لا بد من قيام حجة معتبرة عليها. 
لقوق ينين دع الواسظة الوائمدة والكتيرة: 

(الثالث):كلٌ من رأى النجاسة في آلات عمل عامل -من بنّاء أو غيره - مع 
إحراز أنه متوجه إليها. ثمّ شك في أنه طهرها. لا يجب عليه الاجتناب عما عمل 
بها. لقاعدة الصحة, ولا يجب عليه الفحص. 

(الرابع): إذا علم بالسراية مع واسطة واحدة أو كثيرة, ثم شك في التطهير و 
عدمه, فمقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة مطلقاً. إلا مع أمارة على الخلاف. 

(الخامس): إذا أخبر ذو اليد بالسراية أو بعدمهاء يعتبر قوله فيهما. 


3 اومان راك امن ارات الات ات ديت :ا 


حكم غسالة النجاسة روه 
يجري عليه جميع أحكام النجس(49). فإذا تنجس الإناء بالولوغ يجب 

تعفيره, لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الاناء. اميت ضاء الرلون 
في إناء آخر لا يجب فيه التعفير. وإن كان الأحوط. خصوصاً فى 
الفحرض العناتى 1141 وكيذا 3 تجن التوب ينالئ ل وجب سواه اليب » 
لكو اذا تجن نوت | غبر سياذقاة هذا لكوي ل بحب ف ال 
وكذا إذاتتجس فى يدبسالة البول دبناء عق تحاسة الفسالة لا بحب 
00220 00( 

(مسألة ؟1): قد مرٌ أنه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة 
تأثره. فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلاً كما إذا دهن 
على نحو إذا غمس في الإناء لا يتبلل أصلاً. يمكن أن يقال: إنه لا 


)١8(‏ لأ النجس والمتنجس به متغايران عرفاً. فإذا دل الدليل على ثبوت 
أثر خاص للنجسء لا وجه لاجرائه على المتنجس به. وإنّما الشابت بالسراية 
أصل النجاسة فقطء والأثر الخاص متقوّم بخصوص عين النجس لهم لو تعدّى 
العين إلى المتنجس أيضاً يجري عليه تمام أحكام النجس. 

(19) أما عدم وجوب التعفير في الإناء الثاني فلاختصاص وجوبه بما ولغ 
فيه الكلب. ولا يصدق على الثاني أنه ولغ فيه الكلب. 

وأما الاحتياط فلإمكان أن يستظهر من أدلة التعفير أنّ موضوعه الإناء الذي 
يكون ظرفاً لماء ولوغ الكلب. سواء كان بلا واسطة, أم معها. ويأتي الكلام في 
إمسألة 0] من فصل المطهّرات, فراجع. 

(0) لاختصاص ددليله بما فيه عين البول, فلا يشمل ما تنجس به مع عدم 
العين فيه. فالمرجع حينئذٍ المطلقات الدالة على كفاية المرة الواحدة في 
تطهير مطلق النجاسات, ويأتي في |مسألة 5] من فصل المطهرات ما ينفع المقام, 
فراجع. 


22 مهذّب الأحكام /ج ١‏ 
يتنجس بالملاقاة(١‏ ولو مع الرطوبة المسرية. ويحتمل أن تكون رجل 
الزنبور. والذباب. والبق. من هذا القبيل. 

(مسألة 35 ): الملاقاة فى الباطن لا توجب التنجيس. فالنخامة 
اتبارجية سن الأ طتاهرة وإن لاقت الدد.فى يناظن الأنق. تع 
لو أدخل فيه شيء من الخارج. ولاقى الدم في الباطن فالأحوط فيه 
الاجتنات 097 


)7١(‏ لأنّ استيلاء الماء على الشيء أمرء وتأثره بالماء أمر آخرء والأول 
أعم من الثاني وجداناً. نم إِنّه يكفي الشك في التأثر في الحكم بالطهارة, 
للأصل, ولا يتوقف على إحراز عدم التأثر. 

(؟") راجع إمسألة ]١‏ من فصل نجاسة البول والغائط. وامسألة ؟١]‏ من 
نجاسة الدم. وما يأتي في العاشر من المطهرات. 


(فصل) 


يشترط فى صحة الصلاة, واجسبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة 
عسي التتدن!" يت الطنفريالقيي 10 والنياسواترا كان ان غير 
ساترذ؟! عدا ما سيجيء من مثل الجورب ونحوه ممالا تتم ثم الصلاة 


(فصل يشترط فى صحة الصلاة) 

)١(‏ للنصوص المستفيضة الشاملة للصلاة الواجبة والمندوبة. منها: قولهم 
عليهم السلام: «لا صلاة إلا بطهور»''". 

بل وسور من اديه ل النديق اها 

(؟) لظهور إطلاق قوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بطهور»في الأعم من 
الطهارة الحدثية والخبيثة. وما ورد في الاستنجاء' ' بعد القطع بأنّه لا خصوصية 
لتطهير مخرج البول والغائط في ذلكء بل يكون ذكرهما من باب المثال لمطلق 
إزالة النجاسة عن الثوب والبدن, مضافاً إلى مسلّمية الحكم في جميع ما ذكر بين 
الفقهاء. 

(*) نضّاً!'' وإجماعاً. بل وضرورة من المذهب. وأما عدم الفرق بين 
الساتر وغيره. فلإطلاق الأدلة. ومعقد إجماع فقهاء الملة الشامل لهما والمذكور 
في النصوص والفتاوى كما يأتي الفونية .و سر عن باللباش أضا. 
.١‏ الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث 0 


3. 0 4 من ابواب احكام الخلوة حديث ١ه‏ 
جع الوسائل باب: ١9‏ من ابواب النحجاسات . 
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د ل وكذا في سجدتي السهو د ا 
يشترط فيما يتقدمها من الأذان والاقامة, والأدعية التى قبل اهب 
الإاحرام. ولا فيما فعا شريها من التعقيب !0 ويلحق باللباس 047 


(4) يأتى وجهه فى فصل ما يعفى عنه فى الصلاة عند قوله رحمه اللَّه: 
«الثالث مما يعفى عنه ما لاتتم فيه الصلات». ‏ - 

(0) لما يأتى فى [مسألة ١]من‏ فصل كيفية صلاة الاحتياط من ظهور 
الاطلاق والاتفاق. ‏ 

(1) كما سيأتي في إمسألة /اامن فصل موجبات سجود السهو وكيفيته. 

(/) كلّ ذلك لأصالة البراءة بعد عدم دليل على اشتراط الطهارة فيها 
نعم, تستحب الطهارة فيهاء كما يأتي إن شاء اللّه تعالى. 

(8) الاحتمالات في مانعية النجاسة عن صحة الصلاة ثلائة: 

الأول: بطلان الصلاة : للا ا 
المصلّي. يكون التبحسن كأجد اء غير المأكولء إلا ما استثني. واستظهر ذلك 
وما وو و الي 
الحديد فإِنّه نجس ممسوخ)1". 

وفيه أولاً: قصور سئده وعدم العمل به في مورده. 

وثانياً: أنّ المنساق منه الألبسة الحديدية كالمغفرء والجسوشن. والخاتم 
من الحديد ونحوها مما يلبسء فلا يشمل ما إذا كانت إبرة من حديد فى جيب 
المصلّي. ولذا خصوا الكراهة باستصحاب الحديد البارز. فراجع ما يأتي من 
مكروهات اللباس. 

وثالثاً: أنّ ما اشتمل من الأدلة على الشوب يقيده. على فرض ظهور 
الإطلاق فيه. 


.1١ الوسائل باب: ان ابوانن لباس المصلن حديث‎ .١ 


اعتبار طهارة موضع السجود روه 

على الأحصوط -اللحاف الذي يتغطى به المصلّى مضطجعاً إيماء. سواء 
كان متسمّراً به أولاء وإن كان الأقوى في صورة 0 عحان كيان 
ساتره غيره ‏ عدم الاشتراط(١).‏ ويشترط فى صحة الصلاة أيضاً إزالتها 
عن موضع السجود!١).‏ دون المواضه الأخر١١١).‏ فلا باس بتجاستها 


الثاتى + الحموة على خصوصن نا ورد فى الأدلة مما تلفق اويا عرفا ذل 
تشمل مثل اللحاف. ْ 

وفيه: أنه جمود بلا دليل مع كثرة الاختلاف الفاحش فيما يتغطى به الناس 
أحادهم في كلّ عصرء بل في الحالات المختلفة لشخص واحد 

الغالكة: التعميم إلى مطلق ما يقطى به ويلق على العسسده شيواء كان 
كالثياب المعهودة أم لا. فيكون ذكر الثوب فى الأدلة من باب المثال فقط. فيشمل 
اللعاتم ول العصير الثائ رلفة اقحس على تقس و لاتيينة مول الالال 

(9) لأنّ المتيقن من التعميم إلى القسم: ما إذا كان ساتراً. وأما مع عدمه فلا 
يصدق الثوب عليه ولا أقلّ من الشك في ذلكء فيكون التمسك بالأدلة من التمسك 
بالعام في الشبهة المصداقية, والمرجع حينئذٍ أصالة البراءة, ولا ينافي ذلك ما تقدم 
منه رحمة اللّه عليه من قوله: «ساتراً كان أو غير ساتر»» لأنّه في صورة صدق 
الثوب واللباس لغة وعرفاً. فيشمله إطلاق الأدلة قهراً. لا في مورد الشك في 
الصدق الذي لا تشمله الأدلة ويأتي هذا الفرع في إمسألة 48] من فصل شرائط 
لباس المصلّي. 

)٠١(‏ على المشهور المدعى عليه الإجماع. ونسب إلى الوسيلة و الراوندي: 
أنّ الأراضي والبواري والحصر إذا أصابها نجس وجففتها الشمسء لا تطهر ويجوز 
السجود عليهاء واستظهر منها مخالفة المشهور. 

و لكن يمكن أن يكون خلافها مع المشهور في كيفية تطهير الشمسء وأنْه 
ليس بحقيقى. بل يوجب صحة الصلاة فقطء كما عن بعض من أن التيمم يوجب 
إباحة الصلاة فقط, وحينئذٍ يتم الإجماع على اعتبار طهارة موضع السجود. 
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واستدل أيضاً بإطلاق صحيح زرارة عن الباقر عليه حلم «في البول 
على السطح أو في المكان الذي يصلَّى فيه. فقال: إذا جففته الشمس فصل 
0 فهو طاهر)(". 
فإنٌ إطلاق قوله: «فصلّ عليه»يشمل السجود عليه أيضاً. وبصحيح ابن 
محبوب عن الرضا عليه السلام قال: «سألته عن الجص يوقد عليه بالعذرة 
وعظام الموتى ثم يبجصص به المسجد, أيسجد عليه؟ فكتب إلىّ بخطه: إِنّ الماء 
والنار قد اك 
وظهوره في بسلية اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة مما لا ينكر. ولكن 
أشكل عليه من جهتين: 
الأولى: ظهوره فى صحة السجود على الجص مع خروجه عن اسم 
الأرضء ويأتي ما ,يتعلق به في [مسألة ]١‏ من فصل ما يصح السجود عليه. 
الثانية: إجمال قوله عليه السلام: «إنّ الماء والنار قد طهراه», إذ لا وجه 
لنجاسة الجص إلا الدخان المتصاعد من العذرة وعظام الموتى. مع أنّ دخان 
النجس يطهر بالاستحالة. 
ويمكن أن يجاب عنه: بأنّْه ليس المراد بالطهر الطهارة من النجاسة 
الشرعية, بل المراد دفع الاستقذار النفساني الحاصل لما يطبخ بالعذرة وعظام 
الموتى, فقال عليه السلام: إِنّ الماء والنار يذهبان هذا الاستقذار. والطهر 
يستعمل في الأحاديث في الأعم من إزالة النجاسات الشرعية أيضاً. كقولهم 
عليهم السلام: «السواك مطهرة». و«النورة طهور»!" إلى غير ذلك من 
الاستعمالات, فراجع, كما أَنْه يطلق لفظ (باك) المرادف في الفارسية للطهارة في 
مطلق رفع القذارة, نجاسة كانت أو غيرها من سائر القذارات, كما لا يخفى. 
)1١(‏ على المشهور المتسالم عليه بين الأصحاب, للأصلء وقول 
.١‏ الوسائل باب: 79 من أبواب النجاسات حديث .١:‏ 


ل الرظائل بان رمن ابرات العحابسانة بعد يك اد 
01 تقدم ذكرهما فى صفحة 77 .١‏ 


إل اذا كاقق سرية الب ته او لباننه!”. 
الصادقين عليهما السلام بنفي البأس عن الصلاة على الشاذكونة” التي تصيبها 
العنايةا"" وشصيع انح حم عن اخيه موس يبن عستريعالنهما التبلام عبن 
البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول. ويغتسل فيهما من الجنابة 
أيصلّى فيهما إذا جقًا؟ قال: نعم»!". 

فيحمل موئق ابن بكير: «عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام, أ يصلّى عليها؟ 
فقال عليه السلام: لا»'! ". 

إما على الكراهة, أو على ما إذا استلزمت السراية. وكذا موئق عمار قال: 
«سأل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمسء ولكنه قد 
يبس الموضع القذرء قال عليه السلام: لا يصلّى عليه الحديث -»41. 

تحمو ل على الكراهة تعيفا. كنا نسي الى النبين رنحمة اللةوسق اعضباز 
طهارة ما يلاقيه بدن المصلّيء وإلى الحلبي: من اعتبار طهارة مواضع الأعضاء 
السبعة, غير ظاهر الوجه. 

)1١(‏ على المشهورء بل استفاض عليه نقل الإجماع. 

فروع - (الأول): المدار في السراية, السراية إلى بدن المصلّي, 
أو لباسه. أما لو تعدت إلى سجادته. أو طرف تربته الملصق على الأرض فلا بأس 
3 . 

(الثاني): لو تعدت إلى دنه أ لباضة وكا دماً وبمقدار العفو فلا سان 
به. لاطلاق دليل العفو الشامل لها عرفاً. وما عن الاإيضاح من دعوى الإجماع 
على المنع مطلقاً حنّى المعفو عنها. معارض بما عن التذكرة من الإجماع على 


4. ثالشاذكونة: هى ما يفترش فوق الفراش الذي ينام عليه توقيا عليه من إصابة البول 
و0 
١‏ . الوسائل باب: من أبواب النجاسات حديث ار 
3 الوسائل باب: من أبواب النجاسات حديث 0" 
*. الوسائل باب: 8 من أبواب النجاسات حديث ا 
5. الوسائل باب: 8 من ابواب النجاسات حديث 5 
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(مسألة ١):إذا‏ وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه 
نجس. صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب, فلا يضر كون البعض 
الآخر نجساً. وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه. ويكفي كون 
السطح الظاهر من المسجد طاهراً وإن كان باطنه أو سطحه الآخر, أو ما 
تحته نجساً. فلو وضع التربة على محل نجس. وكانت طاهرة ولو 
سطحها الظاهر. صحت الصلاة(؟3). 

(مسألة ؟): تجب إزالة النجاسة عن المساجد(؟). داخلها 


طهارة المكان من النجاسات المتعدية, ما لم يعف عنها. 

(الثالث): لو كان النجس يابساء وكان على بدن المصلّي أو لباسه أو مكان 
صلاته. فلا بأس في الأخير. ويأتي حكم الأولتين في الرابع مما يعفى عنه في 
الصلاة. 

(الرابع): لور شك في سراية النجاسة, ذ فمقتضى الأصل عدمها. 

(الخامس): لو علم بالسراية إلى البدن أو اللباس. وشك في أنْها كانت من 
المحل النجس أو من غيره. فمقتضى الأصل عدم وجوب التطهير عليه. وصحة 
صلاته بدونه. 

(1) كلّ ذلك لإطلاق اعتبار الطهارة الشامل لجميع هذه الأقسام, مع 
ظهور تسالم الأصحاب عليه عليه. وكذا الكلام فى وضع الجبهة على ما يصح السجود 
عليه. فيكفي كونه كذلك بحسب السطح الظاهرء وبالمقدار الواجب. 

(14) لظهور تسالم الفقهاء عليه في كلّ عصر. وعن جمع نقل 
الإجماع عليه. منهم الشهيد والفاضلان. واستدل أيضاً بقوله تعالى: «ِإِنَّمَا 
لمُشْركون نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا آلمَسْجِدَ ألْحَرَام4(١'‏ بضميمة عدم الفصل بين المسجد 
الحرام و غيره من المساجد, والمشرك وغيره من أقسام النجاسات وبالنبوي المعروف: 


ا:نسورة العوبة (43) الآئة 7 


وجوب ازالة النجاسة عن المساجد 
م اسدسه 2 


وستفها وسطحهاء. وطرف الداخل من جدرانها(6١,‏ بل والطرف 
الخارج على الأحوط. إلا أن لا يجعلها الواقف جزءاً من المسجد. بل 


جنبوا مساجدكم النجاسة, وتعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم»70". 

الظاهر عرفاً في المساجد المعروفة. دون مطلق المكان الذي أعد 
للصلاة. أو خصوص مسجد الجبهة. وبما أن أبي جعفر عليه السلام: «أوحى 
اللّه إلى نبيه صلّى اللّه عليه وآله أن طهّر مسجدك وأخرج من المسجد من يرقد فيه 
بالليل ومر بسد أبواب من كان له في مسجدك باب الحديث -16". 

وبما عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: «قلت له: إن طريقي إلى 
المسجد في زقاق يبال فيه, فربما مررت فيه وليس عليّ حذاء فيلصق برجلي من 
نداوته. فقال: أ ليس تمشى بعد ذلك فى أرض يابسة؟ قلت: بلى. قال: فلا 
بأس. إنّ الأرض يطهر فضها كا ب العدونيي 1 

بناء على أَنّ مفهومه النهي عن دخول المسجد. لا الدخول في الصلاة, 
ولكن الظاهر أَنّ تسالم الحكم عند الفقهاء والمتشرعة في كل عصر أظهر من أن 
يستند إليه بمثل هذه الأدلة القابلة للمناقشة. كما لا يخفى. 

(15) لصدق المسجد عليه فيشمله الحكم قهراً. وكذا الطرف الخارج بعد 
الصدق العرفي, وإن أمكنت المناقشة: بأنٌ عمدة الدليل التسالم والإجماع 
والمتيقن منهما الداخلء والأدلة اللفظية ‏ على فرض التمامية ‏ منصرفة إليه 
أيضاً. مع أنّ المسجدية تدور مدار الجعل والقصد. وشمول الجعل بالنسبة إلى 
الخارج مشكوك. الا أن يقال: إِنّ الجعل بالنسبة إلى المجموع جعل بالنسبة إليه 
أيضاً. 


.١‏ الوسائل باب: 78 من أبواب أحكام المساجد حديث: ؟ وم. 
؟. الوسائل باب: ١6‏ من ابواب الجنابة حديث .١٠١‏ 
#الوسائل باب 7:4 من أبواب:التجاسات بط ريك 4 
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(11) لاختصاص الحكم بما يكون مسجداً. وتحقق المسجدية يتوقف 
على الجعل والقصد. ومع عدم الجعل لا موضوع لوجوب الإزالة. بل وكذا مع 
الشك فيه أيضاً. لعدم جريان الأدلة إلا في مورد إحراز الموضوع. نعم, لو 
كانت قرينة معتبرة على الخلاف لا اعتبار بالشك حينئذ. 

فروع -(الأول): يجوز أن لا يجعل ما يفرش به أرض المسجد من الآجر 
ونحوه جزء من المسجد. فلا تسجب إزالة النجاسة عسنه حينئذء إلا إذا كانت 
هتكاً. ولعلٌ الأولى ذلك في بعض المساجد التي يكثر تردد غير المبالين بالنجاسة 
فيها مع عدم اعتناء الناس يتطهيرها. 1 

(الثانى): آلات المسجد إن كانت موقوفة على المسجدء فمقتضى الأصل 
عدم حرمة التنجيسء وعدم وجوب الازالة. إلا إذا جعل المحل المشتمل عليها 
مسجدأ بحيث تكون جزء من المسجد مثل آجره وأحجاره على تأمل فى صحة 
جعل الأشياء المنقولة جزء من المسجد. ولكن مقتضى إطلاق الكلمات 
ومرتكزات المتشرعة. بل وظهور الاتفاق حرمة التنجيس مطلقاً. ووجوب الازالة 
لذلك فتأمل. 

وقد يستدل على حرمة تنجيسها ووجوب تطهيرها بما يدل على حرمة 
إدخال النجاسة في المسجد(' ويأتي ما فيه آنفاً. وكذا الفرش الموقوفة على 
الفالعق 5 بلنرتها يتكمها:الذيح تحتق اللجزينة على تأمل نيه كما تدم 

(الثالث): أنقاض المسجد بعد التخريب لا يلحقها الحكم. خصوصاً بعد ما 
نقلت إلى محل آخر. 

(الرابع): كون فضاء المسجد بحكم المسجد مشكلء فلو فرق النجس في 
الفضاء بقوة بحيث لم يصل إلى شيء من المسجدء ثم استحال إلى الهواء يشكل 

حرمته. بل الظاهر عدمها ما لم يكن هتكاً. 


. راجع الوسائل باب: 78 من أبواب أحكام المساجد‎ .١ 


الإزالة فوريّء فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي/"١'.‏ ويحرم 
محسها أيف”/33. ثلل لايسجوز ذخال تين التحاسة قيهادوإن لم 
تكن منجسة, إذا كانت موجبة لهتك حرمتها(؟١,‏ بل مطلقاً على 
الأخوطل؟*". وام إدخال التعفس فلا حاس ننه !١؟!‏ وبا لو كله 
الهتك. 

(الخامس): إذا اتصل موضع من المسجد بالماء المعتصمء كالمطر والكر 
والجاري. فالظاهر أَنّ تنجيسه لا حكم له. لأنّ المتفاهم من التنجيس المحرّم غير 
ذلك. نعم. لو كان هتكاً لا يجوز حينئذ. 

(10) أما أصل اعتبار الفورية, فعلى المشهور بين الأصحابء وتقتضيه 
ظواهر الأدلة بمناسبة الحكم والموضوع. وأما كونها يمقدار الفور العرفيء فلعدم 
الدليل على اعتبار الأزيد منه. 

(14) إجماعاً. بل ضرورة. ويستفاد ذلك مما دل على وجوب الازالة 
أيضاً. لأنّ المستفاد منهنا مبغوضية الحدوث والبقاء مطلقاً. 

وأما موثئق عمار عن الصادق عليه السلام: «سألته عن الدمل يكون بالرجل 
فينفجر وهو في الصلاة؟ قال: يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع 
الصلاة»١)‏ فليس في مقام البيان من كلّ جهة حتّى يشمل حائط المسجد أيضاً. 

(15) إجماعاً. بل ضرورة, سواء تحقق الهتك بالتنجس أم بغيره. 

)٠0(‏ نسب ذلك إلى المشهور مستندا إلى ظاهر الآية الكريمة «ِإِنَمَا 
الْمشركُونَ َس قَلا ُو ْمسْجدَ الحرام) 1" 

وإطلاق ما تقدم من الأخبار. 

ونوقش في الآآية بما مر مع دفعهاء وفي الأخبار: بِأنّ المتبادر منها المتعدية 
الموجبة للتلويث, ولذا نسب إلى الأكثر الاختصاص بهاء مضافاً إلى الأصل, 


.8: الوسائل باب: 57 507 النجاسات حديث‎ .١ 
.18: ؟. سورة التوبة (9) الاية‎ 
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(مسألة *): وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائى2؟") ولا 
اختصاص له بمن نجّسها أو صار سبباً فيجب على كل أحد. 1 

(مسألة 6): إذا رأى نجاسة فى المسجد وقد دخل وقت الصلاة 
قدب السافرة إلى : إزالقيها منقدما عق الضعاةة مع دسف وككي !"11 ومية 
الضيق قدمها("' ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى, 
لترك الإزالة. لكن في بطلان صلاته إشكال والأقوى الصحة!26). هذا 


وإطلاق ما دل على جواز دخول الصبيان والنساء.ء ومرور الحائضء. ودخول 
المسلوسء والمستحاضة. وقيام السيرة على دخول المجروح والمقروح. 

ويمكن المناقشة: بأنّه لو تمت دلالة الآية الكريمة والأخبار. يكون 
خروج هذه الموارد تخصيصاً فيها. لا أن يخصص أصل الحكم. 

)1١1(‏ للأصل بعد انسباق النجس عن الأدلة على فرض تمامية الدلالة وما 
نسب إلى السرائر من دعوى الإجماع على التعميم. يشكل الاعتماد عليه مع 
ذهاب الأكثر إلى الاختصاص بخصوص المتعدية, كما عن الرياض. 

)١١(‏ على المشهور. لأنّ المتفاهم من الأدلة لزوم التطهير وإزالة النجاسة 
من أي شخص تحقق. ونسب إلى الذكر الاختصاص بمن نجّسه. 

فإن أراد الأولوية العرفية, فله وجه. وإن أراد اختصاص أصل التكليف 
بحيث لو عصى سقط عن الباقين, فلا وجه له. بل الظاهر كونه مخالفا لمرتكزات 
المتشرعة. 

(11) على المشهور, لكونه حينئذٍ من المتزاحمين اللذين يكون أحدهما 
فورياً والآخر موسعاً. ولا بد حينئذٍ من تقديم الأول كما ثبت في محلّه. 

(1) لكون الأهمية في الصلاة حينئزء فيجب تقديمها على الإزالة. 

(10) أما العصيان فلمخالفة الواجب المنجز الفعلي ‏ وهو فورية الإزالة - 
ولا معنى للواجب إلا أن تركه العمدي يوجب العصيان. 

وأما صحة الصلاة فلما استقر عليه المذهب في هذه الأعصار وما قاربها: 


حكم مزاحمة الازالة مع الصلاة 052 
إذا أمكنه الإزالة. وأما مع عدم قدرته مطلقاً أو فى ذلك الوقت فلا 
إشكال في صحة صلاته(7". ولا فرق فى الإشكال فى الصورة الأولى 
بين أن نسل فى ذلك السحه أرافى معد ا 1791و 1١|‏ | ممشفل 
غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الازالة(18), 





من أَنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النّهى عن ضده. لا بالمطابقة, ولا التتضمن, 
ولا بنحو آخر, وقد حققنا ذلك في كتاب أصولنا!". 

فيكون المقتضي لصحة الصلاة موجودا ‏ وهو فعلية الأمر بها بناء على 
الترتب الذي أثبتنا إمكانه ووقوعه في العرفيات ‏ والمانع عنها مفقوداء فنتصح لا 
محالة. وعلى فرض عدم إمكان الترتب. تصح الصلاة بالملاك وقد حققنا 
جميع ذلك في كتاب أصولنا!"' بما لا مزيد عليه, فراجع. 

إن قلت: بناء على عدم إمكان الترتب وسقوط الأمر للمزاحمة, لا وجه 
لبقاء الملاك أيضاً. 

قلت: لا ملازمة بين سقوط الأمر وسقوط الملاكء, لأنّ سقوط الأمر ‏ على 
القول به إِنْما هو لأجل المزاحمة. ولا تزاحم في مرتبة الملاك حتّى يسقط. 

(11) لانحصار الأمر بالصلاة حينئذ, ولا أمر بالإزالة, لعدم القدرة. 

(70) لأنّ المانع تحقق التضاد بين الصلاة والازالة, فعلى القول بأنٌ الأمر 
بالشيء ,يقتضي النهي عن ضده. تكون ل منهيا عنها فتبطل, سواء أتى بها 
في ذلك المسجد. أم في محل اخروممحدا كان اوشيرة: 

)1١8(‏ لسقوط الفورية بقيام الغير بها. فالمقتضي لصحة الصلاة موجود 
والمانع عنها مفقود, فتصح قهراً. نعم, لو احتاج إلى معاون وترك 
المعاونة وصلّىء يكون مثل ما تقدم. لوجوب المعاونة فوراء كوجوب أصل الإزالة 
كذلك. 


. ط: ” بيروت‎ 7١4 تهذيب الأصول المجلد الأول صفحة:‎ .١ 
. ؟. تهذيب الاصول المجلد الاول صفحة: ط:” بيروت‎ 


222 مهذّب الأحكام / ج ١‏ 

(مسألة 0):إذا صلَى ثم تبيّن له كون المسجد نجساًكانت صلاته صحيحة, 
وكذا إذا كان عالماً بالنجاسة, ثم غفل. وصلَى!9") وأما إذا علمها أو التفت إليها 
في أثناء الصلاة. فهل يجب إتمامها ثم الإزالة, أو إبطالها والمبادرة إلى الإزالة؟ 
وجهان, أو وجوه. والأقوى وجوب الإتماء! 0 

(مسألة 6): إذا كان موضع من المسجد نجساً لا يجوز تنجيسه 
انياً بما يوجب تلويثه(١'‏ بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشدٌ 


وأغلظ من الأولى("". وإلا ففى تحريمه تأمل. بل منع, إذا لم يستلزم 


(19) لسقوط الأمر بالإزالة في الصورتين, لأجل الجهل في الأولى, 
والغفلة في الثانية, فتكون الصلاة بلا مزاحم فتصح لا محالة. 

(0:) بلا إشكال فيه إن لم يناف الفورية العرفية, كما إذا كان في 
الركعة الأخيرة من الصلاة ‏ مثلاً ‏ مع كونه سريعا في العمل. وأما مع المنافاة ففيه 
وجوه 

الأول: قطع الصلاة والإزالة, لأنّ عمدة دليل حرمة القطع الإجماع, 
والمتيقن منه غير مثل المقام. 

الثانى: وجوب الاتمام, لأنّ شمول دليل فورية الإزالة لمثل المقام 
مشكلء فإنٌّ عمدة دليلها الإجماع, والمتيقن منه غير صورة التلبس بالصلاة. 

الثالث: التخييرء لتكافو احتمال الأهمية في كلّ منهماء فلا ترجيح في 
البين» ومقتضى الأصل حينئذٍ التخيير. ولعلّ الأوجه هو الثاني إن لم تكن 
النجاسة مستلزمة للهتك. وإلا فالأول. 

)2١(‏ لأنّ تلويث المسجد نوع هتك بالنسبة إليه, فيحرم. 

(25 لذن الغلظطة خصوصية زائدة. ولها حكم مخصوص, فيشمله إطلاق 
دليله. مضافاً إلى أنّ مرتكزات المتشرعة عدم الجواز أيضاً. 


حكم تنجيس المسجد مع تنجسه سابقاً 5 





تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر. لكنّه أحوط!'". 

(مسألة 7): لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل 
وجب. كذا لو توقف على تخريب شيء منه(0"', ولا يجب طم الحفر 
وتعمير الخراب(2). نعم, ا جا شرا ور بعد علي 


() أما المنع. عن الحرمة فلأصالة البراءة بعد عدم تنجس المتنجس ثانياً 
على ما تقدم فى [مسألة ] من الفصل السابق. 

وأما الاحتياط فلاحتمال حصول الاشتداد في النجاسة, وينبغي مراعاة عدم 
حصوله. هذا إذا لم يستلزم الهتك. وإلا فيحرم. 

السيرف ولأة مضي ويوية الازالة وكدوب مقدهها أنضا: 
ودعوى: أنّ وجوب الإزالة لا يشمل صورة التوقف على التخريب. مجازفة 
ومتخالفة للسيرة خصوضا فى الأزطة الددهنة: هنذا إذآ كان التسخريي سير . 
وأما إذاتكان كتير اء.قات وس اذل التعمير قاذ اقتتضى أصبالة السراءة العواة: 
بل ربما يكون أولى إن كان من التبديل إلى الأحسن وإن لم يكن كذلك فالتخريب 
مشكل. خصوصاً مع عدم احتياج المصلّين إليه. 

(0) لا الوجوب التكليفي, ولا الوضعي ‏ الذي يكون عبارة أخرى عن 
الضمان ‏ للأصل فيهماء مع أنه إصلاح محضء فلا وجه لتعقبه الضمان. 
ومجرد الإذن الشرعي في التطهير وإن كان أعمّ من عدم الضمان, لكن المتفاهم 
منه فى خصوص المقام عدمه. لأنّه بمنزلة ما لو قال المالك لخادمه: نظف داري 
ولو توقف ذلك على تخريب بعض أجزائه. فلا ريب في سقوط الضمان حينئذٍ 

وأما ما يقال فى وجه عدم الضمان: من أنّ المساجد من التحريرات فلا 
مالك لها. لا عيناً. ولا منفعة, والضمان يتقوّم بوجود المالك. وقد اشتهر أَنَّ 
ما لا يؤخذ بمنافعه, لا يؤخذ بقيمته. 

فلا يدل على عدم الضمان, لأنّ الضمان يحصل بالاستيلاء على ما يصح 
اعتبار المالية فيه. ووجود من له حق المطالبة به مع عدم سقوط الضمان قرعا 


1 مهدب الاحكام اج ١‏ 


و1 

(مفهيانة مز اذ اتسين ضير المع وه اتطيين اران 
قطع موضع النجس منه. إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره. كما 
هو الغالب . 

(مسألة 4):إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع كما 


و لا ريب في اعتبار المالية في المساجد ونحوها عيناً ومنفعة. نعم, لا ضمان فيما 
إذا كان التصرف بحقء لأنّ معنى كونها من المشتركات المجانية. عدم الضمان 
حينئذء وأما إن كان بغير حق فقد تحقق الاستيلاء على المال عرفا بغير حق, فلا 
موجب لعدم الضمان من هذه الجهة. ويأتي التفصيل في إحياء الموات إن شاء الله 
ان : 

(3 لأنّ ذلك مقتضى كونه وقفا على الجهة الخاصة. فلا يصح 
التصرف فيه في غير تلك الجهة. ويشهد له ما ورد فى وجوب رد الحصى 
والقزات النألكود مح الفسسفد العرام اند فقي خبر معاويةو اعت بدك مويك 
المقام و تراباً من تراب البيت وسبع حصيات,ء فقال عليه السلام: بئس ما صنعت 
أما التراب والحصى فرده ‏ الحديث )(". 

وما يقال: من الفرق بينه وبين المقام, لأنّ الأخذ فيه محرم بخلاف 
المقام, فإنّ الأخذ فيه جائز. بل واجب. فلا وجه للاستشهاد. 

ممنوع فإنّ وجوب الرد. لأجل بقاء الوقفية. وهو مشترك فيهماء جاز الأخذ 
حدوثاً أو حرم. وذلك لا يوجب الفرق في حكم البقاء. 

100 بلا إشكال فيه إن تعنون بعنوان المسجدية وجعل جزء المسجد. وأما 
إن كان من الوقف على المسجد. فمقتضى الأصل عدم الوجوب. ولكن يظهر 
من إطلاق الكلمات التعميم؛ فإن كان إجماع, وإلا ففيه إشكالء, وقد تقدم في 
فروع إمسألة ؟] التعرض لهذا الفرع, فراجع. 


.7: الوسائل با: 51 فو ابوات أحكام المساجد حديث‎ .١ 


إذا كان الجص الذي عمّر به نجساً. أو كان المباشر للبناء كافراً ‏ فإن 
وجد متبرٌع بالتعمير بعد الخراب جاز, السك 

(مسألة ١٠):لا‏ يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن 
لم يصل فيه أحد. ويجب تطهيره إذا نجس 997 

(مساألة ١‏ ذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع 
الطاهرة لا مانع منه('" إن أمكن إزالته بعد ذلك كما إذا أراد تطهيره 
بصب الماء واستلزم ما ذكر . 

(8) أما الجواز. بل الوجوب فى الصورة الأولى. فلشمول الدليل لها. 

وأما الاشكال فى الثانية: فلدعوى انصراف الدليل عنهاء ولكن الظاهر 
المعالاك 3ك سيب المرازد قاذا امعفيد من ننس الدرسية يعد حشري ييه 
عين ما يستفاد من البناء. فالظاهر تعيين التخريب. وإلا فلا بد من تعيين الأرجح 
من التخريب والبقاء بعد ملاحظة الخصوصيات والجهات المرجحة. 

(59) لظهور اتفاقهم على عدم زوال المسجدية بزوال الآثار. ويقتضيه 
الأصل أيضاً. نعم. يظهر من بعض الفقهاء رحمهم اللّه: أنّ ما بني في الأرض 
المفتوحة عنوة تزول المسجدية فيها بزوال الآنار, لأنْها فيها تابعة للآثار حدوئاً 
لقا 

ويمكن الخدشة فيه: بأن يقال بكفاية حدوث الأثر الصحيح الشرعي 
لثبوت المسجدية الأبدية, والتحريم المطلق, بقيت الآثار بعد الحدوث أو زالت, 
فيكون المدار فى تحقق المسجدية مطلقاً على الحدوث فقطء لا أن تدور مدار 
بقاء آثار المسجد بقاء أيضاً. ولا ثمرة لهذا البحث أصلةاًء إذ ليس أرض علم 
بالتفصيل أنْها فتحت عنوة. والمشكوكة كونها كذلك ملحقة بغير المفتوحة عنوة, 

(0) للأصل والسيرة, ودوران الأمر بين إبقاء النجس في المسجد. 
تنجيس الطاهر ثم تطهره. ولا ريب في ترجيح الأخير, فيتعيّن. 


2 مهذب الأحكام /ج ١‏ 

(مسألة 7١):إذا‏ توقف التطهير على بذل مال وجب. وهل يضمن من صار 
سببا للتنجيس؟ وجهان. لا يخلو ثانيهما من قوة!١).‏ 

(فشالة |١141‏ قفن عجتوان المسحد: يان عضب وخعل دارا 
أو صار خراباء بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه. وقلنا بجواز 
جعله مكاناً للزرع. ففى جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل ‏ 


(41) أما أصل وجوب البذل, فللمقدمية, ولظهور الإجماع. 

و أما ضمان من صار سببا. فإن كان لأجل الاإتلاف. فلم يتحقق ذلك منه 
عرفاً بالنسبة إلى المال الذي صرف فى التطهير. وإن كان لأجل التسبيب. فظاهر 
اعتساسةيها إذا له يخال رون اميت والتلك راد القاعل المخعا و كديع بداب 
قفص طائر فطارء أو فتح طريق الماء أو النار فحصل تلف بذلك - أو استند التلف 
إليه عرفاً. كالمكره. وشاهد الزور. وقد ورد النص في الأخيرا" والمقام ليس 
كذلك. لأنّ الباذل بذل المال بإرادته واختياره. 

إلا أن يقال: إِنّ المراد بالتسبيب مطلق صحة استناد التلف إليه عرفاًء ولو 
كان بنحو إيجاد الداعي للغير في صرف المالء أو يتمسك بإطلاق قاعدة الغرور. 

ولكن الأول خلاف ظواهر الكلمات, والثانيى خلاف المتيقن من الإجماع. 
وسيرة العقلاء فى مورد الغرور. 

ويمكن أن يقال: إن بعد صحة اعتبار المالية. ووجود من له حق المطالبة, 
كالمتولي أو الحاكم الشرعي. إِنّ التنجس نحو نقص حصل بفعل من صار سبباً 
له. والعرف يرى تدارك هذا النقص في عهدته. فيكون المقام نظير ما يأتي في 
(مسألة /1؟]. والفرق بينهما أن فى تلك المسألة تنبت المالكية والملكية الفعلية, 
بخلاف المقام الذي ليس فيه إلا المالية الاعتبارية ومن له حق المطالبة. وذلك لا 
يكون فارقا وموجباً لعدم الضمانء مع أن العرف يرون نحو اختصاص به ولا .يرون 
ذلك الاختصاص لغيره, كما هو واضح. 


. من أبواب الشهادات‎ ١١ راجع الوسائل باب:‎ .١ 


وجوب بذل المال ان توقف تطهير المسجد عليه 2<“ 
إشكال. والأظهر عدم جواز الأولء بل وجوب الثانى أيضاً!"". 
(مسألة :)١5‏ إذا رأى الجنب نجاسة فى المسجد., فإن أمكنه 


(؟4) لأصالة بقاء المسجدية بالنسبة إلى ذات الأرضء, وظهور الإجماع 
على عدم الخروج عن المسجدية؛ وتقتضيه مرتكزات المتشرعة أيضاً. ولكن 
الماتن رحمه اللّه لم يستبعد في كتاب الوقف من الملحقات الخروج عنها حيث 
قال: «لا دليل على أنّ المسجد لا يخرج عن المسجدية أبدأ». ويظهر ذلك من 
كاشف الغطاء أيضاً. وكلامهما مخالف للأصلء, وظهور الإجماع. ومرتكزات 
المتشرعة. ومع عدم الخروج عن المسجدية يتعلق يه الحكم قهرأً من حرمة 
التننجيس ووجوب التطهير. 

وما يقال: من أنّ حيثية التعبد في المسجد حيثية تقييدية يدور عنوان 
المسجدية مدارها حدوثاً وبقاء. ومع زوال تلك الحيثئية -كما هو المفروض - لا 
موضوح حتى يتعلق به الحكم. لأنّ المفروض أن عنوان المسجدية يدور مدار بقاء 
تلك الحيثية. 

مدفوع: بأنّ من ظهور الإجماع على عدم الخروج عن المسجدية؛ يستفاد 
أنّ تلك الحيثية واسطة في الحدوث فقط لا في البقاء أيضاً. مع أنّ المناط هو 
جعل المسجد بداعي التعبد فيه. وجد المتعبد أولاً. وهذا المناط متحقق أبداً. 

فروع -(الأول): لو اخرج فرش المسجد أو حصيرة إلى محل آخرء يجري 
عليه حكم الغصب. وكذا الترب الموضوعة فيه فتبطل الصلاة عليها في محل 
آخر, إلا إذا أحرز بوجه معتبر أنها لم توقف لذلك المسجد بالخصوص. بل 
وقفت لانتفاع المصلّين بها مطلقاً. وإِنْما وضعت في مسجد خاص. لأنّه من 
إحدى مواضع انتفاع المصلّين بها. 

(الثانى): لو تغير عنوان المسجد وجعل داراء أو مزرعة, أو شارعاً 
مقف السسكابيقاء السسحدة فى ذات النكان من سيت هي : ري 
تنجيسه, ووجوب تطهيره. وترتيب سائر الأحكام. 


(الثالث): لا يجوز إجارة المسجد ولو بما لا ينافى المسجدية, بل ولوكانت 
محزوبة. لمنافاة ذات المسجدية لمثل الاجارة على تفصيل فى الأخير 


موكول إلى نظر حكام الشرع. 

(الرابع): مقتضى الأصل والسيرة جواز الانتفاع في المسجد بما لا ينافي 
المسجدية, ولا يزاحم العبادة. والأحوط الاقتصار على ما جرت عليه السيرة. 

(الخامس): لو جعل محلاً من السفينة أو القطار مسجداً تجري عليه 
أحكام المسجد. وهل يجوز جعل قطعات من الأحجار أو الأخشاب مسجداً. 
بحيث بنشر وبجمع وينقل إلى كل مكان؟ وهل تجري عليها أحكام المسجد؟ فيه 
إشكال. 

(السادس): لا ريب في كون أرض المسجد مسجداً. وهل تكون كذلك 
ولو بلغت إلى مائة ذراع أو أكثرء أو اللازم هو الرجوع إلى العرف؟ ولا يبعد 
الأخير والمسألة من صغريات الأقل والأكثر. وما يقال في الكعبة: «أُنْها من تخوم 
الأرض إلى عنان السماء»7١)‏ 

إنْما هو بالنسبة إلى كونها قبلة, لا لجهة أخرى حتّى الطواف. 

(السابع): البيوت المبنية في المساجد إن علم بكونها خارجة عنها لا 
يلحقها حكمها. وإلا فالظاهر كونها من المسجد. 

(الثامن): لو كان شيء نجساً عند أحد ‏ اجتهاداً أو تقليداً ‏ فنتنجس 
المسجد به. وكان طاهراً عند آخر كذلك. يختص وجوب الازالة يمن يراه نجسا. 

(التاسع): الأحوط دفع النجاسة عن المساجد كرفعها مثل ما إذا كان سطح 
المسجد مورداً لبول مثل الهرة فالأحوط سد طريقه مع الإمكان. 

(العاشر): لا ريب في اشتداد المحرّمات القولية والفعلية والمكروهات 
كذلك في المسجد. 
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ازالقتها بندون المكث فنى تال الهرور وبحب المشادرة الب "روا 


(4) لوجود المقتضي لفورية الإزالة. وفقد المانع عنها. فتجب لا 
محالة. هذا في غير المسجدين. وأما فيهما فحكم المرور فيهما. حكم 
المكث في غيرهماء وسيأتي ذلك. هذا حكم القسم الأول من الأقسام المتصورة 
في المقام. 

القسم الثاني: ما إذا لم يمكن ذلك بدون المكث. يجب فيه التأخير إلى ما 
بعد الغسلء لدوران الأمر بين حرمة المكث للإزالة وترك الفورية, والتأخير إلى 
ما بعد الغسل. والظاهر أهمية الأول خصوصاً بعد عدم كون التأخير إلى الغسل 
منافياً للفورية العرفية, بل لا دوران حينئذٍ. 

نم إِنّه تجب المبادرة إلى الغسل. لفورية الإزالة. فتجب مقدمتها. هذا 
إذاكان زمان الغسل مساويا لزمان التيمم, أو كان أقصر. وإن كان زمان التيمم 
أقصر منه, فإن كان مما يتسامح فيه عرفاًء يتعيّن الغسل. وإلا فهل يجب التيمم 
حفظأً للفورية بقدر الإمكان أو لا يجوزء لأنّ العمدة في فورية الإزالة الإجماع, 
والمتيقن منه غير ذلك. مع أَنّ شمول دليل بدلية التيمم عن الطهارة المائية لمثل 
المقام أيضاً مشكل؟ بان لا يبعد الأول. لإطلاق دليل البدلية فيما يتعلق 
غرض الشارع بالاهتمام به فوراً. . 

القسم الثالث: ما إذا لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنباء بأنّ دار الأمر بين 
ترك الإزالة ‏ ولو تسبيباً ‏ والإزالة جنباء مع عدم كون البقاء هتكاًء فيدور الأمر بين 
البقاء في المسجد جنباً وإزالة النجاسة عنهء وبين ترك البقاء وبقاء النجاسة. فهل 
الأهمية للأول أو للأخير؟ وجهان: لا يبعد كون بقاء النجاسة في المسجد أعظم 
غرنة عند النتسرطة من ابقان لحنت فيه تخصوضاً إذا كان :تمان الأزالة يسعيراً 
جداً. هذا إذا لم تقل بوجوب التيمم لدخول المسجد. وإلا فلا إشكال. 

وما يقال: من أنّ تطهير المسجد لا يتوقف على الطهارة فلا غاية للتيمم 
حتى يو , ءَ / 

مردود بأنّ الغاية فيه دخول المسجد. وهو واجب فيجب لاجله وياتى منه 


2 مهذّب الأحكام / ج ١‏ 
فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغسل. لكن يجب المبادرة إليه 
حفظاً للفورية بقدر الإمكان وإن لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنباً فلا 
يبعد جوازه. بل وجوبه وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك 
حر مته. 

(مسألة :)١6‏ فى جواز تنجيس مساجد اليهود والتصارى إشكال92") 
وأما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فرقهم(8؟). 

(مساألة :)3١‏ إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو 
ستقفه أو جدرانه جزء من المسجد لا ياحقه الحكم. من وجوب 
التطهير. وحرمة التسنجيس. بل وكذالو شك في ذلك77) وإن كان 


رحمه اللّه في كتاب الصلاة في فصل أحكام المسجد احتمال وجوب التيمم 

لذلك, وعن المحقق رحمه اللّه وجوب الطهارة لدخول المسجد وقراءة العزائم إن 
وجبا وفى الجواهر: «لا أعرف فيه خلافاً». 

القسم الرابع: ما إذا كان بقاء النجاسة هتكاً للمسجد ولم يمكن الإزالة إلا 
بالمكث. فمع إمكان التيمم يتيمم ويزيلء لما تقدم في القسم الثالث ومع 
عدم إمكانه يسقط اعتبار الطهارة, لأهمية رفع الهتك عن المسجد من مكث الجنب 

(8]) من جهة الاضافة التشريفية فيها إلى اللّه (جلَّ جلاله) بواسطة الأديان 
السماوية المنسوبة إليه تعالى. فتجعلها ‏ تلك الاضافة ‏ كمعابد المسلمين. ومن 
جهة أنّ الشريعة الختمية نسخت عباداتهم فلا يبقى فضل لمعابدهم. ويمكن 
تقريب الأول بأنّ النسخ تعلق بكيفية العبادة. لا بأصل التخضع للّه تعالى والمثول 
بين يديه والسجود له تعالى, الذي هو مجمع جميع الشرائع الالهية. 

(46) على المشهور المتسالم عليه بين الفقهاء. وتقتضيه السيرة وإطلاق 
الأدلة. 

(11) أما في صورة العلم بالعدم فلا موضوع للتنجس حمّى يلحقه الحكم. 


العام تفيل الماعة د ا ااا للز للا الي 
الأحوط اللحوق. 

(مسالة 7١):إذا‏ علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدين. أو 
أحد المكانين من مسجد. وجب تطهيرهما!"2. 

(مسألة 6١):لا‏ فرق بين كون المسجد عاماً أو خاصاً وأما 
المكان الذي أعدّه للصلاة فى داره فلا يلحقه الحك(4). 

(مسألة :)١9‏ 0ل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الازالة؟ 
الظاهر العده7؟ '' إذاكان مما لا يوجب الهتك وإلا فهو الأحوط. 

و أما مع الشك فلأصالة عدم حرمة التنجيس وعدم وجوب التطهير ما لم 
تكن قرينة على الخلاف. ويمكن اقتضاء الظاهر كونه مسجداً وإن كان يختلف ذلك 
حسب اختلاف الموارد. ومن ذلك يعلم وجه الاحتياط. 

(0]) لتنجز العلم الإجمالي كالتفصيلي, ولا فرق بين كونهما مورداً 
للابتلاء أو لا. نعم, لو علم إجمالاً إما بنجاسة مسجد أو محل آخر يشترط حينئذٍ 
كونهما محل الابتلاء. 

(48) للأصل بعد ظهور الأدلة في غيره. وعن علىّ بن جعفر عن أخيه عليه 
السلام: «عن رجل كان له مسجذ في بعض بيوته أو داره هل يصلح له أن يجعله 
كنيفاً؟ قال: لا يأس)١".‏ 

ولا فرق في ذلك بين أن كان وقفا أو لا. لأنّ الوقفية أعمٌ من عروض عنوان 
المسحدة 

ثم إن عدم الفرق بين المسجد العام والخاصء. عموم السيرة وإطلاق 
الأدلة. هذا إذا كان المراد بالعام المسجد الجامع: وبالخاص مسجد القبيلة. 

(59) للأصل إن علم بعدم قيام الغير بها أصلاً. وإلا فيجب الإعلام بناء 


.١‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب أحكام المساجد حديث :؛. 


22 مهذّب الأحكام /ج ١‏ 

(مسألة :)5١‏ المشاهد المشرفة كالمساجد فى حسرمة 
اليتوين (64)نيتل وبسيوي: الأزالة إذ| نان تعركها سكا ينيل طلقا عن 
الأحوط لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه ولا فرق فيها بين الضرائح وما 
علبهامن الفا نع وبا توم اضعها إلا ف اكد وعدم 

(مسسالة 89: عمجب الازالة عن ورق السصحف الشريف 


على أن وجوب الإزالة أعم من المباشرة والتسبيب. ولكن إثبات هذا التعميم 
مشكلء وإن كان مناسبا لمقام المسجدية ومرتكزات المتدينين ويأتي منه رحمه 
الله الاحتياط الوجوبي في الصلاة (فصل بعض أحكام المسجد). 

(00) أما مع الهتك فهو من ضروريات المذهب. وأما مع عدمه فلأنّها من 
مجامع العبادات الحقة, فتحقق فيها الإضافة التشريفية إلى حضرة المعبود جلت 
عتاته وشضية اليرة فق الحديتين أنهدا :ول تقضير هنده السيرة عمسن سساتز 
السيرات التي يتمسك بها في الفقه. 

وأما من ادعى السيرة على الخلاف فلعله أراد السيرة من أهل الريف وأهل 
البوادي. 

وما يقال: من أن الحكم كان ابتلائيا ومع ذلك لم ,يرد فيه نصء, فيستكشف 
منه عدم حرمة التنجيسء, وعدم وجوب التطهير. 

مدفوع: بأنّه يمكن عدم ورود النص, لأجل وجود المانع من احتمال غلو 
الناس, لا لعدم المقتضي. مع أنه قال في الجواهر في كتاب الديات عند قول 
المحقق رحمه اللّه: «و لو جنى في الحرم, اقتص منه فيه. لانتهاكه الحرمة. 
وهل يلزم مثل ذلك في مشاهد الأئمة عليهم السلام؟ قال به في النهاية». قال 
رحمه اللّه: «قال في التنقيح بعد أن حكى عن الشيخين ذلك: وهو قريب. أما 
أولاً فلما ورد عنهم عليهم السلام أنّ بيوتنا مساجد. وأما ثانياً ‏ إلى آخره». وقد 
يستظهر من ذلك إلحاقها بالمسجدين. 


فيما يتعلق بتطهير القرآن لو تنجس 42 
وخطه بل عن جلده وغلافه, مع الهتك 0١!‏ كما أنه معه يحرم مس خطه 
أو ورقة بالعضو المتنجس. وإن كان متطهراً من الحدث!(61 وأما إذا 
كان أحد هذه بقصد الاهانة فلا إشكال في حرمته 077 

(مسألة 77): يحرم كتابة القرآن بالمركب (الحسبر ] النجس 
ولو كتب جهلاً أو عمداً وجب محوه7؟6. كما أنه إذا تنجس خطه. ولم 


يمكن تطهيره يجب محوه. 
ماله 37): لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر وإن كان فى يده يجب 
أخذه منه(60), ١‏ 


)6١(‏ بضرورة من المذهب. بل الدين. 

(01) لأنّ كلّ ما يوجب الهتك بالنسبة إلى القران مسبغوض عند الشارع 
والمفروض تحقق الهتك. 

(م) بصرورة الفقه. يل قد يوجب الارتداد. ٠‏ ثم م إن الأقوى حرمة التنجيس 
ووجوب التطهير مطلقاً ولو لم يكن هتك في البين أصلاً. لاقتضاء سيرة المتشرعة 
ذلك خلفاً عن سلف. ويشهد له إطلاق قوله تعالى فى شأن القرآن: «لأكرمنٌّ اليوم 
من أكرمك ولأهيننٌ من أهانك ‏ الحديث»!١)‏ 

ان إطلاق الاهانة يشمل التنجيس وإبقاء النجس فيه. وقوله تعالى: «لا 
َمَسّهُ إِلذَ آلْمُطَهّرُونَ4!'' بناء على تعميم الطهارة للحدئية والخبثية. 

(04) أما حرمة الكتابة بالحبر النجس فلأنه إيجاد للنجاسة فيه. فيحرم, 
لما تقدم. وأما وجوب المحو فلحرمة إبقاء النجاسة فيه بعين الدليل السابق هذا إذا 

)000 بلا إشكال فيه مع الهتك. وكذا مع عدمه, لأنّه إما من وضع النجس 
على القرآن. أو العكسء فيشمله الدليل السابق. 


١: الوسائل باب: ؟ من أبواب قراءة القرآن حديث‎ . ١ 
1/9: ؟. سورة الواقعة (01) الآية‎ 


ا مهذب الأحكام /ج ١‏ 

(مسألة 5؟): يحرم وضع القرآن على العين النجسة,. كما يجب رفعها عنه 
إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة(87, 

(مسألة 6؟): يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية!67) بل 
غسين شرية الريتولوسائر الأثببة: (سيلواك الله غيليهو) الساخوةة ين 
قبورهم, ويحرم تنجيسها. ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذ 
من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبركء 
والاستشفاء وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة. 

(مسألة 776): إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في 
بيت الخلاء أو بالوعته أو بالوعته وجب إخراجه ولو بأجرة(04, وإن لم يمكن 
فالأخوظ والأوك سر ابه617 وترك التحلى فيه إلى أن يتسحل: 

امساألة #907 تين تمضعف الفتير ون لفيعننا 0 تنقضة 
الحاصل بتطهيره(* 0 


(61) ظهر مما مه حكم هذه المسألة. 

(010) لأنّ هذه كلّها من المقدّسات المذهبية, بل الدينية في الجملة فيحرم 
الهتك والاهانة بالنسبة إليها. لمكان قداستها. ومقتضى سيرة المتددينين خلفا عن 
سلف حرمة التنجيس ووجوب التطهير حتّى مع عدم الهتك والإهانة, وقد ذكر لها 
آداب خاصة''' هذا إذا أخذت لأجل التبرك والصلاة. 

وأما لو أخذت لأجل الآجر والخزف ونحوهماء فلا حرمة فيها. ومقتضى 
السيرة عدم حرمة التنجيس وعدم وجوب التطهير لو تنجست. 

(6) لوجوب مقدمة الواجب الذي هو إزالة النجاسة عننه وتحفظه عن 
الانتهاك. 

(09)بل الأقوى أنّ عدّ التخلّي هتكاً بالنسبة إليه. 

(1) لقاعدة الإتلاف التي لا فرق فيها بين إتلاف أصل العين أو فعل ما 


1 راجع الوسائل باب: “ا/ا من أبواب المزار وما يناسيه. (كتات الحج)‎ .١ 


(مسألة 58): وجوب تطهير المسصحف كفائى ١7‏ لا يختص 
ين اناقيه واو اسقانه مين السال وح دول كيه من تيه | ال 
يكن لغيره(؟/ وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال. وكذا لو 
ألقاه في البالوعة فإنّ مسئونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه. 
لأنٌ الضرر إنّما جاء من قبل التكليف الشرعى777 ويحتمل ضمان 
لسعب كدااقل وول قن بانتصاص اهرب به وبحي الحاكت 
عليه لو امتنع أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه. 
يوجب تنقيص ماليتهاء بل لو حصل التنقيص بنفس التنجيس يكون ضامناً أيضاً 
ولو لم .يطهر جهلاً أو غفلة. 

والفرق بين ما تقدم في تنجيس المسجد حيث حكم رحمه اللّه فيه يعدم 
الضمان بخلاف المقام. لعدم المالك هناك. بخلاف المقام مع أنه تقدمت 
الخدشة فيه فراجع. 

)1١1(‏ لأنّ المقصود تحقق الطهارة خارجاً من أىّ مباشر كان. مضافاً إلى 
عدم ظهور الخلاف فيه. 

(19) من نجس القرآن, إما أن يكون القرآن له. أو لغيره. أو يكون 
وقفا. ولا وجه للضمان في الأولء لأنّ الشخص لا يضمن مال نفسه, فليس فيه 
إلا الحكم التكليفي فقط. وما تقدم في المسألة السابقة من الضمانء حكم ما لو 
كان لغيره. كما تقدم في المسألة السابعة حكم الضمان في تنجيس المسجد الذي 
يكون من التحرير المطلق, فيكون الضمان في غيرها بالأولى. 

(17) إن تحقق موجب الضمان من صدق الإتلاف عرفاً فمجرد حصول 
الضرر من قبل التكليف الشرعي لا ينفيه. مع أن نفس التنجس تنقيصء والضرر 
الحاصل بالتطهير شيء آخرء فيكون التنجيس في المقام كاستعمال ما يشترى من 
السوق, فإِنّ نفس استعماله موجب لتنقيص قيمته في السوق وإن لم يتحقق 


3 د مهذب الأحكام اج ١‏ 
(مسألة 59): إذاا كان المصحف للغير ففى جواز تطهيره بغير 
إذفه شكال 7797 إلا إذا كان ركه متكا ول سمكن الاسعيذان مه فتاه 


حينئذ لا يبعد وجوبه. 


موجب الضمان. فالاستناد إلى عدم المقتضي في نفيه أولى من الاستناد إلى وجود 
المانع. 

(14) مع بنائه على التطهير مباشرة أو تسبيباً ولا يجوز التصرف فيه 
بغير إذنه. ومع بنائه على العدم كذلك, فالظاهر سقوط سلطنته. خصوصاً مع كونه 
هتكاً. 

وما اشتهر أنه كلّما دار الأمر بين حق اللّه تعالى وحق الناس يقدم 
الثاني. لم تنبت كليته بنحو يصح الاعتماد عليه. خصوصاً إن كان في مقام 
الامتناع عن حق اللّه تعالى. 

ولو شك في أنه في مقام البناء على التطهير أو البناء على العدم يتفحص عنه 
حتّى يظهر الحال. ومع عدم الإمكان. فالظاهر وجوب التطهير. خصوصاً مع 
الهتنك لعدم شمول دليل سلطنة المالك. ولزوم الاستيذان منه في التصرف في 
ماله لمثل ذلك مما يستلزم تعطيل حكم اللّه تعالى. 

فروع -(الأول): يجب تطهير القرآن المخطوط ولو كانت له قيمة كثيرة, 
ما لم يكن مانع في البين. 

(الثاني): يجوز بيع القرآن المتنجس, وكذا سائر المعاوضات بالنسبة 
إليه. وإن وجب على البايع تطهيره, أو الإعلام يتطهيره. 

(الثالث): لا فرق في القران بين الخطوط كلهاء كما لا فرق بين أن يكون 
مكتوباً على الكاغذ, أو الحجرء أو الرصاص, أو الخشب أو غير ذلك, كما لا 
فرق بين جميع القران وبعضه. بل ولو أ.ية منه. 

(الرابع): يلحق بالقرآن في حرمة التنجيس ووجوب التطهير. أسماء اللّه 
تعالى وأنبيائه العظام والدعوات المنسوبة إلى المعصومين عليهم السلام. بل 


(مسألة ١؟):‏ يجب إزالة النجاسة عن المأكول. وعن ظروف 
الأكل والشرب. إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب(60) 

(مسألة :)"١‏ الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة. خصوصاً 
الحبة ول:والمشحسة إذا لو فقيل العطيين اللانا حبرت السيرة عن 
من الانتفاع بالعذرات وغيرهاء للتسميد والاستصباح بالدهن 
المتنجس. لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع(””. حتّى الميتة مطلقاً 


الأحوط إلحاق الأحاديث النبوية والمعصومية عليهم السلام, خصوصاً مع 
الهتك. 

(الخامس): ترجمة القرآن بأيّ لغة كانت, لا يلحقها الحكم. وإن كان 
أحوط. 

(السادس): لو علم بنجاسة أحد القرآنين. وجب تطهيرهما. ولو علم 
بنجاسة قرآن أو كتاب تاريخ مثلاً لا يجب ذلك. ولو علم بنجاسة إحدى 
الصفحات من القرآن ولم يعلم بعينها وجب تطهير ما ترددت تلك الصفحة فيها. 

(15) لحرمة أكل المتنجس وشربه إجماعاً. بل ضرورة من المذهب إن لم 
يكن من الدين, ونصوصا كثيرة في الأبواب المتفرقة!'' فيكون وجوب التطهير 
مقدمياء لا نفسياًء ولذا لو كان نجساً. ولم يعلم بالتعدي إلى المأكول 
والمشروبء لا يجب التطهير. 

(13) للأصل والعمومات من غير ما يصلح للتخصيص. إلا بعض ما ذكره 
المحقق الأنصاري رحمه اللّه في المكاسب المحرمة. وهو على فرض الاعستبار 
محمول على صورة عدم المنفعة المعتد بهاء أو على الكراهة. فمقتضى الأصل 
والعمومات جوز الانتفاع غير المحرم مطلقاً, كما أنّ مقتضى العمومات 
جواز المعاملة عليها كذلك. بأيّ أنحاء المعاوضات. 


. الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المضاف وباب: 47 من أبواب الأطعمة المحرمة‎ .١ 
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فى غير ما يشترط فيه الطهارة. نعم. لاا يجوز بيعها للاستعمال 
المحرم'”. وفي بعضهالا يجوز بيعه مطلقاً. كالميتة 
والعذرات(68, 

(مسألة 7): كما يحرم الأكل والشرب للشىء النجس. كذا 
بكر التبسبب الأكال الفتير إى لريرة؟ كك | النسسين لاتيتتفالة قنيما 
يشترط فيه الطهارة. فلو باع أو أعار شيئا نجساً قابلا للتطهير يجب 
الإعلام بنجاسته. وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن 


(7اكانض]"! "١‏ واجماعا. بل ضوورة: 

(1) هذا الإطلاق ممنوع فيما فيه غرض معتد به غير منهي عنه شرعاً وقد 
تقدم في نجاسة الميتة. ويأتى في المكاسب المحرمة ما ينفع المقام, فراجع. 

(19) المراد بالتسبيب مطلق المدخلية, سواء كان بالعلية التامة, أم مجرد 
الاقتضاء كما أنّ المنساق منه عرفاً فعل شيء مع العلم والالتفات إليه لأجل ترتب 
المسبب عليه, ولا يبعد صدق التسبيب مع الغفلة أيضاًء فيكون أعم منه. 

م إنّ مقتضى أصالة البراءة عدم حرمة التسبيب إلى حرمة أكل النجس, 
أو شربه, لكونه من الشبهة التكليفية التحريمية, وقد ثبت كونها من مجاري 
البراءة. 

واستدل على الحرمة تارة: بالعمومات والاطلاقات الدالة على حرمة 
أكل النحجس وشربه. 

وفيه: أنَّ دعوى ظهورها في الأكل والشرب المباشري قريب. وشمولها 

وأخرى: بظهور التسالم على وجوب إعلام الجاهل بما يعطىء إن كان 
الانتفاع الغالب محرما بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام. 


. راجع النصوص الواردة فى بيع الميتة من الوسائل باب: 0 من أبواب ما يكتسب به‎ .١ 


وجوب ازالة النجاسة عن المأكول والمشروب 0 

وبما ورد من حرمة سقي الخمر للصبئّ''' وبقول الصادق عليه السلام في 
بيع الزيت المتنجس: «و ينبه لمن اشتراه ليستصبح به»'". 

و نحوه غيره. 

ويرد الأول: بأنّ المتيقن منه على فرض كونه من الإجماع المعتبر - 
المحوّمات النفسية التي ثبتت حرمة التسبيب فيهاء كقتل النفس المحترمة. وهتك 
الأعراض المحترمة ونحوهما. 

والثاني: أن خباثة الخمر تقتضي مرجوحية التسبيب إلى شربه. حتى 
بالنسبة إلى الحيوانات. كما في بعض الروايات! ". 

والثالث: بأنّه إرشاد إلى حسن بيان نقص المبيع, مع مغارضعة لعوئق 
بكير: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعار رجلاً ويا فصلّى فيه وهو 
لا يصلّى فيه, قال عليه السلام: لا يعلمه. قلت: فإن أعلمه. قال عليه السلام: 
)0( 
ولكن ظهور التسالم قديماً وحديثاً. وكونه من المنكرات عند المتشرعة في 
الجملة. ووهن الموثق بمخالفته لظهور الإجماع. يشكل القول بالجواز. 
فالأحوط. إن لم يكن أقوى حرمة التسبب مطلقاً للأكل والشربء وكلّ ما يشترط 
فيه الطهارة, وتقدم عند بيان قاعدة حرمة الإعانة على الإثم ما يرتبط بالمقام, 
فراجع. وحيث جرى ذكر التسبيب إلى الحرام فلا بأس بالإشارة إلى قاعدته, ولو 
بنحو الإجمال. 


بعيد» 


«قاعدة حرمة التسيب إلى الحرام» 
مقتضى نصوص كثيرة جداً في أبواب متفرقة حرمة التسبيب إلى الحرام. 
ويمكن أن يستدل عليها بالأدلة الأربعة. فمن الكتاب بآية حرمة الإعانة على الاثم 


جع الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الأشربة المحرمة. 
جع الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الأشربة المحرمة . 
ا 1 من أبواب ما يكتسب به حديث :4. 
1 الوسائل تاب210 من أبواب التجاسات جد دكا :6 


و هي قوله تعالى <وَ لا تَعْاوَنوا عَلَى الإنِْ وآلكُدوَانِ»' "بوكو ةعشالل وو لا 
ا لْذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون لله ف فتقثر | الله عدوا عير عِلمِ»7". 
ومن السنة: قوله عليه السلام. «من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من اللّه 
لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذابء, ولحقه وزر من عمل بفتياه»! ". 
وقوله عليه السلام: «ليس من إمام يصلّي بقوم فيكون في صلاتهم تقصير 
إلا كان عليه أوزارهم»!؟' 
أي تقصير مستند إلى مسامحة الإمام عمداً فى صلاته. وفي رواية أخرى 
«فيكون في صلاته وصلاتهم تقصير إلا كان إثم ذلك عليه»!”. 
وفي رواية ثالثة: «لا يضمن الإمام صلاتهم إلا أن يصلّي بهم جنباً»(". 
ويأتي في (مسألة 7] وما بعدها من فصل أحكام الجماعة ما يتعلق بهذه 
الأخبار وما ورد فى ضمان الزكاة إذا نقلها مع وجود المستحقء قال عليه السلام: 
«إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حنّى يخرجها»!". 
وما ورد في اغتسال الجنب في البئر: «لا تفسد على القوم ماءهم»!/ 
وقوله يكام «من أعان على المؤمن بشطر كلمة لقي اللّه عزّ وجل 
يوم القيامة مكتوب بين عينيه عَيْشيَه :| شين من رحمتي)1". 
وما ورد في تحريم دلالة المحرم أو إشارته إلى الصيد. ففى صحيح 
الحلبي. عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «و لا تدانَ عليه محلاً ولا محرماً 


03 سورة ة المائدة: (0) الآية‎ .١ 

3. سورة الأنعام: (1) الآية .١٠ ١8‏ 

*”. الوسائل باب: 8 من نوات ضفات القاضي سريت 0 

:. تحف العقول صفحة: 4 طبعة (حيدرى) طهران . 

. بحار الأنوار ج: 8 صفحة :"47. ١‏ 

1. الوسائل باب: 1 من ابواب صلاة الجماعة حديث :1. 

/. الوسائل باب: 9 من أبواب المستحقين للزكاة حديث 0 

/. 0 غ١‏ من أبواب الماء المطلق حديث 737. 
جع الوسائل باب: ١‏ من أبواب أحكام العشرة . 


فيصطاده. ولا تشر إليه فيستحل من أجلك ‏ الحديث ١76»‏ 

وما ورد في تحريم العقد للمحرم والشهادة عليه. قال عليه السلام: «ليس 
للمحرم أن يزوّجء وإن تزوج أو زوّج محلاً فتزويجه باطل»!" 

وما ورد في حرمة تمكين المحرمة من الجماع!' وما ورد في لزوم الكفارة 
لكل واحد من الجماعة إذا أوقدوا نارا بقصد الصيدا؛' وما ورد في التّهي عن 
المحاربة بإلقاء السم والنارا” وما ورد في تحريم إذاعة الحق مع الخوف. ففي 
مرسل يونس عن أبي عبد الله عليه السلام: «ما قتلنا من أذاع حديثنا قتل خطاء 
ولكن قتلنا قتل عمد»!''. 

وما ورد في تحريم كتابة الربا والشهادة عليه'"' وما ورد في تحريم خلوة 
الرجل بالمرأة الأجنبية! وما ورد في تحريم القيادة والدياثة!'! وما ورد في 
عدم انعقاد النذر في المعصية, ولا في المرجوح!''' وما ورد في تحريم أكل 
كلّ شيء يكون فيه المضرة على الإنسان'١!‏ وما ورد في تحريم الإضرار 
بالمسل 77 وما ورد فى عدم جواز الجور بالوصية والحيف بها/٠‏ وما ورد في 
تحريم شهادة الزورا؛'' إلى غير ذلك من الأخبار التي لا تحصى مما لها ظهور أو 


. من أبواب تروك الإحرام‎ ١ راجع الوسائل باب:‎ .١ 
. من ابواب تروك الاحرام‎ ١5 الوسائل باب:‎ 
. من أبواب تروك الإحرام‎ ١ راجع الوسائل باب:‎ .“ 
. راجع الوسائل باب: 9 من أبواب كفارات الصيد‎ 3 
. من أبواب جهاد العدو‎ ١1 ل‎ 
. جع الوسائل باب: من أبواب الأمر والنهى‎ 
. جع الوسائل باب: ؛ من ابواب الربا‎ 
. من أبواب النكاح المحرم‎ ٠ رسال ياب‎ 
من راب لكان الععرم:‎ 00 
. من ابواب النذر والعهد‎ ١ جع الوسائل باب:‎ 
. من أبواب الأطعمة المباحة‎ * 3 ١١ 
. الوسائل باب: من أبواب إحياء الموات‎ .. 7 
. الوسائل باب: 8 من ابواب احكام الوصايا‎ . ١ 
. را جع الوسائل باب: 4 من ابواب الشهادات‎ .١ 
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إشعار في حرمة التسبيب إلى الحرام. ويأتي التعرض لها في محالها إن شاء اللّه 
تعالى. 

ومن الإجماع تسالم المسلمين عليها. 

ومن العقل بأنّ التسبيب إلى المبغوض مبغوض عقلاً ولو بنحو الإجمال. 

ثم إن التسبيب: تارة مع علم المسبب بالحرمة وقصده لوقوعهاء وعلم 
المسبب له بها. ولا خلاف ولا إشكال في الحرمة حينئذٍ. 

وأخرى: تلك الصورة مع جهل المسبب له بالحرمة حكماًء أو موضوعاً, 
أو هما معاً. ومقتضى ما يأتي في حرمة تقرير الجاهل على جهله. الحرمة هنا 
بطريق أولى. 

وثالثة: علم المسبب بالحرام ولكن مع عدم قصده لوقوعه وقد مر بعض ما 
يتعلق بها في قاعدة الإعانة على الإثم'١‏ فإنّ هذه الصورة من بعض أقسامهاء 
فراجع. 

ورابعة: جهل المسبب به وعدم قصده له أصلاً. ولا حرمة فيه من جهة 
التسبيب, ويأتي في المواضع المناسبة ما يتعلق بالمقام. 

وأمّا قاعدة حرمة تقرير الجاهل على جهله. فسيأتي التعرض لها في 
الموضع المناسب لها. ولكن نقول هنا إن حرمة تقرير الجاهل على جهله بالنسبة 
إلى الأحكامء لا ريب فيها نضا وإجماعاً. لما دل على وجوب إبلاغ الأحكام 
وإرشاد الأنام حّى تبقى الشريعة إلى يوم القيام «و إِنّ الله لم يأخذ على الجهال 
عهداً بطلب العلم حتّى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهال»!" ويشمل 
متعلق الحكم وأجزاءه وشرائطه وموانعه. 

وأما بالنسبة إلى الموضوعات. فإن انطبقت على قاعدة التسبيب, 
فهي منها. وإن لم تنطبق عليهاء ففيها تفصيل نتعرض له في محالها إن شاء اللّه 
عالى: 


./١: راجع صفحة‎ .١ 
.١: باب بذل العلم حديث‎ ١٠ ص:‎ ١ اصول الكافى ج:‎ .١ 


في التسبيب إلى الحرام 26 
ماباكله شحخض أو يشدية ار سفاى :نمه جحس: تل جحت 
إعلام !0 ْ 

(مسألة ”77): لا يجوز ستى المسكرات للأطفالء بل يجب 
ودعي 0077و كيدا بيات الاغبيان النجسة إذاكانت مضرة لهه("" بل 


(7) للأصل بلا دليل حاكم عليه. وفي صحيح ابن مسلم عن أحدهما 
عليهما السلام: «سألته عن الرجل ,يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلّيء قال عليه 
السلام: «لا يؤذيه حمّى ينصرف»!". / 

وعن الصادق عليه السلام: «اغتسل أبي من الجنابة فقيل له: قد أبقيت 
لمعة فى ظهرك لم يصبها الماء. فقال له: ما كان عليك لو سكتء ثم مسح تلك 
اللمعة بيده»7"). 

(71) أما عدم جواز السقي لهم. فهو المشهورء بل لم يظهر الخلاف 
شقان إلى حملةامق الأخبار: 

منها: ما عن الصادق عليه السلام, عن رسول اللّه صلَّى اللّه عليه وآله: 
«أقسم ربّي أنه لا يسقيها عبداً لي صبياً صغيراً. أو مملوكاً. إلا سقيته مثل ما 
قاوس لمشي يوم القزانة :معد نا كانه اويسنقورا ل" 

ومثله غيره. وأما وجوب الردع, فهو الذي تقتضيه كثرة ما ورد من التشديد 
في الخمرا) مع أنه لا خلاف فيه من أحد. 

(17/) لحرمة الاضرار بالغير مطلقاً إن كان ذلك من التسبيب. بل الظاهر 


.١: من أبواب النجاسات حديث‎ 1٠ الوسائل باب:‎ .١ 

؟. الوسائل باب: من أبواب النجاسات حديث 3 

*. الوسائل باب: ٠‏ من أبواب الأشربة المحرمة حديث .١:‏ 

:. راجع الوسائل من باب: 9إلى باب: من أنوات الاشترنة المسرفة : 
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مطلقاً(؟". وأما المتنجسات فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم 
نجسة. فالظاهر عدم اباس به. وإن كان من جهة تنجس سابق. 
فالأقوى جواز التسبب لأكلهم. وإن كان الأحوط تركه. وأماردعهم 
عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبب فلا يجب من غير إشكال7؟". 

(مسألة ): إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً فورد عليه 
ضيف وباشره بالرطوبة المسرية. ففى وجوب إعلامه إشكال. وإن كان 
أحوظاء يلل مظاو عن فنوة: وك 100 إؤا ا حصي عدي طهانا نت عنله 
بنجاسته. بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى 


وجوب الردعء ولو لم يكن تسبيب في البين أصلاً. أما بالنسبة إلى الولىئٌء فلأنٌ 
ذلك مقتضى ولايته. وأما بالنسبة إلى غيره. فللسيرة المستمرة على ردع الأطفال 
الذين لا يقدرون على دفع الضرر عن أنفسهم, وإن لم نقل بوجوبه بالنسبة إلى 
من يقدر عليه. 

(7) لما أرسله المحقق الأردبيلي رحمه اللّه إرسال المسلّمات: من أن 
الناس مكلفون بإجراء أحكام المكلّفين عليهم. فإن كان ذلك إجماعاً. وإلا 
فللمناقشة فيه مجال. 

و أما الاستدلال على الجواز بما دل على جواز استرضاع اليهودية!' كما 
يأتى في الرضاع من كتاب النكاح, فيمكن الخدشة فيه أنه من إدخال النجاسة في 
الباطن. ولا حكم له. كما مر ويأتي. 

(75) كل ذلك للأصل والسيرة في الجملة. وقد تقدم في المسألة السابقة 
أنّه لا يجب إعلام الغير بالنجاسة: لو لم يكن تسبيب في البين. 

(1) المدار في وجوب الإعلام وعدمه تحقق التسبيب وعدمه. فيجب في 
الأولء دون الأخير. والظاهر اختلاف ذلك باختلاف الأشخاص والموارد. 


: الوسائل باب: 1/ا من اك أحكام الأولاد‎ .١ 


عدم وجوب ردع الاطفال عن اكل المتنجس 20> 
واحد منهم فيه نجاسة. وإن كان عدم الوجوب فى هذه الصورة لا يخلو 
عن قوة, لعدم كونه سبباً لأكل الغير يخلاف الصورة السابقة. 

(مسألة ه"): إذا استعار ظرفاً أو فراشاً أو غيرهما من جاره. 
فتنجس عنده. هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟ فيه إشكال. والأحوط 
الأعلام, بل لا يخلو عن قوة إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط 
فيه للطهارة١05,‏ 
(071) لتحقق التسبيب حينئذٍ عرفاً. 
فروع _(الأول): لو علم بأنَّ الطرف غير مبال بالطهارة والنجاسة أصلاً 
ولا يصلّى ولا يتطهر. فالظاهر سقوط وجوب الإعلام, وإن كان أحوط. 

(الفانى): لو كان الدواء الذي يعطيه الطبيب إلى المريض نجساً أو 
متتعنا حت الاعلام, لأنهافين العسييية: 

(الثالث): لا فرق في جميع ما تقدم بين الموارد الشخصية والموارد 
العامة, كالفنادق, والمطاعم ونحوهما. 
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(فصل) 


إذا صلّى في النجس. فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته(3", 
وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم. بأن لم يعلم أن 
الشيء الفلاني. مثل عرق الججنب من الحرام نجس.ء أو عن جهل 
بشرطية الطهارة للصلاة7". وأما إذا كان جاهلا بالموضوع ‏ بأن لم 


«فصل اذا صلَى فى النجس» 


)١(‏ إجماعاً ونصوصا كثيرة تأتي الإشارة إليها: 

منها: صحيح ابن سنان: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل 
أصاب ثوبه جنابة أو دم قال عليه السلام: «إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة 
أودم قبل أن يصلّي ئمٌّ صلَّى فيه ولم يغسله, فعليه أن يعيد ما صلّى - 
الحديث كين 

وتقتضيه قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه. إلا ما خرج بالدليل؛ ولا 
دليل على الخروج في المقام. 

(1) على المشهورء لقاعدة المشروط بانتفاء شرطه. وإطلاق ما تقدم مسن 
صحيح ابن سنان. بل لا يبعد ظهوره في الجاهل, لأنّ العالم بالحكم والموضوع 
لا .يقدم على الصلاة في النجسء فيشمل العالم بالأولى. 


الوشائن جانية 15 من اناك التجاسنات دريف 


وأشكل عليه: بأنّ الطهارة الخبيئة شرط علمىء لا واقعى. مضافاً إلى 
قبح تكليف الجاهل. وال آخذة غلية: ْ ْ 

ويرد: بأنّ مقتضى الإطلاق كونها شرطاً وأقعياً. إلا فيما دل الدليل على 
الخلاف. ولا دليل كذلك في المقام. وقبح تكليف الجاهل إِنّما هو فيما إذا كان 
ذلك بشرط جهله. وأما إنشاء التكليف مطلقاً فيشمل الجاهل حين الجهل أيضاً, 
فلا قبح فيه بوجه. وهو واقع في العرفيات والشرعيات كثيراً. والمشهور. بل 
المتسالم عليه عند الفقهاء تكليف الكفار بالفروع مع جهلهم وغفلتهم, وقد أثبتوا 
في الأصول أن التشريع مطلق, والعلم طريق إليه وموجب لتنجزه. فلا محالة 
يشمل الجاهل أيضاً. وقبح مؤاخذة الجاهل يختص بالغافل غير الملتفت ولا 
يشمل غيره. مع أَنّه أعم من صحة العمل. 

إن قلت: بعد تعلق الأمر بالجاهل. فتشمله قاعدة: «إنّ الااتيان بالأمر 
يقتضي الإجزاء»فيصح ول٠‏ شيء عليه. 

قلت: هذا الاشكال من الوهن يمكان, لأنّ الاتيان بالمأمور به على وجهه 
يقتضي الإجزاء. لا كيف ما اتفق. 

إن قلت: نعم. ولكن مقتضى حديث: «لا تعاد»الصحة. ففى صحيح 
زرارةء عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: 
الطهور, والوقت, والقبلة, والركوع. والسجود. ثم قال عليه السلام: القراءة 
سنة, والتشهد سنة والتكبير سنة, ولا تنقض السنة الفريضة»!'. 

قلت أولآً: إِنَّ في شموله للجاهل كلاما يأتي إن شاء اللّه تعالى. 

وثانياً: إن معارض بما تقدم من صحيح ابن سنان. ومع التكافؤء فالمرجع 
إطلاقات الشرطية. 

وثالثاً: إنّ التمسك به تمسك بالعام في الشبهة المصداقية, لاحتمال أن 
الطهور المذكور فيه, أعم من الطهارة الحدثية والخبثية, فيكون دليلاً للبطلان حينئذٍ. 


.١ 4: فخ ابوات أفعال الصلاة حديث‎ ١ الوسائل باب:‎ .١ 
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يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول ‏ مثلاً ‏ فإن لم يلتفت أصلا أو التفت 
بعد الفرام من الصلاة. صحت صلاته. ولا يجب عليه القضاء. بل 
ولا الاعادة فىالوقت7' و إن كان أحوط7". و إن التفت فى أثناء 


وأما ما عن صاحب المدارك من الإعادة في الوقت. وعدم القضاء في 
خارجه. لأنّه بأمر جديد والشك فيه يكفي في السراية. 

فمخدوش: بما ,يأتي إن شاء الله تعالى: أن من كثرة اهتمام الشارع 
بالصلاة يستظهر بقاء الأمر الأولء وأنّ التتحديد بالوقت كان من باب تعدد 
المطلوب. والأمر الجديد يكون كاشفا عن بقاء الأمر الأول أيضاً. لا أن تكون له 
موضوعية خاصة. 

ثمٌ إن لا فرق في الجهل بالحكم بين الوضعي منه. وهو النجاسة 
والشرطية, أو التكليفي منه. وهو وجوب الاستيناف. لإطلاق ما تقدم. 

(*) على المشهورء بل المجمع عليه في نفي القضاء. ويدل عليه جملة 
من الأخبار: 

منها: صحيح ابن الحجاج عن الصادق عليه السلام: «عن الرجل يصلَّىي 
وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سئور أو كلبء أ يعيد صلاته؟ قال عليه السلام: إن 
كان لم يعلم فلا يعيد»!'". 

ومثله غيره الناص في عدم لزوم الإعادة, والظاهر في نفي القضاءء. بسناء 
على أنّ الإعادة في اصطلاح الروايات -سؤالاً وجواباً ‏ أعم منه. كما تشهد له 
الأخبار المختلفة في موارد متفرقة*. 

ومنها: خبر ابن جعفر عن أخيه عليه السلام: «الرجل احتجم فأصاب ثوبه 
دم فلم يعلم به حثَّى إذا كان من الغد. كيف يصنع؟ فقال عليه السلام: إن كان 


6و٠ من أبواب النجاسات حديث: 0 و‎ ٠ الوسائل باب:‎ .١ 
منها.‎ ١١ الوسائل باب: 4 من أبواب القبلة حديث: 0 وفى باب‎ .# 


صحة الصلاة في النجس مع الجهل 20 
رآه فلم يغسله. فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلَّي ولا ينقص منه 
شيء. وإن كان رآه وقد صلّى فليعتد بتلك الصلاة, ثم ليغسله». 

ونحوه غيره مما هو ظاهر بل نص في عدم القضاء. مضافاً إلى الإجماع 
عليه. 


وعن جماعة القول بوجوب الإعادة في الوقت, وعدم وجوب القضاء في 
خارجه. للجمع بين ما تقدم من الأخبار. وبين صحيح وهب بن عبد ربه. عن 
أبي عبد الله عليه السلام: «افي الجنابة تصيب الثوب. ولا يعلم بها صاحبه. 
فيصلّي فيه ثمّ يعلم بعد ذلك. قال عليه السلام: يعيد إذا لم يكن علم»1". 

وخبر أبي بصير عنه عليه السلام أيضاً: «فيمن صلّى وفي ثويبه بول أو 
جنابة, فقال عليه السلام: علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا 
علم»!". 

لظهورهما فى وجوب الإعادة. فيحمل الأولى على عدم وجوب القضاء 
اوه 7 

وفيه: أنّ الجمع فرع التكافوء ولا تكافوٌ في البين. لوهن الأخيرين 
بإعراض المشهور عنهما. مع إجمال قوله عليه السلام فى صحيح وهب: «يعيد 
إذا لم يكن علم». 

لاحتمال حمله على التعجب والانكار. وعن صاحب المدارك احتمال 
سقوط كلمة «لا»قبل «يعيد»عن الراوي سهواً. واحتمال أن يكون المراد بخبر أبي 
بصير: ما إذا علم في الأثناء. لا بعد الفراغ. كما يشهد له خبره الآخر: «فيمن 
صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمٌ علم. قال عليه السلام: عليه أن يبتدئ 
الصلاة قال: وسألته عن رجل يصلّي وفي ثوبه جنابة أو دم حتّى فرغ من صلاته ثمٌ 
علم. قال: مضت صلاته ولا شيء عليه» ". 
.١‏ الوسائل باب: 4 من أبواب القبلة حديث: 0 وفى باب ١١‏ منها. 


”. الوسائل باب: ٠‏ من ابواب النجاسات حديث :4. 
*. الوسائل باب: ٠١٠‏ من ابواب النجاسات حديث :1. 
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ويمكن حمل الجملة الأولى على صورة النسيان. كما يأتي. مضافاً إلى أَنّ 
حملا على العاب من العم القائع العراقق لسهولة الشر لفل "3 

0 المراد بالجهل في المقام: عدم العلم, فيشمل الشك والتسردد 
أيضاً. وقد عبر بعدم العلم فى صحيح ابن الحجاج أيضاً: 

(؛) خروجاً عن خلاف من أوجبه. كالشيخ. وابن زهرة. والمحقق في 
النافع. والعلامة وغيرهم, كما تقدم مع ضعفه. 

ثم إن قوّى في الحدائق التفصيل بين من تفحص عن طهارة ثوبه وصلّى 
فيه. ثم بان أنه متنجس فلا تعنم ومين غم قيبين وسكا ء عدن الفنية ين 
رحمهما اللّه. فإن كان مدركهم المرسل المروي في المنيّ «أنْه إن كان الرجل 
حيث قام نظر وطلب فلم يجد شيئاً فلا شيء عليه فإن كان لم ينظر ولم يطلب 
فعلية أ بفسلة :ويد صلاته»7". 

ولحووطي الفهز 11 

ففيه أولاً: قصور سندهماء مع قوة اتحادهما. 

وثانياً: وهنهما بإعراض المشهور عن ظاهرهماء بل ظاهرهم التسالم على 
عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية إلا ما خرج بالدليل. مع ظهور 
صحيح زرارة ‏ الطويل ‏ في عدم وجوب الفحص في خصوص المورد: «قلت: 
فهل علىّ إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ فقال: لاء ولكنّك إِنْما 
تيد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك -الحديث -)72"ا 

إن في مقام البيان. لعدم وجوب الفحص وعدم أثر له. 

وإن كان مدركهم صحيح ابن مسلم قال عليه السلام: «إن رأيت المنئّ قبل 
أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في موبك فلم 
تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد. فلا إعادة عليك فكذلك البول»!". 


.4: الوسائل باب: ١؛ من أبواب النجاسات حديث‎ .١ 
.3": من أبواب النجاسات حديث‎ ١ الوسائل ناف:‎ .3 
.١: الوسائل باب: ما من أبواب النجاسات حديث‎ ١ 
.١: من وان النجاسات حديث‎ 8١ الوسائل باب:‎ . 


ة الصلاة و ١‏ 
مح اد أياقع الجهل اوع 0 


الصلاة. فإن علم سبقها. وأنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة. بطلت 
مع سعة الوقت للإعادة(8) وإن كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة(/. ومع 


ونحوه غيره, ففيه: أنه فى مقام بيان حكم ما لو علم بالنجاسة قبل الصلاة 
أو في أثنائها وأتمها مع النجاسة, أو بعدها ووجوب الإعادة في الأوليين, 
دون الأخيرين, ولا ربط له ببيان حكم التفحص وعدمه. 

فتلخص من ذلك كلّه: صحة الصلاة الواقعة في النجاسة مع الجهل بها., 
تفحص المصلّي عنها أم لا. سواء كان ممّا يؤكل لحمه أم لا. 

(0) حكي ذلك عن جماعة من المتأخرين؛ لصحيحة زرارة الطويلة: 
«قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو شيء من منيّ - إلى أن قال : إن رأيته في 
نوبي وأنا في الصلاة؟ قال: تنقض الصلاة وتعيد, إذا شككت في موضع منه ثم 
رأيته. وإن لم تشك ثم رأيته رطب قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة, لأنّك لا 
تدري لعله شيء أوقع عليكء فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أبدأ»!". 

و احتمال أنّ الثوب كان من أطراف العلم الإجمالي سهد . 

و أما الاستدلال للمقام بما تقدم من صحيح ابن مسلم. 

ففيه: ما مر من أنه ورد لبيان حكم ما لو علم بالنجاسة قبل الصلاة أو في 
الأثناء وأتمّها مع النجاسة, فتجب الإعادة فيهماء بخلاف ما لو رأها بعد الفراغ من 
الصلاة فلا تجب الإعادة حينئذ. 

و أما خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «في رجل صلّى في ثوب فيه 
جنابة ركعتين ثم علم به. قال: عليه أن يبتدئ الفنلةة ا انيعد 

فيمكن حمله على صورة النسيان, كما يأتي بل لا يبعد ظهوره فيها. فلا 
ربط له يما نحن فيه. 

(1) لما نسب إلى المشهور: أنه لو رأى النجاسة في الصلاة وعلم بسبقها 


.١: الوسائل باب: 54 من أبواب النجاسات حديث‎ .١ 
.١: من ابواب النجاسات حديث‎ ٠ ؟. الوسائل باب:‎ 
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عليها. أو عروضها في الأثناء حين الرؤية. أو قبلها. فإن أمكن التطهيرء أو 
التبديل؛ أو الإلقاء مع عدم اختلال شرط من شروطهاء يفعل ذلك ويتم صلاته 
ولا شىء عليه. وإن تعذر إلا بما يبطلها استأنفها. 

واستندوا تارة: إلى إطلاق ما دل على صحة الصلاة مع الجهل بالنجاسة, 
فيشمل أبعاضهاء كالشمول لتمامهاء بل الشمول للأول يكون بالأولى. 

وفيه: أنّ الأولوية ظنية لا اعتبار بهاء والمنساق من الأدلة وقوع تمام الصلاة 
فى النجاسة جهلاً. فلا تشمل البعض. 

بواخرىئه بالسيعفيظة الراردة فى سك الرعاك:فتى أمناء الضسلكة كتقول 
أبي عبد الله عليه السلام في الصحيح: «الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى 
عت سده قات إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من 
غير أن بلتفت وليبن على صلاته فإن لم يجد الماء حتّى يلتفت فليعد الصلاة, 
قال: والقيء مثل ذلك»1١".‏ 

وفيه: أنها معمولة بها في موردها والتعدي عنها إلى غير المورد يحتاج إلى 
دليل, وهو مفقود. 

وثالثة: بأنّ الصحة موافقة للقاعدة, لإحراز الطهارة ظاهراً بالنسبة إلى ما 
مضىء وتحصيلها بالنسبة إلى ما بقى من دون تخلل محذور في البين. 

وفيه: أنه صحيح إن دل دليل عليه بالخصوصء كما في الرعاف وكذا إن 
لم يمكن تحصيل الشرط بالنسبة إلى ما مضى بالاستيناف. وأما مع الإمكان 
فالإجزاء يحتاج إلى دليل وهو مفقود. 

ورابعة: يخبر محمد بن مسلم على ما في الكافي قال: قلت له: «الدم 
يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة, قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه 
وصلّ في غيره. وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك 
ما لم يزد على مقدار الدرهم فضيعت غسله وصلّيت قبل أو لم تره وإذا كنت قد 
رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما 


.١: الوسائل باب: ؟ من أبواب قواطع الصلاة حديث‎ .١ 
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ضيق الوقت إن أمكن التطهير أو التبديل وهو في الصلاة من غير لزوم 
المنافي, فليفعل ذلك ويتم. وكانت صحيحة(". وإن لم يمكن 


صليت فيه»(١)‏ 
فإنُ صدره ظاهر فيما نسب إلى المشهور وبعد إلقاء خصوصية الطرح. 
وكون ذكره للمثال يشمل التطهير والتبديل أيضاًء فيكون وافيا لجميع ما نسب إلى 
المشهور. 
وفيه: أنه يمكن حمله على ما إذا أحدئت النجاسة في أثناء الصلاة, لا ما 
إذا صلّى شيئاً من الصلاة فيها. 
وأما موئق ابن سرحان عن الصادق عليه السلام: «في الرجل يصلّي فأبصر 
في ثوبه دما قال: يتم»! 0 
فمحمول على ما إذا كان الدم أقل من الدرهم. وإلا فلا بد من رده إلى 
أهله. 
وأما خبر ابن سنان عنه عليه السلام أيضاً: «إن رأيت في ثويك دما وأنت 
تصلّى تصلّي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتمٌ صلاتك, فإذا انصرفت فاغسله قال: وإن 
كنت رأيته قبل أن ل ع م رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف 
فاغسله وأعد صلاتك)7". 
فلا بد من رده إلى أهله بعد عدم قبوله للحمل على الدم الأقل من الدرهم 
ينة التفصيل في ذيله. 
فتلخص: أنّ ما نسب إلى المشهور من الإتمام ثم الإعادة ‏ مع أنه مخالف 
للاحتياط -يشكل إقامة الدليل عليه. ومن ذلك كلّه يظهر وجه الاحتياط الذي ذكره 


(قدّس سراه). 
() كما عن جمع. واستدل على الصحة نارة: بأنّ ما دل على بطلان 


.1: من أبواب النجاسات حديث‎ ٠ الوسائل باب:‎ . ١ 
7 الوسائل باب: غ؛ من أبواب النجاسات حديث‎ .3 
1 الوسائل باب: غ؛ من ارات التحاينا كه منديف‎ .* 


0 مهذّب الأحكام /ج ١‏ 
الصلاة في النجس إذا التفت في الأثناء منصرف عن مورد ضيق الوقت. وحينئذٍ 
فمقتضى عموم ما دل على صحة الصلاة مع الجهل بالنجاسة صحتها. 

وفيه: أنه من الانصراف البدوي الذي لا اعتبار به. ويكفي الشك في 
شمول العموم للمقام في عدم جواز التمسك به. لأنه من التمسك بالعام في 
الشبهة المصداقية. 

وأخرى: بأصالة العذرية في الجهل إلا ما خرج بالدليل. 

و فيه: أن مقتضى عموم الشرطية وإطلاقها عدم الإجزاء مطلقاً. والعذرية 
إِنْما تكون بالنسبة إلى العقاب فقط في خصوص القاصر ولا ربط له بالإجزاء. 

وثالثة: بِأنّ المقام من التزاحم بين درك الوقت مع النجاسة. والقضاء في 
خارجه مع الطهارة. والأول لو لم يكن أهم. يكون محتمل الأهمية قهراً 
فيقدم. 

وفيه: أن مورد التزاحم إِنْما هو عند فعلية الخطابين مع عدم 
القدرة على الجمع, والفعلية متوقفة على العلم. والمفروض عدم العلم بالنسبة إلى ما 
مضى. 

إلا أن يقال: إنّ مجموع الصلاة من حيث المجموع واحد شرعاً وعرفاً, 
ولا يلاحظ فيها الأجزاء مستقلاً. فيصدق التزاحم بالنسبة إلى المجموع من حيث 
هو فتصح لا محالة على التفصيل المذكور في المتن. 

ثم إن لا يضر الاشتغال بالتطهير أو التبديل أو الإلقاء في أثناء الصلاة مع 
عدم المنافي, سواء كانت الطهارة الخبثية شرطاً للصلاة, أم للمصلّي. أما الأول 
فواضح. لفرض عدم اشتغاله بالصلاة. وأما الثاني فكذلك. لقصور الدليل عن 
شمول مثله على صحة فرض كونها قيداً للمصلّي, مؤيداً ذلك بإطلاق ما ورد في 
إزالة دم الرعاف في المستفيضة' ١‏ فراجع. 


.:93/8: تعدم 02 صفحة‎ .١ 
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أتمها وكانت صحيحة6!7. وإن علم حدوثها فى الأثناء مع عدم إتيان 
شىء من أجزائها مع النجاسة, أو علم بسها وشك في النها كان اننا | 
حدثت فعلاً. فمع سعة الوقت, وإمكان التطهير أو التبديل يتمها 
بعدهمالا. ومع عدم الإمكان يستاأنف!(١).‏ ومع ضيق الوقتء يتمها 


(4) لعين ما تقدم في سابقة. ثم إنّ هذا الفرع مبنئّ على ما يأتي في 


[مسألة ]. 
0( وتصح صلاته ولا شيء عليه. لوجود المقتضى للصحة وفقد المانع 
عنها. أما صحة الأجزاء السابقة. فلصحيح زرارة قال: «و إن لم تشك ثم رأيته 


رطباً فنقطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة, لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع 
عليك. فليس 0 أن تنقض اليقين بالشك أبدأ»7". 

فإنه ظاهرم بل صتريع فى أن دوق النجناننة فى أقاء الغلاة ل يقر بها: 
سواء حدئت فعلاً مع لعلم بسبق العدم, أم شك في ذلك مع أن سقتضى الأصل 
الصحة ما لم يعلم بوقوع شيء من الصلاة في النسجاسة مضافاً إلى المستفيضة 
الواردة في الرعاف الدالة على عدم مانعية حدوث النجاسة في الأثناء') كما أن" 
صريحها عد البأس بالاشتغال بالإزالة مع عدم تحقق المنافي من استدبار ونحوه ‏ 
هذا بالنسبة إلى الأجزاء السابقة وزمان الاشتغال بالازالة. وأما الأجزاء اللاحقة 
فصحتها واضحة, لفرض ثبوت الطهارة فيها 

٠١(‏ لأنّ ذلك مقتضى مانعية النجاسة مع عدم التمكن من إزالتها في الأثناء. 
وفسى صحيح الحلبي الوارد في الرعاف: «و إن لم يقدر على ماء حتى 
ينصرف بوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته»! ". 

وفي صحيح ابن أذينة: «فإن لم يجد الماء حتّى بلتفت فليعد الصلاة»!؟ 
.١‏ تقدم فى صفحة /0اةع. 
". الوسائل باب: من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1 وغيرها. 


*. الوسائل باب: ” من ابواب قواطع الصلاة حديث: ١و8‏ وغيرها. 
:. الوسائل باب: ” من ابواب قواطع الصلاة حديث: ١١‏ و١‏ وغيرها. 


2 مهذب الأحكام كام اج ١‏ 
مع النجاسة ولا شيء عمانه؟" ١‏ نواينا إذا كان تاها فالا قوف وحنو 
الاعادة أو القضاء مطلقً؟23. سواء تذكر بعد الصلاة. أم في أثنائها 
أمكن التطهير أو التبديل أم لا. 


)1١(‏ بناء على أَنْهِ عند الدوران بين الصلاة عارياً أو مع النجسء. يقدم 
الثاني ويأتي في إمسألة ]] ما ينفع المقام. 

)١١(‏ على المشهورء. بل عن غير واحد دعوى الإجماع. ويدل عليه: 
مضافاً إلى قاعدة الاشتغال المرتكزة في الأذهان. جملة من الأخبار: كصحيح 
زا «قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره 
الى أن اضوب له الماء:قاصبت وحضوت الضلاة ونسمة أن وى قينا وصليت: 
م ني ذكرت بعد ذلك. قال: تعيد الصلاة وتغسله ‏ الحديث .١7)-‏ 

وصحيح ابن أبي يعفور قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل 
يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي, ثم يذكر 
بعد ما صلّى, أ يعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته. إلا أن يكون مقدار الدرهم 
يي فيكسئلة: وغيف الضلةة". 

وصحيح الجعفي: «في الدم يكون في الثوب - إلى أن قال وإن كان أكثر 
من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسل حبّى صلَّى فليعد صلاته. وإن لم يكن رآه 
حتى ضان فلا يعيد الصلاة»7". 

إلى غير ذلك مما هو كثيرء وتدل عليه المستفيضة الدالة على الإعادة في 
ناسي الاستنجاء مثل صحيح ابن أبي نصر قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه 
السلام: أبول وأتوضاً وأنسى استنجائي, ثم أذكر بعد ما صليت قال: اغسل 
ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك»!'. 

3 من أبواب النجاسات حديث‎ ١ الوسائل باب:‎ .١ 
1 0 0 الرسائل‎ . 


؛. الوسائل ا 0 قض الوضوء حديث :© 


ل يشش 0 ال 
وعن غير واحد عدم وجوب الإعادة في الوقت, ولا القضاء في خارجه. 
واستدل عليه تارة: بما دل على عدم وجوب الإعادة على ناسي الاستنجاء!١".‏ 
وفيه: أنها معارضة في موردها بالمستفيضة المعمول بها الدالة على 
الاعادة. وموهونة بهجر الأصحاب لها. 
وأخرى: يصحيحة أبي العلاء عن الصادق عليه السلام قال: «سألته عن 
الرجل « سارها اليه يدنه لاس أوإضلة اياي 047 لم ماكر الندام 
يكن غسله؟ أ يعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد, قد مضت الصلاة الحديث»)(') 


وكريب منه غيره. 
وفيه: أَنّها من الأخبار الشواذ التي ادعي الإجماع على خلافها. فلا وجه 
للاستناد إليها. 


وثالثة: بحديث رفع النسيان'!'! وحديث لا تعاد!؟ا 

وفيه: أنه لا وجه للاستدلال بهما مع وجود الأخبار الخاصة المعمول بها 
الدالة على لدم إعتمال شمول الطهور في الأخير للطهارة الخبيثة أيضاً 
فيدل على المشهور حينئذ 

م عرب الا في الوقت وسقوط القضاء في خارجه جمعاً 
ون لفيا ر»رويههد التسخير ابن ميزنا رامال الاكنت إليه سليمان بن رشيف يخيرة 
أنه بال في ظلمة الليل وأنّْه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم 
يره. وأنّه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه 
نِم توضأ وضوء الصلاة فصلّى فأجاب بجواب قرأته بخطه: أما ما توهمت مماأصاب 
يدك فليس بشيء إلا ما تحقق, فإن حققت ذلك كنت حقيقاً أن تعيد الصلوات 


.1: من أبواب نواقض الوضوء حديث‎ ١8 الوسائل باب:‎ .١ 
:: ؟. الوسائل باب: 5 من أبواب النجاسات حديث‎ 
. الوسائل باب: ا من أبواب القواطع حديث: ؟ (كتاب الصلاة)‎ 3 
34 ع. راجع الوسائل باب: “ من ابواب الوضوء حديث: م وباب: ؟ من أفعال الصلاة وباب:‎ 


من ابواب القراءة. 


»2 مهذب الأحكام /ج ١‏ 

(مسألة :)١‏ ناسى الحكم تكليفا أو وضعاء كجاهله فى وجوب 
الاعادة والقضاء!١").‏ 

(مسألة ؟): لو غسل ثوبه اللجس وعلم بطهارته. ثوّ صلى 
فيه!؟' وبعد ذلك تبيّن له بقاء نجاسته. فالظاهر أنه من باب الجهل 


اللواتي كنت صليتهنٌ بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتهاء وما فات وقتها 
فلا إعادة عليك لها من قبل أَنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلا ما كان 
فى وقتء وإذا كان جنبا أو صلَّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات 
اللو اتى فاتته. لأ الثوب خلاف الجسد. فاعمل على ذلك إن شاء اللَّه". 
وفيه: أنه لا وجه للجمع بعد سقوط ما دل على نفي الإعادة عن الاعتبار, 
لإعراض الأصحاب مع أنّ إطلاق نفي الإعادة وإرادة عدم القضاء وإن أمكن في 
حد نفسه كما مرا" ولكنه في المقام مشكلء. وخبر ابن مهزيار لا يصلح للاستناد 
إليه. لجهالة الكاتب والمكتوب إليه. واضطراب الجواب. حتّى نسب ذلك إلى الغلط 
من النساخ. فكيف يصلح لأن يستشهد له للجمع بين الأخبار. فالقول بالإعادة 
مطلقاً ‏ مع أنه أحوط - أقوى, كما لا يخفى. 

(1) لإطلاق أدلة المقام الشامل لناسي الحكم والموضوع معاًء مضافاً إلى 
إطلاق أدلة اشتراط الطهارة في الصلاة الشامل للجميع أيضاً ‏ بناء على عدم شمول 
حديث الرفع(" لمثل ذلك مع إمكان دعوى أنّ ناسي الحكم جاهل به حين 
نسيانه. فتامل. 

)١5(‏ مقتضى قاعدة الاشتغال في الفروع السبعة المذكورة في هذه المسألة 
وجوب الاعادة أو القضاءء إلا أن يدل دليل على الخلاف. 


ا الزسانا ناف هن الوات التحاساف نحديف 3 
؟. صفحة :7 .6١‏ 


*. الوسائل باب: باتافيق آبوات قواطع الصلاة حديث :؟. 
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بالموضوع(56. فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء. وكذا لو شك فى 


- 


نجاسته!7 ١‏ ثم تييّن بعد الصلاة أنه كان نجساً وكذا لو علم بنجاسته 

و أمنا الأدلة اللفظية فهي: إما العمومات الدالة على اشتراط الطهارة في بدن 
النضسان ولينابية! "١‏ والظافر ضبعة التسسانةايها أيضاءالأن الغنام الستصض 
بالمنفصل المردد بين الأقل والأكثر. يصح التمسك به. ولا يسري إجمال 
الخاص إليه ‏ بناء على إجماله في المقام ‏ ولكن يأتي عدم الإجمال في تحقق 
الجهل في الجملة _-فلا وجه للتمسك بالعمومات حينئل. 

وأما ما دل على حكم الناسي, فالظاهر أنّ التمسك به هنا من التمسك 
بالعام في الشبهة المصداقية, لعدم إحراز كون مثل هذه الموارد من النسيان. 
والشك فيه يكفى في عدم صحة التمسك به. 

وأما ما دل على حكم الجاهلء مثل ما تقدم من صحيح ابن الحجاج 
المشتمل على قوله عليه السلام: «إن كان لم يعلم فلا يعيد»! ". 

فالظاهر صحة التمسك به. لأنّ عدم العلم بالنجاسة متحققء. وقد تقدم 
تحققه حبّى في مورد النسيان أيضاً. وهذه الفروع لا تخلو من أحدهما. فأصل 
الجهل في الجملة واحد في هذه الفروع السبعة, فيشمله الدليل قهراًء ولذا أفتى 
رحمه اللّه في جميع هذه الفروع فإنّها من الجهل بالنجاسة, ولا تجب الإعادة ولا 
القضاء. 

)١(‏ لأنّ تحقق الجهل بالنجاسة قبل انكشاف الخلاف وجداني. فيشمله 
الدليل لا محالة. ودعوى: انصرافه عن مثل المقام. لا وجه لها كما أن عدم 
صدق النسيان عليه وجدانى أيضاً. إذ لا يصدق النسيان عليه وجداناً وعرفاً. 

(15) لعدق كه العلم بالتجائنة كيكسله حيدم أبن الجاع المعقدة 
وكذا في الفرع اللاحق. لصدق عدم العلم بالنجاسة فيه أيضاً حين الصلاة وأما 


.١‏ راجع الوسائل باب: من أبواق التجاناث:ؤباتك: 178 من ابوات تواقفن الوضوء» 


22 مهذّب الأحكام /ج ١‏ 
فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت البينة بتطهيره ثم تسبيّن 
الخلاف. كاك ومع در ارده - مثلاً -.وشك في أنها وقعت 
على ثوبه أو على الأرض7١١)‏ ثم تسبيّن أنها وقعت على ثوبه. وكذا لو 
رأى في بدنه أو ثوبه(4١‏ دماء وقطع بأنّْه دم البق أو دم القروح 
المعفو. أو أنه أقل من الدرهم أو نحو ذلك ثم تبيّن أنه ممالا يجوز 
الصلاة فيه. وكذا لو شك في شيء من ذلك ثم تبر يا د 
فجميع هذه من الجهل بالنجاسة لا يجب فيها الإعادة أر الغا 

(مسألة ”): لو علم بنجاسة شىء فنسي. ولاقاه بالرطوبة وصلى. 
ند تذكر أَنّه كان نجساً وأنّ يده تنجست,. بملاقاته فالظاهر أَنّه أيضاً من 
باب الجهل بالموضوع. لا النسيان, لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقاً. 
والنسيان إِنْما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلَى فيه. نعم لو توضاً 


خبر الميسر عن الصادق عليه السلام: «أمر الجارية فتغسل ثوبي من المنيّ فلا 
تبالغ في غسله فأصلّي فيه فإذا هو يابس؟ قال: أعد صلاتك. أما أَنْك لو كنت 
غسلت أنت لم يكن عليك شيء»1". 
فلا ربط له بالمقام لظهوره في أنه اعتمد على من لم .يصح الاعتماد عليه. 

فلا حاكم على استصحاب النجاسة. 

)١1(‏ مع عدم كونها مورد الابتلاء. وإلا فيكون من موارد العلم الإجمالي 
المنجز. 

(16) صدق الجهل بالنجاسة فيهما مشكلء. فيشكل التمسك بإطلاق 
دليله. ويأتي منه رحمه اللّه الاحتياط الوجوبي في الإعادة فيهماء فراجع 
إمسألة 7 من الفصل التالي و|مسألة !من الثاني مما يعفى عنه في الصلاة. 


لاالوساتز ياننة أشن اواك المعاسات» 


موارد الجهل بالنجاسة 262 
أو اغتسل قبل تطهير يده وصلَّى. كانت باطلة من جهة بطلان وضوثه أو 
350 

(مسألة 6): إذا انحصر ثوبه فى نجس. فإن لم يمكن نزعه 
حال الصلاة. لبرد أواتتخووةضيانانندة ولا يجب عليه الإعادة 1 
القضاء(''). وإن تمكن من نزعه. ففى وجوب الصلاة فيه أو عارياً 


(15) لما يأتى في الشرط الثاني من فصل شرائط الوضوء. وإمسألة ]١١‏ 
من فصل غسل الجننابة مستحب نفسي. 

)٠١(‏ على المشهور. للعمومات الدالة على أَنْه: «ما من شيء حرمة الله 
إلا وقد أحلّه لمن اضطر إليه»(". 

الشاملة للحرمة النفسية والموضعية والغيرية. لسوقها مساق التسهيل 
والامتنان. ويأتي في موثق عمار إطلاق الحلية على الحلية الغيرية أيضاًء مضافاً 
إلى أخبار كثير ة خاصة, منها: صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه 
السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره (آخر). قال: يصلّي فيه فإذا 
وجد الماء غسله»!". 

وقريب منه غيره الشامل لضورة الاضطرار إلى اللبس. 

ونسب إلى الشيخ وابن الجنيد وجوب الإعادة. لموئق عمار عنه عليه 
السلام أيضاً: «عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه. وليس يجد ماء 
يغسله. كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلّي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد 
الصلاة»7" 

وفيه: أنّ حمله على الندب من الجمع الشائع المتعارف في الفقه خصوصاً 


. من أبواب القيام حديث: 7 (كتاب الصلاة)‎ ١ الوسائل باب:‎ .١ 
.١: ؟. الوسائل باب: 0 من أبواب النجاسات حديث‎ 
/: الوسائل باب: 8 ابوات التحابات :سدع‎ 0 


04 2 هل لبا الاحكام اج ١‏ 


أو التخيير وجوه: الأقوى الأول(١",‏ والأحوط تكرار الصلاة. 


في الصلاة في النجس مع التيمم فإنّ الترغيب إلى إعادتها يناسب مذاق الشارع. 
مع جنال أن يحمل على ما إذا يادر إلى الصلاة في النجس مع عدم إحراز 
استمرار الاضطرار إليها 

)1١1(‏ دوران الأمر بين الصلاة في النجس أو عارياً من صغريات التزاحم 
والحكم فيه تقديم ذي المزية أو محتملهاء ومع فقدها فالتخيير. وقد ذكر لترجيح 
الصلاة فى النجحس وجوه كلها مخدوشة. 

منها: أنه كلّما دار الأمر بين ترك القيد وترك قيد القيد. يكون الثاني 
أولق: 

وفبه: : أنه تنبت هذه الكلية بدليل عقليّ ولا نقلي ولا عرفي. 

ومنها: أنه يستفاه مما ورد في صحة الصلاة مع الجهل بالنجاسة' '"' أن 
الطهارة الخبئية ليست أهم من سائر الشرائط, بل يكون الأمر بالعكس. 

وفيه: أنه من مجرد الدعوى. مع أَنْه قياس. 

ومنها: أنّ الصلاة فى الشوب النجس واحدة للركوع والسجود التام, 
بخلاف الصلاة عارياً, لتبدلهما إلى الإيماء حينئذ. ولا ريب في تقديم الأول على 
الثاني. 

وفيه: أنّه يمكن أن تكون في الصلاة في النجس منقصة خاصة غالبة على 
الركوع والسجود الحقيقيين فلم يتحقق الترجيح. 

وقد ذكر لترجيح الصلاة عارياً أنّ ذلك نحو اهتمام من الشارع بالطهارة 
الخبئية وترغيب منه للناس عليهاء فإِنّه إذا لم يرض الشارع بالصلاة في النجس 
بهتم بهتم المصلون بالطهارة مهما أمكنهم ذلك. 

وفيه: أن مجرد استحسان لا دليل على إثباته. فإذا لم يثبت الترجيح, 


. راجع باب: 47 و40 و4 من أبواب النجاسات‎ .١ 


حكم الصلاة فى النجس 22 
فمقتضى القاعدة هو التخيير لو لم يمكن الجمع. وإلا فهو المتعيّن. لقاعدة 
الاحتياط. 

هذا كلّه بحسب القاعدة وأما النصوص الخاصة فهي على قسمين: 

الأول: ما تدل على وجوب الصلاة في النجس مثل ما تقدم من صحيح 
الحلبي!'! وصحيح تدر طن الي عليه السلام, قال: «سألته عن رجل 

عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كلّه دم؛ يصلّى فيه أو 

يصلي عريان؟ قال: إن وجد ماء غسله. وإن لم يجد ماء صلَّى فيه ولم يصل 
عرياناً»(" 

إلى غير ذلك من الأخبار المستفيضة' ". 

الثاني: : ما تدل على وجوب إتيانها عرياناً كموثئق سماعة قال: «سألته 
عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلا : وب واحد وأجنب فيه وليس 
عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلّي عرياناً قاعدا يومئ إيماء»!؟ا 

ونحوه غيره. ونسب إلى المشهور العمل بهاء بل عن لخلاف دعوى 
ا 

وهذه الأخبار من المتعارضين. ومقتضى القاعدة فيهما الترجيحء ومع فقده 
فات: 

ورجح الأول بأكثرية العدد, والثاني بعمل القدماء. 

وفيه: أن الترجيح بذلك ممنوع. وعلى فرضه ‏ فهما من المتكافئين, 
فلابد من التخيير بعد ذلك. 

ونوقش فيه: بأنْه من التخيير بين الضدين اللذين لا ثالث لهما فيكون 
التخيير تكوينياء فلا وجه للتخيير الشرعي. وفيه: أنّ إطلاق دليل التتخيير بعد 
0 يشمله. فيكون بالنسبة إلى هذا القسم مق النقيين انطاتاء لا تسيا وله 

س, لشمول الإطلاق لكل منهما. 

وعن الشيخ حمل ما دل على الصلاة في النجس على الضرورة. بشهادة 


.١‏ الوسائل باب: 0 من أبواب النجاسات حديث: ١و0‏ وغيرهما. 
". الوسائل باب: 0 من أبواب النجاسات حديث: ١وهوغيرهما.‏ 
*. الوسائل باب: 0 من أبواب النجاسات حديث: ١و0‏ وغيرهما. 
ع. الوسائل باب: 5 كفن أرواب التخاسات كد مث: وفتاك روايات اخرف مكلف 


22 مهذب الأحكام /ح ١‏ 
(مسألة ه): إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهماء يكرر 
الصلاة("'ي, وإن لم يتمكن اللامن صلاة واحدة. نصان 52 أحدهما 


خبر الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: عن الرجل يجنب في الثوب 

أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره, قال: يصلّي فيه إذا اضطر إليه»". 

بدعوى: ظهوره فى صورة الاضطرار إلى لبس الثوب. 

وفيها أولةً: أنه يمكن أن يكون المراد من الاضطرار في مقابل العراء, لا 
من جهة العوارض الخارجية؛ فيكون من القسم الأول حينئذ. 

وثانياً: هذا الحمل خلاف ظواهر تلك الأخبار'"' فراجع. 

هذا: ولكن قول أبي الحسن عليه السلام في صحيح أخيه: «يصلّي فيه 
ولا يصلّي عرياناً»!" من المحكمات الناصة في وجوب الصلاة فيه والنهي عن 
الصلاة عرياناً. فلا بد من رد غيره إليه إن أمكن. وإلا فليرد إلى أهله. وطريق 


الاحتياط واضح. 

(؟؟) لقاعدة الاحتياط, ولقول أبي الحسن في صحيح صفوان: «يصلي 
تهنا مين 

ونسب إلى ابني إدريس وسعيد الصلاة عارياً. فإن كان ذلك لأجل أنه لا 
جزم بالنية فى مورد الاحتياط. 


ففيه: أنه لا دليل على اعتباره من أصله في مورد العلم التفصيلي بالتكليف 
فكيف بموارد الاحتياط, ومقتضى الأصل, وإطلاق الصحيح المزبور. عدم اعتباره. 
وإن كان ذلك لمرسل المبسوط روى: «أَنْهِ يتركهما ويصلّي عارياً»!". 


.7٠١ الوسائل باب: 4؛ من أبواب النحاسات حديث‎ . ١ 
تقدم تلك الأخبار صفحة: 848. كموثق سماعة.‎ 3 
.0: الوسائل باب: 0 من ابواب النحجاسات حديث‎ 1 
.١: من أبواب النجاسات حديث‎ 5 0 
. جع المبسوط صفحة ؟١ آخر فصل تطهير الثياب والأبدان من النجاسات‎ 


لااعاريا!', والأحوط القضاء خارج الوقت في الآخر أيضاً. إن 
أمكن, وإلا عارياً. 

ففيه: مضافاً إلى قصور سنده. معارض بالصحيح. فلا اعتبار به. 

(1) بلا إشكال فيه بناء على وجوب الصلاة فى النجس عند الانحصار, 
لدوران الأمر حينئذ بين الموافقة القطعية لأصل السترء والمخالفة الاحتمالية 
بالنسبة إلى نجاسة الساترء والأولى مقدمة عند المتشرعة على الثانية. 

وأما بناء على الصلاة عارياً. فقد يقال: بوجوب الصلاة فيه أيضاًء 
لاستصحاب الوجوب الثابت حين التمكن, وبأولوية الصلاة فيه عن الصلاة 
عارياً. ولأنّ سقوط قيد القيد أولى من سقوط أصل القيد. 

ويرد الأول: بأنّ الوجوب الثابت حين التمكن كان مقدميا لحصول العلم 
بالفراغ, والمفروض القطع بعدم التمكن منه. 

والثاني: بأنّ الأولوية احتمالية, لا قطعية. 

والثالث: بما تقدم. فيكون مقتضى القاعدة حينئذ التخيير بين الصلاة فيه 
والصلاة عارياً. 

فتلخص: أنّ من يقول بالصلاة فى النجس عند الانحصارء يتعيّن القول به 
هنا. ومن يقول بالصلاة عارياً, لذ بد وأن يقول بالتخيير في المقام مع عدم التمكن 
من الاحتياط. وإلا فيحتاط بالصلاة فى أحدهما أداء. ثم القضاء في الثوب 
الطاهر مع تيسر ذلك. وأما مع التعجيل, لظرة الموت, فيقضي في الشوب الآخر 
إن أمكن, وإلا فعاريا. ومن ذلك تظهر الخدشة في وجه الاحتياط المذكور في 
المتن. 

فائدة: الترجيح أو التخيير في موارد التزاحم إِنْما هو مع عدم التمكن من 
الجمع بين المتزاحمين. وأما مع إمكانه يتعيّن ذلك بلا ريب فيه. سواء أحرز 
الملاك فيهما معاً أم لم يحرز إلا في أحدهماء كما في مورد العلم الإجمالي 
بوجود الملاك إجمالاً. 


(مسألة 6): إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز أن 
يصلّي فيهما بالتكرار7؟"2. بل يصلّى فيه. نعم. لوكان له غرض عقلائي في عدم 
الصلاة فيه. لا بأس بها فيهما مكرّراً. 

(مسألة 7): إذاكان أطراف الشبهة ثلاثة. يكفى تكرار الصلاة 
في اثسنين. سواء علم بنجاسة واحدة وبطهارة الاثسنين أو علم ابه 
واحد وشك في نجاسة الآخرين, أو في نجاسة أحدهماء لأنّ الزائد على 
المعلوم محكوم بالطهارة(9'! وإن لم يكن مميزاء وإن علم في الفرض 
بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الشلاث. وإن علم بنجاسة الاثنين 
في أربع يكفي الشلاث والمعيار كما تقدم سابقاً التكرار إلى حد يعلم 
وقوع أحدهما فى الطاهر. 

(فقسالة 18 [ كناد كال فم 'ينده وكوي فحنا +ولم كع الس 
الماء إلاما يكفى أحدهما. فلا يبعد التخيير. والأحوط تطهير 
السو !”وان تناه تيفانة احندهنا اكسكر أن أشية لاتبعكا 


)١4(‏ نظائر هذه المسألة مكررة في العبادات. وهي ن صذريات اند مسع 
التمكن من الامتثال التفصيلي هل يصح الاكتفاء بالامتثال الإجمالي لوجود 
المقتضي وفقد المانع. وتحقق الإتيان بالمأمور به. فيثبت الإجزاء قهراً أو لا 
يصح. لفقد الجزم بالنية. وقصد الوجه. وأنّ التكرار عبث بتكليف المولى؟ 
والحق هو الصحة, لعدم الدليل على اعتبار الأولين بل مقتضى الأصل عدم 
الاعتبار. والعبث إما قصدي أو انطباقي. والمفروض عدم تحقق كلّ منهما. 

(10) لتحقق ال“تيان بالمأمور به على وجهه ويترتب الإجزاء قهراً, ولا مانع 
عن الصحة في البين إلا الإخلال بالجزم. وقصد الوجه. والتمييز ومقتضى 
الأصل .كما تقدم -عدم اعتبار ذلك كلّه. 

(11) لا ريب في أن تقليل القذارات مرغوب فيه عند العرف والعقلاء مهما 


دوران التطهير بين الاقل والاكثر 612 
تي 0 

(مسألة 9):إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه. ولم يمكن 
إزالتهما. فلا يسقط الوجوب45) ويتخير. إلا مع الدوران بين الأقل و 
الأكش أو بين الأخف والأشد.ء 5 بين متحد العنوان :7 متعددة. 
فيتعيّن الثاني في الجميع. بل إذا كان موضع النجس واحداً وأمكن 
تطهير بعضه لا يسقط الميسورء بل إذا لم يمكن التطهير. لكن أمكن 
إزالة العين وجبت57"). بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسلء. وتمكن 


أمكن ذلك. وهذا هو المستفاد من الأدلة الشرعية١"‏ أيضاً لو ردها على طبق 
المرتكزات, فتكون إزالة النجاسة ‏ بنحو الطبيعة السارية ‏ مطلوبة للشارع, 
فيجب كلّ ما أمكن. ويسقط الوجوب عما لا يمكنء لا أن يكون نحو صرف 
الوجود حتّى لا تجب عند عدم التمكن من إزالة الجميع, وحينئذٍ مع عدم الترجيح 
يتخير قهرأً. ومعه يقدم الراجح. واحتمال الترجيح في إزالة النجاسة عن البدن 
ثابت. أما بناء على وجوب الصلاة عارياً. فهو المتعيّن. وأما بناء على وجوب 
الصلاة في الثوب النجسء فلأنٌ البدن أقرب إلى المصلّي من ثيابه إليه. 

(70) لأنّ احتمال الأهمية حينئذ أكثر من البدن. 

(18) لما تقدم من وجوب الإزالة بنحو الطبيعة السارية, وانحلال التكليف 
حسب الأفراد والمراتب على ما هو كذلك في عادة العرف الجارية في دفع 
القذارات الظاهرة. ومن ذلك يتضح حكم بقية المسألة. 

(19) لما تقدم من انحلال التكليف حسب مراتب الميسور. وأما 
الاستشهاد بمعتبرة علىّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: «سألته عن الرجل 
يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه وراسية 


. من أبواب أحكام الملابس وما بعده. وكذا أبواب آداب الحمام‎ ١ راجع الوسائل باب:‎ .١ 


من غسلة واحدة. فالأحوط عدم تركهاء لأنها توجب خفة النجاسة, 
إلا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى. بأن استلزم وصول 
الغسالة إلى المحل الطاهر. 

(مسألة :)٠١‏ إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع 
الحدث او لرفع الخبث من الثشوب او البدن. تعيّن رفع الخبث. ويتيمم 
بدلاً عن الوضوء أو الغسل('). والأولى أن يستعمله فى إزالة الخيث 
أولاً د التيمم. ليتحقق عدم الوجدان حينه. ْ 

(مسألة :)١١‏ إذا صلَى مع النجاسة اضطرراء لا يجب عليه 
الاعادة(١"‏ بعد التمكن من التطهير. نعم لو حصل التمكن فى أثناء 
الصلاة. استأئف في سعة الوقت. والأحوط الإتمام والإعادة. ْ 


يصلّى قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينفضه ويصلّي فلا يأس76". 

فلا ربط لها بالمقام, لأنّ النفض في اليابس يوجب ذهاب العين والأثر 
عرفاً. 

(0) لأنّه لو دار الأمر بين ما لا بدل له وما له البدل يقدم ما ليس له البدل, 
والطهارة الخبيثة لا بدل لها. بخلاف الحدثئية التى يكون التيمم بدلاً لها. هذا إذا 
لم يمكن جمع الغسالة وإزالة الخبث بهاء وإلا يتعيّن ذلك. لإمكان امتثال 
التكليفين بلا محذور في البين. 

)7١(‏ لأنّ امتثال الأوامر الاضطرارية يجزي عن الواقع, هذا مع استيعاب 
الاضطرار لتمام الوقت. وأما مع عدمه فالمسألة مبنية على صحة البدار فى موارد 
المرتكزات هو الأخير. والأدلة منزلة عليه أيضاً إلا مع الدليل على الخلاف. ومنه 


يعلم حكم بقية المسألة. 


.١ 7: الوسائل باب: 1”» فق انوا النجاسات حدديث‎ .١ 


دوران التطهير بين الاقل والاكثر ا 
(مسألة 7١):إذا‏ اضطر إلى السجود على محل نجس. لا يجب إعادتها بعد 
التمكن من الطاه (""). 

(مسألة ١):إذا‏ سجد على الموضع النجس ‏ جهلاً أو نسياناً - 
ليجب عليه الاعادة7""'. وإن كانت أحوط. 
(؟") بلا إشكال فيه مع استيعاب العذر لتمام الوقت, لما تقدم في المسألة 
السابقة. وأما مع عدمه. فقد يقال: بالاجزاء أيضاً. لأنّ عمدة الدليل ع طهارة 
مسجد الجبهة الإجماع, والمتيقن منه حال الاختيار. 

وفيه: أنّ إطلاق الكلمات يشمل حال الاضطرار أيضاً. مع أنّ طهارة 
مسجد الجبهة مستفادة من الأدلة اللفظية أيضاً. فتكون هذه المسألة من صغريات 
جواز البدار في موارد الاضطرار. ويأتى فى إمسألة /؟] وما بعدها من فصل 
مسجد الجبهة ما ينفع المقام. 0 

(7) لأصالة عدم المانعية بعد عدم شمول الدليل لحالتي الاضطرار 
والنسيان. ولحديث الرفع'١!‏ لنفي وجوب الاعادة أو القضاءء. ولحديث «لا 
تعاد» !"ا بناء على شموله لحالة النسيان والاضطرار. واختصاص الطهور المذكور 
فيه بخصوص الحدئية, لا ما يعم الخبثية أيضاً. وكون طهارة مسجد الجبهة شرطأً 
للصلاة, لا من مقوّمات السجود. وإلا يكون دليلاً على الخلاف. هذا إذا كان 

وأما إذا كان في إحديهماء فيمكن أن يقال: في صورة النسيان إِنْه إذا كان 
ترك أصل السجدة الواحدة نسيانا لا يوجب البطلان. فترك شرائطها لا يوجبه 
بالأولى. 


.1: الوسائل باب: /الا من أبواب قواطع الصلاة حديث‎ .١ 
.: ؟. الوسائل باب: ”7 من ابواب الوضوء حديث‎ 
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[فصل فيما يعفى عنه في الصلاة) 


وهو أمور: 
(الاول): دم الجروح والقروح ال شوالثا في الشو ب اوالبدن 


(فصل فيما يعفى عنه فى الصلاة) 

)١(‏ بلا خلاف فيه, لعموم أدلة الحرج مضافاً إلى المستفيضة من الأخبار, 
كقول أبي جعفر عليه السلام بعد أن أخبر أن في ثوبه دماً: «إنّ بي دماميل ولست 
أغسل وبي حتّى تبرأ»! ١‏ 

وعن الجعفي: رايت أبااجعفر يصلّى والدم يسيل من ساقه»(") 

وعن الصادق عليه السلام: «إذاكان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من 
دمه, فلا يغسله حتى را وبنقطع الدم»' ". 

وعنه أيضاً: : «الرجل تكون به الدماميل والقروح, فجلده وثيابه مملوّة دما 
وقيحاً. وثيابه بمنزلة جلده؟ فقال: يصلّي فى ثيابه ولا يغسلها ولا شيء 
عليه»/6). 

وفي صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: «سألته عن الرجل 
يخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلّي؟ فقال: يصلّي وإن كانت الدماء 
تسيل) 0 

: الوسائل باب: 77 من أبواب النجاسات حديث‎ .١ 
: من أبواب النجاسات حديث‎ 7١ ؟. الوسائل باب:‎ 
: الوسائل بات: 51 من أبواب النجاسات حديث‎ . 


ُ. الوسائل باب: ١‏ من أبواب النجاسات حديث: 
0. الوسائل باب: من ارات النحجاسات حديث: 


لذ بيذ يذ اخ حم 


ها يعفى عنه في الصلاة 619 
قليلاً كان أو كثيراً. أمكن الازالة أو التبديل بلا مشقة, أم لا(1). 
نعو يغثبر أن كرون مها ننه مقدقة توعة .فاق ن كان ممالا مشقة فى 


وهي ظاهرة في المشقة العرفية ظهوراً لا ينكر. والظاهر. بل المقطوع 
به: أن مراد الفقهاء من تطوان بالسائلة, والدامية, والتي لا ترقى إلى غير 
ذلك. ليس إلا التعبير عن مفاد الأخبار. لا أن يكون شيئاً آخر. كما أنّ الظاهر 
أن ذكر السيلان فى الحديث وكلمات الفقهاء ليست لاعتباره بالخصوص, بل إِنْما 
ذكرهن يت إن فيه النشفة: فن الجملة: فيكون المدار كلّه عليهاء ويدل عليه ما 
تقدم من صحيح ابن مسلم. فإنّ ظاهر قوله عليه السلام: «يصلّي وإن كانت 
الدماء تسيل». 

عدم اعتبار السيلان. وإلا لقال: يصلّى إن كانت الدماء تسيل. 

(1) كلّ ذلك لإطلاق الأدلة وعمومها الشامل لجميع ذلك. 

() لريب فى أنّ للمشقة مراتب متفاوتة: 

منها: ما تكون مساوقة لعدم القدرة أصلاً. ولا إشكال في كون أدلة المقام 
أوسع منهاء فإنّها تسهيلية امتنانية. مع أَنّه يلزم أن يكون الجميع إرشادا إلى حكم 
العقل, إذا التكليف بغير المقدور قبيح عقلاً. وهذا خلاف ظواهر تلك الأخبار 
التي سيقت لبيان الحكم الشرعي الامتناني. 

ومنها: المشقة الشخصية التي هي مورد قاعدة الحرجء وهذا أيضاً خلاف 
ظاهر تلك الروايات الدالة على العفو مطلقاً ما لم يتحقق البرء من غير اعتبار 
استمرار الجريان, بل ولا المشقة الرافعة للتكليف. لقضاء العادة بعدم كون إزالة 
الدم وتطهير الثوب أو تبديله قبل تحقق البرء على إطلاقه تكليفا حرجياء خصوصاً 
عند إشراف الجرح على البرء. وقد صرح بذلك في مصباح الفقيه. 

ومنها: المشقة النوعية المتعارفة التي يدور عليها نوع التكاليف الشرعية, 
خصوصاً مثل هذه التكاليف. فهذا التكليف كغيره يدور مدار المشقة النسوعية 
وعدمه. 
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لأبي عبد اللّه عليه السلام: الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه 
الدم والقيح فيصيب ثوبيء فقال: دعه فلا يضرك أن لا تغسله»!". 

وموثق سماعة قال: «سألته عن الرجل به الجرح والقرح فلا يستطيع أن 
يربطه ولا يغسل دمه. قال: يصلَّي ولا يغسل ثوبه كلّ يوم الا مرّة, فإِنّه لا 
يستطيع أن يغسل ثويه كل ساعة»(". 

معتبرة محمد بن مسلم: «إنّ صاحب القرحة التي لا يستطيع ربطها ولا 
حبس دمها يصلّي ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة»!". 

فإنّ ظاهرها المشقة الشخصية, واعتبار سيلان الدم واستمراره. 

قلت: عدم الاستطاعة له مراتب والظاهر أنّ المراد به في المقام: عدم 
الاستطاعة العرفية وكون التطهير شاقا عليه عادة, لا عدم القدرة, ولا الحرج 
الرافع للتكليف. والمراد بالسيلان الاستعدادي منه. لا الفعلى من كلّ جهة, 
كما لعله واضح. 

وخلاصة القول: إِنْه إن كان المدرك خصوص تاعدة نفي الحرج يكون 
المدار على المشقة الشخصية. وإن كانت الأخبار الواردة في المقامء فالمدار 
على النوعية منها والظاهر هو الأخير. كما لا يخفى. 

ولكن مع ذلك كلّه كون المدار في سنخ الحرجيات مطلقاً على الشخصيء 
دون النوعي هو الأنسب بالمرتكزات, كما في سائر المقام مثل أحكام المسلوس 

والمبطون والجبائر على ما يأتي -؛ فيصح أن يقال: إِنّ الأصل في الحرج أن 


يكون شخصياً إلاما خرج بالنص الصريح ولا صراحة في أخبار المقام في المشقة 
النوعية وإن أمكن استطهارها كما تقدم. 

ودعوى: أنّ المشقة فيها حكمة تشريع الحكم. فلا يدور مدارهاء بلا 
شاهد ولا دليل. 


.1 الوسائل باب: 77 من أبواب النجاسات حديث:‎ .١ 
. من أبواب النجاسات حديث:‎ "١ الوسائل باب:‎ 2: 


7 هذه الرواية مروية عن مستطرفات المزائر واودروتها المجلسى فى البحار عن نوادر البرنطى 
اج ٠‏ صفحة: 87 الطبعة الحديثة. 


العفو عم القروح والجروح وما يلزمهما عادة (619 
تطهيره. أو تبديله على نوع الناس, فالأحوط إزالته. أو تبديل 
الحبوي!" كسان بعس ان يكون الجرح مما يعتد به. وله ثبات 
واستقرار(9, فالجروح الجزئية يجب تطهير دمهاء ولا يجب فيما يعفى 
عنه منعه عن التنجي س7 نعم. يجب شده إذا كان فى موضع يتعارف 
شده(". ولا يختص العفو بما في محل الجرح. فلو تتعدى عن البسدن 
إلى اللباس.ء أو إلى أطراف المحل, كان معفوا لكن بالمقدار 
المتعار ف (8) في مثل ذلك الجرح. ويختلف ذلك باختلافها من حيث 
الكبر والصغر. ومن ححيث المحلء. فقد يكون في محل لازمه بحسب 
المتعارف التعدّي إلى الأطراف كثيراً أو فى محل لا يمكن شده. 
فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح. ْ 

(مسألة :)١‏ كما يعفى عن دم الجروح. كذا يعفى عن القيح 
المتنجس الخارج معه. والدواء المستنجس الموضوع عليه. والعرق 
المستصل به فى المتعارف7(). أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه 


(4)تقدم أنه لا يخلو عن قوة. 

(0) لظهور الأدلة فيه. وهو الموافق لمرتكزات المتشرعة. والمعلوم من 
مورد الإجماع على العفو. 0 

(1) لملازمة القروح والجروح لتنجيس الأطراف المجاورة غالباً. وهذا هو 


مورد الإاطلاقات أنفيا: 
(0) لتعارف ذلك في أصحاب القروح والجروح. والأدلة منزلة على 
المتعارف. 


(8) لأنّ ذلك من لوازم القروح والجروح. خصوصاً في الأزمنة القديمة 
التى قلت وسائل التطهير والتنظيف لديهم, فتشملها الأدلة التسهيلية الامتنانية. 
1 (9) لاطلاق الأدلة الشامل لما هو المتعارف. والمفروض أنّ ذلك كلّه من 
المتعارف. 
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و تعدت إلى الأطراف. فالعفو عنها مشكل!'١)‏ فيجب غسلها إذا لم يكن 
فيه حرج. 

(مسألة ؟):إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها. ولا 
عفو. كما أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدّى فتلوثت أطرافه 
بالمسح عليهاء بيده. أو بالخرقة المتلوثتين على خلاف المتعارف7١١),‏ 

(مسألة "): يعفى عن دم البواسير. خارجة كانت. أو داخلة. وكذا 
كل قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر!؟3). 

(فسحالة :له متففسى عنسن :ء السرعاف: :ولا يكتسون مسن 
لجرو 011 


)0٠١(‏ لعدم كون ذلك من المتعارف, فلا تشملها أدلة المقام. فيبقى عموم 
ما دل على وجوب الازالة بلاامخصص. 

)1١(‏ لإطلاق أدلة عدم صحة الصلاة ذ في النجس بعد عدم شمول أدلة 
المقام له لفرض كونه على خلاف المتعارف. 

الامش رب وه يحتمل كونه من منابع 
الدم. والتسهيل والامتنان يقتضيه. والجمود على ظاهر الأدلة ينفيه حيث إن 
ظاهرها خصوص الجراحات لام كو ب وا الظهون مو :نان 
الغالب فلا اعتبار به حينئذ. 

(1) أما عدم كونه من الجروح, فهو واضح لا ريب فيه لغة وعرفاً وشرعاً. 
و أما عدم العفو عنه, فلانتفاء الحكم بانتفاء الموضوع. مع أنه قد ورد في 
خصوص الرعاف أخبار مستفيضة تقدم بعضها!"". 


.49/8: صفحة‎ .١ 


(مسألة 6): ييستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه 
من دمهما كل يوم مرة7؟3). 

(مسالة ؟):إذا شك في دم أنه متسر الجروح أو القروح. أم 
لا. فالأحوط عدم العفو عنه(9١,‏ 

)١5(‏ لما تقدم من خبري سماعة ومحمد بن مسلم المحمولين!؟ على 
الندب, لاإباء أخبار المقام عن تقييدها بهماء مع أَنْه لم ينقل القول بالوجوب عن 
أحهاغير.ها اننيب الى«ضاحي الحدائق مضافا الى أن المتساق:فننهما مده 
الإرشاد إلى التنظيف فقطء لا التعبد الشرعى. وحينئذٍ فاستفادة الاستحباب 
لشرعي أيضاً مشكل. إلا بناء على المسامحة فيه. 

(16) لأ مقتضى الاطلاقات والعمومات وجوب الازالة النجاسة عن ثوب 
المصلّي وبدنه إلا ما أحرز ثبوت العفو عنه. وبأصالة عدم تحقق القروح والجروح 
بالعدم الأزلي, يثبت موضوع العموم والإطلاقء فلا يكون التمسك بهما حينئذٍ 
من التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية, لإحراز موضوعهما بالأصل ‏ وهو يمنزلة 
الإحراز الوجدانى ولعي المعتبرة ‏ ومعه لا بد من الفتوى بعدم العفو. ولعل 
تردده لأجل أنّ جريان الأصل فى الأعدام الأزلية. خلاف مرتكزات العرف المبنية 
عليهنا آله الكقيول هذا ذا كان السراه عد بعدرف القروح والعروح لنت 
الأزلى. 

وأما العدم النعتي فلا وجه لجريان الأصل فيه. لعدم العلم بالحالة 
السابقة. 

ودعوى: أنّ القرحية والجرحية من صفات بقاء الدم. لا حدوثه فتجري 
أصالة عدمهما. خلاف الوجدان. لأنّ الدم الذي يكون مع المصلّي إما أن 
يحدث من قرحه وجرحه. أو من غيرهماء فهما من خصوصيات أصل الحدوث. 
لا البقاء. 


.018: تقدما فى صفحة‎ .١ 
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(مسآلة 17): إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحاً 
واحداً عرفاً. جرى عليه حكم الواحد فلو برئ بعضها لم يجب غسله. بل هو معفو 
عنه حتّى يبراً الجميع(7١).‏ وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية, 
فلكل حكم نفسه, فلو برئ البعض وجب غسله. ولا يعفى عنه إلى أن يبرا الجميع. 
(الشاني) مما يعفى عنه في الصلاة: الدم الأقل من الدره.(؟١)‏ 


(11) لأ ذلك مقتضى عدها جرحا واحدأً عرفاً. والأدلة منزلة على ما هو 
المتعارف. فلا وجه لدعوى أنّ مقتضى الإطلاق تطهير مما بسرئ؛ لعدم شمول 
الإطلاق لمثل الفرض. 

(10) نصا وإجماعاً. بل ضرورة من الفقه. إن لم يكن من المذهب. قال أبو 
جعفر عليه السلام في صحيح الجعفي: «في الدم يكون في الثوب إن كان 
أقل من قدر الزوه #اديهد بعيد الصلاة. وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رأه فلم 
تار د تابد با دل و ام لاسن 
الصلاة)7". 

وقريب منه غيره. ولعلّ الحكمة في ذلك أنّ الناس لا يخلون غالباً عن دم 
مثل البراغيث, وذلك يشتبه بدم غيرهاء فإذا لم يكن مقدار الدرهم معفواء لصار 
ذلك منشأ للوسواس فدفع الشارع ذلك بالعفو. وأما إن كان أكثر من الدرهم فلا 
عفوعنه نصّا وإجماعاً بقسميه. وكذا ما كان بقدر الدرهم بلا زيادة ونقيصة على 
المشهور, لما تقدم من الصحيح, ومعتبرة على بن جعفر عن أخيه عليه السلام - 
«و إن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصلّ فيه»7" 

والدينار بقدر سعة الدرهمء كما في الوسائل: ونشسب إلى سلار والالنتصار 
العفو عن قدر الدرهم. كما عفى عن الأقل منه. للأصلء ومعتبرة ابن مسلم: 


1 من أبواب النجاسات حديث‎ ٠ الوسائل باب:‎ .١ 
.8: ؟. الوسائل باب: انو نوات الكاسات حديث‎ 
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ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم. وما كان أقل من ذلك فليس بشىء 
فإن رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد 


ما ضَليت فيه»! 0 
ولخبر الجعفي المتقدم. 


وفيه: أنّ الأصل لا وجه له مع العمومات الدالة على عدم صحة الصلاة في 
النجس مطلقاً. والخبران محمولان على مقدار الدرهم فما زاد وهذا الحمل شائع 
في المحاورات. جما تينهنما وبين صحيح ابن أبي يعفور قال: «قلت اق 
عبد اللّه عليه السلام: الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به. ثمّ يعلم فينسى 
أن يغسله فيصلّى, ثم يذكر بعد ما صلّىء أ يعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد 
صلاته. إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة»!". 

ومرسل جمبل: «ما لم يكن مجتمعاً قدر الدرهم»!". 

مع أنه لو دل خبر الجعفي على المفهوم, لتناقض صدره مع ذيله. وعلى 
فرض استفادة المفهوم من الخبرين» يحصل التعارض بينهما وبين ما تقدم من 
القاعدة الكلية المتلقاة من الشارع من موارد متفرقة: من عدم صحة الصلاة في 
النجس مطلقاً إلا في المتيقن من مورد الدليل. وقد صرّح بذلك في مصباح الفقيه 
والجواهر. فتأمل. ومع المناقشة في هذه القاعدة. فالمرجع أصالة عدم 
المانعية. ولكن لا وجه للمناقشة فيها. 

(1) لظهور الإجماع على عدم الفرق بينهماء بل عن الانتصار دعوى 
الإجماع عليه صريحا. ومورد غالب الأخبار وإن كان الشوب واللباسء ولكن 
الظاهر أَنْهما من باب المثالء لا التقيبد. بقرينة الإجماع. وخبر المثنى عن 
:لوسك يات من ابوات الفحاسات حلديك 1 


3 الوسائل باب: ٠١‏ من ابواب النجاسات حديث :4. 
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التلاقة سن الخنيض:والقفاس والاستحافة!"" او :فخ تحس العين اد 
الفيتة يتل أوغنين الشاكول مما عدا الآتشنان: على الأخوطايل ذا 


الصادق عليه السلام قال: «قلت له: إِنْىي حككت جلدي فخرج منه دم, فقال 
إن اجتمع قدر حمصة فاغسله. وإلا فلا»!١".‏ 

وهو وإن كان مخالفا للمشهور من حيث تحديد الدم, لكن لا موجب 
لطرحها بالمرة حسّى بالنسبة إلى الإطلاق الشامل لدم البدن. مع أنّ الظاهر من 
الأخبار أنه قاعدة كلية غير المختصة بجهة دون أخرى ما لم يدل على الخلاف مع 
أنّ الثوب واللباس في غالب الأخبار ذكر في كلام السائل وذلك لا يكون 
مخصصاً لعموم الجواب. 

(19) لإطلاق الأدلة الشامل لهما. وأما مرفوعة البرقي عن الصادق عليه 
السلام: «دمك أنظف من دم غيرك, إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا 
بأسء وإن كان دم غيرك قليلاً أو كثيراً فاغسله». ١‏ وفي الفقه الرضوي: «إِنّ 
دمك ليس مثل دم غيرك»7". 

فأسقطهما عن الاعتبار قصور سندهماء وإعراض الأصحاب عنهماء فلا 
يصلحان لتقييد المطلقات الابية في نفسها عن التقييد فما عن صاحب الحدائق من 
عدم العفو عن دم الغير. مخدوش. 

)٠١(‏ أما دم الأول. فلخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه أو أبي جعفر عليهما 
السلام: «لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره الا دم الحيض. فإنّ قليله وكثيره في 
الثوب إن رآه وإن لم .يره سواء»!؟. 


.60: من أبواب النجاسات حديث‎ ”٠ الوسائل باب:‎ .١ 
.7: من ابواب النجاسات حديث‎ ”١ الوسائل باب:‎ .” 
37: صفحة‎ :/٠٠١ البحار مجلد‎ . 

الوينان] اف" ااكافق أبواب الساننات حديك 1 
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يخلو من قوة7١".‏ وإذا كان متفرقا في البدن أو اللباس أو فيهماء وكان 


مضافاً إلى دعوى الإجماع عن جملة من الأصحاب عليه. 

وأما دم الأخيرين فقد حكي الإجماع عن جماعة على عدم العفو عنهما 
أيضاً. ويأتي إن شاء اللّه تعالى جريان أحكام الحيض على النفاس إلا ما خرج 
بالدليل. وقد أرسل أنّ النفاس حيض محتبس, إرسال المسلّمات. ويشهد لعدم 
العفو أغلظية النجاسة في الدماء الثلائة عند المتشرعة, ولما يأتيى في نجس العين 
وغيره الشامل لها أيضاً. 1( 

(١؟)‏ لأنّ الشك بالنسبة إليها شك في أصل التخصيص والمرجع فيه العموم 
الدال على وجوب الإزالة, فإنّ ظاهر نصوص العفو'" إِنْما هو العفو من جهة 
الدمية فقط. لا من سائر الجهات التي قد تتحد مع الدم. مع أَنْه لو كان الشك في 
مقدار المخصص. فمع انفصاله وتردده بين الأقل والأكثر, كما في المقام يتعيّن 
الرجوع إلى العام -كما ثبت في محلّه ‏ لرجوعه إلى الشك في أصل التتخصيص 
أيضاً في الجملة. 

وما يقال: من أنّ أصالة الإطلاق في المخصص حاكمة على أصالة العموم 
في العام. لا وجه له في المقام, لأنّه فيما إذا شك في سريان الإطلاق وشموله, 
لافيما إذا شك في أصل ثبوته. هذا مع ما يأتي في لباس المصلي من عموم المنع 
عن الميتة. وغير المأكول الشامل لليسير والكثير. كما يأتي استثناء أجزاء 
الإنسان. راجع فصل شرائط لباس المصلّي إمسألة .و عمدة الوجه انصراف 
الأدلة عنه مع ظهور التسالم عليه. 

(11) اختاره جمع منهم الشهيد والعلامة والمحقق الثاني ونسبه في كشف 
الالتباس إلى الشهرة. وعن بعض نسبته إلى أكثر المتأخرين, لأصالة وجوب 


. من أبواب النجاسات‎ 7١و‎ 5١و‎ 7١ راجع الوسائل باب:‎ .١ 


الإزالة عن الثوب والبدن. وإطلاقات المنع الشامل للمجتمع والمتفرق من 
الأخبار, ومعاقد الإجماعات, وفى صحيح ابن أبي يعفور: «الا أن يكون مقدار 
الدرهم ميا 0 

وفي مرسل جميل: «فلا بأس ما لم يكن مجتمعاً قدر الدرهم»!"' 

و الظاهر أنّ قوله عليه السلام: «مجتمعاً» حال من المستتر في المضارع, 
فيكون المعنى ما لم يكن الدم في حال الاجتماع بقدر الدرهم. والمنساق من 
صدرهما كون الدم متفرقاء فيصير حال الاجتماع فرضيا لا محالة وينطبق على 
المقام. 

ونسب إلى جمع, منهم صاحبا السرائر والعداكف: الفقو سف يل لنت 
إلى المشهور. ولكن في الجواهر «لم أتحققه»لما تقدم من صحيح أبن اح 
يعفورء ومرسل جميل - بناء على كون مجتمعاً خبرا للمضارع فيعتبر في ابر 
حينئذٍ أمران: كون الدم أقل من الدرهم. وكونه مجتمعاً فعلاً. ومع انتفاء أحد 
القيدين ينه ينتفي الحكم لا محالة. 

وفيه: أنه يحتاج إلى تقدير الضميرء لما ثبت في محلّه من أنه إذا كان 
الخبر مشتقا لا بد من استتار الضمير. قال ابن مالك: 

والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن 

وهو خلاف الأصلء مع أنه يصير الاستثناء حينئذٍ منقطعاء لفرض التفرق 
في المستثنى منه. وهو أيضاً خلاف الأصل. فاحتمال الخبرية مخالف للأصل 
من جهتين, بخلاف الحالية. وعلى فرض تساوي الاحتمالين؛ فالمرجع 
ما ذكره صاحب الجواهر: «من العمومات الدالة على المنع». لأنّ الشك في 
أصل التخصيص. وإلى أصالة عدم صحة الصلاة في النجس إن كان في الشوب 
والبدن إلا ما خرج بالدليل, وهذا الأصل مستفاد من الأدلة, كأصالة عدم جواز 
التصرف فى مال الغير. وأصالة عدم الولاية ونحوها من الأصول المعتبرة. ومع 
المناقشة فيها: بأنّ الأول من الدمسك بالعام في الشبهة المصداقية, والجزم 


أل الؤساتز ينات امن ابواني«التسانتاك كديف: ١‏ : 
". الوسائل باب: ٠١‏ من ابواب النجاسات حديث :4. 
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الدرهعو لأ وزنعه !7 
بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد. وآخر بعقد الوسطى, وآخر بعقد 
السبابة7؟ فالأحوط الاقتصار على الأقل, وهو الأخير. 


وخذه: (سعة اخسيض الراحة»و لما حده 


باعتبار الثاني مشكلء فالمرجع أصالة البراءة عن المانعية. 

(7) لأنّه المقطوع به في كلام الأصحاب. والذي يقتضيه الأصل عند 
التردد, وأَنْها القدر المتعيّن. فإنّ ما كان وزنه درهما يبلغ سعته أضعاف ذلك 
قطعاً. كذا فى المستند. 

(4 "الم يرد فيما عندنا من الأخبار تحديد للدرهم بوجه إلا ما في الفقه 
الرضوي من تحديده بالوافي!'. وعن بعض -كما في المستند اتفاق الأصحاب 
عليه. وعن المحقق في المعتبرء والشهيد في الذكرى: أنّ الوافي هو البغلي, 
وعن الحلّى في السرائر دعوى: مشاهدة الدرهم البغلي ويقرب سعته الراحة, 
وعن العماني: أن سعته سعة الدينار. وعن الإسكافي: أن سعته العقد الأعلى 
من الاإيهام, وعن بعضهم: من السبابة والوسطى. 

والكل لا يصلح للحجية, كما لا يخفى. مع أنّ أخمص الراحة من الأمور 
التشكيكية, مضافاً إلى كثرة الاختلاف في سعة الدراهم في عصر واحدء فكيف 
بأعصار مختلفة, فراجع الكتب الموضوعة في هذا الموضوع!". ثم راجع 
الدراهم الموجودة فعلاً في المتاحف. تجد بأنّ ما ذكرها في المقام من الإحالة 
على المجهولء ومما لا يمكن إقامة الدليل عليه بوجه. مع أنه لم يعرف القائل 
بالأخيرين. وفي الرياض: تشهد القرائن بفساد التحديد بعقد الوسطى قطعاً 
فاللازم هو الرجوع إلى دليل آخر ومقتضى العمومات لأنّه بناءٌ على أنّ العفو إِنّما 
هو بالنسبة إلى الأقل من الدرهم لا بد وأن تكون الأقلية عن مطلقه. دون بعض 
١‏ ا نا لفن آدزات النجاسات حديث :1. 


ا ع 0 مادة: -- 
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(مسألة ١):إذا‏ تفشّى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر. فدم 
واحد. والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين(9''. نعم. لو كان 
الثوب طبقات فتفشّى من طبقة إلى أخرى, فالظاهر التعدد(7' وإن كانتا 
من قبيل الظهارة والبطانة. كما أنه لو وصل إلى الطرف الآخرء دم آخر 
لا بالتفشى. يحكم عليه بالتعدد!"''. وإن لم يكن طبقتين. 

(مسألة 7): الدم الأقل إذا وصلت إليه الرطوبة من الخارج فصار 
المجموع بقدر الدرهم أو أز يد. لا إشكال في عدم العفو عنه(4'). وإِن 
لم يبلغ الدرهم. فإن لم يتنجس بها شيء من المحل بأن لم تتعدد عن 
محل الدم. فالظاهر بقاء العفو( وإن تعدّى. ولكن لم يكن 


مصاديقه, كما لا يخفى. بل ويصح الرجوع إلى القاعدة المستفادة مسن مجموع 
الروايات: وهي بطلان الصلاة في النجس مطلقاً إلا في المتيقن من مورد 
التخصيص, وهو الأقل من الجميع كما ذكره (قدس سره). 

)١6(‏ أما أنه دم واحد فلحكم العرف به. بلا فرق بين الثياب الرقيقة 
وغيرها. وأما ملاحظة أوسع الطرفين فلتحقق الموضوع عرفاً. فيشمله الحكم 
قهراً. ومع الشك ,يبنى على عدم العفو. لأصالة عدم صحة الصلاة في الشوب 
النجس إلا ما خرج بالدليل. 

(17) بل الظاهر اختلافه باختلاف الموارد. فمع الانفصال العرفي يتعدد. 
ومع الاتصال كذلك يتحد. ومع الشك ,يبنى على عدم العفو. لما تقدم. ويعلم 
من ذلك حكم الطهارة والبطانة أيضاً. 

(710) لتحقق التعدد موضوعاً حقيقة فيكون كذلك شرعاً. 

(18) لأنّه إما بحكم الدم, فيكون بقدر الدرهم ولا يكون أقل منه. فلا 
يشمله دليل العفوء كما تقدم. أو بحكم غيره فلا دليل على العفو عن غيره. 
بل مقتضى الاطلاقات والعمومات عدمه. 

(19) لأصالة بقائه. بناء على عدم شمول أدلة وجوب تطهير الثوب والبدن 


حكم الدرهم المردد بين كون من المستثئنيات 0 


المجموع بقدر الدرهم., ففيه إشكال!' ''. والأحوط عدم العفو. 

(مسألة "): إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من 
المستثنيات أم لا. يبني على العفو ١١‏ ". 
لمثل هذا المتنجس الذي لا أثر له فى التنجيس. وأما بناء على الشمول, 
فتجب الازالة ما دامت الرطوبة باقية. 000 

وأما إذا جفت فالظاهر أنه لا حكم له. لأنه مع تحقق النجاسة العينية والعفو 
عنهاء لا أثر للنجاسة الحكمية. 

(0) من شمول أدلة العفو له بالأولى, مع كونه موافقاً لسهولة الشريعة. 
ومن العمومات والاطلاقات الدالة على وجوب التطهير. وأصالة وجوب الإزالة 
مطلقاً إلا في المتيقن من مورد الدليل؛ ويأتي منه رحمه اللّه الفنتوى بعدم العفو في 
المسألة الرابعة التي تكون نظير المقام. إلا أن يفرق بينهما: بأنّ المسألة الآنية 
فيما إذا وصل المتنجس بالدم من الخارج إلى الثوب, وفي المقام تنجس الشوب 
بما ثبت حكم العفو بالنسبة إليه. 

(1) هذا الفرع ونا العاف ينكلو مف وليل واد وان أو متها قالأ وده 
للتفكيك بينهما. وهو أنه لو شك.في دم أنه من المستثنيات ‏ كيفية أو كمية ‏ فهل 
يبنى على العفو أو لا؟ وجهان, بل قولان. ولا يجوز التمسك بعدم العفو بالأدلة 
الدالة على عدم صحة الصلاة في النجس كما لا يصح التمسك للعفو بما دل على 
العفو عن الدم الأقل من الدرهم. لأنّ كلا منهما تمسك بالعام في الشبهة 
المصداقية, بلا فرق بين شرطية الطهارة الخبثية للصلاة, أو مانعية النجاسة 
عنهاء فلا محالة تصل النوبة إلى الأصول العملية. وهي أقسام: 

الأول: أصالة عدم تحقق مقدار الدرهم. وعدم تحقق الدماء الثلاثة 
-مثلاً ‏ وبجريانها يصح التمسك بالدليل اللفظي أيضاً ‏ بناء على أَنَّ موضوعه كل 
ما لم يعنون بعنوان الدرهم وبعنوان الدماء الثلائة -مثلاً ‏ ولو كان ذلك بالأصل. 
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وفيه: أنّ جريان الأصل في العدم الأزلي لا مانع منه شبوتاء فيشمله 
إطلاقات أدلة الاستصحاب. ولكنّه خلاف المرتكزات العرفية المنزلة عليها أدلة 
الأصول. 
الثانى: أصالة البراءة عن المانعية. 
وفيه: أنه [يضاً لامانع منه لو لم يكن مقتضى الأصل والقاعدة المستفادة من 
الأدلة عدم جواز الصلاة فى النجس إلا ما خرج بالدليل الصريح. 
الثالث: أصالة جواز الصلاة في الشوب أو البدن مع سبق الجواز, ولا 
إشكال فيه. 
وما يقال: من أَنْها مثبتة لعدم ثبوت عنوان العفو بها. 
مردود: لعدم ذكر لفظ العفو في شيء من الأخبارء وأنما ذكره الفقهاء 
لأجل الاختصار في الكلام. وكذا لا وجه للإشكال عليها بأنها المعلق, إذا لا 
سلوانها مضافاً إلى اعستبار الاستصحاب التعليقي, كما أثبتناه في 
الأصول!١'‏ ومع عدم جريانها للعلم الإجمالي أو لعدم العلم بالحالة السابقة 
فالمرجع أصالة عدم صحة الصلاة في الثوب النجسء وقاعدة وجوب إزالتها في 
الصلاة مطلقاً بناء على اعتبار هذا الأصل والقاعدة. وإلا فالمرجع أصالة البراءة 
عن المانعية, ولا فرق في ذلك بين الفرعين. 
إن قلت: لعل الفرق بينهما أنّ في الثاني قد علق العفو على إحراز كون 
الدم أقل من الدرهم فلابد في العفو من إححرازه. وإلا فالمرجع عمومات 
المانعية. 
قلت: لا دليل على كلية دعوى أنه مهما علق الحكم على أمر وجودي لابد 
من إحرازه. حتّى مع وجود الأصل المعتبر في البين, كأصالة عدم صحة الصلاة 
في النجس على ما يستفاد من الأدلة, أو أصالة عدم المانعية؛ بناء على المناقشة 
في أصالة عدم صحة الصلاة في النجسء كما تقدم. 


. صفحة: ط: 7 بيروت‎ ١ راجع تهذيب الأصول ج:‎ .١ 


اها إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل. فالأحوط عدم العفو. 

إلا أن يكون مسبوقاً بالأقلية وشك فى زيادته(؟"). 
(مسألة 4): المستنجس بالدم, ليس كالدم في العفو عنه7؟" إذا 

كان اقل من الدرهم . 

(مسألة 0): الدم الأقل إذا أزيل عينه. فالظاهر بقاء 
2 

(مسألة 5): الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقلء ولم يتعد 
عنه. أو تعدّى وكان المجموع أقل, لم يزل حكم العفو عنه. 

(مسألة 7): الدم الفليظ الذي سعته أقل. عفو. وإن كان 
بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر(0". 

(مسألة 6):إذا وقعت نجاسة أخرى. كقطرة من البول 
-مثلاً على الدم الأقل. بحيث لم تتعدٌ عنه إلى المحل الطاهر ولم 
يصل إلى الشوب أيضاً. هل يبقى العفو أم لا؟ إشكال77' فلا يترك 
الاحتياط. 
(؟) فتستصحب القلة وتجوز الصلاة فيه حينئذ. 
(*) لاختصاص ددليل العفو بخصوص الدم. وما يقال: من أنّ الفرع لا 
يزيد عن الأصل لا يكون من القواعد المعتبرة. خصوصاً في الأحكام الشرعية التي 
لا تحيط العقول بخصوصيّاتها. لكن في الجواهر: «يقوي إلحاقه كما عن النهاية 
احتماله؛ بل عن المعالم اختياره». 

(5”) للإطلاق والاستصحاب. وكذا في المسألة اللاحقة. 

(5*) لشمول إطلاق أدلة العفو له أيضاً. 

(1) من احتمال الإطلاق في أخبار العفو. ومن أصالة عدم التداخل في 
الحكم, وتقدم في إمسألة 9] من فصل كيفية تنجس المتنجسات ما ينفع المقام, 
فراجع. 
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(الثالث): مما يعفى عنه: ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس 
كالقلنسوة. والعهرتجين. والتكة. والجورب. والتعلء والخاتم 
والسيلخال واتحوها "١‏ يتسيرط أن لأ يكنون هين المي !"بولا مب 


فروع -(الأول): لا يلحق بالدم غيره من النجاسات في العفو عما دون 
الدرهم. للأصل بعد عدم الدليل عليه. 
(الثانى): لو اعتقد كونه أقلّ من الدرهم فصلّى فيه ثم بان أنه بمقداره أو 


أكثر منه يترتب عليه حكم الجهل بالنجاسة. 
(الثالث): لو اعتقد كونه من المستثنيات فصلّى فيه ثم بان كونه معفوأ عنه, 
تصح صلاته مع حصول قصد القربة منه. 


(الرابع): لا فرق في العفو بين ما إذا كان قبل الصلاة أو حدث في أثنائه. 
أمكن التطهير والتبديل أولا. 

(الخامس): لا فرق في العفو بين الرطب واليابس منهء ويعتبر في الأول أن 
لذ يكو متدرا سا بود عنده ولو كان قى الجيهة بسر أن ل" يتطلاي: إلى مسد 
الجبهة. ْ 

(0) للنصوص المستفيضة, والإجماع تحصيلا ونقلاء كما في الجواهر وفي 
موثق زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: «كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة 
وحده. فلا بأس بأن يكون عليه الشىء مثل القلنسوة والتكة والجورب»0!". 

وقن السادق عليه السلاه فى مرملة ازن مان :وك شاكان على الأشيناة 
أومعه مما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلّي فيه. وإن كان فيه قذر مثل 
القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك»!". 

ونحوه غيره, وإطلاق قوله عليه السلام: «و ما أشبه ذلك»يشمل جميع ما 
في المقن. 


: ١1 الوساتردياك مق ابوت النتتا سان جد يك‎ ١ 
.0: من ابواب النجاسات حديث‎ ١ ؟. الوسائل باب:‎ 


ز 1 ذ زذزذزذزذ[ذ1ذذم ل ا 
أجزاء نجس العين. كالكلب وأخويه(؟2). والمناط عدم إمكان الستر 
هذا مع أنّ الأخبار المانعة عن الصلاة فى النجس!') تشتمل على الشوب 
واللباس. والمراد بالثاني هو الأول أيضاً. لا بطق مدا فايس ولو مدل الا 
وظهورهما فيما تتم الصلاة مما لا ينكر. وبعض الأخبار المطلقة''' ظاهرة فيهما 
أيضاً. فيكون العفو فيما لا تتم تخصصاً لا تخصيصاً. إلا أن يتمسك بأصالة 
بطلان الصلاة مع النجس مطلقاً. كما اعتمد عليها صاحب المستند ويظهر من 
غيره أيضاً. فيكون المقام تخصيصاً حينئذ. 

(8 نه المتيقن من الإجماع, والمتفاهم قوله عليه السلام: «عليه 
الشيء» وقوله عليه السلام: «فيه القذر». وقوله عليه السلام: «بصيب القذر» 
كما في خبر أبي البلادا" لأنّ ظهور مثل هذه التعبيرات في المستنجس مما لا 
ينكر. وقول الصادق عليه السلام في الميتة: «لا تصلٌ في شيء منه ولا في 
شسع»!4. 

غير قابل للتقييد بأخبار المقام. وكذا موثق ابن بكير الوارد فيما لا يؤكل 
لحمه”" فإنّه أيضاً آب عن التخصيص بمثل هذه الأخبار. 

وأما خبر الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «كلّ ما لا يجوز الصلاة فيه 
وحده فلا بأس بالصلاة فيه. مثل التكة الابريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون 
في السرافيل وها انبا 


. الوسائل باب: 4 من أبواب النجاسات‎ .١ 
من أبواب لباس المصلى‎ ١ الوسائل باب: ١كامن انوابة التحاسات حديف: آياتت:‎ ." 
.١ حديث:‎ 
.4: من أبواب النجاسات حديث‎ “١ الوسائل باب:‎ .* 
1 من ابواب لباس المصلى حديث‎ ١ الوسائل باب:‎ .5 
.١: من أبواب لياس المصلى حديث‎ ١ 0 
03 جع الوسائل باب: 1 من أبواب لباس المصلّى حديث‎ 
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بلاغلاع!'"..فإن تعممء أو ستحزم يمكل الدسثمال هما لا يسع العورة 
بلاعلاج, لكن يمكن الستر به بشدة بحبلء أو بجعله خرقاء لا مانع 
من الصلاة فيه. وأما مثل العمامة الملفوفة التى تستر العورة إذا فلت. 
نحا ركون عقر )!111 إنا اذا سيطف يعية اال مسيف تصبد هنل 
القلنسوة!). 


والموثق عنه عليه السلام أيضاً بعد أن سئل عن لياس الجلود والخفاف 
والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين. فقال: «أما النعال 
والخفاف فلا بأس بهما»!'' فإن قبل الحمل على المتنجس فهوء وإلا فلا بد من 
طرحه. لعدم صحة الصلاة في شيء من الميتة مطلقاً. كما يأتى في فصل لباس 
المصلّى. 

لوع) لانصراف الأدلة عنها قطعاً, إذ لم يعهد بين المسلمين صنع ما لا تتم 
الصلاة من أجزاء نجس العين, وتقدم أَنّ ظاهر الأدلة هو المتنجس, لا النجس. 

(0) لأنه المتفاهم من الأدلة. والمتيقن من إجماع فقهاء الملة. وإلا 
كانت القلنسوة ونحوها مما تتم فيها الصلاة في بعض الأحوال. 

(41) لصدق أنّها مما تتم فيها الصلاة عرفاً. فلا تشملها الأدلة. 

(41) لصدق عدم كونها حينئذٍ مما تتم فيها الصلاة. وتقدم أنه لا يكفي 
مجرد الإمكان ولو مع العلاج. ولعلّ قول الصدوق رحمه اللّه بالجواز فيهاء يراد 
به هذه الصورة, فيكون النزاع لفظياً. 

فروع -(الأول): المراد بما لا تتم الصلاة فيه ما لا يستر عورة الرجلء كما 
صرح به في الجواهر, لا المرأة لأنّ كلّها عورة. 

(الثاني): لا فرق في النجاسة بين القليلة والكثيرة ولا بين الدماء الشلاثة 
وغيرها. وما تقدم من خبر أبى بصيرا'' في عدم العفو عن دم الحيض وإن كان 


.": الوسائل باب: لاضن ابوات لياس المصلى حديث‎ .١ 
تعدم ف صفحة :5ذ075.‎ 31 


(الرابع): المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة. مثل: 
السكين. والدرهم, والدينار ونحوها!"". 
أقلّ من الدرهم, مورده الثوب. فلا يشمل المقام. كما لا فرق بين كون النجاسة 
من نجس العين وغيرهاء لظاهر النصوص المتقدمة والفتاوى. والأولى الاحتياط 
في الدماء الثلاثة, بل الأحوط في نجاسة غير المأكول. 

(الثالث): لا فرق فيما لا تتم الصلاة. بين كونه من جنس الساتر كالقلنسوة 
ونحوهاء أو غيره كالحلّى من الخاتم. والخلخال. والسوارء والدملج. 
والمنطقة, والسيف. والسكين ونحوهاء لعموم الأدلة.ء وخصوص إجماع 
السرائر. وليس العفو عنها مبنيا على جواز حمل النجس في الصلاة, كما 
سيأتي من الماتن رحمه اللّهه بل لصدق الملبوس على الجميع كما صرّح به في 
الجواهر. 

(الرابع): لا فرق في جميع ما فك فين أن يكون ولخدا أو سشعددا: كان 
المصلّي لابسا لبعضها أو تمامهاء للإطلاق. وظهور الاتفاق. 

(الخامس): لا فرق بين كونها في محالها وعدمه. كما لو أخذ القلنسوة 
بيده ووضع التكة على عنقه. للإطلاق. وعن بعض الاختصاص بالأولء 
للانصارف. 

وفيه: أنه بدوي. ولا ثمرة له بناء على صحة الصلاة في المحمول 
المتنجس. نعم, بناء على عدمهاء فالأحوط ما ذكره البعض. 

(47) نسب العفو عنها إلى جمع من الفقهاء. منهم الشهيدين والمحقق 
الثانى وصاحب المدارك رحمهم اللّه. ويظهر من المحقق في الشرائع. وكلّ من 
لدزهوي الأزالة بالنوت والندةه واكتاره ساحب الجواهر وظيره لما تقدم مسن 
خبر ابن سنان(١)‏ ولأصالة عدم المانعية, ولأنّ العفو عن الملبوس الذي لا تتم 
فيه الصلاة يستلزم العفو عن المحمول كذلك بالأولى. 
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وحكي عن غير وأحد: عدم العفو, مستندا إلى وجوه: 

منها: أصالة عدم صحة الصلاة في النجاسة محمولة كانت أو ملبوسة. 

وفيه: أنْها على فرض التمامية في الملبوس دون غيره مع أنْها محكومة بما 
دل على العفو كرواية زرارة وغيره!" 

ودعوى: انصرافها إلى الملبوس مردودة لأنّه بدوي. 

ومنها: أنّ أولوية العفو في المحمول مما لا تتم فيه الصلاة إذا كان ملبوساً 
ظنية, لا اعتبار فيه. 

وفيه: أنْها لا تقصر عن سائر الأولويات التي اعتمدوا عليها في الفقه. 

ومنها: قول الصادق عليه السلام: «لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد 
فإنّه نجس ممسوخ»!". 

وعن الكاظم عليه السلام: «في ثوب أصابه الخمر. قال: لا تصل فيه 
فإنه 0000 

إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد منها المنع عن الصلاة في مطلق 
ملابسة النجس ولو بنحو الظرفية التوسعية. 

وفيه: أنّ المنساق منها ما كان ملبوساً أو من توابعه. كالأزرار ونحوهاء فلا 
تشمل المحمول. 

واستدلوا أيضا بخبر عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام: «عسن الرجل 
يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ويه 
ورأسه أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال عليه السلام: نعم, ينفضه ويصلّي فلا 
ا ع( 


وفيه: أنه إرشاد إلى التنزه عنهاء ولا يستفاد منه أزيد من التنفر النفسى 


. وغيره من الروايات المذكورة فيه‎ ١ من أبواب النجاسات حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ .١ 
3 الوسائل باب: 77 من أبواب لياس المصلّى حديث‎ .” 

*. الوسائل باب: 7 من أبواب النجاسات حديث :4. 

:. الوسائل باب: 1" من ابواتع التعاناتة نقد يك 1 


ما يتعلق بما لا تتم الصلاة فيه 52 
ودامسا إذاكان مما تتم فيه الصلاة, كما إذا جعل ثوبه الستنجس في 
جيبه ‏ مثلاً ‏ ففيه إشكال7"", والأحوط الاجتناب. وكذا إذا كان من 
الأعيان النجسة(9. كالميتة, والدم, وشعر الكلب والخنزير, فإِنٌّ 
الأحو ط اجتناب حملها في الصلاة. 
المرتكز في الأذهان. مع أنه فى عين النجس. والكلام في المحمول المتنجس. 
وبخبره الآخر عنه عليه السلام أيضاً: «عن الرجل يصلّي ومعه دبة من جلد 
باز أو يغل: قال: لابين يصلّي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا 
5 أن يصلّي وهي 00007 

فإِنّ ظاهره المنع إلا في الضرورة, وفي مكاتبة عبد اللّه بن جعفر إلى 
أبي محمد عليه السلام: «يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة مسك؟ قال: لا 
بأس بذلك إذا كان ذكيا»(". 

وفيه: أنهما وردا في الميتة, ويمكن الفرق بينهما وبين غيرهما من أنواع 
النجاسات. كما يصح حملهما على الكراهة فلا دليل يصح الاعتماد عليه في 
مقابل أصالة عدم المانعية للمحمول المتنجس. 

(44) مقتضى أصالة البراءة عن المانعية الجواز. ومقتضى ما تقدم في أدلة 
المانعين في مطلق المحمول هو المنع. وقد عرفت الجواب عتها. ويمكن أن 
يستدل للمنع بما دل على طهارة لباس المصلّي بدعوى شموله لما إذا كان ملبوساً 
أو معتمولاً. فتأمل. 

(10) من إطلاق دليل العفو وأصالة عدم المانعية, فيجوز وما تقدم من خبري 
ابن عمف نفلا مجوة: وتقهية الوناققة كوماء وباي فى انان التصلى 
ما ينفع المقام. كما .يأتي من الماتن رحمه الله الفتوى ببطلان الصلاة في الميتة 


.١‏ الوسائل باب: ٠‏ من أبواب لباس المصلّى حديث: ؟و”. 
؟. الوسائل باب: ١؛‏ من أبواب لباس المصلّى حديث 2 
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(مسألة ): الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من 
المحمول. بخلاف ما خيط به 77" الثوب. والقياطين. والزرور و 
السقائف, فإثها تعد من أجزاء اللباس, لا عفو عن نجاستها. 


وأجزاء ما لا يؤكل لحمه حتّى مع عدم اللبس في إمسألة ١١‏ و7١]‏ من فصل 
لباس المصلّيء فراجع. 

(11) لفظ المحمول لم يرد في شيء من الأدلة, وإِنْما الوارد فيها «كلّ ما 
كان على الإنسان» «أو معه». كما تقدم في خبر ابن سنان!'' وعبّر الفقهاء عن 
قوله عليه السلام: «أو معه»بالمحمول. 

ومرجع الكل إلى عنوانين: أحدهما ما تتم فيه الصلاة. ثانيهما ما لا تتم 
الصلاة فيه. ملبوساً كان. كالخاتم ونحوه أو لا. وفي الأول وجب الاجتناب. 
بخلاف الثاني. ولا ريب في أنّ ما خيط به الجرح من الثاني عرفاً يخلاف ما خيط 
به الثوب إذ يصدق نجاسة ما تتم فيه الصلاة عرفاً. فلا تصح الصلاة فيه. ثم إِنّه 
كلّ ما كان فى الباطن لا يتصف بما لا تتم فيه الصلاة عند المتشرعة. بل العرف 
مطلقاً. بل ولا يتصف بالنجاسة أيضاً. لأنّ موضوعها الظاهر دون الباطن فمن 
أكل شيئاً متنجساً أو شرب الخمر. لا يكون من المقام تخصصاً. وكذا الدماء 
التى تزرق بالابر الحدديثئة فى هذه الأعصار. 

فرعان _(الأول): الترقيعات الحاصلة من أجزاء نجس العين. إن كانت 
فى الباطن. فلا حكم لنجاستهاء. كما تقدم. وإن كانت في الظاهر. عظماً 
كانت, أو عيناً أو نحوهماء فان حصلت الجزئية الحقيقية بمن رقع به يأن عات 
فيها الروح ‏ لا تكون من المحمولء ولا وجه لبقاء نجاستهاء لكونها جزءاً 
للشخص المرقع به حقيقة, والمتيقن من الإجماع ‏ المدعى في الجواهر على 
وجوب الازالة. تارة: من الأصحاب. وأخرى: من المسلمين ‏ غير هذه 
الصورة قطعاً. وإن لم تحصل الجزئية كذلك, فهو من المحمول. ويصح 


.077: تقدم فى صفحة‎ .١ 


ما يتعلق بما لا تتم الصلاة فيه 22 
(الخامس): ثوب المربية للصبت 7" أما كانت أو غيرها 
مممشترعة أو سس 050 وكسرا كسان الصبيية أو انق 1" يوان كنان 


إجماعهم حينئذٍ. ووجوب الإزالة مقدمي بالنسبة إلى الصلاة. لا أن يكون واججباً 

(الثاني): لا فرق في حمل النجاسة _جوازاً أو منعاً ‏ بين أن تكون ظاهرة, 
أو مستورة, كانت في ظرف أولاً, كما لا فرق فيه بين أن يكون في تمام حالات 
الصلاة, او في بعضها. 

(40) على المشهور ‏ نقلا وتحصيلا ‏ بل إجماعاً إلا ممن لا يعتد يخلافه. 
كما في الجواهر. وفي خبر أبي حفص المنجبر عن الصادق عليه السلام قال: 
«سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول كيف تصنع. قال: 
تغسل القميص في اليوم مرة»!١".‏ 

وتشهد له قاعدة العسر والحرج في الجملة. 

ثم إِنْه يجب الاقتصار في الحكم المخالف للإطلاقات والعمومات. على 
المتيقن من مورد الدليلء والتعدّي عنه إلى غيره يدور مدار حصول العلم 
بالمناط. ئمن حصل له العلم. يصح له الحكم. ومن لم يحصل له ذلك 
يقتصر على خصوص مورد الدليل. والفروع المذكورة في هذه المسألة مبتنية على 
ذلك. 

(54) بدعوى: شمول الامرأة في خبر أبي حفص المتقدم, والمربية في 
كلمات العلماء: للجميع مع القطع بوحدة المناط, كما ادعاه صاحب الجواهر. 

ولكن الأول خلاف الظاهر, والثاني ينفع لخصوص القاطع. نعم. ذلك مقتضى 
سهولة الشريعة ‏ خصوصاً مع كثرة المستأجرات لتربية الصبيان -مضافاً إلى أَنّه لم 

(49) نسب ذلك إلى أكثر المتأخرين. لإطلاق المولود لها ولو تغليباً ‏ 


. الوسائل باب: ؛ من أبواب التجاسات‎ .١ 


( مهذب الأحكام /ج ١‏ 
الأحوط الاقتصار على الذكر. فنجاسته معفوة. بشرط غسله فى كل يوم 
بن سكرة بون شاعاته وان كان الآواى غسيله آخر النيا 007 


و لكن الجمود على ظاهر النصء يقتضي الاختصاص بالذكرء ونسب ذلك إلى 
فهم الأصحاب أيضاً. وربما يويد بقول على عليه السلام: «لبن الجارية وبولها 
يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمها. ولبن الغلام لا يغسل 
منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم. لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين 
والمنكبين»!''. 

ولكن الخبر ضعيف سنداًء مهجور وموافق للعامة, فلا يصلح للتأييد. ولا 
دليل على اعتبار فهم الأصحاب لغيرهم, مع أنه نسب التعميم إلى أكثر 
المتأخرين. وفي المدارك «ينبغي القطع به». وطريق الاحتياط معلوم. 

(50) أما وجوب الغسل في كلّ يوم مرة, فللنص كما مر والإجماع. وأما 
التخيير فلإطلاقهما الشامل لجميع الساعات والآنات. 

وما يقال: من أن وجوب الغسل مقدمي للصلاة, فإن وجب قبل وجويها 
يلزم وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها. 

مدفوع: بما ثبت في محلّه من صحة تصوير وجوبها قبل حدوث وجوبه 

ق شتّىء ويأتي ما .يتعلق بإطلاق التخيبر في الفروع الآتية إن شاء الله تعالى. 

(01) استحسنه جمع منهم المحقق رحمه اللّه في الشرائع. ولا ريب في 
حسنه عند المتشرعة. وعن العلامة احتمال وجوبه. ويمكن تنقويته: بأنّْه قد 
جرت عادة المتشرعات من مربيات الصبيان على الجمع بين صلاتهنٌ الظهرين 
والعشاءين بطهارة واحدة, حدثية كانت أو خبثية, بل الغالب في النساء تأخير 
الظهرين إلى قبيل الغروب. وأما فى العشاءين فلا توخر كثيراً. لأجل الابتلاء 
بالنوم. خصوصاً في الأزمنة القديمة التي كانوا ينامون بعد المغرب بقليل, وهذه 
عادة المصليات. وقد ورد الحديث على طبق هذه العادة. وهي بمنزلة قرينة 


الوستائل راي #اهن اروات التحانات ديت 1 


حكم ثوب المربية للصبي 43 
لتصلي الظهرين والعشاءين مع الطهارة. أو مع خفة النجاسة وإن لم 
يغسل كل يوم مرّة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة!؟©. 

ويشترط انحصاء 659) ثوبها في واحد. 3 احتياجها إلى لض جميع ما 


محفوفة بالكلام, فلا وجه معها لاستفادة الإطلاق منه. فقوله عليه السلام: 
«تغسل القميص في اليوم مرة»١١'‏ أي قبل الصلوات الأربع التى جرت عادتهنّ 
على الجمع بينهاء وهو آخر النهار ‏ وأما صلاة الصبح فالظاهر وقوعها في القميص 
الطاهر لأنّ الصبئّ في الليل يقمّط ويلف بالخرقء فلا يتعدّى بوله عن قماطه 
وخرقه إلى غيرهما بحسب العادة المستمرة قديماً وحديثاً. ومع جريان هذه 
العادة. لا وجه لاستفادة إطلاق التخيير من الحديث والكلمات,. لأنّ هذه كلها من 
الموضوعات الخارجية التي لا بد فيها من الرجوع إلى أهلهاء والدليل ناظر إلى ما 
هو الواقع في الخارج. 

(69) للعمومات والاطلاقات الدالة على شرطية الطهارة. ولكن الظاهر أنه 
لا تبطل إلا الصّلوات التي وقعت بعد حدوث النجاسة, لأنّ ذلك هو المرتكز في 
أذهان المتشرعة والمنزلة عليه الأدلة. 

وأما احتمال بطلان جميع الصلوات. لإطلاق الأمر بغسل الثوب في كل يوم 
مرة. فيكون غسل الثوب بالنسبة إلى بعضها من الشرط المتقدم وبالنسبة إلى 
الآخر من الشرط المتأخر, فهو احتمال ممكن ثبوتا يبعده مرتكزات المتشرعة 
إثباتاً. 

وكذا اختصاص البطلان بخصوص الصلاة الأخيرة. لكونها القدر المتيقن 
في البطلان, بعيد أيضأ مع وقوع غيرها في الثوب النجس أيضاً. 

(01) أما الأول. فلذكره في النص المتقدم!" ولأنه المتيقن من الإجماع 


3 الوسائل باب: 3 من ابواب النحجاسات وتعدم فى صفحة :689. 


عندها. وإن كان متعدداً. ولافرق فى العف (687 بين أن تكون متمكنة 
من اتخضيزل العيري اللتاهر شيراء ان الششحان ان اتستعار داو لاون 
كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن. 

(مسألة :)١‏ إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته. محل 
إشكال!90. وإن كان لا يخلو عن وجه. 00 

(مسألة ؟): في إلحاق المربّى بالمربية, إشكال. وكذا من 
5 و80 ١ ١‏ 


و أما الثاني فللعفو عن النجاسة مع الاضطرار والحاجة مطلقاً. ويأتى في السادس 
فيما .بعفى عنه فى الصلاة. 

(06) جموداً على إطلاق النص وجملة من الكلمات. ومنشأ الاحتياط 
صحة الانصراف إلى صورة عدم التمكن, وتقتضيه مرتكزات المتشرعة في 
الجملة, مع حكاية القول به عن جماعة من المتأخرين. 

(606) وجه الإلحاق غلبة وصول البول إلى البدن, مع عدم الأمر بغسله في 
الخبر المتقدم, مضافاً إلى أن الحكم تسهيلي امتناني, وهو يقتضي الإلحاق. 

و وجه عدمه أنّ ترك الأمر بيغسل البدن أعم من عدم وجوبهء والفرق بين 
الثوب والبدن في تعسر التطهير في الأول وعدمه في الثاني غالباً. 

(01) من الجمود على النصء فلا يلحق. ومن دعوى القطع بوحدة 
المناط, فيصح الإلحاق. ولكن إثب إثبات ذلك مشكل, ويأتي الكلام في الحيض. 

فروع -(الأول): مقتضى الجمود على المتيقن اختصاص الحكم 
بخصوص الفرائضء فلا يلحق بها قضاوهاء فكيف بالنوافل. وعن صاحب 
الجواهر عدم استبعاد الإلحاق تمسكا بالإطلاق. 

(الثاني): لا يلحق سائر النجاسات حتّى غائط الصبي يبوله. للأصل. 

(الثالث): مقتضى الإطلاق وجوب غسل الثوب. وإن كان الصبيّ تغذَّى 
بالطعام الذي لم يكف فيه الصب. كما يأتي في إمسألة ]١‏ من الفصل الآتي. 


العفو عن النجاسة في حال الاضطرار 22 

(السادس): يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال 
الاضطرار (61, 

(الر ابع) مقتضى الإطلاق ثبوت الحكم للمتغذّي بغير لبن المرأة كالألبان 
الصناعية العصرية ونحوهاء والأحوط الاقتصار على غير المتغذّي مطلقاً. 

(الخامس): لو أمكنها احتفاظ الصبئ عن تعدّي بوله بما لا مشقة فيه. كما 
هو شائع في هذه الأعصار. ومع ذلك فرّطت. فهل يشملها دليل المقام أو لا؟ 
وجهان. أحوطهما الثاني. 

(السادس): حكي عن جمع العفو عن نجاسة ثوب الخصيّ الذي يتواتر 
بوله إذا غسله في النهار مرة, لقاعدة الحرج, ولخبر عبد الرحيم القصير قال: 
«كتبت إلى أبي الحسن الأول عليه السلام أسأله عن خصيّ يبول. فيلقى من 
ذلك شدة ويرى البلل بعد البللء فقال: يتوضأً وينضح مرّة واحدة»!' أو «ينضح 
ثوبه». 

على ما رواه الصدوق وفيه: أن قاعدة الحرج تنفي التكليف. لا أن تثبت 
وجوب الغسل مرّة في كل ,يوم, الا أن تنضم إليها قاعدة الميسور. والخبر مجمل 
متناً إذ يمكن أن يكون المراد به المسلوس الذي يأتى حكمه. أو من البلل 
المشتبه. فلا يصح الأخذ بإطلاقه. ْ 

(010) نضًا وإجماعاً. قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «ما مسن شيء حرّمه 
اللّه الا وقد أحلّه لمن اضطر إليه»7". 

والمراد من الاضطرار العرفي منه. دون العقلي, كما أَنّ المراد من الحلية 
والحرمة أعم من النفسية والغيرية. 

والحمد للّه ربٌ العالمين وصلَّى اللّه على أشرف أنبيائه المرسلين. 

وله امك اول و آخرا. 

محمّد الموسوي السبزواري 


.6: من أبواب نواقض الوضوء حديث‎ ١ الوسائل باب:‎ .١ 
.7/: من ابواب القيام حديث‎ ١ الوسائل باب:‎ ." 


01 
فهرست الجزء الأول من كتاب 
«مهذب الأحكام» 

المقدمة ع ب ا ا ا لحت او ب و و الو ا ري 0 

طرق إحراز صحة العمل إما بالاجتهاد. أو الاحتياط. أو التقليد 0 

عدم الموضوعية لهذهالطرق 0 

وجوب الاجتهاد و تعريفه اا[ 00 

جواز العمل بالاحتياط ولو كان مجتهداً, وبيان أدلة القائلين بعدم جوازه 

والمناقشة فيها 010 

أقسام الاحتياط 96 غ2 

جواز الاحتياط ولو كان مستلزماً التكرار. والجواب عن أدلة المانعين عنه 00000 

جواز الاحتياط لابد وأن يستند إلى الاجتهاد أو التقليد 00 

لا تقليد ولا اجتهاد فى الضروريات 0 

عمل العامى بلا تقليد ولا احتياط باطل ب ا 

معنى التقليد والأخباز الواردة فية 0 
فروع وفيها: 

كفاية الالتزام الإجمالي في التقليد ل 0 

عدم اعتبار السبق الزماني في التقليد 0010000111 

صحة العمل المطابق لرأي المجتهد ولو لم يكن بغير التزام والثبات 0100000 

اعتبار التعيين فى المجتهد وعدمه 1 

تقليد الميت وأقسامه يي ل 

(الأول): تقليده ابتداء مع الموافقة لرأي الحي 0 

(الثاني): تقليده ابتداء مع المخالفة لرأي الحي 000 

(الثالث):البقاء على تقليده مع الموافقة لرأي الحي 0 


2262 مهذّب الأحكام /ج ١‏ 


(الرابع):البقاء على تقليده مع المخالفة لرأي الحي 0 


فروع وفي: 


المناط فى الموافقة والمخالفة وموردهما 0 

اعتبار كون الموافقة والمخالفة لرأي المجتهد 5000 

لابد من إحراز المخالفة بطريق معتبر 0 
موارذجواز العدول إلى الحى وغدمة 000000 
أدلة وجودتقليد الأعلم والمنافشة فيها 1000 
الاستدلال على جواز تقليد العالم والجواب عنه 1 
وجوب تقليد الأعلم ب و و ا و ا 
يجب الفحص عن الأعلم. والأقسام المتصورة في وجوده 0 
حكم الشك في حدوث الأعلمية 0 
التخيير بين المجتهدين المتساويين. وهل يجب اختيار الأورع؟ .. 
حكم ما إذا لم يكن للأعلم فتوىّ فيالمسألة 5070700000 
وجوب الرجوع إلى الحي في البقاء على تقليد الميت 2200 
حكم عمل الجاهل 00 ”5ه5”5' 
أقسام الجاهل وحكم كل واحد منها ل 


فروع وفيها: 
إن المناط في صحة العمل مطابقته لرأي المجتهد سواء 


هل يكون لرأي المجتهد موضوعية أو أنه طريق إلى الواقع؟ 
بيان المراد من الأعلم 1 1 


حكم تقليد المفضول إذا وافق فتواه مع الأفضل 500 
لا يجوز تقليد غير المجتهد مج اساي جل او ل لك ب د 0 
طرق ثبوت الاجتهاد ل 
الاجتهاد والأعلمية هل يثبتان بقول مطلق بالئقة؟ ل 


000 
ا يي 1 


فهرست 


حكم تقليد المتجزي ل و ا ا 1 


نفوذ حكم بعض أقسام المتجزىي ا 0 
الاقبال على الدنيا وأقسامه 000 


فائدتان: 

انقسام الرياسة الدينية حسب الأحكام الخمسة التكليفية 05-0 
الكلام في العدالة التى هي من المفاهيم اللغوية م 
مراتب الاستقامة والاستواء ا ا ا 


هه © 


المراد من صحيحة ابن أبى يعفور الواردة فى العدالة 10 
فروع وفيها: 


ترتب أثار العدالة إذا شك في زوالها 000 هظه2ط2ك1 


حكم من لم يرتكب ذنباً بعد البلوغ. حكم مّن ترك المعاصي لقصور. 


حكم التجري بالنسبة إلى العدالة د 
طرق ثبوت العدالة. ........ 00 
(الأول): حمسن الظاهر. والمراد منه وبيان أدلته 1 20000000 


فروع وفيها: 
هل يعتبر في حسن الظاهر حصول الظن بالواقع؟ 


كان للتدليس أولخوف من الله تعالىئ 25000 
(الثاني): البينة والدليل على اعتبارها ا ا ا 0 0 0 0 0 20 


فرع وفيها: 


إن الشهادة الفعلية كالقولية ا 5211110 
حكم البينة التي لا يحصل الوثوق منها 2200000000008 
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وهل يكفى أخبار الموثوق به بالعدالة؟ 0 00 
(الثالث): الشياع المفيد للعلم 000 
إذا عرض للمجتهد مايوجب فقده للشرائط 1[ [ ز 0 0 
حكم تقليد من لم يكن جامعاً للشرائط اا 00 
لو قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت ا 
وجوب تعلم العبادات والأحكام الابتلائية 10000 
فرعان: 

حكم ما لو اطمأن بعدم الابتلاء في أثناء العمل فاتفق الابتلاء مكمه 

وجوب تعلم مسائل الصلاة لانن مام حاون وباط لساب ا زا 001 61 
موارد وجوب التقليد 0 ا ا 
فروع وفيها: 

عدم وجوب التقليد فيما خرج عن الابتلاء اه 

وحكم ما لو علم أن أفعاله تطابق الاحتياط 0 

المدار فى الابتلاء ل 
عدم جواز البقاء على التقليد مع تبدل رأي المجتهد 0 
جواز التبعيض في التقليد 0 
حكم تقليد مَّن يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ا 0 
حكم ما إذا قلد المجتهد بتخيل أنه زيد فبان غيره 11 
طرق معرفة فتوى المجتهد 000 0 1101010101 
حكم تقليد غير الأهلء وما إذا انحصر الأعلم في شخصين ا 

والشك فى موت المجتهد أو تبدل رأيه ا 0 
حكم من علم أنه كان في عبادته بلا تقليد 0 
فروع وفيها: 

عدم الفرق في اليقين بالبطلان بين كونه بالوجدان أو من جهة المخالفة 
لرأى المجتهد ا ل ا ا ا 1 


وجوب القضاء على من شك فى أصل إتيان العمل 000 
حكم ما لو شك في الصحة والفساد قبل العمل و 
لو شك في زمن بلوغه اذ[ 00111111 
جريان قاعدة الفراغ فيما لو علم كيفية العمل وشك في انطباق المأتي 
به عليها 111111 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1011 
حكم الشك في صحة التقليد وعدمها 000 0000 
إذا قلد مجتهداً ثم شك في أنه جامع للشرائط 0100 
حرمة الافتاء على غير الأهل از[ 1 0001010111 
فروع وفيها: 
جواز العمل برأي الفاقد للشرائط إذا كان مطابقاً للاحتياط 0000 
حكم فتوى الفاقد للشرائط ثم صار واجداً لها 0 000000 
لو حصّل الملكة في حال الفقد للشرائط ثم صار مستجمعاً 00 
حرمة القضاء على غير الأهل 1 0 
كفاية التقليد الصحيح في القضاء وفصل الخصومة 00000 
فروع فيها: 
عدم جواز تصدي العامي للقضاء إلا إذا كان مستنداً إلى علم قطعي أو 
تقليد صحيح 000000000 
هل يعتبر تحققق سائر الشرائط فى المقلد المتصدى للقضاء ان تملا 
إذا كان انغ اقنانمقلدين لمن لا" معدو عشناوة غير المضتية الى 
عدم جواز الترافع إلى غير الأهل وعدم نفوذ حكمه 000000000 
قاعدة حرمة الاعانة على الاثم ا 00 
أقسام الاعانة ل 0 
وجوه تحقق الاعانة و شرائطهاء والإشارة إلى قاعدة الاغراء للقبيح ”7 
فروع وفيها: 
عدم الفرق في الإعانة المحرمة بين الكبائر و الصغائر 527 ا 


لا فرق في تحققها بين العلم التفصيلي والإجمالي 7 


.هه 
عدم تحقق الإعانة فيمن لم يقصدها 01001 
ارتفاع الحرمة في الإعانة بالاضطرار والإكراه 0200 
اعتبار تعداد الأشخاص فى الاعانة ةزدت2دتد00117 
حكم الشك في مورد الاعانة 0000 
تبعية إثم الاعانة للإثم المعان عليه ا 5 
ط المدار في الإئم بحسب تكليف المعان أو المعين 2526 
حكم ما لو أمكن للمعان دفع المعين ولم يدفعه 0 
وجوب التوبة عن الاعانة ل 
حكم ما لو علم شخص بأنه إذا لم يعن تحقق الحرام بإعانة غيره 
قاعدة وجوب دفع المنكر 5100000 
حرمة الشهادة عند غير الأهل. وحكم المال المأخوذ بحكمه 5270 
فروع وفيها: 
حكم من قضى اتفاقاً مع عدم كونه أهلاً 5شش*253 
حكم احقاق الحق وإبطال الباطل بغير إذن الحاكم الشرعي . . . 
حكم المتصدي لأخذ الزكاة من الممتنع عن أدائها 5000 
الاضطرار إلى حكام الجوار ل 


بشترط في المفتي والقاضي العدالة وكفاية الاطمئنان بتحققها 5000 
حكم الأعمال الماضية إذا شك فى أنها كانت عن تقليد صحيح أو لا 0 


وجوب تقليد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم إذا كان أحد المجتهدين 


أعلم في العبادات والآخر في المعاملات 0 
وحوب الإعلام مع ظهور الخطأً في نقل الفتوى ثاقاقاءا ةا ءا ةاعد ف د.ا ءام .امام ما مما م. 


فروع وفيها: 


وجوب الإعلام مع السؤال 0 


وجوب إبلاغ الأحكام ا 


احتمال كون التبليغ واجباً عينياً 21011111131000« 
حكم ما إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها 00000000 
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وجوب الاحتياط في زمان الفحص عن الأعلم كع سوه ولعب اع ا 
بطلان الاذن والوكالة يموت المجتهد أو اغمائه ل ةا 
حكم - من لم يقلد الحي في مسألة جواز البقاء 0 
مَن قلد مجتهداً ثم قلد غيره يخالفه فى الفتوى 1 
فروع وفيها: 
عدم الفرق فى الأجزاء وعدمه بين اعتراف المجتهد الثاني بخطأ الأول 
وعدمه ا 
لا فرق بين ظهور الخلاف لأجل التقصير من المجتهد الأول أو من العامى 
في الفحص 5 
حكم عمل الوكيل والوصي عن الغير فروع وفيها 00 
حكم مالو خالف الأجير ما عيّنه الموجز ثم أجازه هل تفرغ ذمة المنوب عنه 17 
إذا خالف النائب ما عينه وأتى العمل صحيحاً ا اه 
حكم العمل إذا اختلف الوكيل والموكل في صحته وفساده 1 
إذا اختلف المتعاملان في صحة المعاملة وفساده اجتهادأ أو تقليدأ 2 
فى المرافعات تعيين الحاكم بيد المدعي 0 
ع ما إذا 55 المدعي عليه أعلم ا 000 
فروع وفيها: 
التخيير عند تساوي الحكاء ذ في العلم مام طوو نويه وني فا 
التخيير في المتداعيين 0 
جواز اختيار مجتهدين أو أكثر لفصل الخصومة 0000 
اعتبارالأعلميةفي القضاوةإنماهو في صورةمخالفة رأيه مع الأعلم يا 
حكم ما إذا ترافع المقلدان لأعلم إلى عالم اد ا و وو و كا 
عدم جواز نقض حكم الحاكم اا 0 
أقسام حكم الحاكم 1 0 0 00000 
فروع وفيها: 
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الفرق بين الفتوى والحكم ا 
جواز نقض الفتوى بالفتوى. حكم ما لو شك أنه حكم أو مجرد 
اخبار 0000 ز 1 ا 
حكم ما لو كان الحكم خطأ عند حاكم وصواياً عند حاكم آخر. وكذا 
الحكم الصادر تقية مح نوي ا سو ا ا ا ا ا 1 
ما يتعلق بالحكم الصحيح المطابق للموازين الشرعية الصادر عن من لم 
يكن أهلاً للحكومة اج ميا طوف انطو عا عط وي انو كوف لال ا ا ا 18 
لا فرق في الحكم الذي يحرم نقضه بين أقسام مستندة 0 
في تعارض نقل الفتوى 00000000 
من عرضت له مسألة لا يعلم حكمها ولا يمكنه الرجوع فيها إلىالأعلم م 


و 


إذا قلد مجتهداً ثم مات فقلدغيره ثم مات وقلد من يقول بوجوب البقاء أو 


جوازه ا ا اا ا 
ما يتحقق به التقليد ار لل بلق م اي مه ل ا 
حكم احتياطات الأعلم اا 0 
أقسام الاحتياط. وتبعيض التقليد ا سمو وي ا و ا 
وجوب التقليد فى كيفية الاحتياط وتشخيص موارده ا 
الموارد التى لا يجوز التقليد فيها اا 
عدم اعتبار الأعلمية في المجتهد إلا في التقليد سس 0" 
ولاية الفقيه الجامع للشرائط يذ[ 000071 
موارد وجوب الإعلام على المجتهد عند تبدل رأيه يي ا 
عدم جواز أجراء العامي الأصل في الشبهات الحكمية م مسنم لم ا 
المجتهد المجهول الحال لا يجوز تقليده. ولا يثبت له وظائف المجتهد ما 


عدم كفاية الظن برأي المجتهد إلا إذا استند إلى حجة 000 


كتاب الطهارة 

تقديم امور ني وق ساسا و وار طيخ اس لذو ممؤ وخ ب مرو و قن ل وما و ار لي 1011 
(الأول): في بيان أن الطهارة و النظافة من المفاهيم المبنية ا 
(الثاني): في بيان تفاوت مراتب كل من الطهارة و النظافة. 

فريك كل من العلها زه والتعاسة 000 
(الثالث): أنهما أمران وجوديان متضادان 0 
(الرابع): استقلال لجعل والاعتبار فيهما اذ[ 00000001 
(الخامس): مطلوبية الطهارة لنفسها كمقبوضية القذارة كذلك و ا 111 

فصل في المياه 

الماء إما مطلق أو مضاف وبيان كل واحد منهما 0 
أقسام الماء المطلق, وهو بأقسامه طاهر و مطهر ج000 0000000 
معنى الطهور ل ل د 0 
الماء المضاف لا يرفع الحديث والخبث مطلقاً وأدلة ذلك 0 
انفعال ماء المضاف يملاقاة النجس وإن كان كثيراً. وحكم انفعال المائعات غير 
الماء ا 01100000000 
(قاعدة الانفعال) ا 000001 ااا 
داعتر فى مورة عورا ق القاعدة 1 ااا 00 
المناط فى الانفال وكيفيته 00 
حكم التدافع في ملاقاة الطاهر للنجس ا 
الماء المطلق المصعد والمضاف المصعد 0 0 ا0ا 0 
(قاعدة انتفاء الحكم بانتفاء الاسم) 00 
حكم تردد المايع بين كونه مطلقاً أو مضافاً 000 
المضاف النجس يطهر بالاستهلاك في المعتصم 000000 
حكم ما لو خرج الكر عن اطلاقه بالقاء المضاف النجس فيه 00000000 


أقسام الاستهلاك 000 
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قول الشيخ رحمه الله في اعتبار عدم تغير الماءالمعتصم بوصف المضاف والمناقشة 


فيه 0 
حكم انحصار الماء في ماء مخلوط بالطين بحيث يخرجه عن اطلاقه ا 
انفعال الماء المطلق بتغير أحد أوصافه الثلائة ‏ الطعم. واللون و الرائحة 00000008 
شروط انفعال الماء المطلق 1 00001 
(الأول) و(الثانى): أن يكون الانفعال بملاقاة النجسء دون المتنجس ١6.0‏ 
حك الننين بالمتين الحادل لأوضناق التسن ١0‏ 
(الثالث): التغير الحسى 00011 ذا 00 
لا أثر للتغيير بغير الأوصاف الثلائة ١‏ 
انفعال المعتصم بالتغيير ولو كان بغير وصف النجسء وحكم ما لو شك في إضافته 
الى التتحين ا 11 000 
لا فرق زوال الوصف بين الأصلي والعارضي و ل ل ارا 


قاعدة أن الماء الواحد فى سطح واحد لا يختلف حكمه و لقا 

حكمما لو وقع النجس فى الماء فلم يتغير إلا بعد مدة و م ا 

صور الشك في التغير وعدمه. وحكم الشك في استناد التغير را لها رلك ا ك0 ١7‏ 
(قاعدة الطهارة) 

حكم ما لو استند التغير بملاقاةالطاهر والنجس معاً 0000006 


حكم ما لو زال التغير بنفسه ا ا و ا 18 


(فصل في الماء الجاري) 
مفهوم الماء الجاري فرعان وفيهما: 
لا فرق فى صدق الجاري بين ذي المادة وغيرها ام وو عا 8 
الجريان أعم من أن يكون بالذات أو بالكلات ١‏ 


اعتصام الجاري ولو كان أقل من الكرء وبيان أدلته نز 1 000000 
الجاري على الأرض من غير مادة في حكم القليل 000 
حكم الشك في أن الجاري له مادة أو لا 000000000 
جريان الأصل في الاعدام الأزلية والأشكال عليه 0 
اعتبار دوام النبع والمراد منه 00111 0000 
حكم الثمد والراكدالمتصل بالجاري 0 
حكم العيون التي تنبع في الشتاء وتنقطع في الصيف 00001 
حكم تغير بعض الجاري دون بعض 1110 0111 
قاعدة نجاسة ماء القليل بالملاقاة م 0 
(فصل فى الراكد يلا مادة) 

أدلة عدم انفعال ماء القليل والمناشة فيها ا 000 
تفصيل المحدث الكاشانى والمحقق الخراسانى (قدس الله سرهما) بين الننجس 
والتتحس: والنتاققة فيد. م م ا 
انفعال ماء القليل بما لا يدركه الطرف من الدم ال لا 
حكم الكر في حفر متعددة 000000000001011 
عدم الفرق في تجسن الماء القليل بين كونه وارداً على النجاسة أومورداً 0ك 
تحديد الكر بحسب الوزن م 
تحديد الكر يخسيب المساحة م 0 
تنبيهات وفيها: 

عملية استخراج ما عليه المشهور 0 

الكلام فى اختلاف المياه. واختلاف الوزن مع المساحة ا 

المدار على اخفية الأفراد من المياه واقصر الأشبار و ا 
اعتبار الدقة فى تحديد الكر ا 
حكم ملاقاة القليل للنجاسة مع اختلاف سطوحه أو تدافعه تف مه فو ارا 


حكم ما إذا جمد بعض ماء الحوض ا 
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حكم الماءالمشكوك كريته 1111 00 
بطلان قاعدة المقتتضي والمانع 0 ااا 
إذاجهل السابق من الملاقاة والكرية فى الكر المسبوق بالقلة الملاقى 
للنجاسة 12111111 ا قا 
إذا وجدت نجاسة في الكر ولم يعلم أنها وقعت قبل الكرية أو بعدها ا 
حكم ما إذا حدثت الكرية والملاقاة في ان واحد 1 
قاعدة في تنجز العلم الإجمالي ا 1 
إذا وقعت نجاسة في أحد مائين يعلم إجمالاً بكرية أحدهما ١960‏ 
العلم الإجمالي بووع النجس في الماء الطاهر أو النبجس يم ا 
حكم ما لو وقعت نجاسة في كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف أو في أحد كرين 
أحدهما مطلق والآخر مضاف اا 000 
القليل النجس المتمم كرأ ا 000 
فروع وفيها: 


كرية القليل النجس المتمم كرأ بالاتصال بالمعتصم وطهارته 6" 
حكم القليل المشكوك فى النجاسة والطهارة المتمم كرأ سم 
عدم الفرق في الأقسام بين أن تكون الحالة السابقة القلة ثم عرضت 


(فصل في ماء المطر) 


اعتصام ماء المطر حال تقاطره من دون اعتبار الجريان فيه 00000 
أدلة اعتبار الجريان على وجه الأرض في اعتصام المطرء والمناقشة فيها مو نأو 
الكلام في أو اعتبار الجريان من الإحالة إلى المجهول 01000000009 
لافرق في اعتصام ماء المطر بين كونه وارداً على النجاسة أو بالعكس 0000 
يشترط في اعتصام ماء المطر دوام التقاطر من السماء 0 
فروع وفيها: 


ما شك فى كونه مطراً لا يجري عليه أحكام المطر ا 


مسلاا 200111110 


عدم الفرق في المطر بين كونه من السحب المتعارفة أو من غيرها 0" 
عدم ترتب أحكام المطر فيما لو دخلت الغمامة فى البيوت العالية 
ومطرت 1111111 ايل 
عدم اعتبار العصر والتعدد في التطهير بالمطر 00 
المطر مطهر للماء القليل النجس وعاصم له 00000 
كيفية تطهير الأرض النجسة بالمطر 0 


فروع مطهرية ماء المطر وأنه يعتبر في عاصميته التقاطر على النجس من السماء 
بلاواسطة شيء فلو تقاطر على شيء ثم وقع منه لم يعصم و لم يطهرء وكما أنه ل 


تقاطر على النجس وترشح على شيء طهر لم ينجس 1 
(فصل في ماء الحمام) 
المراد من ماء الحمام ا ل ا ل ل ا ا 
الأخبار الواردة في ماء الحمام وبيان دلالتها 1 
عدم انفعال ماء الحمام 1 1[ذ[ذ[ 1[ 00 
الأقوال في ماء الحمام 0 0 
الكلام في تقوى السافل بالعالي وعكسه يي 0 
فروع وفيها: 
حكم اتصال العالي 000000000 
حكم الدوش اب ع اتج ولشكو واج طق اط مكل مسب ارقي و ب ا 111 
الشك في اعتصام ماء الحمام 11155 0 00 00 0 000000 
يعتبر في عاصمية ماء الحمام بلوغ المادة كرأ أو الاتصال بذي المادة 1 
(فصل فى ماء البئر) 
المراد من البئر 0000 م 01 
الأقوال في ماء البئر ا 


اعتصام ماء البئر إذا كان له مادة نابعة ا 
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كح ١‏ لح 2 ل الى مر ولد 0 
الاستدلال على انفعال البئر والمناقشة فيه و ا 
كد مذ إذا قير ماء الكردبالتسابية كه ارال خيرم نقسة ا 
طهارة الماءالراكد باتصاله بالمعتصم وإن لم يمتزج به و م ا 


حكم الماء المتنجس بالتغير إذا زال التغير بألقاء الكر عليه. وعدم اعتبار علو 
الكر اا اا 111 00 0 


الكلام في اعتبار الدفعة في القاء الكر م ف ا ا 
طرق ثيوت النجاسة و ا ا ا ل 1 
قاعدة اعتبار البينة ااا 0 
إن ما ورد فى حجية البينة إرشاد إلى مرتكز عقلى ا 
يشترطفي اعتبارها الاطمينان النوعي إنلم يقم اطمينانعلىخلافها . . . . .. 0/ 
حجية مثبتات الأمارات تدور مدار دليها ا 1 1100 
يعتبر في الشهادة العلم المشهود به ب د وو لام وم ل ل ا 0 11 
جريانها في جميع الموضوعات, وتقدمها على جميع الأصول 
والقواعد ا 
الكلام في اعتبار خبر العدل الواحد في الموضوعات 001 
ثبوت النجاسة يقول ذي اليد ا 
(قاعدة اعتبار قول ذي اليد) 0 
الأدلة الدالة على حجية قول ذي اليد وعدم اشتراط الإإيمان فيه 7 
فرعان: 
لافرق فى حجية قول ذي اليد بين كونه مالكاً أو لا 0000000 
هل يقبل قول ذي اليد إذا كان صبياً؟ ا 00 
لا تثبت النجاسة بالظن المطلق 0 ز[زؤ[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 000011 
أصالة عدم الاعتبار في كل ما شك في اعتباره ا 
تقديم البينة عند تعارضها مع ذي اليد ا ا 1 1 
حكم تعارض بينة الطهارة والنجاسة ا[ ااا 


إذا تعارض شهادة الاثنين مع شهادة الأربعة 0 


ق ثبوت الكريبة الوق الوه ل سق وا ممه دواو الم الو اه ل ولك يواج 110 7 
حرمة شرب ماء النجس 010 
جواز سقى ماء النجس للحيوانات والأطفال وأقسام المناهى فى الشريعة 
المقدسة و ل ا يل 
جواز بيع الماء النجس مع الإعلام اا ال ل ل 1 

فصل في الماء المستعمل 
الماء المستعمل فى الوضوء والاغسال المندوبة طاهر ومطهر وو وا 
حكم الماء المستعمل في الحديث الأكبر م ا 
الكلام في الأدلة الدالة علىعدم جواز استعمال الغسالة من الحدث الأكبر. .... ١49‏ 
فروع وفيها: 
لا تتحقق الغسالة إذا اغترف من الماء وبه في الخارج 1 
شمول الحكم لمطلق الحدث الأكبر كاه سوه مود مو 1011 
معنى الغسالة ا 01 
المناط هو الغسل الصحيح في الغسالة و ل و 1 
إشتداد الكراهة إذا اجتمعت اغْسَالَ متعددة على المراة د و 701 
إن حكم الغسالة من الوضعيات و ا ا 0 
الحكم مترتب على تمام الغسل ا ا 1 
استهلاك الغسالةلا يوجب رفع الحكم 0 0 اا 0 
لا فرق في الغسل بين الترتيبي وغيره ا 1 
بقاء الحكم ولو صارت غسالة الحدث الأكبر بقدر الكر مده اي 1011 
عدم ترتب الحكم على المستعمل في الغسل الاحتياطي اعم ل 131 
لا فرق في الحكم بين المغتسل بنفسه أو بغيره وو وعد وو 7017 
ماء الاستنجاء 00 00 
ماء الاستنجاء طاهر ويرفع الخبث 1 


عدم جواز استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث ا و الي 1000 
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أدلة القائلين بطهارة الماء المستعمل في رفع الخبث, والمناقشة فيها 00 
القواعد التى استندوا عليها لطهارة الغسالة والمناقشة فيها 04" 
أدلة القول بنجاسة الغسالة ونقدها 66 00000000600666 808 
بيان ما هو المختار ال 01155 ااا 
الجمع بين الكلمات دابتو نج تو لقنو اب 113 تددن عا وام الم ١117‏ 
حكم القطرات التي تقع في الأناء عند الغسل ا 00 
شروط طهارة ماء الاستنجاء. وفروع تتعلق بها 0 
حكم ما إذا أخرج الغائط من غير المخرج الطبيعى وحكم ما إذا تردد الماء بين 
غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات د00 0 
إذا اغتسل واستنجى في الماء المعتصم لا يجري عليه حكم الغسالة ب 
حكم الشك في وصول نجاسة من الخارج ا 
طهارة اليد تبعاً لطهارة المحل اا 
إذا جرى الماء على المحل زائداً على المقدار المعتبر فى التطهير. فالمقدار الزائد 
طاهر ال 000 اح وني بو وو و 11 
غسالة ما يحتاج إلى التعدد إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيه التعدد 0 
فصل فى الماء المشكوك 

الماء المشكوك طهارته طاهر إِلّا مع العلم بنجاسته سابقاً 8 
حكم الماء المشكوك إطلاقه 0 00 
اذا اقغنة تعن او يصون فى تحصور اوغير ضور ا 000 
حكم المضاف المشتبه في المحصور ا 0 
حكم ما إذا انحصر ماء فى مشكوك اطلاقه وإضافته 0009 0 00 1000 
إذا تردد الماء بين النجاسة والاضافة أو تردد بين الغصبية والاضافة ا ابام 
حكم ما لو اريق أحد المشتبهين بالنجاسة أو الإضافة 00 
الكلام في ملاقي الشبهة المحصورة 0 


حكم ما إذا انحصر الماء ذ في المشتبهين ا 1410[ اا 


الل م0 0 


إذا كان اناءان أحدهما المعين نجس والآخر طاهر فأريق أحدهما 2 


حكم ما إذا تردد الأناء بين المأذون فيه وغيره ا 
حكم الوضوء أو الغسل من المائين المشتبهين 57006 


٠» ٠ © (©0#ه20©6ه0ه©‎ © © © © © © 


إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان 52700 


فروع وفيها: 
نجاسة سؤر نجس العين وطهارة سور طاهر العين 


الانقار :المكرويفة منؤوسن لذ مالو بالفعاسةاء.. 
حكم سؤر الحائض غير المأمونة والمأمونة 00 


مفهوم النحاسة ل ل الاق لواو ف الم ا وال ا ا و م ود ب با و روي 


النجاسات اثنتا عشرة: 


©0609 © © 0060 ©0©( © © © © © © 


(الأول والثاني) البول والغائط من غير مأكول اللحم بشرط أن يكون له دم سائل 184 


فروع وفيها: 


حكم ما لو تغيرت حقيقتها ا اا 200 


5١ 


61 مهب الأحكام /ج ١‏ 


فروع وفيها: 
قول الاسكافى في طهارة لحم الجلال وطهارة بوله والاويراد عليه ب س9" 
اعتبار اشتداد العظم في حرمة الجدي إن رضع من لبن خنزيرة 1 
طهارة مدفوع ما ليس له نفس سائلة إذا تغذى بالعذرة سو ف 111 
حرمة نسل الطيور الموطوئة ا ااا 
طهارة بول وغائط حلال اللحم أو مكروهه اس اج عد ووم م ا 
طهارة بول وغائط ما لا نفس له ولو كان محرم الأكل 0 0000 
حكم ملاقاة النجاسةفي الباطن وأقسام الملاقاة ل 
الكلام في بيع البول و الغائط من غير المأكول والانتفاع بهما ال 
طهارة البول والغائط من الحيوان المشكوك حلية لحمه, والكلام في أصالة عدم 
التذكية 0 
طهارة فضلة الحية يي مي 0 
(الثالث) المني من كل حيوان له دم سائل 0 
طهارة المذي والوذي والودي ورطويات الفرج 01 اا 
(الرابع) الميتة من كل ما له دم سائل ا ا ل 
تتعالة ميت الانضاة ل 
نجاسة الأجزاء المبانة من الميتة وطهارة ما لا تحله الحياة من الحيوان الميت 
الطاهر العين ا ااا 
الكلام في الأنفحة 219000 
فروع وفيها: 
طهارة ما يجبن به من الأدوية الحديثة ا 5 
للأنفحة الطبيعة وقت خاص اا 
المدار فى الأنفحة الصدق العرفي لا الأثر الخارجي 0 
حكم اللبن في ضرع الميتة ا “اس 


مسد ااا كمي ل 


فروع وفيها: 
لو ذهبت روح عضو من أعضاء الحيوان وكان متصلاً به ثم ذكى لام 
الجزء المبان على قسمين 0 00 
حكم ما لو اتصل جزء من الحيوان بحيوان آخر مل 
حكم الصلاة فى أجزاء الحيوان المتصلة بالمصلي و ا ا 
طهارة الأجزاء الصغار المبانة من الحى 0 
الكلام في فأرة | لمسك 0 ا 011 0 اا 
حكم ميتة مالا نفس له اا ا 
طهارة ما شك فى أنه من الحيوان أو 100 
ار ادن اليم ا 00 
قاعدة «أن كلما كان قابلاً للتذكية ولم يذك شرعاً فهو ميتة» 2 
طهارة ما يؤخذ من يد المسلم ا 
قاعدة اعتبار يد السملم و سوق المسلمين وأرض الإسلام في الطهارة .... ١71‏ 
بيان أمور: 
هل يكون لليد والأرض السوق موضوعية أو أن اعتبارها من حيث 
الكشف؟ ا ا 
الجلود المجلوبة من بلاد الكفر نكي ع و ات ا ا ع 1 
عدم الفرق في ,يد المسلم وسوقه بين المذاهب المختلفة م و 71 
المراد من اليد والسوق ل 
حكميد المسلم والكافر على وجه الاشتراك والأقسام المتصورةفيه ا 
مرجوحية التفحص ا 00000 
حكم القرائن المعارضة لليد. 
قبول خبر الكافر بسبق يد المسلم 5 
حكم ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم ع و 1 
نجاسة جلد الميتة حتى بعد الدبغ 1 اا 


حكم السقط والفرخ في البيض 89 122 
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ملاقات الميتة لا توجب النجاسة إن كانت بلا رطوبة 0 
قاعدة (كل يابس ذكى) ال اهن وده نج يباام فا سوسا الم عو 111 
يشقوط :فى تجاية المبدة شرو الزروع عن ايم حنانه دوج بعد 0 اس 
مجردخر وج الروح .يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد 0 
نحاسة المضغة والمشيمة وما يخرج مع الطفل 0 
حكم الجلد الرقيق المحيط بالطفل اا 
طهارة العضوالمقطوع إذا كان متصلاً يالحى وحكم الجند المعروف أنه خصية 

كلب الماء وني مسر جوج مط ف ون اق الا م واه لكي ابم ا و 1100 
ما ينفصل من اللحم مع الظفر والسن حكم العظم المردد بين كونه من نجس العين 
او طاهره ل ا ا 11 
الجلد المطروح المشكوك كونه من ذي النفس أو من غيره 0 رن 
الكلام في بيع الميتة ااا 10 
حكم الانتفاع بالميتة فيما لا يشترط فيه الطهارة ل 
(الخامس) الدم من كل ما له نفس سائلة ااا 
تحقيق أن الأصل في الدم هل هو النجاسة أو لا 0 
طهارة ما لا نفس له, وكذا ما كان من غير الحيوان 0 
طهارة الدم المتخلف في الذبيحة وما يشترط فيها ل 0 
نجاسة العلقة المستحيلة من المني, وحكم نقطة الدم في البيض 101000000 
حرمة أكل الدم مطلقاً. وحكم دم الأبيض 0 
نجاسة الدم الذي يوجدفي اللبن عند الحلب 0 
حكم دم الجنين المذكى. وحكم دم المتخلف في الصيد ا 111 
طهارة الدم المشكوك بأقسامه. وبيان أدلة نجاسته والمناشة فيها و 
لو علم بأن الدم من المتخلف وشك فيى أنه من مأكول اللحم أو غيره فرع: 

في أقسام دم المتخلف في الذبيحة د00 00 


طهارة الشىء الأصفر الخارج من الجرح أو الدمل. وكذا الرطوبة الخارجة عند 
حك الجسد 00000151 ااا 1 


فروع وفيها: 

لو ظهر على الدم الداخل في الجرح ماء أصفر ماح وجو وو وي الك 

حكم استحالة الدم 1111 1 0000 

حكم الجلد النابيت تحت دم المنجمد لبو وا ا ا ا 10 
الدمالمراق في لأمراق نجس ومنجس والمناقشة فيمااستدلبه على الطهارة وعم 
حكم ملاقاة الدم فيى الباطن, كما لو غرز ابرة 51 
طهارة الدم الخارج من بين الأسنان المستهلك في ماء الفم عو م 0 
حكم الدم المنجمد تحت الأظفار والجلد الاش اما ساو م ا 011 
(السادس والسابع) من ن النجاسات الكلب والخنزير البريان دون البحري 
منهما ا ا ا ا ا 10 
نجاسة رطبتهما وأجزائهما وإن لم تخلها الحياة ب ل 0 
حكم الحيوان المتولد منهما 1111[ 101070001 
(الثامن): الكافر م ب ا ا اا الف لسو تاتس ل 06 
نجاسة المشرك 0 
أدلة نجاسة أهل الكتاب والمناقشة فيها يي 0 
الاستدلال على طهارة الكتابي والمناقشة فيها م 5 
بيان المختار في حكم الكافر الكتابي 11 1 ااا 
فروع وفيها: / 

نجاسة المجوسى مطلقا 1 

أقسام أهل الكتاب 0ل 

إن الكتابى منكر لجملة من الضروريات ااا 0 
عكر الخرسد سي 1 
نجاسة رطوبات الكافر وأجزائه مطلقأ 0 
المناط في تحقق الكفر اا 1 
حكم منكر الضروري ومراتب الإيمان والكفر ا 
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فروع وفيها: 
كفاية الاعتراف الاجمالي بالألوهية والتوحيد والرسالة لا 
حكم من أنكر الضروري للشبهة 0 
من أنكر الرسالة في بعض الضروريات. حكم من أوّل يعض الضروريات 
إلى غير ظاهره ااا ااا ااا 
المناط فى الكفر هو الانكار القلبى لا اللسانى وأن يكون عن عمد 
واختيار 0 لاس 
حكم انكار غير الضروري مع الاعتراف بالرسالة 0 
حكم الانكار التقليدي 1 1[ذ1ذ[1[ز ز1 1[ ا اا ا 000 
حكم من تولد في مجتمع لا يعتقد ببيعض الضروريات 0000 
حرمة التسبيب إلى انكار الضروري 0 
ولد الكافر يتبعه في النجاسة قبل البلوغ م ب وو او ا اا 
صحة اسلام ولدالكافر إذاكان عن بصيرة.ومايتصور في منعاسلامه والمناقشة فيه ٠/8‏ 
فروع وفيها: 
حكم ما لو اختار الصبي المتولد من المسلم الكفر م و الا 
حكم ولد الكافر الذي نشأ بين المسلمين اه اما 
حكم الصبي الذي يوجد في البلد المشترك 0 
حكمولد الكافرإذا ولد عن زنا ولو فىمذهبه وتبعية الولد لأشرف الأبوين لاس 
طهارة ولد الزنا من المسلمين 001 اا 
الأدلة الدالة على كفر ولد الزنا ونجاسته والمناقشة فيها 1 
طهارة ولد الزنا وإن كان أحد الأبوين مسلماً 0 
فروع وفيها: 
صحة إسلام ولد الزنا م ل 
المناط في تحقق تحقق الزنا هو الواقعي منه امشو ع فج اس خاي ام و 0 1 
حكم المتولد من تزريق النطفة اا ا 


الوطي الواقع من غير عقد شرعي أعم من الزنا و ا وي 1 


نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب وأقسامهم ل 
الكلام فيى المجسمة والمجبرة ا 0 
الكلام في المفوضة والقائلين بوحدة الوجود ا 
حكم غير الاثنى عشرية من فرق الشيعة و ارال ووو سه 4ض وود و مكنسوة ااا 
من شك في إسلامه وكفره طاهر 0 
(التاسع) من النجاسات: الخمر 0 
الأدلة الدالتعلى نجاسته ودفع ما نوقش فيهما ا 
النصوص الدالة على طهارة الخمر والمناقشة فيها ل 
نجاسة كل مسكر مائع بالأصالة ا ا 
حكم المسكر الجامد ا 1[ 1 21101 
فروع وفيها: 
يجاني اللقمون الستحدية 11 0 اا 
حكم بخار الخمر ااا ل 
عدم الفرقفي نجاسةالمسكر المايعبين ما إذا شرببعلاج أوبغيره م 
المدار في الأسكار هو أول مراتب السكر يكفي في النجاسة 07 بس 
نخاسة الخمر:حض لو ذهب اسكاره 0 
الاجتناب عن قليل المسكر ولو لم يسكرء وكذا لو كان مختصاً بحال أو 
فصل دون غيره 1 1ذ1[1ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ ذا 0 
حكم المسكر المشكوك ميعانه أنه بالأصل أو بالعارض ا 
الكلام في العصير العنبي, والاستدلال على نجاسته والمناقشة فيه م 
طهارة العصير العنبى 0 
لا فرق في حرمةالعصير العنبي بين غليانه بالنار أو بغيرها كالنشيش بالشمس 
الكلام في العصير التمري 010100000 
حكم العصير الزييبي ا 0 
عي لاي ا و 1 
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(العاشر) من النجاسات:الفقاع 1 1 [ز[1[1[ [ 0110 
حقيقة الفقاع والأخبار الواردة فيه 100700 
حكم ماءالشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم مالا 1117 
(الحاديعشر) من النجاسات: عرق الجنب من الحرام الكلام في النصوص 
الدالةعلى النجاسة ا ااا 
حكم العرق الخارج حال الاغتسال 000111 
إذا أجنب من حرام ثم من حلال أوبالعكس ب كه 
حكم تيمم المجنب من حرام. الكلام في عرق الصبيى غير البالغ إذا أجنب من 
حرام ددببب000020-7 0 ا 0 
فروع وفيها: 
المدار في الحلية والحرمة على الواقع المنجر ا 
لا فرق في الاستمناء بأي وجه حصلء كمالا فرق بين أن يكون2 العرق 
فرع انقية أو فرج اخدرويرطيا اوجناسا مهولا اومليوسا 1 
الجنابة الحاصلة من النكاح الباطل أعم من الجنب من الحرام 1 
طهارة العرق الحاصل من الوطي بالشبهة 000 
حكم من نذر ترك وطي الزوجة فخالف بي 0 
(الثاني عشر) من النجاسات: عرق الإبل الجلالة والكلام في نجاسته لاق 
حكم عرق مطلق الجلال من الحيوان 0101 10000000010 
الكلام في المسوخات ل ل 2 
طهارة كل مشكوك النجاسة. ذاتياً كانت أو عرضية, وحكم الرطوبة الخارجد 
بعد البول وقبل الاستبراء ا ا و ا ا 
الكلام في غسالة الحمام وأقسامها الم لو م 0 
فروع وفيها: 
طهارة أرض الحمام وآلاته 0 
طهارة البخار الساقط من سقف الحمام 111 00000 


طهارة أرض الحمام إذا اتصل بالماء القليل ا ا 


واتشهيات الرش في موارد أخرى 1 
فروع وفيها: 
استحباب الرش غيري 000 
كفاية الاستنابة في الرش ع حوقه سند د باس اع ع كنال 
عدم كفاية الغسل عن الرش. كفاية رش واحد عن المتعدد ع 111 
عدم وجوب الفحص عند الشك في الطهارة والنجاسة 0 


(فصل في طرق ثبوت النجاسة) 


تنبت النجاسة بالعلم الوجداني أو البينة العادلة 0000 0 
عدم الاعتبار بمطلق الظن بالنجاسة 11 
حكم الاحتياط في الشبهة البدوية 1 100100000101 
التعتك افيى الونشواسى مر ينات 0 
العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي 00000000100 100 
أقسام القدرة ومعنى الابتلاء وعدمه 0 
لا يعتبر فيالبينة حصول الظن بصدقها 1 0 
لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة ا 
أقسام شهادة البينة وأحكامها رك 
كفاية الشهادة بالاجمال. وحكم اختلاف الشاهدين في الاجمال والتعيين. .... 117 
إذا شهد أحدهما بالنجاسة فعلاً والآخر بالنجاسة سابقاً 1 
لو شهد أحدهمابالنجاسة فعلاً و الآخر بالطهارة فعلاً والنجاسة سابقاً ساسع 
تثبت النجاسة بقول صاحب اليد ا 
إذا كان الشيء بيد شخصين يسمع قول كل منهما إن لم يتعارضا اسع 
لا تعتبر العدالة فى حجية قول ذي اليد. وحكم ذي اليد إذا كان صبياً 2176 
يشترط في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال ولا أن يكون 

فى ريده ا ااا اا ا ال 
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(فصل في كيفيد تنجس المتنجسات) 


يفتعرظ فى سجس انجس وحوة الرظوية المؤجية الانتقال التعطائنة: ... ...برا 
يتنجس المائع كله إذا لاقئ النجس أو المتنجس 00 
لا تسري النجاسة من السافل إلى العالى س8 
إذا شك في أحد المتلاقيين أو سراية الرطوبة ا ا 
فروع وفيها: 

طهارة الملاقي الذي فيها اللزوجة 2 

طهارةما لو كان لأحد المتلاقيين رطوبة مسرية وكان في الآ خر مانع عن 
قبولها ا ل ل و ل ا ا ا 111 

طهارة ما شك فى السراية 00000011 
حكم ما لاقاه الذباب الواقع على النجس الرطب 4 
المناط في الميعان سراية النجاسة لتمام الجسم الملاقى لها 1 
حك ترشع الحادامن الانريق البوضوع على المعل التع ع 
نقطة الدم في النخاعة الغليظة لا توجب نجاسة جميعهاء ولا ينجس الأنف ا 1 
يكفي نفض الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النبجس ا 00 
يعتبر فى تنجس الرطوبة المسرية مجرد الميعان 00000000 
المتنجس لا يتنجس إلا إذا اختلف حكمهما 1 
إذا شك فى ملاقاة المتنجس لنجس له أثر خاص 0 
الكلام فى أن المتنجس منجس ل ا 
أقسام سراية النجاسة وأدلة تنجس المتنجس والمناقشة فيها 2 
طهارة الملاقى الذي لا يتأثر بالنجس 1 
الملاقات في الباطن لا توجب التنجس ل ا ا 

(فصل يشترط فى صحة الصلاة) 

يجب إزالة النجاسة عن البدن وأجزائه واللباس إلا مااستثني الل 0 


الاحتمالاات فىمانعية النجاسة عن الصلوات والمناقشة فيها ا 162 


اعتبار طهارة موضع السجود ا 
الأشكال على صحيح ابن محبوب الوارد في تطهير الماء والنار للجص الذي 
يوقد عليه. بالعذرة وعظام الموتى ل ل ل ل 
لا يشترط إزالة النجاسة عن غير موضع السجود إلا إذا كانت مسرية 1 
فروع وفيها: 
العدان فى السرابة الى :ينان المضللن ا ا ا 00 
لو قغدت النسجاسة إلى يدن المصلي وكانت يعقدار العفو صحت 
صلواته 000 8 
حكم الشك في السراية 0 
حكم ما إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس 1 
تجب إزالة النجاسة عن المساجد ا 00 
فروع وفيها: 
يجوز عدم جعل ما ,يفرش به المسجد جزء من المسجد ا 
عدم حرمة تنجيس الات المسجد انقاض المسجد بعد تخريبه لا 
يلحقها الحكم 0 
حكن نضاء المسيعد 1 1 100000 
إذا اتصل موضع من المسجد بالمعتصم فلا حكم لتنجيسه 00000 
كوت الآزالة قورى. فعرية مين اليا جد 010000000 
وجوب ازالة النجاسة عن المساجد كفائي م يي 
الكلام في مزاحمة ازالة النجاسة مع الصلوة 0 
إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجساً صحت صلاته. وحكم ما إذا علم في 
اثناء الصلاة مامه طقف لز لطا و لالم و تو واي ا ا ااا 21 
حرمة تنجيس الموضع النجس من المسجد ثانياً ا 
حكم تطهير المسجد إن توقف على تخريب شيء منه ا 
حك الطزين عفر العسدد ا ا مط الا قي الل 
إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع 0 
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خرمة #تبفييين التستعد الذي هنا خرايا 0 
حكم تطهير المسجد إذا توقف على تنجيس بعض مواضعه م ا 211 
وجوب بذل المال إن توقف تطهير المسجد عليه 1 
عدم جواز تنجيس المسجد إذا تغير عنوانه ا يي و ا 
فروع وفها ْ 
لو أخرج فرش المسجد إلى محل آخر يجري عليه حكم الغصب لاع 
لاجو رز اعجار النساعة,ولىيما لأ ينافى التسعدية لاع 
وا الانتفاع عن المسجدبما لا ينافي المسجدية 20 
لو جعل معلا من السقيئة أو القطار محدا ل 
حدٌ المسجد عمقاأ 1 
. البيوت المبنية في المساجد 1 1 1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ 010010011 
تختص الإزالة عن المسجاد بمن يراه نجساً اجتهاداً أو تقليداً. حكم دفع 
الازالة عن المسجد ا 00 
الكلام في ما إذا رأى الجنب نجاسة المسجد 000 ا 0 
أحكام مساجد اليهود والنصارى 11 0 010 
صحن المسجد وجدرانه لا يلحق بالمسجد إذاعلم عدم جعل الواقف جزء منه 
وكذا لو شك 01011 0 ااا 00 
إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدين 1 
لا يلحق بالمسجد المكان الذي يعد للصلاة فى الدار. وهل يجب إعلام الغير 
إذا لم يتمكن من الإزالة؟ اه د 
المشاهد المشرفة كالمساجد فى حرمة التنجيس ا م ل و ا 
تحب الازالةا عن ورق الصف وخطبة:وأجداه ا 
يحرم كتابة القران بالحبر النجس ووجوب محوه إذا تنجس خطه 0 
يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية وتربه الرسول وسائر الأئمة 
عليهم السلام 0101 000001 


تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه امع وك ةك ل 1 با و ب قار 
وجوب تطهير المصحف كفائي, وكذا ما يصرف لتطهيره ل 
حكم تطهير مصحف الغير 0001 00 
فروع وفيها: 
وجوب تطهير القرآن المخطوط ولو كانت قيمته كثيرة بعد نمو ل 
يجوز بيع القران المتنجس وسائر المعارضات عليه ا م ا 
لا فرق في القرآن بين الخطوط وبين ما كتب عليه مو م م و 11 
يلحق بالقرآن في حرمة التنجيس أسماء الله تعالئ والمعصومين عليهم 
السلام ا ا 0 0 
ترجمة القرآن لا يلحقها حكم نفس القران م ا ا ا 11 
لو علم بنجاسة أحد القرآنين مد ل ب ا 1 
يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب سك 
حكم الانتفاع بالأعيان النجسة ا و ل 1 
يحرم التسبيب لأكل الغير للنجس أو شربه ا ل ا 
قاعدة حرمة التسبيب الى الحرام 0000 
لايجب الاعلام إذا لم يكن هو السبب في استعمال شخص للنجس قاعدة . .. . 1/9 
قاعدة حرمةتقرير الجاهل على جهله 0 
لا يجوز سقي المسكرات للأطفال ووجوب ردعهم. وكذاسائر الأعيان النجسة 
إذاكانت مضرة لهم ضع وميم ون جرد اتاد لساري 144 جتقج ابطالا ا انو اده ارو 2/1 
حكم التسبب لأكل الأطفال المتنجس مح ب او متسس او و ا 
هل يجب عليه إعلام الغير لو باشر شيئاً نجساً؟ 00 
هل يجب عليه إعلام الشخص إذا استعار منه ظرفاً ورده عليه متنجساً لغ 
فروع وفيها: 
سقوطالإعلام لوكان عالمأبأن الظرفغير مبالبالطهارةوالنجاسة ...اوغ 
يجب على الطبيب إعلام المريض بنجاسة الدواء 010000000000 


عدم الفرق فى ذلك بين الموارد الشخصيد والعامة 0000000 
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(فصل إذا صلّى فى النجس) 


تبطل الصلاة إذا صلاها في نجس عن علم وعمد. وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة 
من حيث الحكم وكذا عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة 1 0000 
لا تجب الإعادة والقضاء لو كان جاهلاً بالموضوع ا 
مناقشة فيى قول من يذهب إلى وجوب الإعادة في الوقت وعدم وجوب القضاء 
فى خارجه 0 
المنافقنة قن قل ضائعي العدائق 0 
حكم من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة اله 
ناسي الحكم كالجاهل به ا 0000000 
إذا تتجس ثوبه فطهره أو قامت الحجةعلى تطهيره فصلى فيه ثم تبين بقاء 
نجاسته ا ل 0 
إذا اعتقد خطأ أن الدم من القسم الطاهر أو اعتقد أنه بمقدار العفو لو نسي نجاسة 
شيء فلاقاه برطوبة ثم صلى غافلاً عن ذلك اا 0 
حكم الصلاة إذا انحصر ثوبه في النجس ل 
حكم الصلاة لو علم اجمالاً بنجاسة احد الثوبين ا اه 
هل يجوز الصلاة في الثوبين المشتبهين وعنده ثوب طاهر؟ 00 


حكم الصلاة في أطراف العلم الإجمالي يي ا كاله 
إذاكان كل من بدنهوثوبه نجسأولم يكن له من الماء إلااما يكفي لأحدهما .... 017 
حكم ما إذا تمكن من تقليل النجاسة أو تخفيفها مخ امامو الس اذه 
دوران الأمر بين رفع الخبث أو الحدث ا 000 
حكم ما إذا صلى فى النجس اضطراراً لي 0 
إذا اضطر إلى السجود إلى محل نجسء وحكم ما إذا سجد على النجس جهلاً أو 
نسياناً ل 00 


(فصل فيما يعفى عنه في الصلاة) 


اعتبار لزوم المشقة النوعية في الإزالة ومراتب المشقة موا عجوت اونب الأنقة 
اعتبار أن يكون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار 0 0000000 
عدم اختصاص العفو يما فى محل الجرح 0000 
العفو عن القيح المتنجس الخارج مع الجرح والدواء المتنجس الموضوع عليه 
والعرق المتصل به م 000 
يجب تطهير اليد إذا تلوث .يده ي مقام العلاج 0 0 0 
العفو عن دم البواسير 0[ 0 100000 
لا يعفى عن دم الرعاف ا 00002 ل 
استحباب غسل الثوب عن دم القروح والجروح كل يوم مرة ا 
حكم الشك في أن الدم من الجروح أو القروح أم لا ا 0 
حكم الجروح والقروح المتعددة المتقاربة والمتباعدة ا ا ب ا 017 
(الثاني): مما يعفى عنه في الصلاة: الدم الأقل من الدرهم 0 
عدم العفو عن الدماء الثلائة ولا دم نجس العين والميتة وغير المأكول .... 01714 
حكم تفرق الدم في البدن أو اللباس 00 
المناط سعة الدرهملا وزنه. وبيان حده 00 
حكم تفشي الدم من أحد طرفي الثوب 00 
إذا وصل بالدم الأقل رطوبة خارجية 11 6 
حكم الشك في أن الدم الأقل هل هو من المستثنيات أو لا؟ لقره 
حكم المتنجس بالدم 9 
حكم ما إذا أزيل عين الدم الأقل 0 
حكم الدم الأقل إذا وقع عليه دم اخر أقل 0 
حكم الدم الغليظ . ل 0000 0 0 
إذا وقعت نجاسة أخرى على الدم بحيث لم تتعد. هل يبقى العفو؟ ...اه 
(الثالث) ممايعفى عنه: ما لا تتم الصلاة فيه ل اه 
يشترط فيه أن لا يكون من الميتة ولا من اجزاء نجس العين م 


بيان مما لا تتم الصلاة فيه 00 
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فروع وفيها: 
لا فرق فى النجاسة بين القليلة والكثيرة كما لا فرق بين الدماء الثلائة 
وغيرها 8 ة ةزةز زد زد د 00001010212 00 0 
لا فرق فيما لا تتم الصلاة فيه بينكونه منجنس الساتر أو غيره .]لاه 
لا فرق في ذلك بين أن يكون واحداً أو متعدداً خوط وفع خلا عو نم 0:4 017 
عدم الفرق فيى ما لاتتم الصلاة بين أنيكون في محالها وعدمه هلاه 
(الرابع) المحمول المتنجس الذي لا تتم الصلاة فيه 0 
الكلام في المحمول إذا كان من الأعيان النجسة و 
حكم الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح ا باه 
(الخامس): ثوب المربية للصبي 0 اا 0 
يشترط غسله في كل يوم مرة. . ااا 
يشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها . . . . 51١‏ 
هل يلحق بدنها بالثوب فى العفو؟ 0000 
هل يلحق المربي بالمربية؟ 0000000000 
فروع وفيها: 
اختصاص الحكم بخصوص الفرائض وو د لاج ا يا 01 
عدم الحاق سائر النجاسات بالبول 0 00 
وجوب غسل الثوب وإن لم يتغذ الصبي بالطعام 00 
هل يشملها الحكم لو أمكنها احتفاظ بالصبي عن تعدي بوله؟ 8ه 
(السادس): العفو عن كل نجاسة في حال الاضطرار مق كف نا الول ال وي 0117 


